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  شكر وامتنان

يود المشرف على هذا المشروع أن يتوجه بالشكر إلى كل الذين ساهموا في تحقيق 

مشروع اللجنة العربية لحقوق الإنسان لمناهضة غياب المحاسبة من أفراد 

، ويخص بالذكر مجد الشرع، عبد النبي العكري، ناصر أمين، لقاء أبو ومؤسسات

عجيب، موسى الموسوي، سبيكة النجار، أيمن سرور، ناصر الغزالي، إيما بليفير، 

  .يب، أمين مكي مدني،لمرزوقي، حسين العودات، عيسى الغافاتح عزام، منصف ا
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  تقديم

  
على اعتبارها سـيمفونية الحقبـة وهويـة     يجتمع أكثر الناس قربا وبعدا عن حقوق الإنسان

ومن أكبر المفارقات أننا والحال هذه، نرصد انتهاكات متصـاعدة لحقـوق   . الأزمنة الحديثة

البشر وتراجع في الحريات العامة والخاصة وتدهور فـي الأوضـاع المعيشـية والصـحية     

ديولوجيات اليوم تبرر بل وثمة إي. والحقوق الاجتماعية، ومخاطر بيئية لم تعرفها البشرية قط

  .. الفساد باعتباره من العوامل الموفرة لدينامية خاصة للمنظومة الاقتصادية السائدة

على العكس تماما من الخطاب المشهدي السائد، تتجه الولايات المتحدة الأمريكية يومـا بعـد   

بة صـراعا  يوم، نحو مناهضة المبادئ الأساسية للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وتعيش أور

عميقا بين اتجاه يعتبر هذه الحقوق وسيلة من وسائل بقاء أوربة في مركز صـنع المسـتقبل   

الحضاري للبشرية، وبين من يعتبرها معيقا للتنافس الجدي مع الولايات المتحدة فـي عصـر   

العولمة الوحشية بالضرورة، وتحاول الصين تحسين موقعها الجيو سياسي والاقتصـادي دون  

" ورقة حسن سـلوك "امها السياسي التوتاليتاري، أما روسيا الاتحادية فهي كمن ربح المس بنظ

ديمقراطية في لعبة الأمم فلم يعد مصير المواطن الروسي والأقليات التي تعـيش فـي كنـف    

  .  الفدرالية من هموم الدول الأعضاء في مجلس الأمن أو دول مجلس أوربة

، أن الشعوب التي كانت مراقبة ثم مشاركة خجولة في لعل من أكثر مفارقات الأزمنة الحديثة

عملية بناء ما صار يعرف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، هي اليوم أكثر الأطراف مصلحة 

في التوصل إلى أفضل السبل لتحويل هذه الحقوق من مجرد نصوص جامدة إلى عـالم حـي   

مباشر لتوجهاته، وإنما بضرورة معاش يشعر كل شخص ليس فقط بالانتماء المباشر أو غير ال

  .جعل هذه التوجهات في صلب مواجهة الممارسات البربرية في الأزمنة الحديثة

ولكن هل يمكن التوقف عند حقوق الإنسان بوصفها المدون الحديث لكتب المحن والمآسـي،  

ضمير المسجل الأمين للانتهاكات التي تنال من كرامة الإنسان، الضمير الحي لنمط حياة بلا 

  في مستنقعات التلوث المعاصرة؟ " الوجدان النقي"و

بل لماذا تمنح هذه الحقوق هذه المرتبة وهي لم تثبت، لا بمناضليها ولا بوسائل عملها، قـدرة  

فعلية على تغيير توجهات العالم، إن لم نقل بأنها كانت الشاهد الأمين والمراقب العاجز لتراجع 

هل يؤدي تعزيز وسـائل  : الأخير لدرجة بتنا فيها نتساءل الحقوق الإنسانية في نصف القرن

حماية الأشخاص والشعوب لمزيد من الاستعباد؟ أم نحن في مجرد فاصلة رديئة ومنعطف آني 

في معركة الأنسنة المستديمة مع العنف ورغبة السيطرة وجشع الغرائز؟ 
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وسائل الأساسية للوصف والتحليل إن كان القرن العشرين قد أرخ لرسم المعالم الأولية وتقديم ال

والتقييم والشجب والبحث عن سبل الحماية في مجال حقوق الإنسان، فإن الطموح في القرن 

  . الواحد والعشرين يتجه نحو جعله قرن المحاسبة

لم تأت هذه الفكرة من العدم، وإنما هي نتيجة تراكمات تاريخية طويلة نجد جذورها في 

لقد أقرت الفلسفات والديانات مبكرا مبدأ . والنصوص القانونية المبكرةالإمبراطوريات القديمة 

الملزم بالمعنى الاعتباري وله " العرف القانوني"المحاسبة في الدنيا وتعزز مع الزمن مفهوم 

الاختصاص الجنائي "وتعززت فكرة المحاسبة على الصعيد العالمي بتأصل فكرة . قوة القانون

ضاة المحليين في العديد من البلدان حق المقاضاة في قضايا تتعدى التي منحت الق" العالمي

  . حدود الزمان والمكان في حدوثها وشخوصها

نوقشت مبكرا فكرة محكمة جنائية دولية مؤقتة، ووفقا لمعارفنا الحالية ثمة آثار تعود للقرن 

ت حتى القرن ولم يصل البشر لصيغة واسعة متعددة القارات والثقافا. الخامس قبل الميلاد

التي كانت حصيلة قرار من الأمم المتحدة،   ad hocالعشرين، وبعد المحاكم الجنائية الدولية 

لم يسدل الستار عن القرن الماضي إلا باتفاق أغلبية دول العالم على قيام محكمة جنائية دولية 

اسية لموضوعة دائمة في حدث مس في الصميم، الأبعاد الفلسفية والقضائية والأخلاقية والسي

  . الإفلات من العقاب

لقد ترافقت هذه المسيرة الطويلة بظروف حرب وسلم، صراعات دولية وأخرى إقليمية، 

تناقضات في المدارس القضائية الجنائية ومحاولة البحث المشترك عن قواسم عالمية، ويمكن 

والكتلة البشرية ) تحدةالولايات الم(القول، أنه وحتى اليوم، مازالت الكتلة العسكرية الأكبر 

خارج نطاق التصديق على المحكمة الجنائية الدولية وأن معركة ولوج ) الصين الشعبية(الأكبر 

فكرة العدالة الدولية في الوعي العام مازالت في خطواتها الأولى الباحثة عن النفس، التجريبية 

فوض شبه اضطراري بالضرورة والمعقدة بحكم كل الملابسات التي أنجبتها كطفل شبه مر

لذلك من . بالنسبة لأطراف أساسية في عملية صياغة العلاقة بين القوة والعدالة في عصرنا

وتعبيرات الهيمنة الأحدث تقف بالمرصاد " النظام القديم"الضروري التذكير بأن كل شياطين 

رائم لحقبة تاريخية جديدة واعدة في القانون الدولي توضع فيها ملفات المحاسبة في الج

  . الجسيمة والفساد على طاولة البحث

  

يأتي هذا الكتاب، كباكورة لبرنامج اللجنة العربية لحقوق الإنسان حول المحاسبة، هذا البرنامج 

إعداد ملفات عديدة : ، وشمل منذ ذلك التاريخ12/10/2003الذي تبلور بصورته الحالية في 

مة للقانون الدولي وغياب المحاسبة الذي تتعلق بالمحاسبة في الجرائم الكبرى، مؤتمر المنا

نظمته الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان واللجنة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المكتب 
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الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وعدة اجتماعات لمختصين في هذا الشأن، كذلك 

ولقد آثرنا إصدار . عمل الجماعيإصدارات هامة وافق أصحابها مشكورين على ضمها لهذا ال

دليل عملي في الموضوع بشكل منفصل واضطررنا لعدم نشر كامل المواد حرصا على جمع 

  . الأساسي في مجلد واحد

يتناول هذا المجلد، من جهة مقدمات تاريخية ونظرية وحقوقية، ومن جهة ثانية حالات عيانية 

  . الفساد وغياب المحاسبةمن عدة بلدان، وأخيرا إطلالة على ملف هام يمس 

إن ظروف إعادة رسم موازين القوى على الصعيد العالمي تخلق وضعا صعبا وحساسا يبرز 

فيه التناقض بين ازدياد الوعي الحقوقي الجنائي الدولي وآليات المحاسبة، كذلك يطلق العنان، 

ومة محاسبة بشكل مباشر أو غير مباشر، لأطراف قوية حريصة على تثبيط سيرورة بناء منظ

ورغم كون العالم العربي من أكثر بلدان العالم . دولية تنسجم مع حجم الإنجازات المعاصرة

حاجة لتطوير منظومته الجنائية الدولية، مازالت الحركة الحقوقية لدعم مفهوم المحاسبة في 

لدولية القانون الدولي ضعيفة ولم يصادق حتى اليوم على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ا

  . ومازال الإفلات من العقاب قاعدة عامة. سوى الأردن وجيبوتي

إننا ونحن نسعى لتحليل تجارب تاريخية ومعاصرة في العالم الإسلامي والثقافتين المسيحية 

والعلمانية في الغرب، دراسة المفاهيم المجتمعية والثقافية،  ثم تقييم المفهوم في محاوره 

الإنسان والقانون الإنساني الدولي، زمن الحرب والحرب الأهلية،  الأساسية، من منظار حقوق

كان هاجسنا . في السلم الأهلي والسلم الدولي، على الصعيد الإقليمي وفي تجارب دول محددة

عملية بناء وعي انتقالي من عالم الشجب لكل ما يشمل سقف وحدود مفهوم المحاسبة في 

المحلية في كل دولة، إلى الآليات الإقليمية وصولا للآليات الأزمنة الحديثة انطلاقا من الآليات 

الاختصاص الجنائي العالمي والمحكمة الجنائية الدولية والإعلان : الدولية بأشكالها الأساسية

أولا، لاعتبارنا هذه المحاسبة الضمانة الأساسية لعقد بين البشر يقوم . العالمي لمكافحة الفساد

لجسيم وتحديد آليات محاسبته من دولة القانون المحلية إلى على ضرورة تعريف الجرم ا

منظومة قانون دولي عالمية، وثانيا، لكوننا ممن يرفض إعطاء مفهوم المحاسبة بعدا مقدسا، 

يسقطها في ما عرفته البشرية في أشكال حسبتها ومحاكم تفتيشها ومحاكمها الثورية التي باسم 

حول دولة القانون إلى دولة الرعب ومؤسسات المحاسبة مبادئ سامية أو مقدسة، الأمر الذي 

فالردع لم يكن يوما الوسيلة الأنجع في التعامل مع . إلى أدوات اغتيال للجسد والنفس والعقل

والحاجة، كل الحاجة، لمجتمعات واعية بأهمية محاصرة الجريمة عبر تتبع عملية . الجريمة

ة الوقائية لدوافعها، والالتزام الجدي للأقوى بقواعد إعادة إنتاج أسبابها بشكل مستمر، المحاصر

تعتبر كرامة الأضعف وحقوقه جزءا لا يتجزأ من البعدين الأخلاقي والنبيل الضروريين لنزع 

  . سمة البربرية عن قوته
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من هنا، لا بد من قواعد سليمة لأية محاسبة محلية أو دولية، لا بد من احترام حقوق أعداء 

لا بد من ضمان المحاكمة . هذه الحقوق القاسم المشترك الأعلى للناس الحقوق لكي تصبح

العادلة للجلاد كيلا تتحول الضحية إلى جلاد جديد، لا بد من امتلاك النظرة النقدية التي تسمح 

ببناء منظومة مرنة تتعلم من الخبرة الإنسانية وتطلق العنان باستمرار لكل فكرة خلاقة 

  . من دروس الحياة وممارسة أرقى ودرس جديد

تصور أن تطبيق الاختصاص الجنائي في بروكسل أو مدريد أو المثول أمام المحكمة الجنائية 

ففي عالم ينتمي بتقاليده : الدولية قد أرخ لحقبة جديدة بكل معاني الكلمة هو أيضا تفاؤل مبسط

اسية مثل هشاشة لما قبل الحقبة التي تمثلها المحاسبة العالمية، سنواجه كل يوم مشاكل أس

وضع الضحايا وعدم توفر الحماية اللازمة لهم، قوانين العفو المحلية الكريمة بحق الجناة، 

كون الدولة بمنطقها حريصة على نجاة من خدمها، فكرة رفض تسليم المجرمين، مبدأ زوال 

جعي، الجريمة بالتقادم أو وقوعها قبل مفهومنا الحالي لها، أي عدم سريان القانون بأثر ر

الحصانة السياسية والدبلوماسية المثبتة في أكثر من نصف دساتير العالم لأصحاب القرار في 

في حقبة الانتقال التي " العادية"أمام كل هذه المشاكل .. الحرب والسلم، مشكلة التعويضات

فتحديد المسئولية الجنائية لمرتكبي : نعيشها، ثمة أيضا مشاكل جيو سياسية تزيدها تعقيدا

وهو يعني رفض مبدأ تربع . انتهاكات حقوق الإنسان يمس في الصميم النظام العولمي الحالي

الأمر الذي يناهضه هذا الأقوى ببناء منظومة موازية قائمة على . الأقوى فوق القانون

الكل يذكر . الاتفاقيات الثنائية التي تهمش صلاحيات وسقف وامتداد المحكمة الجنائية الدولية

الأطراف الأقوى على أن لا تعتمد المحكمة الجنائية الدولية وحسب على مبدأ  كيف أصرت

بل وضعت بينهما ما يمكن تسميته . القضاء الواقف والقضاء الجالس، الإدعاء العام والمحاماة

في الوقت " حق الفيتو"، لكي يكون هناك نوع من )أي مجلس الأمن(بالمقرفص المتربص 

العدالة إلى آخر الشوط الذي سينال بالتأكيد مقومات الظلم المناسب للحئول دون ذهاب 

الأمر الذي يعيدنا إلى السؤال الأزلي حول محاسبة . المعاصرة، وليس فقط صغار الحيتان

فكما أن ظلم الناس من قبل . الدول ومحاسبة المجتمعات، ومبدأ مقاضاة الغالب والمغلوب

من هو مسئول عن الجرائم، طرحت المجتمعات أجهزة الدولة استلزم البحث عن آليات عقاب ل

وقد تداخل الأمر بين العقيدة . البشرية حلولا عديدة من قبل المجتمع للرد على الظلم أو الفساد

والمحاسبة فعرف التاريخ الإسلامي مبدأ الحسبة والتاريخ المسيحي مبدأ المحاسبة، وعرفنا في 

ها مهمة إقامة العدل، من فرد ينصب نفسه الأزمنة الحديثة أفراد وجماعات تطرح على نفس

إلى جماعات تستعمل الفكرة بشكل مشوه  le justicierإن صح التعبير " روبن هود المحاسبة"

  . يخلق حالة حذر عامة من مجرد العودة للفكرة الجبارة لمحكمة برتراند راسل
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عن الرجل يسمع تروي كتب التاريخ أن محمد بن حرب توجه بالسؤال للإمام أحمد بن حنبل 

يجمع عليه الجيران : فإن لم يقبل ؟ قال: المنكر في دار بعض الجيران؟ فقال يأمره، قال

كم من الضروري إعادة قراءة هذا المشهد الذي يعطي أول الأمر الانطباع . ويهول عليه

بمحاسبة شعبية مباشرة، ولكن في الوقت نفسه، يتضمن إلغاء أية وساطة مدنية بين 

وبالتالي إعطاء أي جماعة من الغوغاء إمكانية تقدير وتقييم وتجريم الناس بشكل  الأشخاص،

  . اعتباطي ومزاجي

، أدخلنا منطق  2001)سبتمبر(أيلول  11مع إعلان حالة الطوارئ على الصعيد العالمي إثر 

في ثنائيات مدمرة للمحاكمة العقلية والمنطق الحقوقي، وصرنا من " الحرب ضد الإرهاب"

بحاجة لإعادة اكتشاف ليس فقط المفهوم القضائي للإنسانية والحرب والعدوان، وإنما  جديد

أيضا، الهامش الذي سمح ويسمح البشر لأنفسهم باستعماله في ظل القاعدة اللاتينية الشهيرة 

فما من حرب إلا وشرع . necessitas legem non habet" الضرورة لا تعرف أي قانون"

قاتهم الذاتية، ومنذ لحظة الاكتفاء بمبدأ إدارة الظروف الإنسانية أصحابها لها من منطل

 1899للحروب، وليس رفضها من حيث المبدأ، ثمة قبول ضمني باستمرار لما يعرف منذ 

إلا أن قانون نيوتن لا يعمل فقط في العلوم التطبيقية بل يتعداها للأوضاع . بجرائم الحرب

في حق المقاومة كما في "Giorgio Agambenن الإنسانية، وكما يقول جيورجيو أغامب

الحالة الاستثنائية، الرهان الأساسي يتمركز حول إشكالية المعنى القضائي لمجال الفعل خارج 

بهذا المعنى، لا يمكن للحالة المسماة بالأمن أن تكون وليدة المعالجات القهرية، ". نطاق القانون

نون الدولي إلا أن تعزز أوضاعا خارجة عن القانون ولا يمكن للحلول الواقعة خارج نطاق القا

  .والعرف الدوليين

في هذه الضبابية، لا يمكن للمحاسبة أن تعزز كرامة وحقوق الإنسان، إلا إذا أسهمت في 

باعتبارها خطوة . تحرير الناس من عمى السلطان وعنجهية القوة والرؤى الذاتية الضيقة

ية والثأر وتصفية الحسابات التاريخية والمعاصرة ضرورية، لتحررهم من ثقل الإيديولوج

  .والحرص على بناء الغد عبر المعالجة العقلانية، العادلة والحكيمة لجرائم الأمس واليوم

  

  12/11/2004باريس في 

هيثم مناع



8

  
  

  الدكتور هيثم مناع

  ، غياب المحاسبة والقانون الدوليالفضاء غير الحكومي

  

  :مقدمة تاريخية

ع الحضارة اليونانية بعظمتها، التأسيس لعلاقات تتجاوز النحن إلى الآخر عبر أكثر لم تستط

وبذلك وقفت . أشكال إنتاج الإنسان بدائية وشيوعا، أي القبول بالتحاقه أو إلحاقه الاندماجي

  .حقوق المواطنة عند الآخر البربري فيما يذكرنا بقبلية الديانات قبل المسيحية

ب بفكرة التقدم والجديد، وإنما أيضا بعالمية القيم والمبادئ وعالمية المسيحية لم تأت وحس

التجربة الرومانية زرعت أولى بذور علاقة انتسابية تكافئية قائمة على الولاء . الانتماء إليها

للسلطة، البوذية، في سيرورة انتشارها في جنوبي شرقي آسيا، ستجمع خصب المسيحية 

الإسلام حمل بقوة هذه العالمية في  . ية في جنوبي شرقي آسياوخبرة الإمبراطورية الرومان

إلا أن سيرورة إدارة شؤون الجماعة . ربط عضوي بين مبدأ التوحيد وفكرة تكريم الإنسان

رغم أن الإمبراطوريات الكبرى في التاريخ . وعلاقتها بالآخر لم تكن يوما عالمية وواحدة

  .يات عالمية بالرضى أو بالقهرجعلت من قواعد إدارتها وتعاملها هي معط

  أو الإسلامية /من  التجربة العربية و

كذلك من الصعب القـول أن  . ليس من السهل الغوص بعيدا في التاريخ العربي قبل الإسلامي

الحضارات ما قبل الإسلامية قد صمدت بمقوماتها الخاصة أثناء سـيرورة تشـكل السـلطة    

قات الدولية وفـق المعطيـات التـي فرضـها بنـاء      ونشوء أسس العلا القضائية في الإسلام

فعندما اقتبس المسلمون من نماذج الإمبراطوريات التـي تمازجـت   . الإمبراطورية الإسلامية

شعوبها في عملية تكون أمتهم وأراضيها في أعمال دولتهم، ألبس العلماء والإداريـون غالبـا   

ل قواعد ونظم فارسية ورومانيـة  المؤسسات التي صمدت ثوبا إسلاميا ولم يتورعوا عن إدخا

وما سهل ذلك، أن الأنموذج الإسلامي الأول لم يكن . في صلب نظامهم الاقتصادي والإداري

حقوقية سبقته وعايشته كما كانت التجربة اليونانية، بقدر ما كان -وليد حركة فلسفية وسياسية

مما يجعل هذه التجربـة ذات  و. في ذلك التفاعل بين الدور الديني للنبي محمد ودوره الدنيوي

طابع متميز ومعقد بالنسبة للتجارب السياسية، كون السلطات والجهاد والتفويض بالحكم جاءت 

. وجاءت بصيغة إذْنٍ لا بصيغة إطلاق. ضمن ولادة الدين الجديد في منطقة تغيب عنها الدولة
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شرية المختلفة وأوصـى  وقد أعطى النبي مبادئ عامة للعهد وتنظيم العلاقة بين التجمعات الب

جلّ هذه المبادئ وضعت والإسلام فـي  . عامة تربط بين أسس القانون وأسس الأخلاق قواعدب

ولكن يصعب إلباس الإسـلام  . أي في المصطلحات المعاصرة إيديولوجية سائدة. حالة حاكمية

لّ اهتمامه في وكان ج. المكي والمديني هذا الثوب، لأن النبي جاء هاديا للدين لا داهية للسياسة

ورغم أنه شهد صراعات سياسية وجودية، لم يشغل الناس بتشكيل .  بناء الأمة لا بناء الدولة

وهناك حرص قرآني على هذا الجانب الذي يميز بين شؤون الـدين  .  وزارة أو تكوين إدارة

عيـة  واالله ورسوله بها أدرى، وشؤون الدنيا وهي تستجيب للمكان والزمان والتكوينات المجتم

  . وطبائع البشر والعلاقات بين الإنسانية

انطلق النبي محمد من احترام الإنسان واعتبار إرادته أساسا في التعاقد والتعامل وأبطل كـل  

هكذا يتداخل الظلم بين . واعتبر مفهوم العدل مفهوما عاما وشاملا. تصرف وعقد يقع بالإكراه

حكوم والمسلم وغير المسلم في مفهـوم العـدل   الكبير والصغير والمعلم والأجير والوالي والم

الإسلامي ونلاحظ أن مؤسسة القضاء جاءت محصلة تابعة لا جهازا مؤسسـا فـي الدولـة    

لأن منظومة العدل قامت أولا بعلاقة مع الجماعة المؤمنة، وتداخلت في منظومتها . الإسلامية

كان صاحب حصة الأسد في  لذا يكاد يجمع المؤرخون على أن العدل. الاعتقادية بشكل كبير

  .الفكر السياسي في الإسلام وليس الحرية أو الشورى

أصل النبي محمد في أكثر من مناسبة لتنظيم علاقات متكافئة بين تعبيرات الصراع والكيانات 

ويظهر نص صلح ". الصحيفة"المختلفة دولانية كانت أو قبلية، الأمر الذي نلاحظه بوضوح في 

بين قريش و المسلمين تفضيل النبي لعهـد  ) 628مايو ( ة السادسة للهجرة الحديبية آخر السن

غير متوازن يرافقه سلام عشر سنوات على الحرب، رغم كل ما أتت به الحرب مـن غنـائم   

  : زرعت أولى الامتيازات المادية للانتماء الإسلامي

صطلحا علـى وضـع   باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد االله  سهيل بن عمرو ا" 

الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس و يكف بعضهم عن بعض على أنه من أتـى  

محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليـه،  

أي لا ( ، وأنه لا إسلال ولا إغـلال  )أي صدور منطوية على ما فيها( وإن بيننا عيبة مكفوفة 

وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب ) ة بالخفاء و لا خيانة سرق

  .".أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه

يمكن القول أن تناول القضاء في الإسلام مـن أصـعب الموضـوعات للمـؤرخ والحقـوقي      

لف عن الألـواح  فالقرآن لم يكن قانون حمورابي كما أنه يخت. وأخصائي الدراسات الإسلامية

المدينة، بلدة لـم  : وقد كانت عاصمة الإسلام الأولى كما أسلفت. الإثني عشر للقانون الروماني

-وما جرى، هو أن الإسلام في أقل من قرن انتقل من دولـة . تعرف في تاريخها جهاز الدولة



نمـط   وبعد أن كان التحكـيم . إلى أكبر إمبراطورية  على سطح البسيطة Etat-Citéالمدينة 

القضاء السائد والمناسب لعهد النبي محمد، أصبحت الدولة بحاجة إلى جهاز قضـائي بمعنـى   

الكلمة يستجيب لكل ما رافق نشأة وتطور هذه الكلمة في قرابة أربعة آلاف عام من تاريخهـا  

من هنا لا . وفي حضارات مختلفة يمنية ومصرية وفارسية وهندية ورافدية وسورية ورومانية

ن تحدث عملية إنتاج واسعة لأدب القضاء في الإسلام تشمل أحاديث ورسائل ووصايا غرابة أ

علي بـن  الإمام  عمر بن الخطاب والخليفة لا حصر لها نسبت في معظمها إلى النبي محمد و

أبي طالب لتكون أساس المنظومة القضائية في الإسلام دون أن تجري عملية الفرز الدقيقة يوما 

فإذا ما أضفنا إلى هذا أن هذه الحقبة . سب، ما حدث بالفعل وما سجل كتاريخبين ما كان وما ن

السياسي في الإسلام، يمكن تقدير مدى صـعوبة  -بالضبط هي التي شهدت قمم الصراع الديني

أمـا فـي   . فالقضاء نصوصا وممارسة لم يكن ابن الإسلام الأول إلا في روحه العامة. البحث

فقد كانت السلطة القضائية مـن  قتها بالخلافة وتحديد صلاحياتها طبيعة المؤسسة، تشكلها وعلا

أعمال الخلافة مفصلة على قياس الخليفة ونظرته إلى الحكم وإلى شـكل علاقتـه بـالمجتمع    

ولذا لم يشكل القضاء يوما موضوع إجماع لا من حيث طريقـة ممارسـته أو مـدى     .والدين

ن أويمكن القـول دون أي احتمـال للخطـأ،     .صلاحياته ومدى استقلاله عن السلطة السياسية

القراءة المتأنية لتاريخ القضاء في الإسلام هي أبلغ مثل لكل مسلم على خطر ارتباط السلطتين 

التنفيذية والقضائية وأبلغ مثل أيضا على الطبيعة الدنيوية لمؤسسة طالما أصر الإسلاميون على 

  . إعطائها الطابع الديني

ة الإسلامية كما ذكرنا قد سبقت تكون الدولة الإسـلامية، فـإن علاقـة    فإن كانت نشأة الجماع

الدولة لم تستنبط قوتها منذ نهاية عصر الخلفاء الراشدين بشكل جلي، لا من الشريعة ولا -الأمة

أول أنموذج وراثي في الخلافة في  ىوإنما من مبدأ الغلبة الخلدوني الذي بن. من سيادة الشعب

من هنا، كان حذر . امة المستقل تماما عن الأنموذج الكسروي أو الملكيتعارض مع مفهوم الإم

أهل العدل من مؤسسة القضاء الناشئة ومحاولتهم بناء فلسفة شاملة لمفهوم العدل يتجاوز واقع 

  : المؤسسة الذي يمكن أن نلقي سريعا نظرة على أهم معالمه

وقد امتدح . ية بما فيها الجزيرة العربيةنشأ التحكيم قبل الدولة في العديد من المجتمعات البشر

ووصل المدينـة  . النبي العديد من مظاهر التحكيم في مكة دون أن يقترح قانونا أو يشير ببديل

العربية كلما راجعه مسلم في قضـية أو مناوشـة   " التحكيم"وقد أقر بطريقة . دون هكذا اقتراح

ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكمـوك  : "اهوقد جاء القرآن في هذا الاتج. تتطلب مشورة أو رأيا

وك فاحكم ءفإن جا". "فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

". بينهم أو أعرض عنهم  وإن تعرض عنهم فلن يضروك وإن حكمت فاحكم بيـنهم بالقسـط  

علي بن أبي طالـب  وتقول روايات يؤيدها ابن خلدون بأن النبي استقضى عمر بن الخطاب و



ما اتخذ رسول : "إلا أن الإمام مالك لا يأخذ بها ويقول . ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري

االله قاضيا ولا أبو بكر ولا عمر حتى قال عمر ليزيد بن أخت النمر اكفني بعض الأمور يعني 

". اس غيرهمما استقضى أبو بكر ولا عمر قاضيا وما كان ينظر في أمور الن"ويقول " صغارها

أول من اتخذ قاضيا معاوية بن أبي سفيان، وكان الخلفاء يباشرون كل شئ من "وفي مكان آخر 

وما يمكن استنتاجه من مختلف الروايات أن مفهوم القضـاء لـم يكـن    ". أمور الناس بأنفسهم

واضحا في المرحلة الأولى كما أن هناك تداخلا بين الحكم السياسي والحكم القضائي لضـعف  

ومن الطبيعي أن الأسماء العربية التي مارسـت  . قسيم العمل وتركيز السلطات في أيدي النبيت

كعمر بن الخطاب وأبـو موسـى الأشـعري وأبـي     (التحكيم قبل الإسلام وعرفت بهذا الدور 

قد تابعت الناس استشارتها لها، كذلك يصعب القول أنه بعيدا عن العاصـمة كـان   ..) الدرداء

  .كاهن أو الحكيم في قبيلته ليقصد المدينة لرأي في شجار أو خلافهناك من يترك ال

نتفق تماما مع علي عبد القادر في كون استبدال الحكم بالقاضي وتعيين القضاة من قبل الخليفة 

ولعل هذه البداية تفسر إلى حد كبير الطابع المدني للقضاء في . هي من أعمال الخلافة الأموية

ملية تكّون مدارس الفقه كانت في بداياتها الجنينية  ولو أن الخلفـاء  عهده الأول خاصة وأن ع

حاولوا تسمية أسماء معروفة بدورها الأخلاقي والديني والاعتباري إلا أن فكرة علاقة القضاء 

. بالخلافة وفساد الخلافة قد أثرت على قرار العديد ممن رفض هذه المهنة تطوعا أو بالمعاش

نجدها عند الحسن البصري . وجودة وقوية في التاريخ العربي الإسلاميوقد بقيت هذه الفكرة م

أما قضاتكم وعدولكم والمزكين لكم فـأدهى وأظلـم   : "وأخوان الصفا الذين يقولون في القضاة

إن العلماء يحشـرون  " وفي قول أهل الصوفية " وأبطر وهم أشر من سيرة الفراعنة والجبابرة

ويذكر رفض العديد من الأتقياء مثل ". ون في زمرة السلاطينفي زمرة الأنبياء والقضاة يحشر

كعب بن ضنة العمل في القضاء ويروي المسعودي أن القاضي شريك رد على جملة الجهبـذ  

بلى واالله، لقد بعت أعظم من القمح، لقـد بعـت   : "بالقول" إنك لم تبع قمحا: "في قضية بينهما

القضاء فهرب إلى البصرة وظل بها حتى مات  وروي عن سفيان الثوري أنه دعي إلى".  ديني

ويقـول  . وهو مختف وابتلي أبو حنيفة بالإيذاء والحبس ليقبل القضاء فلم يفعل حتـى مـات  

الماوردي بأن الأخير قد حظر تقليد منصب القضاء من ليس من أهل الاجتهـاد لأن المجتهـد   

  . قليلة مما جاء في نقد القضاء وما هذه إلا أمثلة. مقيد بالاجتهاد والمقلد مستعبد بالتقليد

لا شك بأن نقد القضاء من قبل الشخصيات الاعتبارية المستقلة، أو من قبل المعارضة الثقافية 

. والسياسية، هو أبلغ تعبير عن رفض الارتباط القسري بين الجهاز القضائي والسلطة التنفيذية

السلطات بالخليفة بشكل لا يسمح  هذا الرفض مرده الصورة الشمولية للخلافة التي ربطت جملة

الأمر . للفقيه والقاضي بالهامش الضروري لإبصار مواطن الخلل والفساد في السلطة التنفيذية

. الذي جعل الجهاز القضائي أسير السيطرة السلطانية أكثر منه موضوع محاسـبة مجتمعيـة  



ة مقلوبة حيث غـدا االله  ويمكن القول أن مأثورة الخليفة ظل االله في الأرض أصبحت في الحقيق

ولا غريب في وضع كهذا أن يؤكد الفقهاء والعامة على أخلاق القاضي . ظل الخليفة في السماء

وصفاته وأن يضعوا شروطا شبه تعجيزية للقاضي لم توضع للخلفاء كون تكوين السـلطة لا  

قيـدات  لنستعرض للمثل لا للحصر بعـض م . يترك للقاضي سوى قوته الاعتبارية والأخلاقية

ينزل في وسط البلد، ليهون على أهله المجـيء   أن: عمل القاضي في الأدب الحقوقي العربي

وأن لا يتخذ بواباً أو حاجباً، وأن يستعين بأهل العقل والمعرفـة والخبـرة، وأن يكـون    . إليه

مجلسه من العلماء  وأن يكون بعيدا عن الطمع حصينا من الرشوة، يتجنب جلسات المسـاجد  

تنع من شهود الجنائز، وعيادة المرضى، والسلام على الغائب عند مقدمـه، ويحضـر   ولا يم

فـإن  . أو من أحدهما. ويحرم عليه قبول هدية من الخصمين. كلهاالولائم كلها، أو يمتنع منها

وطلب منه أن يدعو . ويحرم عليه إعطاء الرشوة. تقلد القضاء برشوة أعطاها لا يعتبر قاضياً

اللهم إني أعوذ بك أن أَذلّ أو أُذلّ، أو أَضلّ أو أُضلّ، أو أَظلم أو أُظلَم، أو «: بدعاء رسول االله

ل عليجهولا . ويتثبت في أموره كلها. وأن يجلس مستقبل القبلة من غير استكبار» أَجهل أو ي

  .لخايطمح ببصره إلى أحد الخصمين 

ائية وإن انحصر عمـل القاضـي   يبدو أن القضاء في العهد الأموي كان يشمل العقوبات الجن

في حين وإن ربطت الخلافة العباسية منذ أول عهـدها  . بالحكم والسلطة السياسية بالإجراءات

مت من دور القضاة مع توسـيع نطـاق   بين وظيفة القاضي والشريعة، إلا أنها لم تلبث أن قز

نيـة نقـل أهـم    مفهوم الحسبة ليشمل الجرائم السياسية وجرائم الرأي من جهة ومن جهـة ثا 

الجنائيات إلى ولاية الشرطة باعتبار الإثبات الجنائي والتحقيقات والملاحقـة والتنفيـذ مـن    

وقد لاحظ ابن خلدون البعد السياسي لهذا التهميش للقضاة في حديثه عن الشرطة . اختصاصها

في الحكم والشرطة وظيفة دينية يوسع فيها النظر عن أحكام القضاء قليلا فيجعل للتهمة : "يقول

مجالا ويفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم ويقيم الحدود الثابتة في محلها ويحكم في 

القيود والقصاص ويقيم التعزيز والتأديب في حق من لم ينته إلى الجريمة يحكم فيها بموجـب  

  ".السياسة دون مراجعة الأحكام الشرعية

القضاء كانت باستعارة تعبير علـي عبـد   ولعل أول ملاحظة من هذا التحول هي أن مؤسسة 

ويصعب القول أي من الديني والمدني كان يدخل أكثر . دينية ومدنية "اثنينية وازدواجية"القادر 

فالجميع يحكم باسم االله وسنة نبيه، وما من إجراء . في نطاق ما اصطلح على تسميته بالشريعة

ومن المفارقات أن نشوء . اج من أسانيدسياسي إلا ووجد في فقهاء السلاطين من يعطيه ما يحت

وكان القاضي أبو يوسـف  . قد ترافق مع تراجع صلاحيات  القاضي" قاضي القضاة"منصب 

وقد اتخذ هذا المنصب صفة شبه وراثية في عدة . قاضي هارون الرشيد أول من نال هذا اللقب

  . مراحل تاريخية



يمنع أحد من دخولـه هـو المسـجد     كانت جلسات القضاء علنية ويجلس القاضي في مكان لا

وقد جرت العادة في العهد العباسي على لبس السواد علـى  . الجامع وكان أحيانا بيت القاضي

ولم يكـن هنـاك   . هيئة عمال الخلافة وغالبا ما وضع القاضي قلنسوة طويلة وعمامة سوداء

ء من الواجبـات  مرتب محدد للقاضي وقد تعفف العديد من القضاة عن المرتب باعتبار القضا

فرفض الحسن البصري المال في أي التحكيم له وكذلك فعل . الدينية التي لا يرجى منها مكافأة

عبد االله بن حزام وخير بن النعيم ومحمد بن صالح الهاشمي وأبو بشر بن أكثم وأبو بكر محمد 

لا تضيق  وينسب لعلي بن أبي طالب إصراره على أن يختار للحكم بين الناس من. بن المظفر

  .علي للقضاة ما يزيد عن مواردهالإمام به الأمور وقد سبكت روايات خصص فيها 

فهناك من يقلد القضاء في الديون أو في القضايا النكاح وهناك من . كان القضاء عاما وخاصا

  .قاضي العسكر منذ أوائل القرن الثاني للهجرة"اختص بالقضايا العسكرية فيما أعطى 

قاضيان في مسألة واحدة ولو أجـاز الشـافعي    ء والخلفاء تعدد القضاة، فلم يولّولم يجز الفقها

  . تولية قاضيين في بلد إذا ما تقاسما جوانب مسألة واحدة

ومع الزمن نشأت تعبيرات أخرى غير المظالم والحسبة كوظيفة الحجابة التـي اتخـذت فـي    

يم والإنصاف في مخاصمات الأجنـاد  العصر المملوكي طابعا قضائيا لامتداد ولايتها إلى التحك

  .ثم العامة

أما الدفع، أي استئناف النظر بالدعوى فلم يكن عادة جارية وإن مورس في إطار إعادة البحث 

وقد تركت الحرية لغير المسلمين من أهل الكتاب نصارى ويهود في . والنظر من القاضي نفسه

  .اتباع أحكامهم خاصة في قضايا الأحوال الشخصية

حرصنا على هذا الاستعراض التاريخي السريع، مصدره تأكيد فكرة أن هذا التراث لا يمكن إن 

فحتى في أوساط أكثر المدارس الدينية سلفية، ليس هناك من . أن يتعدى اليوم تاريخ القضاء

فتقسيم العمل البشري وتطور العلوم الإنسانية والتطبيقية، كذلك . يطالب بتكرار هذه التجربة

م الحكم والتراجع التدريجي لأنماط الحكم المطلقة في العالم، كل هذا جعل من تنوع نظ

المؤسسة القضائية في القرون الوسطى العربية والأوربية عاجزة عن الاستجابة للتغييرات دون 

تغير جذري في علاقتها مع السلطة التنفيذية من جهة وفي صلتها بالمجتمعات التي تنتمي إليها 

فمن رحم هذه المجتمعات كانت الثورات التي انتزعت القاضي من حضن  .من جهة ثانية

السلطان لتعطيه صلاحيات وسلطات تضمن الحد الأدنى من سيادة القانون على الحاكم 

لهذا كان العدل أمرا واجبا ": والمحكوم سواء بسواء، فيما يعيدنا بشكل أسلم إلى جملة ابن تيمية

فلا يحل ظلم أحد أصلا . محرما في كل شيء ولكل أحد في كل شيء وعلى كل أحد، والظلم

  ."سواء كان مسلما أو كافرا أو كان ظالما



فأهم دروس التجربة التاريخية للقضاء في العالم العربي، هو أن غياب فصل السلطات، كـان  

. السياسي المستقل أو المعارض بحذر مع السلطة القضائية-سببا مباشرا لتعامل الفضاء الثقافي

جوئه للتحكيم خارجها كلما استطاع، وحصر التعامل مع النزيه من القضـاة كلمـا تـوفر،    ول

هذا الدرس هو الذي يعطي . وظهور أشكال موازية للقضاء الرسمي عند الملل والنحل الكبرى

اليوم الفضاء غير الحكومي حقه الكامل في التفاعل الإيجابي والنقدي في عملية بناء السـلطة  

تقلة، القادرة على أن تكون ركنا أساسيا من أركان الديمقراطية وضمانة أساسـية  القضائية المس

  .لحقوق الإنسان

  

  القانون الدوليالدولة الحديثة و

كان لفكر عصر التنوير الأوربي دورا كبيرا في فكرة فصل السلطات كرد على طغيان السلطة 

آثره العلماء في التعامل مـع آداب   باعتبار مبدأ الحذر الذي. الأوتوقراطية الشمولية في الغرب

فالمسلك الشخصي يحتاج إلى نواظم قانونيـة  . تسرب الفساد للجهاز" قدرِ"القاضي لم يمنع من 

إن أي جهـاز سـلطوي هـو    : تؤكد المبدأ الأساسي في الإسلام ودولة القانون الحديثة كلاهما

الرقابـة  : ييـد السـلطات، أي  بطبعه فاسد ومفسد إذا لم يفعل الأشكال الرئيسية لمراقبـة وتق 

القضائية، رقابة ممثلي الناس في تعبيراتهم العضوية والمهنية والدينية تاريخيا المتمثلـة فـي   

الرقابة البرلمانية اليوم، المحققون والوسطاء في المجتمع والإدارة، رقابة الرأي الحر التي يعبر 

وقد اسـتمرت، داخـل    .ة الأساسيةعنها في زمننا بالسلطة الرابعة وتعبيرات السلطة المضاد

ومنذ الحضارات البشرية الأولى، فكرة الدفاع عن قيم , وخارج آليات السلطة السياسية والثقافية

  .عالمية مشتركة تتجاوز الحدود وتطمح لأن يتخطى منطق العدالة منطق القوة

 أن يتجاوز الخطاب السياسي) 1645- 1583(لم يكن بوسع الهولندي هوغو غروتيوس 

والقانوني لعصره في تصوره للقانون الدولي، حيث كانت الدولة منذ ميكيافيلي وجان بودان 

  .مقر السيادة وموطن فكرتها

  :من هنا قام تصوره للعلاقات القانونية الدولية على ثلاثة أسس

  ,الدول غالبا هي الصانع الوحيد للمشهد الدولي وتقوم بذلك وفقا لمصلحتها: الأول

  ,ادة أساس العلاقات الدوليةالسي: الثاني

.هي أفضل أشكال التعامل بين الدول Reciprocityالمعاملة بالمثل أو: الثالث

بعد القرن السابع عشر، تكسرت مقومات التماسك الداخلي لهذه الأطروحة وإن كانت في أوج 

ه الأمم عبر طرح السؤال عن مصدر هذ- قوتها الفعلية في الخطاب السياسي في حقبة الدول



باسم من : أي شرعية أي سلطة بالمعنى العملي والرد على السؤال الفلسفي الكبير, السيادة

  .تمارس هذه السيادة

ولعل أفضل من واجه أطروحات غروتيوس دون أن يتوقف كثيرا عند الشخص أو كتاباته 

الذي حمل نقاشات جان جاك روسو وتوماس هوبس ) 1804- 1724(الألماني عمانوئيل كانت 

عد من مداها وعصره، هذا العصر الذي عبر عنه إعلان حقوق الإنسان والمواطن باعتبار لأب

.مبدأ كل سيادة يكمن أساسا في الأمة

  :المؤسس لاتجاه جديد يعتمد ثلاثة أسس مختلفة عن مدرسة غروتيوس “كانت”يمكن اعتبار

ت خارجها طرف أساسي اعتبار الدولة لاعب رئيس ولكن غير وحيد، الأفراد والجماعا: الأول

  .في حاضر ومستقبل الناس

على الجماعة ) حقوق الإنسان، السلام، تقرير المصير(هناك قيم عالمية مشتركة : الثاني

  .الدولية بكل مكوناتها احترامها

  .كما أن هناك مصالح للدول، هناك مصالح مشتركة تعني الجنس البشري بأكمله: الثالث

ها ثوارها في فرنسا والمد والجزر في إصلاحات الدول الأوربية ردة الدولة الثورية بعد قتل

كان وراء تعزيز فكرة الفضاءات المستقلة عن الدولة وضرورة ربط القيم والأفكار العالمية 

بنظام فدرالي عالمي للشعوب أو جمهورية كونية أو أممية وازعها المساواة والعدل والإنصاف 

ثل الناس في كل وقت وفي كل قضية، وكل سلطة بحاجة فالدولة لا تم. والتحكيم والعقاب

لسلطة مضادة، وأساس رفض الاستبداد ليس فقط رفض اعتبار الناس قاصرين، وإنما أيضا 

  .قبول فكرة التصرف بالنيابة عنهم

هذا الجمع بين الشخص المستقل المنتج المبادر والتصور فوق الدولاني للعلاقات بين البشر 

الأمة وجعل من مسألة السيادة مفهوما - التنوير إلى ما وراء حدود الدولةهو الذي نقل فكرة 

  .نسبيا مرتبطا بغاية أرقى هي الإنسان

تطمح هذه اللمحة الموجزة لرسم الخلفية التاريخية لوصول البشرية إلى ضرورة التعامل مع 

المدارس  بشكل عالمي يجمع بين) ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب(الآية الكريمة 

الصينية والإسلامية والأنجلو سكسونية واللاتينية الخ في منهج عالمي قادر على الإجابة 

ونحن في حركة حقوق . المشتركة بشأن كل الجرائم الجسيمة في موضوعي الفساد والاستبداد

يم الإنسان العالمية ممن يعتقد أنه إذا كان القرن العشرين قد أرخ لرسم المعالم الأولية وتقد

الوسائل الأساسية للوصف والتحليل والتقييم والشجب والبحث عن سبل الحماية في مجال 

  . حقوق الإنسان، فإن الطموح في القرن الواحد والعشرين يتجه نحو جعله قرن المحاسبة

لم تأت هذه الفكرة من العدم، وإنما هي نتيجة تراكمات تاريخية طويلة نجد جذورها في 

وقد أقرت الفلسفات والديانات مبكرا مبدأ . ديمة والنصوص القانونية المبكرةالإمبراطوريات الق



الملزم بالمعنى الاعتباري وله " العرف القانوني"المحاسبة في الدنيا وتعزز مع الزمن مفهوم 

الاختصاص "وقد تعززت فكرة المحاسبة على الصعيد العالمي بتأصل فكرة . قوة القانون

نحت القضاة المحليين في العديد من البلدان حق المقاضاة في قضايا الجنائي العالمي التي م

  . تتعدى حدود الزمان والمكان في حدوثها وشخوصها

نوقشت مبكرا فكرة محكمة جنائية دولية مؤقتة حسب معارفنا الحالية في القرن الخامس قبل 

قرن العشرين، وبعد ولم يصل البشر لصيغة واسعة متعددة القارات والثقافات حتى ال. الميلاد

التي كانت حصيلة قرار من الأمم المتحدة،  لم يسدل الستار  ad hocالمحاكم الجنائية الدولية 

  . عن القرن الماضي إلا باتفاق أغلبية دول العالم على قيام محكمة جنائية دولية دائمة

تناقضات  ترافقت هذه المسيرة الطويلة بظروف حرب وسلم، صراعات دولية وأخرى إقليمية،

في المدارس القضائية الجنائية ومحاولة البحث المشترك عن قواسم عالمية، ويمكن القول، أنه 

الصين (والكتلة البشرية الأكبر ) الولايات المتحدة(وحتى اليوم، مازالت الكتلة العسكرية الأكبر 

فكرة العدالة خارج نطاق التصديق على المحكمة الجنائية الدولية وأن معركة ولوج ) الشعبية

كلها " النظام القديم"كذلك، فإن شياطين . الدولية في الوعي العام مازالت في خطواتها الأولى

تقف بالمرصاد لحقبة تاريخية جديدة واعدة في القانون الدولي توضع فيها ملفات المحاسبة في 

  . الجرائم الجسيمة والفساد على طاولة البحث

  

، الأفكار الأوربية الجديدة حول استقلال السـلطة القضـائية   لا يستغرب المتتبع سهولة دخول

فـي المجتمعـات     نشوء فكرة قانون دولي والبحث عن مشتركات تؤصل لعالميـة القضـاء  

  :الأمر الذي يعود برأينا لثلاثة عوامل مركزية. الإسلامية

لاتجاهات الدينية فا. أو الإسلامية/المفهوم الشامل والمتقدم لفكرة العدل في الثقافة العربية و-1

المختلفة وجدت في إنضاج هذا المفهوم وتعزيزه في الوعي الجماعي وسيلة مـن وسـائل   

هذا المفهوم كان باستمرار متقدم عن . مناهضة العسف والظلم في ظل سلطة قضائية تابعة

الجهاز الموجود فعلا وبالتالي لم يكن من الصعب عليه إبصار إيجابيات أي أنموذج أفضل 

  .ون أن يفقد روحه وخصائصه الأساسيةمنه د

الشك التاريخي بمؤسسة القضاء المرتبطة بالسلطة السياسية والتي عوضت ذلها السياسـي  -2

بالكسب الاقتصادي غير المشروع، مع ما ترتب على ذلك من إخـلال بعملهـا وضـرب    

انية حيـث  وقد بلغ هذا الشك أوجه في الحقبة العثم. لكفاءاتها وتحديد من ثقة المجتمع بها

يتفق مؤرخو القضاء في الإسلام على أن هذه الحقبة هي العصر الذهبي للرشوة في أوساط 

حصلت جمعية ببيت البكري، وحضر المشايخ : "ويروي الجبرتي قصة يقول فيها. القضاة

وخلافهم وتذاكروا ما يفعله قاضي العسكر من الجور والطمع في أخـذ أمـوال النـاس،    



أمر القضاة العثمانيين واحدا بعد الآخر، وقد عرفوا بابتكار الحيل  المحاصيل، وبهذا فحش

لسلب أموال الناس والأيتام والأرامل، وكان كلما جاء قاض ورأى ما ابتكره سلفه، أحدث 

  ".هو أيضا أشياء جديدة من نواحي الفساد والفحش

في المجتمع خاصة نهاية الاحتكار في وسائل المعرفة وتعدد المرجعيات الثقافية القضائية  -3

مع دخول المطابع والمهن الحرة الجديدة وأشكال التنظيم الأهلية المعاصرة مع الليبراليـة  

ولعل هذا العامل هو الذي جعل الجمعيات الأهلية ثقافية كانت أو خيرية تتبنى . الاستعمارية

  . مبكرا فكرة فصل السلطات وتجد في مختلف اتجاهات الحقبة من يؤيدها

أول مسلم ينـادي باسـتقلالية الشخصـية    ) م728-642(لذي كان فيه الحسن البصريبالقدر ا

الاعتبارية عن الدولة وضرورة وجود قوة أخلاقية ودينية في المجتمـع لمناهضـة العسـف    

الابن البار لهذه المدرسة التي تحـرص  ) 1896-1845(كان عبد االله النديم . والعنف والفساد

فقد حارب التقليد الأعمى لأوربة والاستسـلام  . ج السلطانعلى وجود فضاء مدني خارج سيا

الخنوع للتراث، وحث على إنشاء الجمعيات الثقافية والخيرية وطالب باتصال المثقف بمجامع 

باختصار، كان . العامة وانتقد علماء الأزهر معتبرا الشارع والقرية المدرسة الأولى للإصلاح

الذاتي للوعي المجتمعي ويؤصل فكرة المحاسبة للسلطة  يدعو لفضاء أهلي مستقل يسمح بالتقدم

ومع هذا الجيل الذي عايش ولادة مهنتي الصحافة والمحاماة، تكشف ظهر الاسـتبداد  . التنفيذية

وأصبح الجهاز القضائي التاريخي موضوع تقييم ونقد، وبدأت الطاقات المحليـة فـي الفكـر    

وقد ساعد علـى هـذه النهضـة    . وإيران الخالقانوني تأخذ مكانها في تركيا وسورية ومصر 

السريعة في مفاهيم القضاء ومؤسساته، انهيار البنى التاريخية داخل وخارج العاصمة العثمانية 

الأمر الذي أعطى . ووجود فراغ لم يستطع الاستعمار المباشر أن يملأه بأي معنى من المعاني

  . ما يسمى عند البعض بالليبرالية الاستعمارية

ي ظل الرأسمالية الغربية أشكالا متعددة للدفاع عن الفرد في وجه العسف والجماعـات  نمت ف

كمـا سـبقت   ،في الثقافة الديمقراطية الشكليةوأصبح من المتفق عليه. الحرة في وجه الدولة

أن الدولة لا تمثل الجمهور في كل وقت وفي كل قضية، وبالتالي، فإن تعدد أشـكال  الإشارة، 

ذات تشكل عنصرا أساسيا من عناصر الوعي الجمعي وإحدى عتلات مناهضـة  التعبير عن ال

ومن مآسي الأيام أن أكثر فترات الخصـب العربـي   . التكلس المؤسساتي في السلطات الثلاث

أثناء الفترة الاستعمارية في زمن الحروب العالمية، وبذلك شهدت فترة الحرب العالمية الثانيـة  

اتحـاد   1940حقوقي في أوساط المحامين والقضاة وتشـكل فـي   تقدما في التنسيق العربي ال

المحامين العرب ونشأت روابط لمناهضة الفاشية وقوانين داعمة لاستقلال القضاء في أكثر من 

ولم تلبث هذه الدينامية أن توقفت مع نكبة فلسطين وقيام الحكومات التسلطية فـي  . بلد عربي

  .يثة الاستقلالمعظم البلدان العربية والإسلامية الحد



  بين الدولة التسلطية والدولة الديمقراطية

كان الصراع المركزي في القرن التاسع عشر الأوربي، بين أنمـوذج التحـول الـديمقراطي    

الشكلي وبين أنموذج الدولة الرائدة للتحول الذي بدأ منذ بلانكـي يأخـذ مكانـه فـي الفكـر      

وقد دعمت فكرة دكتاتوريـة  . ي الثورة الفرنسيةالاشتراكي بعد أن تفكك الاتجاه المدافع عنه ف

بشكل مباشر أو غيـر مباشـر، فكـرة     ةالبروليتاريا الطابع الشمولي للسلطة العمالية، مهمش

وعلينا انتظار العشرينات من القرن العشرين ليدخل الشك في فكرة . استقلال السلطة القضائية

ما، المثل الناصع لفشـل مشـروع الدولـة    وأعطت النازية والستالينية كلاه. الدولة الشمولية

ويقـدم الأنمـوذج   . ول وحيد عن البناء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتنمية الإنسانيةئمسك

الكوري والعراقي والسوري، بعد سقوط أوربة حلف وارسو، آخر الأدلة على القطيعـة بـين   

ولا يمكـن  . المدني للمجتمـع أنموذج السلطة التسلطية وأي مفهوم للتقدم والتحديث والتنظيم 

الحديث اليوم عن التنمية بمعزل عن مصادر الإبداع والمبـادرة المسـتقلة فـي المجتمعـات     

فالدولة الدستورية، وإن كانت حالة متقدمة على السلطات الأمنية الطابع في بلـدان  . الإنسانية

حق التنظيم وعدم الجنوب، تركيب ناقص إذا نص دستورها على تقييد الحريات المدنية وخنق 

فكيف يمكن الحديث عن حرية الصحافة في بلد يحاكم كل تعبيرات . تثبيت مبدأ فصل السلطات

وهل ). مجلة الصحافة باستعارة اسمها التونسي أعطت المثل(المعارضة بقانون صحافة أبتر 

أمـس   يمكن أن تتقدم القوانين ومجرد نقدها يشكل إحالة لمحكمة أمن الدولة؟ إننا اليـوم فـي  

الحاجة، وقبل الحديث في مقومات الديمقراطية الشكلية الغربية لتكوين الدولة، بحاجة لتوسـيع  

فعنـدما  . الفضاءات غير الحكومية كوننا أمام نماذج دول تدرس في تاريخ العلوم السياسـية 

 تترهل الكيانات الإدارية، ليس من ضمانة لعودة البشر إلى التاريخ أفضل من بناء التكوينـات 

الضامنة للتعبير عن الذات والتعاضد الاجتماعي والنشاط السياسي، بالمعنى الواسع للكلمـة،  

  . باعتبار هذه التكوينات الضمانة الأخيرة لوقف عملية تدنيس الوعي وتغييب الإنسان والعدالة

إن الصراع بين النموذج الدولاني البيروقراطي والنموذج الرأسمالي الحر جعـل الفضـاءات   

فقد فشلت محاولة تأطير تعريف وصـفَة  . الحكومية تكون إحدى ضحايا الحرب الباردةغير 

فـي الأمـم    1956المنظمات غير الحكومية مع إيجاد وضع حقوقي اعتباري عالمي لها في 

ذلك لعدم إصرار دول المعسكر البيروقراطي الشرقي على أية استقلالية للمنظمـات  . المتحدة

هذا، وقد انتظر الأمـر  ك نصليكتاتوريات عديدة في أمريكا اللاتينية  الأهلية وكذلك مقاومة د

توسع المجلس الأوربي ودخول دول كان حق الجمعيات فيها جد مقيد لمناقشة الموضوع مـن  

أول  نص ما بين حكومي حول ) 24/4/1986(للمجلس الأوربي  124وتشكل الاتفاقية . جديد

وتشترط هذه الوثيقة للتسـمية الطـابع   . ر الحكوميةالشخصية الحقوقية للمنظمات الدولية غي



في حين تمكنـت  . الخاص للمنظمة وغياب أي هدف للربح  وعملها من أجل الصالح العالمي

نقابات وهيئات المحامين والقضاة من التقدم على صعيد إقرار إعلان دولي لاستقلال القضـاء  

 نات لاستقلال السـلطة القضـائية  وبناء هياكل غير حكومية متعددة تنشط لتحقيق أفضل ضما

والتوصل إلى قوانين واتفاقيات دولية تنظم العديد من نواظم العلاقة لاقتصاد العنف وتخفيـف  

وتكمن مهمة هذه الهيئات اليوم في توسيع شبكة علاقاتهـا ونطـاق   . التوتر الإقليمي والعالمي

  .تتأثيرها من النخبة إلى عامة الناس ومن المؤسسات إلى المجتمعا

ممارسات الفرد والجماعة معـا فـي    فيمن الصعب الحديث عن توطين مبادئ الديمقراطية 

".  إنجازا تقدميا"أجهزة أعلام تنتج عبادة أشباه القادة وتعتبر قيادة حزب واحد للدولة والمجتمع 

فالديمقراطية اليوم تعني الانتقال من عقلية الوصاية من فوق إلى نهج المبادرة مـن تحـت،    

على تقرير مصيرهم وعدم  والعملقوم على تنمية روح المسئولية عند الأفراد تجاه التفكير وت

أو الاعتماد عليه . المجتمعي وتوحيده القرارالتسليم للدولة، بل وللسياسي بوصفه مركز تكثيف 

وإنما تمكين الفضاء غير الحكومي على الصعيدين . المطلوبةوحده لتحقيق الأهداف والحاجات 

فالتجديد والترشيد والإبداع وبناء النسيج الاجتماعي مـا بعـد العضـوي    : دي والمعنويالما

 عضاضات أساسية لمناهضة عسف الدولة وحماية السلطات الثلاث مـن الفسـاد والاسـتبداد   

وتأصيل تقاليد جديدة في العلاقة بين المجتمعات والدول على الصعيد العالمي تعتبـر كرامـة   

صلب التنظيم الأهلـي   هذه الدينامية المنطلقة من. يف لمفهوم السيادةالإنسان شرطا لأي تعر

في مواجهة  للدفاع عن الذات هي التي تسمح بتوفر الشروط الضرورية  والمخاض المجتمعي

إن كان الناس قد اعتادوا الازدواجية في الخطاب والباطنيـة  ف. سلطان القهر والمال والعدوان

ء غير الحكومي يسمح لهم بالتفكير والنشاط وإطلاق الطاقات في إبداء صريح الآراء، فالفضا

وتداول المشكلات الفعلية وتدارك الحاجات الحقيقية على صعيد معاشهم وأساليب مشـاركتهم  

هذا الفضاء يقتصد الطاقات العنفية في المجتمع ويخلق أشكال وسـيطة بـين   . في الشأن العام

ة لحق الاختلاف، ويمنح هذا الفضاء السلطة القضائية الحاكم والمحكوم، ويبني القواعد البنيوي

سندا مباشرا وغير مباشر باعتبارهما تعبيرين متكاملين ومتداخلين لمواجهة عسـف السـلطة   

  . التنفيذية واستفرادها

إن فضاءات التسيير الذاتي والمبادرة الحرة في المجتمع تشمل الاستقلال الكامـل للنقابـات    

إخلاص يتجسـد فـي   . هة الدفاع عن الإخلاص لمهنة دون التعصب لهاالمهنية باعتبارها جب

كما يتجسد في الحق في امتلاك دور في الشأن . الإتقان والتطوير المهني وفي الحقوق المطلبية

وقد سعت المهن ذات الصلة بالعدالة لخلق الأطر النقابية الكفيلـة بحمايتهـا وضـمان    . العام

كـذلك  . اة ونقابات المحامين وصناديق التعاضد المهني المختلفةاستقلالها كأندية ونقابات القض

نشأت عدة جمعيات ثقافية وحقوقية ذات صلة مباشرة بحماية العاملين في ميدان القضاء وتنمية 



ويمكن القـول أن  . الوعي القضائي العام سواء كانت هذه الجمعيات محلية أو إقليمية أو دولية

، تعزيز السلطة القضائية وتحديث حقوق الإنسان تولي استقلالكل المنظمات العاملة في مجال 

ثقافة قانونية مشتركة بين الثقافات والشعوب وزرع قواعد مشتركة للمحاسبة في كل جسيم من 

أهميـة   الجرائم في حياة البشر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والمدنية،

لم تضع دائما استراتيجيات عمل محددة لبلورة منـاهج الضـغط    ولو أنها تزداد يوما بعد يوم

كـذلك فـإن الأحـزاب الديمقراطيـة     . قفزات نوعية أكبر مازلنا بأمس الحاجة لهـا لضمان 

والإصلاحية المعارضة، كفضاء سياسي غير حكومي، تركز في برامجها ونشـاطاتها علـى   

ة ورفض الاتفاقيات الثنائيـة علـى   وتأصيل مبادئ حقوقية للمحاسب استقلال السلطة القضائية

حساب الاختيار العالمي وتتصدى مع النقابات والمنظمات غير الحكومية لعملية فرض نظـام  

مواز لتنظيم العلاقات البشرية يهشم ويهمش الإنجازات التي توصلنا لها مـع ولادة المحكمـة   

وإن كان من النادر أن تبـادر   .الجنائية الدولية والتوقيع على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد

تثقيفية مجتمعية تواكب التحركات العالمية وتعزز حمايتها من قبل المجتمعات  لتنظيم ملتقيات

ويمكن القول أن السلطة الإعلامية، التي تناضل من أجل أخذ مكانـة فـي   . وليس فقط النخب

حا لنقاط الضعف في المجتمع تتناسب مع معطيات ثورة الاتصالات، هي أكثر الأطراف تشري

وتعريفا بالحركة المناهضة لسيطرة منهج القوة على إقامة  ضمانات استقلال السلطة القضائية

العدل واختراقات حركة حقوق الإنسان للسد الصيني المفروض على مفهـوم السـيادة فـي    

بيل قضية بينوشيه، قضية شارون، جنرالات الجزائر على س(استعمالاته الأكثر سلبية وتعاسة 

بالرغم من خفة التناول التي تطبع تناولها لهذا الموضوع الشائك والمعقد، و). المثال لا الحصر

أكثر الأطراف فاعلية في كشف أساليب الطعن في استقلال القضاء وتعرية  حتى اليوم إلا أنها

ولين المحاربين لقاضي الحريات وقاضي المحاسبة فـي الجـرائم   ئالقوانين والمؤسسات والمس

  .الكبرى سياسية كانت أو مالية

سواء حدد الفضاء غير الحكومي نشاطه مع الدولة أو في موازاتها أو علـى النقـيض مـن    

خياراتها، فهو عامل فاعل وأساسي في تحديد الشكل المستقبلي لهذه الدولـة التـي لـم يعـد     

ا الاقتصادية بالإمكان القبول بتعبيرها الأخطبوطي البيروقراطي، خاصة بعد أن خسرت سيادته

وأصبح التدخل في مفهوم سيادتها الأمنية جزءا من التعريف الجديد للمواطنة، أي التعريـف  

الذي يعطي الحق لكل مدافع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في بلده بالدفاع عنها في 

ة التي وصارت الرعية الأمي. لقد انتهت سيادة الإعلام الرسمي مع ولادة الفضائيات. كل مكان

أصبحت سياسة تجهيلها جزءا من أمن الحكام تكتشف سفاهة الخطـاب الرسـمي بالصـوت    

من هنا فإننا نعتبر مشاركة القضاة والمحامين في . والصورة دون حاجة للقراءة بين السطور

ألـيس مـن المضـحك أن    . تكوين ثقافة إعلامية حقوقية من المهمات الأساسية للفترة القادمة



الي المستوى في السلطة الفلسطينية إلى دروس في ألف باء التقاضـي أمـام   ول عئيحتاج مس

المحكمة الجنائية الدولية؟ أو أن يقف عشرون كيانا سياسيا عربيا على أبواب التصديق علـى  

  .هذه المحكمة خوفا على زوال  بعض التشريعات المحلية القرونوسطية

لى صعيد القطر، المحكمـة الإقليميـة،   ع إن تحديد عناصر ضمان استقلال السلطة القضائية

وتتبع لمدى  يتطلب قراءة ميدانية لواقع القضاة ودراسة تقييمية لقوانين كل بلد والمحاكم الدولية

ونقد صارم لأشكال التدخل  احترام أو تقييد دور الأمم المتحدة والكيانات الإقليمية بين الحكومية

شاف جغرافية الوضع وتشـريحها، تحديـد   ومن الضروري عند اكت. والسيطرة على القضاة

وتحديد أساليب التحرك وتوقيت التحرك . ماوخارجه ومنطقة الشركاء والخصوم، داخل كل بلد

الإعلام، الكـوادر النقابيـة،   : ومدى القدرة على التنسيق بين مقومات الفضاء غير الحكومي

، الأحـزاب السياسـية   الجمعيات الأهلية، الشخصيات الاعتبارية والإصلاحية في المجتمـع 

فأحقية أية معركة لا تعني بالضرورة كسبها، وقوة الحجة والقدرة على كسـب   …الديمقراطية

الشارع ورجال الدين والمعلمين والصحفيين مسائل حاسمة في عملية التراكم لبناء وعي عـام  

 ـ. لكون استقلال القضاء جزءا أساسيا من استقلال الفرد وكرامته ا، مفهـوم  ففي أعماق ثقافتن

ولعل في جملة ابـن  . العدل مفهوم شامل وهو لا يخص العاملين في القضاء، بل كل مواطن

العدل سار في جميع الأشياء ": عربي ما يعكس هذه النظرة للعدل، كقضية مجتمعية حين يقول

فاجعل العدل حاكما على نفسك وأهلك ورجلك وأصحابك، وجميع من توجه عليه حكمك وفي 

  . "ظاهرا وباطنا كلامك وفعلك

هذه النظرة تأخذ بعدها الكامل اليوم في الارتباط بين القضاء والحريات الأساسية من جهـة،  

  . وإقامة العدل بالمعنى الواسع للكلمة من جهة ثانية

لقد تأصل مفهوم العدالة بالمعنى الأخير، في حين ما زالت الثقافة السائدة في العالمين العربي 

ولعل السبب كما سـبق وذكرنـا،   . تيعابا لمعنى وحدود الحريات الأساسيةوالإسلامي أقل اس

الأمر الذي . يكمن في كون قضية الحرية لم تأخذ حيزا مركزيا في التراث السياسي الإسلامي

يضعنا جميعا، على اختلاف تياراتنا الفكرية، أمام هذا التحدي الذي يمس مباشـرة الإصـلاح   

وفي هذا المجال، . صلاح القضائي والاقتصاديالإكل من ة في السياسي باعتباره حجر الزاوي

يهمنا استعادة بعض النقاط المضيئة التي تسمح بفتح أوسع نقاش في مجال الـدين والسياسـة   

  .وعلاقتهما ببناء سلطة قضائية حديثة مستقلة

إن أصل العدل مـن  : "المتميز ولا ضير في أن نذكر ثانية بموقف العلامة مرتضى مطهري

فالعدل من مجموع علل الأحكام، ولـيس  . لمعايير الإسلامية التي ينبغي أن نقيس بها الأشياءا

أن كل ما قاله الدين عدل، بل أن كل ما هو عدل يصـدقه  كذلك، فهو لا يعني. من المعلولات

إذا ينبغي علينا البحث لنرى هل إن الدين مقيـاس  . هذا هو مقياس العدالة في فهم الدين. الدين



إلا أن . عدالة أو إن العدالة هي مقياس الدين؟ فالتقديس يقتضي القول إن الدين مقياس العدالةال

فهو نظير لذلك الذي يبحث في بـاب الحسـن والقـبح العقليـين لـدى      . الحقيقة ليست كذلك

أي اعتبـروا العـدل   . المتكلمين، حيث صنف على ضوئه الشيعة والمعتزلة بأنهم من العدلية

  . "وليس الدين مقياس العدل مقياس الدين،

يتعدى رأي مطهري الشيعة والمعتزلة اليوم، ونجد في حركة الإخـوان المسـلمين والفكـر    

ويمكـن القـول أن الحريـات    . الإصلاحي الإسلامي في الأوساط السنية صدى لهذا الـرأي 

معطى  الأساسية كما هي معرفة في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان أصبحت تشكل

وقد أصبحت بعد سقوط جدار بـرلين  . عالمي أكثر منه تعبيرا غربيا لتنظيم الدولة والمجتمع

وفشل التعبيرات المتطرفة للحركة الإسلامية السياسية وتفسخ الدولة القومية المتسلطة، قاسـما  

كن مـن  وتبقى مهمتنا الكبيرة في التم. مشتركا أعلى بين التيارات السياسية والفكرية الرئيسية

الربط بين الرغبة الطوباوية للحرية في اللا وعي الجماعي والقناعـة العقلانيـة بالمشـروع    

وبناء قانون دولي يعتمد الشـرعة   الديمقراطي والضرورة الحيوية لاستقلال السلطة القضائية

  . الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أساسا في قضايا المحاسبة وبناء المستقبل

  

إن ظروف إعادة رسم موازين القوى على الصعيد العالمي تخلق وضعا صعبا وحساسا يبرز 

فيه التناقض بين ازدياد الوعي الحقوقي الجنائي الدولي وآليات المحاسبة من جهة، ومن جهة 

ثانية وجود أطراف قوية حريصة على تثبيط سيرورة بناء منظومة محاسبة دولية تنسجم مع 

ورغم كون العالم العربي من أكثر بلدان العالم حاجة لتطوير . ت المعاصرةحجم الإنجازا

  . منظومته الجنائية الدولية، ألا أنه وللأسف التربة الأكثر إخصابا للإفلات من العقاب

إننا ونحن نسعى لتحليل تجارب تاريخية ومعاصرة في العالم الإسلامي ودراسة المفاهيم 

يم المفهوم في محاوره الأساسية، في زمن الحرب والحرب الأهلية، المجتمعية والثقافية  ثم تقي

فيما يشمل سقف . في السلم الأهلي والسلم الدولي، حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي

وحدود مفهوم المحاسبة في الأزمنة الحديثة انطلاقا من الآليات المحلية في كل دولة، إلى 

الاختصاص الجنائي العالمي : ات الدولية بأشكالها الأساسيةالآليات الإقليمية وصولا للآلي

والمحكمة الجنائية الدولية والإعلان العالمي لمكافحة الفساد، ومحاولات استشراف وسائل 

  .جديدة تغطي نقاط الضعف الموجودة في هذه الآليات

 -----------------------------  

ة النفسية الجسدية واضطرابات النوم واليقظة، الدكتور هيثم مناع، درس الطب العام والمعالج

درس العلوم الاجتماعية واللسانيات والقانون الإنساني وحاز على الدكتوراه في الأنثروبولوجيا 

شغل عدة مناصب دولية وإقليمية في المنظمات غير الحكومية، له ثلاثين مؤلفا . من باريس



لإسلام والتنوير والديمقراطية وحقوق مقالة ودراسة ومحاضرة في المرأة وا 300وقرابة 

الإنسان بالعربية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية، من مؤسسي اللجنة العربية لحقوق الإنسان 

  .والمتحدث باسمها



  

  تشارلز هاربر

  

  المسيحية والمحاسبة

  الإفلات من العقاب حولوجهة نظر لاهوتية

  

  

لام بقضية المحاسبة على ما فـات مـن الأفعـال،    لا يمر يوم دون أن يذكرنا الإع          

هـل نحـن بحاجـة للعـودة     . المصـالحة إنجاز والحاجة للوصول إلى صيغ لإقامة العدالة و

لاسترجاع الرهان العام حول البنوك السويسرية وسياسة الحكومة تجاه اللاجئين اليهود والذهب 

الصبر ضد حلف الناتو  ية ونفاذالمتنامحاسيس الأالمشكك بأصله منذ خمسين عاماً مضت؟ أم 

كمة؟ أم االعشرات من مجرمي الحرب في يوغسلافيا إلى المح تقديماعتقال أو واستجابتهلعدم 

رفض اليابان المتكرر، بعد مرور خمسين عاما على الحـدث، للاعتـذار الرسـمي وتقـديم     

 ـ  شابة كورية وآسيويات أخريات  200.000التعويضات بسبب اختطافها   باعمـن أجـل إش

 الحاجات الجنسية لجيشها الإمبراطوري؟ أم المحاكمة التي تمت في فرنسا للشـخص الثـاني  

في حكومة فيشي، موريس بابون؟ أم الشواهد المفجعة التي قدمتها الأمم المتحدة إلـى   الرسمي

  محكمتها الدولية لتحكم في قضية الإبادة الجماعية في رواندا؟

  

 ـ أبدأ مقالي بالعودة إ           حقـوق  ية لى تلك القضايا العصيبة لأن أي طرح دينـي لقض

فصـله عـن    نخصوصا موضوع الإفلات من المحاسبة، لا يمكو، المتعلقة بالعدالةالإنسان 

فالأسئلة التي تـواجههم الآن جـد    )1(.الأزمات العميقة التي تؤثر على المجتمعات والكنائس

 ـ " اللاهـوتيين "ا الأجيـال الماضـية و   حساسة وهي وثيقة الصلة بالطريقة التي تعاملت معه

هل يتوجب على المجتمعات التي مرت بمراحل صعبة من الانتهاكات الخطيرة ) 2. (السابقين

 لالصفحة كلياً وتعفو عن جميع الذين يتحملون مسؤولية ما حصه لحقوق الإنسان أن تطوي هذ

يقية في المجتمعات التي والاستقرار؟ وهل يمكن الوصول للمصالحة الحق" السلام"لكي تستعيد 

  ) 3(تسود فيها ثقافة الإفلات من المحاسبة؟  لما تزا

) 4. (غير سهلة أبداًتجعل مهمة اللاهوت " العالم الواقعي"إن هذه المعضلات الهامة في 

  

أيضاً، أذكر تلك الحوادث لأؤكد على الآفاق المرعبة التي ورثناها مـن الماضـي،             

لقد تم . استمرارية العنجهية العالمية ذات العنف الرسمي في جميع أشكالهولأسلط الضوء على 



تحدي الأجيال المتلاحقة، في المجتمع والكنائس، لتنشط باستمرار وتبـرز حقـائق الأفعـال    

إن معرفة الحقيقة، تلك . لعدالةبتحقيق االمطالبةالماضية وبغضها وعدم تقبلها أدبياً وأخلاقياً و

آمال نضال وأهداف المحاسبة عليها، يؤكد علىبلبون اشعرها الضحايا وهم يطالحقيقة التي است

نساء ورجال عاديين ومتميزين في كل جيل ليعملوا على  بروزاستمرار : حقوق الإنسان وهي

أمـا  . الفقري لنضال حقوق الإنسـان  دإنهم يشكلون العامو. تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية

الصدد فهو يتركز في جدية البحث عن الحقيقـة، تحقيـق العدالـة    الدور اللاهوتي في هذا 

  .وتوحدهملمن يقومون بذلك  والآمال المتوقعة

إن هذا البحث هو ثمـرة مصـادمات وأفعـال    . أخيراً، اسمحوا لي بكلمة شخصية          

فـي   انخرطواالعشرات من الناس الذين  لجهودوتضامن وانعكاسات خلال ربع قرن منصرم 

أصبحوا أصدقاء مقربين، وعلى الأخص في  البعض منهملنضال لأجل حقوق الإنسان، خضم ا

مشاعر ذاتية بالضـرورة،   يه الأحاسيسو جملة الانطباعاتإن . أمريكا اللاتينية والكاريبي

تشـكّل الأخـلاق، وتطـور     حيث يتوجبمشاعر تنمو بقناعة راسخة عند المؤمن المسيحي، 

الكنائس والحركات الناشطة الأخرى في صميم نضال حقـوق  المشاعر الدينية جماعيا ضمن 

الإنسان من أجل العدالة والمصالحة، وبهذا تعتبر خبرات مجموعة في منطقة ما مادة  لتحفيز 

  . في مناطق أخرىوإرشاد آخرين 

قوية فهي عنـدما قابلـت   وواضحةالفكرة أصبحت فيها التيهامة اللحظة الإذا أردت تعريف 

لقـد  . في ستراسبورغ 1994الأمين العام لمجلس الكنائس في جنوب أفريقيا عام  ،بريغاليا بام

المـؤتمر   لطُلب من كلينا مناقشة مواضيع التعذيب، المحاسبة ومسؤولية الكنائس، وذلك خلا

لقد تَكَلَمـتْ  ). 5((FI-ACAT)الذي نظمته الفدرالية الدولية لأفعال المسيحيين ضد التعذيب

من وجهة نظر تجربة التضامن العالمي في  ربة جنوب أفريقيا، أما أنا فتكلمتُبريغاليا حول تج

أن نتعلم من تاريخ وبصـيرة بعضـنا    المهمأليس من المفيد حقيقة، بل من . أمريكا اللاتينية

في النضال من أجل العدالة صياغة  الذين انخرطوابالاهتمام محاولةالبعض؟ أليس من الجدير 

ة والأخلاقية التي منحتهم الحياة والأمل نحو المستقبل؟ ومـا هـي معـايير    تلك المبادئ الديني

  المصالحة ضمن مجتمعاتنا الممزقة من أعماقها؟ تحقيقعندالإيمان 

) 6(هيئة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا لللنشاطات الأخيرةسريعاً إن تقييماً          

العالم وللحظات تاريخية تم فيها ارتكاب جرائم ضد تلفت انتباهنا على الفور لمناطق أخرى في 

  .التعذيب، التصفية الجماعية، أو الاختفاء القسري  للناس: مثل) 7(الإنسانية، 

بناء على ذلك، تم الاتصال فوراً بعدد من النساء والرجال فـي سـتة دول لاتينيـة              

ما خلاصة ما توصلت إليه الفرق  سيعكس هذا البحث إلى حد. في هذا المنحى ليباشروا العمل

تم نشر النصوص الكاملة ونتائج الدراسات في أمريكا اللاتينية مؤخراً وقد . الستة خلال عامين



تاب في الكُ جميع يتأنى) 8. (وتنعكس جميعها هنا (WCC)من قبل المجلس العالمي للكنائس 

الـبعض قناعـاتهم   وقد وضـح  . إبراز منبع عقيدتهم وإيمانهم العميق بقضاياهم أو معالجتها

 إلىالبعض اتجه و. لحقيقة كما يتلوها التراث اليهوديلالطبيعة النشطةتوراتياً، مثل النظر إلى 

لكـونهم  من العقاب  المذنبينإفلات  تقبلواوآخرين . مصادر التكامل القضائي وعالمية المعايير

  . لضحاياهم مزمنأذى أساسي، وهو ما يسببصحيخلليعانون من

  الھروب من الجریمة: عودة للتاریخ

 داميـاً في سياق تجربة أمريكا اللاتينية، أصبحت المنطقة قبل ثلاثين عاماً ميـداناً            

تجارب اجتماعية وأطروحات جديدة لحـل مشـاكل الفقـر     قدمتللديمقراطيات المبتدئة التي 

ري أو الانقلابات العسكرية العنف العسك أوجد. سكان المدن والقرى لمعظمالمدقع المستوطن 

بـدأ  . عبر العـالم ممارسة منهجية للاعتقال التعسفي والتعذيب واختفاء الآلاف من الأشخاص 

، ثم تلتهما البرازيـل، التشـيلي، الأوروغـواي،    1954ذلك في الباراغواي وغواتيمالا عام 

لـت الأنظمـة   حاو. الأرجنتين، بوليفيا، البيرو ودول أخرى في أمريكا الوسطى والكـاريبي 

 ،العسكرية فرض النسيان والعفو وذلك لمحو الهوية والتراث العائلي وكينونة وجود ضحاياهم

  )9. (كما حاولت محو المبادئ والأفكار التي حملتها أجيالهم

  القمع

وتطور قانون الأمن الـوطني  . لعقود مروعة تلت شعوبها مارست تلك الأنظمة قمع          

أمريكا اللاتينية بواسطة مـدارس التـدريب    من العسكريين فينخبة لصالحنحو قالب جديد 

العسكري الأمريكية التي عززت الممارسات المنهجية للتعذيب، القتل، الاعتقـال والاختفـاء   

أصبحت معظم أشـكال القمـع الحديثـة للأفـراد     بذلك . القسري لآلاف الناس عبر القارات

لسرية، الطلابية، النقابات العمالية، أحزاب المعارضة أما الحركات ا. اًوالمجموعات نمطاً سائد

وتم إخراس جميع الأصوات . السياسية والمهنية فقد تمت مضايقتها وملاحقتها والإجهاز عليها

كما تم اعتقال واختفـاء  . التي ارتفعت سواء صدرت من الكنائس أو عبر الحركات المناهضة

روتيناً  التعسفيةوأصبحت الإعدامات . لكثيرينعشرات الآلاف من المواطنين، إضافة لتعذيب ا

.في القرى النائية مذابح مروعة، خصوصاوحصلت . السرية تعادياً في مراكز الاعتقالا

  كیف كان رد الكنائس؟

العديد من أفراد الجاليات والطوائف المسيحية كانوا مستهدفين وتأثروا مباشرة بالقمع           

تضمن ذلك بعض الكهنة الشجعان والقـادة الكـاثوليكيين   . حاياالعسكري وكانوا من بين الض

ركز المسئولون على استهداف أولئك الذين ارتفعت أصواتهم ووقفوا . والبروتستانت الإنجيليين

  ..!إلى جانب الفقراء



وقامـت  . الناس أنفسهم بسرعة هؤلاء حالما استلم النظام العسكري سدة القيادة نَظم          

، باستلام مهمات طارئة كنائسهم أحياناًقادة يرة من الرجال والنساء، بدعم منمجموعات صغ

ودبروا خططا خيالية لمساعدة الناس وتأمين اللجوء لهم عن . وفورية لحماية الأفراد والعائلات

أمـاكن المعتقلـين    اكتشـاف تمكنوا من و. طريق السفارات أو عبر النقاط الحدودية الخطرة

معلومات تفصيلية عن طبيعة التعذيب الجاري، ونشروا هذه التقارير علناً  المفقودين، وجمعوا

قتـل  . المتشددة الصعبة الاحتفاظ بالأمل لهم وللآخرين ضمن الظروف محاولة على الملأ مع

عقيدتهم، وآخرون توفوا بسبب شهادتهم ودفـاعهم عـن   إيمانهم ب الكثير من ذلك الجيل بسبب

لقد دفـع  . العدالة وتمارسعن الحقيقة  لتعبرساً متجددة للكنيسة كل ذلك أعطى أنفا. المفقودين

عـودة   مـن أجـل  ثمنا باهظا لالتزامه وتنظيمه وعمله  لذلك الجيل من المسيحيين وما يزا

  .الديمقراطية وسيادة القانون

  :العودة إلى الدیمقراطیة الرسمیة

لدان منذ منتصـف الثمانينيـات   عاد الحكم الديمقراطي الرسمي بالتدريج إلى تلك الب          

لكن الجراح المثخنة بسبب القمع العنيف بقيت دون أن تبرأ عند عدد كبير مـن  . وحتى الآن

ضمان لقد عبرت الطبقة السياسية عن الحاجة لتنحية تلك المآسي جانبا من أجل ). 10(السكان 

تضمن ذلك محاولات و،المصالحة بين الجهاز السياسي والمجتمع ولتحقيقالاستقرار السياسي 

يحلل أحد . لمحو جميع الشواهد على أفعال القمع الماضي عن طريق خلق مصطلحات جديدة

مراسيم وتبني قـوانين   إصدارفيما بعد، تم ) 11. (الكتاب هذا التكتيك بطريقة واضحة الأبعاد

لإفلات من أصبح ا وبهذا، )12. (دول لاتينيةثمانية  تبنتها الأجهزة التشريعية فيرسميةعفو 

  .الآنالعقوبات قانونياً 

  لكن ما ھو الإفلات من المحاسبة؟

حسب مقرر لجنة الأمم المتحدة ، لويس جوانيه، يغطي ". غياب العقوبات"إنه يعني           

جميع الإجراءات والممارسات التي تفشل من ناحية بالتزاماتهـا  "تعبير الإفلات من المحاسبة 

ومـن ناحيـة أخـرى تعيـق      ،ئولين عن انتهاكات حقوق الإنسانفي التحقيق ومحاكمة المس

ومن منظور آخر، يسـتخدم  ) 13". (لحقيقة واسترداد حقوقهمامعرفةالضحايا وعائلاتهم عن 

  . هذا التعبير للدلالة على الانتهاكات الجسيمة، المنهجية والمستفحلة

أو وسيلة  هي حالةالمحاسبة  أما من وجهة نظر الضحايا وعائلاتهم فإن الإفلات من          

لهروب ونجاة الناس المتهمين بجرائم ضد الإنسانية رغم محاكمتهم وصدور عقوبات بحقهـم    

  . خلال أوقات الحرب أو الحكم الديكتاتوري تنفيذاً لعقوبات رسميةالتي ارتكبوها للجرائم



نجـاة رغـم الأحكـام    لذا، تمكن آلاف المتهمين بالانتهاكات في بعض الدول من ال          

على قوانين العفو بعد أن فرضتها  وذلك إما بواسطة الاعتماد،والعقوبات التي صدرت بحقهم

التالية لها لتهيبهـا   المنصبة الحكومةبواسطة الحكومة التي ارتُكبت الانتهاكات في عهدها، أو 

اسـتفادت وأفلتـت    .للقوات المسلحة أو قوات الأمـن  النافذأو عدم استطاعتها مقاومة التأثير 

  . مجموعات ضخمة من المجرمين، ولم تتم محاسبتهم على أفعالهم حتى هذا اليوم

 15و تشترك كوريا الجنوبية، اليابان، البوسنة والهرسك، جنوب أفريقيا، روانـدا،            

م لا يمكن أن يكون لـديها سـلا  : بلدا في أمريكا اللاتينية والعديد من الدول الأخرى فيما يلي

حقيقي، ولا مصالحة دائمة ضمن قطاعـات مجتمعاتهـا إلا إذا تـم اسـتدعاء المتهمـين      

إعادة التأهيل التام لضـحايا   لن يتمإضافة لذلك، . بالانتهاكات الجسيمة المنهجية إلى العدالة

عندما تتم مقاومة ومحاربة الإفلات من المحاسبة  إلاالتعذيب والجرائم الأخرى ضد الإنسانية 

ولن يكون هناك أي أمل لانتعاش المجتمع دون القضاء على ممارسات الإفـلات مـن    .تماماً

  . نهائياً العقوبات

  البحث عن العدالة من أجل الوصول للمصالحة: آثار القمع

هناك مهمة كبرى اليوم أمام الدول لشفاء الجراح، إنشاء الجسور، بناء الاسـتقرار،            

وبمعنى آخر، لإصلاح مـا لـم تـتم    . وليد الرفاه وتعزيز السلامالعدالة الاقتصادية، ت تحقيق

وهذا بالضبط ما تحاول فعله منظمات حقوق الإنسان، الفرق . تسويته، وجعل المستحيل ممكناً

  . شتات الكنائس في أفريقيا وأوربا وأمريكا اللاتينيةو العالمية

صعوبة التماس ن آلام الماضي، إغراء جماعي لنسيا: تواجه هؤلاء عوائق هائلة مثل          

لكنيسـة، المؤسسـات   لهرمي التكيف الالقالب العسكري، حصار الاهتمامات الاقتصادية،  مع

الديمقراطية الهشة، الاستهلاك المفرط عند الأغنياء، والكفاح اليومي من أجل لقمة العيش عند 

  . الفقراء

مقاومة الإفلات من المحاسبة وشفاء  بنظرة جديدة نحو الصلة بين اليوميتجه الناس           

عند  ذلك وقد بدأ .للكنائسمضامين عميقة بالنسبة للاهتمامات الرعوية  هذه النظرةول .المجتمع

فبعد أن واجهتهن المهمة المروعة لرعاية المئات . في التشيلي الطبيباتمجموعة صغيرة من 

انتقلت هذه المجموعة منيلاً، من ضحايا التعذيب في ظل حكم بينوشيه ولتحسين أوضاعهم قل

، من علاج الأفراد إلى تشخيص المجتمع المختصات بمعالجة الأعصابنفسيات، والطبيبات ال

  .فوراً بأكمله

النفسية أن حالة الإفلات من المحاسبة  بصحة المرضىتؤكد هذه المجموعة المعنية           

 فقط ي تحافظ على تماسك المجتمع وتطورهفي التشيلي لا تنتهك النظم القضائية والأخلاقية الت



إلى هذه النتيجة  توقد توصل. التامة بل تُشكل أيضاً عقبة أساسية في وجه المصالحة الوطنية

وبعـض  (بناء على الملاحظة والاختبار للمرضى والمعالجة المجهدة لأكثر من ألـف امـرأة   

 ـوهي حالات  -على مدى عشرة أعوام) الرجال وا أشـكال التعـذيب   الأشخاص الذين تحمل

. الشيطانية المتعددة في مراكز الاعتقال السرية، مراكز البوليس، السجون ومعسكرات الجيش

صرح كتّاب ) 15(، WCCللتحقيقات التي تم تضمينها في كتاب نشرته مؤخراً استناداً) 14(

خـبط  آلية إزعاج قادرة على إثـارة ت "الإفلات من المحاسبة أصبح وجود هذه الأبحاث بأن 

تـأثير مضـاعفات    ركما أشاروا  لاستمرا". عقلاني بنفس درجة خطورة آثار التعذيب ذاته

الإفلات من المحاسبة يهـاجم  ":ورأوا أن. صدمات الألم، والمعاناة، والفقدان، واليتم والعوز

القيم الإنسانية الأساسية، ويحطم القناعات والمبادئ، ويبدل النظم والقوانين التـي بناهـا   

  ".ر على مدى العصورالبش

إذا استقصينا ما وراء تأثيرات الإفلات من المحاسبة على الضحايا الأفراد، توضح           

افتقاد الأمان، تجاهل المشاعر، اليأس، (نتائج ذلك وانعكاساته على الأسرة  الطبيباتمجموعة 

سياسية وغياب المخططات العزلة الاجتماعية، التهميش، قلة الثقة بالمحيط، التنحي عن الحياة ال

  ).للمستقبل

تأثير الإفلات مـن المحاسـبة علـى المجتمـع،      الطبيباتأخيراً، تصف مجموعة           

. والمستوى الذي تنحدر فيه المقاييس الأخلاقية وتصبح مرئية وسائدة بين النـاس وواضـحة  

اب من المسـؤولية،  تضاعف التدين الاجتماعي، تفسخ الحياة الطائفية، التهرب والانسح: مثال

في حالة الإفلات ". واستفحال فساد بنية العدالة ،العنفوضعف التواصل، آثام الكذب، الخوف 

من المحاسبة، ينهار الهيكل الكلي للواجبات المدنية وينتج عن ذلك تفكك الحياة المجتمعية، 

تـيش عـن   وإخفاء المعرفة، والصمت عن المعلومات، ومحاولة للنسيان رغم التذكر، والتف

  )16(".الأحسن وارتكاب الأسوأ، والرغبة في الاسترضاء والتمرد في ذات الوقت

إن تأثير هذا الوصف الذي أخذ من حالة واحدة فقط في دولة لاتينية صغيرة أصبح           

وهو يتضمن تحدياً كبيـراً للكنيسـة   . قوياً جدا عندما تم ترديده في عدد من المجتمعات اليوم

  . النبوية والرعويةومهماتها 

  الحاجة إلى كلمات لاھوتیة

بعيداً عن التجربة التاريخية للكنائس في تلك الظروف، ينبثق ما لا يعتبـر فرصـة             

للتأكيد على أسس ومتطلبات تحقيق المصـالحة فـي    الكنائسسانحة وإنما واجب ومسؤولية 

لقد بدأ هؤلاء، وإكليركيـات الكنـائس    .ويساهم الكُتّاب المتأثرون في هذه المهمة. مجتمعاتها

والمتدينون الذين انخرطوا في نضالات حقوق الإنسان بتبيان ستة متطلبات أساسية للمصالحة 



في الفهم اللاهوتي للهدف الإلهي، طبيعة الإصلاح  هذه الموضوعات تجد صدى قوياً. الحقيقية

  .  الاجتماعي، الضعف الإنساني والتواق إلى مستقبل مشرق

  تطلبات أساسية للمصالحة م

. انعكاسا لهذه التجارب المعاصرة في أمريكا اللاتينيـة  هامة تبرز ستة موضوعات          

ويعتبرونها كحجر أساس للوصـول   ،ويرى الكُتّاب هذه الموضوعات من وجهات نظر مختلفة

  .إلى المصالحة في مجتمعاتهم

  أھمیة المحافظة على الذاكرة

فقط بـل   تاريخ، ليس مؤسساتياًالإلى الذاكرة الجماعية لشعوبنا ومعرفتهم ب نشير هنا          

هناك عدد من الخطوات اللازمـة  . ، حيث عاشت الأجيال تجاربه بلحمها ودمائها"القاعدة"من 

  :كما يلي

للعدالـة   جورفعل كل ما يمكن للبحث والتقصي وترتيب المساهمات الماضية، وما حصل من 

يجب أن يتم اسـتيعاب  . وسيتضمن ذلك الانتهاكات التي ارتكبت ضد شعبنا .تجاه أبناء شعبنا

أخيراً، يجب إحيـاء  . هذه المعلومات لتصبح بدورها جزءاً من معرفة الضمير الواعي للشعب

وبهذا تصبح جزءاً من الثقافة السياسـية  . عتبارها جزءاً من التراث الوطنيوانظامياًذكراها 

كما تسـاعد التقـارير، لجـان الحقيقـة،     . القراراتاتخاذ ظر وتؤثر على وجهات النوبذلك 

  .الأضرحة، المسيرات، طقوس الكنيسة وأيام المناسبات جميعها على تحفيز الذاكرة

استنادا لما ذكر في الكتاب المقدس فإن العهد بين االله والناس يقدم إطـاراً للـذاكرة             

وريب هو نموذج لعهد الرب ح/إن عهد سيناء. للتجديد الحية التي تصبح دليلاً أخلاقياً ومصدراً

ويتضمن العهد سلسـلة مـن القواعـد    . مع الشعب المختار، كما أنه يعلن التزام الشعب بالإله

) berith(يةلكلمة اليهودلتوضح الدراسات اللغوية أن المعنى الأصلي (...). للمجتمع البشري 

  )17". (الأمان الأعظم"بـتحمل الإحساس 

لذا، فإن الكتاب المقدس يقدم الإطار والنموذج للعلاقات بـين الحـاكم والمحكـوم،              

لا يلتـزم الـديكتاتور   . "ضمن علاقة تاريخية صادقة يجب تذكرها واحترامها والاحتفاء بهايو

  ) 18". (عهد القانون المتعلق بالحصانة من المحاكمة هو عهد الموت) و... (ي عهودأب

  لان الحقیقةالحاجة إلى إع

يبين التراث التوراتي الطريق إلى الحقيقة التي تحرر الإنسان من الكذب وتسـاعده            

وجهة النظر اليهودية عن الحقيقة قد أثرت في العقيـدة  "يذكرنا أحد الكتاب بأن . على التحول

لى الآخـر،  بالثقة أو التعويل ع يتعلقالأول ): OT Hebrew(هناك معنيين لكلمة ". منذ البدء



بالنسبة للمسـيحيين،  ) 19". (والثاني هو  المعنى التاريخي للاحتمالية والتوقف حسب ما يطرأ

وهي تحرر الكنيسة من الاشتراك في الجريمة ضـمن  . هي جسد وتاريخ) الحقيقة(فإن كلمة 

  . للحقائق رائدةًنظام الحكم الساري الذي يشرع للقوى الفاسدة، وتحررها أيضاً لتصبح 

جعل الحقيقة أداة حية في الذاكرة الوطنيـة والتحـرر   ل، المتطلباتإن مضامين هذه           

لتشكيل ديمقراطية جديدة، تم اتخاذها بشكل جدي من قبل مجموعة صغيرة من النساء والرجال 

  ) 20(.مذهلةآثارفي البرازيل وكان لها 

الكثير من الكتب في أمريكـا  نشر وتم إعداد .يجب معرفة الحقيقة وإعادة معرفتها          

لقد . غير منحازةغالبا ما كانت و،بتدقيق مفصل (!Nunca Mas)" !ليس بعد الآن"اللاتينية 

كان ذلك إستراتيجية متعمدة في أوائل السبعينيات من أجل إبقاء ملف القمع والأسماء والتواريخ 

أعدت مجموعـات  . تطور الأمة حية في الذاكرة، لكونهم ناضلوا وساهموا في" اختفوا"للذين 

الكنيسة البعض من هذه الكتب في الباراغواي بشكل سري، والبعض الآخر تم إعداده من قبل 

عبر أحد الكتاب في السـلفادور  وقد . لجان عينتها الحكومة كما حصل في الأرجنتين والتشيلي

كما  لإعلان عن حقائقهمالأنه تم  ،للناس" أخبار جيدة"عن تقييمه لتقرير مفوضية الحقيقة بأنه 

  )21(.فعل المسيح

  
  الحاجة إلى سماع إقرار رسمي

تتطلب الحاجة الأخلاقية الملحة بأن يتم الاعتراف بالحقيقة بشكل رسمي مـن قبـل             

إن الإقـرار  . "وتلك تعتبر خطوة عظيمة وتاريخية في نظر الضـحايا وعـائلاتهم  . الحكومة

لترسـيخ حقـائق   الروح الاجتماعية، لاسترداد كرامة الضحايا، وبالحقيقة كان أساسياً لتطهير 

  ) 22". (عن الماضي غير قابلة للجدل في الملف الوطني

أن يعتـرف  الأخلاقـي  الواجبتطلب ي،أهمية دائمة ولكنها ذاتمضامين حساسة ب          

فـإن   وال،في جميع الأح. بمسؤوليتهم عن جرائمهم والرضوخ لإعلان الحقيقة العنفمرتكبو 

ففي الأرجنتين، حيث كـان  . أي ملف يحوي اعترافات بالتعذيب سيكون أقل بكثير من الواقع

ضد المواطنين المدنيين، أقـر  " الحرب القذرة"هناك الآلاف من الضباط المتهمين مباشرة في 

  .ثلاثة أشخاص فقط باعترافاتهم علناً عن مشاركتهم في الجرائم

إن التوبة بالتأكيد هي فعل عبادة رئيسي . عتراف معضلة كبرىتطرح متطلبات الا          

. للوصول إلى القربان المقدس، وهذا قليلاً ما تم ملاحظته عند ممارسة الإفلات من المحاسـبة 

غرض الرسالة في المنظور المسيحي حول المصالحة "على كل حال، كما قال أحد الكتاب فإن 

خلافاً لما عملَ به حسب قانون العفو فـإن  ). كد المؤلفيؤ كما(هو ليس النسيان بل الغفران 

وتضع المذنب تجاه من وقع عليـه  (...) المصالحة تبدأ بالإقرار الكامل بالذنب وقبول العقاب 



الانتهاك ليعبرا عن نفسيهما تجاه بعضهما البعض، بحيث يعترف المذنب ويمـارس الآخـر   

  )23". (الشفقة والعفو

  
  قصاص العادلالحاجة إلى تفعیل ال

يناقش ذات الكاتب أن المجتمع الآمن، من وجهة نظر الإنجيل، هو المجتمع المرتكز           

يوضـح كاتـب آخـر أن    ) 24. (وهي النتيجة الطبيعية للصلاح) يؤكد الكاتب(على العدالة 

الفضائح والتغطيات التي مورست من قبل السلطات في السلفادور ترجعنا إلى إعادة اكتشـاف  

وبالمقابـل نـرى أن    -لا تقتل، لا تكذب-: وبتفحص كل وصية نجد التالي. لوصايا العشرا

الجيش قد قتل وكذب وانتهك جميع القوانين المتعلقة بذلك في العهد القديم، بل وبرر أفعاله أنها 

إن الوصايا العشر كان لهـا هـدف لشـعب    ". الحضارة المسيحية"ارتكبت من أجل خلاص 

لم يكن غرضها جعل المواطنين يشعرون بالذنب تجاهها بل من أجـل  : اءإسرائيل في الصحر

وهكذا تعـود مكانـة   . حماية المجتمع، والحفاظ عليه سليماً وحيوياً، وقادر على العيش بسلام

  . أي داعية لنمو المجتمع، وميسراً لحياة مواطنيه: القانون إلى منظورها الصحيح

  
  دور الصفح
القيمة من أجل الوصول للمصالحة لها مكانتها المتميزة في الأخلاق إن هذه الخطوة           

لقد حصلت معجزة الإصلاح والمصالحة في التشيلي بعد أن تم التعبير الصادق عن . المسيحية

وقد يكون الصفح أداة سياسية وشكلا مـن  . الندم وطلب الصفح مباشرة من عائلات الضحايا

لا يمكن أن نسامح : "من؟ يصر أحد الكتاب على التاليمن نسامح؟ ولمصلحة . أشكال التلاعب

بالمطلق، ومن خلال شخص آخر، طرف ثالث، لأن الصفح عن المذنب سيكون موازٍ للفعـل  

". فقط أولئك الذين تم تعذيبهم ونهبهم يمكنهم مسامحة من أجرم بحقهم!. الوحشي تجاه الضحية

)25(  

الكلام عن الصفح أو المصالحة في نفس السـياق   لا يمكننا: "ويستمر الكاتب بقوله          

يجب أن نحلل الصـفح  . عندما نخرج من وسط العلاقات بين الأفراد إلى مجتمع يكتنفه النزاع

إن قدر وحياة العديدين . والمصالحة استنادا إلى التصنيفات السياسية، وهي غير بسيطة ومعقدة

  )26". (باً بين القطيعلا يضع الراعي ذئ(...) من الناس هنا قيد الخطر 

" قلب صفحة"عدد من القادة السياسيين والقادة الكنسيين في أمريكا اللاتينية يقترحون           

لا يمكن أن تُقلـب  ! انتظروا: لكن أصدقاءنا في أمريكا اللاتينية يقولون. التاريخ وتركها خلفه

  . الصفحة قبل قراءتها بعناية

  



  أولویة الأمل
بالنسبة لمصطلحات . الإفلات من المحاسبة يعيق تفاؤل الناس وإيمانهم القوي بااللهإن           

الأمم المتحدة فإن العدالة يجب أن تحمل بذوراً تضـمن الحقـوق الاجتماعيـة والاقتصـادية     

نحن نتحدث هنـا  . هناك علاقة وثيقة بين المصالحة الفردية والمصالحة الاجتماعية. والثقافية

مليء بالخوف والكره، مهزوم بعنف التفرقة، مدمر ويتوق إلى مسـتقبل  عن مجتمع مريض و

ولحدوث ذلك يجب أن يكون هناك أمل للأبناء، وعدالة في . مشرق وفياض بكل معنى الكلمة

  .جميع مجالات النشاط الإنساني، ونوافذ للطموحات، وحرية من الآثام المتراكبة من الماضي

  الخاتمة

ي أشرت ملياً إلى الثمن الباهظ للنضال الذي قامت به الأجيال السابقة في بداية مقالت          

وقد طالبت تلك الأجيال بتطبيق العدالة تمامـاً كمـا   . للتحرر من الطغيان ولممارسة حقوقها

وبطريقة . تطالب بها الآن النساء الكوريات والآسيويات الأخريات عن الجرائم المرتكبة بحقهن

جيال العالمية السابقة في التسامح والتضحية دليلاً أساسياً لنا كمسيحيين مماثلة، تبقى أفعال الأ

ولنكن مثلهم في مقاومة الرهاب . أمام التحديات الجديدة المرعبة التي تواجه المجتمعات اليوم

من الأجانب والعنصرية في السياسات الحديثة للحكومـات، ومعارضـة التهديـد العسـكري     

سيادة، وشجب العنف ضد النساء، والدفاع عـن الحقـوق الطبيعيـة    والإنساني للاستقلال وال

  .للإنسان، والسيطرة على التزمت الديني أو إبطال التعذيب

إن الإفلات من المحاسبة يولد أمراضا اجتماعية، وتفرقة بين الناس، وعدم استقرار           

إن أسلوب الإفلات . جائرأحاسيس عميقة عبر الأجيال بالظلم والاضطهاد السياسي إضافة إلى 

ويبقى واحـداً مـن التحـديات التـي تواجـه      ) 27(من العقاب يبحث عن مخرج للخلاص، 

الحكومات الديمقراطية الجديدة ومجتمعاتها، لأنه أحد أهم المشاكل الخطيرة التي ينبغي علـى  

  .  المجتمعات الإنسانية والكنائس مواجهتها

  
  نموذج الطقوس الدینیة

ا كأعضاء في عائلة عالمية نجد في صميم إيماننا الحوافز والقوة لمحاربة الإفلات إنن          

يمكننا أن نبدأ ذلك من خلال إقامة طقوسنا الدينية المعروفة لدى جميع التقاليـد  . من الحساب

ويمكننا بطريقة غير مباشرة محاربة الإفلات من المحاسبة كالمصالحة مع جيراننا . المسيحية

نستطيع أن نجد في الطقـوس  . نلتقي لسماع كلمات الرب وإحياء القربان المقدسفي كل مرة 

الدينية جميع العناصر الأساسية التي يطلبها منا الرب لمناهضة الإفلات مـن العقـاب علـى    

  :التعذيب والخطيئة، وللكفاح في سبيل العدالة والسلم في المجتمع

والاجتماعي، قراءة القانون كونه معيار واضح للسلوك المتمدن



،نداء من أجل التوبة موجه لهؤلاء الذين انتهكوا القانون

،اعتراف بالأفعال والتوبة لفتح الطريق أمام الحوار

 الأخبار الجيدة"إعلان الآمال في"،

،إعلان الصفح يفتح المجال أمام الأجيال القادمة وبناء المجتمع

قدسالمصالحة الشعبية وإبدائها واضحة في القربان الم .  

  
  الشھود على العدالة

. إن شعب االله يتضمن أولئك الذين قضوا من أجل العدالة بسبب العنف في هذا الجيل          

إننـا نستحضـر ونبجـل    . غمامة معاصرة للشهود، وهي طويلة جداً" الشهداء"وتعتبر قائمة 

لو رايـت،  بـاو : نضالهم عن طريق ذكر أسماء بعض من الذين يفجرون ذاكرة عالمية قوية

ماريا كريستينا غوميز، ماوريشيو لوبيز، ماريانيلا غارسيا فيلا، جوزيه مانويا بارادا، جوانا 

لوبيز، أوسكار آرنولفو روميرو، ميرنا اليزابيث ماك شيانغ، أوسكار آلاجارين، ماريا إميليـا  

  . نسنتإيسلاس غاتي دي زافاروني، آندريه جارلان، ديليا ميلغار كويسبيه، جان ماري في

في التحليل النهائي، تبدو مصداقية النشاط لمحاربة الإفلات من المحاسبة ضئيلة أمام           

وكما عبر أحد الكتاب . كمال هؤلاء الأشخاص الذين خاطروا بكل ما لديهم في سبيل أمل جديد

  . أكثر ينحت الشهداء مساراً ملموساً في التاريخ، يتيح لنا أن نخطو ونسير بسهولة: ببلاغة

  

  :تعريف الكاتب

المجلس العالمي للكنائس من ) أمريكا(خدم تشارلز هاربر من الكنيسة المسيحية البروتستانتية 

وأصبح مـديرا لمفوضـية   . كسكرتير تنفيذي لحقوق الإنسان في أمريكا اللاتينية 1974عام 

عـام  ) CCIA(لمجموعة الكنـائس للعلاقـات الدوليـة      (WCC)المجلس العالمي للكنائس 

يحمل الجنسية الأمريكية والبرازيلية، ويقوم حاليا بأبحـاث ونشـاطات مـع    . 1991-1995

المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، وبالأخص فيما يتعلق بقضايا الحماية والإفلات من 

  . المحاسبة

  

  

  :الملاحظات

 ـ”Theology of Temporal Realities“إشارة واضحة إلى  .1 ى عمـل  ، وقد تحولت إل

 & Richard Shaull, Jurgen Moltmann)أنظـر اللاهـوتيين الإصـلاحيين    . (عالمي

Rubem Alves  إلى الوضع التاريخي المعاصـر كـأول وآخـر مكـان     "يدل هذا المنظور



 The History of Ecumenical Work on“:مأخوذ مـن  ".للإرتداد اللاهوتي والتطبيق
Ecclesiology and Ethics”  

 :Thomas F. Best & Martin Robra, eds., Costly Commitment, (Geneva: 
WCC, 1995).

ليس من اللائق عدم الإشارة إلى مناقشة بول تيليشي عن وجهة النظر السيبيرية لمطـران   .2

في اللحظة التي يدلي فيها اللاهوت شـيئا لا تسـتطيع   : "شمال أفريقيا وكيفية تطبيق اللاهوت

كـلا   -ذا يعني إما أن اللاهوت سيء أو أنك لا تمتلك خبرة خاصـة بعـد  إدراكه واقعياً، فه

  :أنظر" الاحتمالين ممكن

Paul Tillich ،A History of Christian Thought،(Cambridge: Harvard 

University, 1956), p. 88:   

في معهـد الاتحـاد اللاهـوتي،     1953وهي سلسلة من المحاضرات تم تسجيلها ونقلها عام 

. Peter H. Johnيويورك، وحررها ن

تقدم هذه الأسئلة الجوهرية الآن من قبل الكنائس، وهي من صميم العمل المبرمج لمفوضية  .3

المتعلقـة   IIIفـي الوحـدة    CCIAومن خلال برنـامج  ) WCC(المجلس العالمي للكنائس 

، لقاء المجموعة التنفيذية، III، الوحدة 7أنظر الوثيقة الداخلية رقم ". الخدمة والإبداع"بالعدالة، 

Le Cenacle ،1996تشرين الثاني  17-15، جنيف.  

  

تداول القضايا السياسية والاجتماعيـة  "، بأن (CCIA)تذكرنا جانيس لوف، رئيسة مجلس  .4

أنهـار  . والاقتصادية حول العالم يتضمن بالضرورة الخوض في النزاع والتوتر والغمـوض 

وما بجداول متعددة من وجهات النظر، وحاجات واهتمامات قد الاهتمام عند المؤمنين تفيض د

 Janiceأنظـر  ". تكون أحياناً قابلة للإدراك وأحيانا غير قابلة لذلك، وقد تتنازع أو تتقـارب 

Love :

“Ecumenical Witness in International Affairs: Some Reflections”              

    Theology and Public Policy،  

(Washington D.C: Churches’ Centre for Theology and Public Policy),     
                                                  Vol. IV, No. 2, Fall 1992.

  

  .(FI-ACAT)الفدرالية الدولية للعمل المسيحي ضد التعذيب  .5

  

التـي قـدمها   ) TRC(والمصـالحة   من المهم الإطلاع على تقييم عمل مفوضية الحقيقة .6

، مدير أبحاث مفوضية الحقيقة والمصالحة في جنوب Charles Villa-Vicencioالبروفسور 



، )1997أوسلو، فبرايـر  (أفريقيا، المنتدى الإسكندنافي الذي نظمته الكنائس حول المصالحة 

  :تحت عنوان

“Coexistence, Impunity and Reconciliation” . ـ  يلا فينيسـيو فـي   أشار السـيد ف

محاضرته مفصلاً عن منظور وعمق الإساءة لحقوق الإنسان والانتهاكـات الوحشـية التـي    

يتوجـب  : "كما أكد أنه. ارتكبها النظام العنصري لعقود من الزمن ضد شعوب جنوب أفريقيا

 ،"على مفوضية الحقيقة والمصالحة أن تفضح كلياً الانتهاكات الماضية الجسيمة لحقوق الإنسان

كمقدمـة لمفوضـية الحقيقـة    ". الضحايا لديهم الحق بأن يعرفوا ماذا حصل لأحبـائهم "لأن 

  :والمصالحة راجع مجموعتها

The Truth Will Set You Free, published by SACC, December 1994.
        

 المعيار الهام لقياس مدى وثقل إنتهاكات حقوق الإنسان هو حجم التقـارير التـي قـدمها    .7

. الخبراء، وعمل المجموعات والمقررين الخاصين في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

تقدم المؤسسات غير الحكوميـة،  . وتحتوي في الحقيقة على حجم ضخم للقراءة ولكنها مؤسية

بتزويـد  ) وغالباً بمخاطرة وتضحية كبيرة(وتتضمن مساهمات للكنائس، اليد الأولى للمساعدة 

لمستجدة لنشاط الأمم المتحدة، وبدون أن تعرفهم وسائل الإعـلان، ولا أعضـاء   المعلومات ا

  !العائلة العالمية

  

8.Impunity: an Ethical Perspective, Six Case Studies from Latin America

Charles Harper, ed., (Geneva: WCC, 1996). أما الطبعة الأسبانية فعنوانها:  

Impunidad: Una perspective etica, published by Ediciones Trilce, 
Montevideo (Urguay), 1997.

قتل في بونس أيريس، الأرجنتين، ما يفوق ألفي : "مثال واحد يوضح فظاعة تلك السنوات .9

والمعلومات الأخيرة التي أدلى بها ضباط الجيش ممن . امرأة ورجل بناء على تعليمات الدولة

ودحضوا الشبهات تقول أن غالبية الضحايا تم إخفائهم في أماكن اعتقـال  عاصروا تلك الفترة 

سرية، ثم تخديرهم، ونقلهم بطائرات هليكوبتر عسكرية وقذفهم إلى البحر أو النهر من علـو  

كغنائم "بعد أخذهم من أهاليهم  1978-1976طفل بين عامي  300وقتل أكثر من . قدم 5000

ــدو" حــرب ــى الأزواج العســكريين ب ــع  . ن أولادإل  Impunity: an Ethicalراج

Perspective, p. Xii

  



تم التعبير عن تقييم مقارنة للوضع الذي أثر على الشعوب الأوروبية، بعد مرور سنوات  .10

: المصالحة: "على التقسيم، في مؤتمر الكنائس الأوربية للقاء الأوروبي الثاني، وكان موضوعه

إن : "1997وقد عقد في غراز، النمسـا، حزيـران   ". يدةهدية من الرب ومصدر للحياة الجد

جراح السنين الماضية بعيدة عن الشفاء، وبالأحرى، تنبثق نزاعات وتوترات جديدة وتجمعات 

  ".  ولم تخفت حدة دوامة العنف ومضاداته... عرقية بين الناس

  

ض الرسـمي  ، في الأورغواي، إلى التبييAracelli Ezzatti de Rochiettiيشير اسم  .11

إن عدم الارتياح الاجتماعي من أجل المطالبة بالحقوق : "وهي تقول. لبعض التعابير الحساسة

كان حرباً باردة، أصبح المناضلون مخربين وغير وطنيين، وأصبح القمع حماية للمـواطنين  

المحترمين، وانتشر التعذيب، وتوقف الحماس الشعبي، وسادت النشاطات غيـر الدسـتورية،   

  ". الطوارئ وحالة

“Under the Reign of Fear: Fear as an Instrument of Social Control”, 
Impunity, p.51.

استمرت قوانين الإفلات ". أداة للمصالحة"اعتبره السياسيون الذين أكدوا عن تبنيهم لذلك  .12

ي، الأرجنتـين،  التشيلي، البرازيل، الأورغوا: في البلدان التالية 1978من المحاسبة منذ عام 

  :Jose Buerneoراجع . غواتيمالا، هندوراس، السلفادور، والبيرو

“The Legalization of Impunity: An Obstacle to National Reconciliation”, 
Impunity, p.2.   

  

13.Impunity, p.14, note 2

وحينما . حصها باهتمامأعطيناه الوثائق وتف. استقبلنا بينوشيه في مكتبه الرسمي، ولوحده".14

رددنا عليـه  ) هل تعنون التعذيب؟: (قاطعنا وقال -الضغط الجسدي–بدأنا نتحدث عن طرق 

أصغى بينوشيه لشـكاوينا واتهاماتنـا   . بالإيجاب، وعندها أخذنا نتحدث عن التعذيب بصراحة

يمكنكم أن  .انظروا، إنكم قساوسة وتعملون في الكنيسة: (ثم بدأ بالكلام. بهدوء وبدون مقاطعة

أما أنا عسكري ولدي مسؤولية جميع الشعب في التشيلي، لأنني رئيس . تقدموا الرحمة والخير

أخطـر  . لذا علي أن أبيد الأفكـار الشـيوعية  . الحكومة، إن عدوى الشيوعية اكتسحت الناس

ن التعذيب ضروري م". يغنوا"وعلينا أن نعذبهم وإلا فهم لن . Miristasهؤلاء هم المريستيين 

 Helmetكتـب ذلـك المطـران    ". بهذه الكلمات نهض وأنهى اللقاء). أجل محو الشيوعية

Frenz  ونشـر فـي   1975، رئيس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في التشيلي قبل طرده عـام ،

“Torture: Past and Future Difficulties in Chili and the Contribution of the 



Christian faith to the Fight against Torture”, By Fudacion de Ayuda 
Social de las Iglesias Cristianas, an ecumenical service agency in Chili, 

in 1990.  

15.Dr. Paz Rojaz B., :  

“Breaking the Human Link: the Medico-Psychiatric View of Impunity”, 
in Impunity, p.73.

16.Idem, p.91

17.Guillermo Kerber ،“The Covenant: Its Structure and Conditions”

Idem, p.34.

18 Idem, p.37

19.Raul Soza ،“The Church: A Witness to the Truth on the Way to 

Freedom”, pp. 61-61.  

لتأكيد تعليقه على الحقيقة لمحاربة الإفلات من المحاسبة من أجل الوصـول للحريـة، ينقـل    

  :الكاتب من 

W. PannenbergBasic Questions in Theology،(London:SCM Press 1970)

Vol.2, pp.2-27  

  

يعرض مثال هنا لأهداف توضيحية عن جرأة ومثابرة مجموعة حركها قـادة الكنـائس    .20

إن ولع الجيش فـي  . وبعض الناس في البرازيل للبحث عن الحقيقة وجعلها حافزاً قوياً للعدالة

كان فعالاً عند فتح المحاكمات السرية لضحايا التعـذيب والسياسـة    –الملفات البرازيل لحفظ 

وزودت فرصاً نادرة لجماعة سرية مـن المحـامين، ونشـطاء حقـوق الإنسـان،       -القمعية

، رئيس الأساقفة Paulo Evaristo Arnsوالشخصيات الدينية تحت رعاية وحماية الكاردينال 

، لجمـع  Rev. James Wrightلتعـاون مـع الـوزير     الرومان كاثوليك في سان باولو، با

أهم ملف كامل تم جمعه عن التراكمات الضخمة لإنتهاكات حقوق الإنسان في ظـل  "وطباعة 

 Peter Weiss, in Human Rights Quarterly, John Hopkins)، "النظام الديكتاتوري
University, Vol. 14, 1992)  

ت المحاكمات الكاملة للمعتقلين، تم نسخها مباشرة من أكثر من مليون صفحة، تحتوي على ملفا

عندما نشر البحث، الذي استغرق مشـروعه  . الأرشيفات العسكرية في جميع أنحاء البرازيل

أحدث صدمة ضمن المجتمع البرازيلي والجهاز السياسي لدقته فـي   1985ستة سنوات، عام 

 1968مخابرات مـن عـام   ضابط معروف في الجيش وال 444وصف التعذيب الذي مارسه 



جميع الأرقام القياسية في تاريخ  Brasil Nunca Maisوقد حطم هذا الكتاب . 1979وحتى 

  . البلد لمبيعات وتكرار طباعة أي مطبوعات أخرى في مجال الكتب الواقعية

  

21. John Sobrino, “Theological Reflection on the Report of the Truth 
Commission”, Impunity, p.118
.

  ، مما كتبه جوزيه زالاكيه عن التشيلي في كتاب .22

Jose Zalaquett The Healing of a Nation?
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  هيثم مناع

  في الإسلام ومفهوم العفو

  

ضايا صعوبة في القراءة والممارسة في لعل العفو، على بساطته ووضوحه، من أكثر الق

فأعفوا : "فالحض على العفو، فلسفة جوهرية في القرآن. التاريخ العربي الإسلامي

فمن عفا وأصلح فأجره على "، )235البقرة "(وان تعفوا أقرب للتقوى"، )108البقرة "(واصفحوا

البقرة "(إليه بإحسان فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء"، )37الشورى "(االله

كتب ربكم على نفسه "، )14التغابن "(أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن االله غفور رحيم"، )177

ورحمتي وسعت كل ) "2المجادلة "(إن االله لعفو غفور"،)55سورة الأنعام "(الرحمة

إن االله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله ) "156الأعراف "(شيء

  ).. 50الزمر "(يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم

ويأتي مفهوم الرحمة ليعزز هذا . العفو من أسماء االله كما حال الغفور والرحمن والرحيم

الرحمة ترك عقوبة من يستحق العقاب وإسداء "الأساس العميق للعفو، ففي تفسير الخازن 

رحمة االله تتمثل في "ي ظلال القرآن لسيد قطب وف". الخير والإحسان إلى من لا يستحق

الممنوع تمثلها في الممنوح، ويجدها من يفتحها االله له في كل شيء، وفي كل وضع وفي كل 

  ". حال وفي كل مكان

والقرآن الكريم . كما حدد القرآن حق االله وحق الإنسان، ثمة معالم للعفو الإلهي والعفو البشري

فأعفوا واصفحوا حتى يأتي االله بأمره إن : "لإنسان بانتهاج العفويسجل عفو الرحمن ويطالب ا

إلا أن مفهوم العقوبة جزء أساسي من النظام الجنائي ). 108البقرة "(االله على كل شيء قدير

يا أيها الذين آمنوا كتب )"179البقرة "(ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"الإسلامي، 

وثمة آيات قرآنية واضحة أيضا في ضرورة إقامة ) .. 178قرة الب"(عليكم القصاص في القتلى

من هنا ضرورة التذكير بأن إقامة العدل . الأحكام القضائية خاصة فيما يتعلق بالجرائم الكبرى

حق أساسي من حقوق الإنسان في الإسلام وإن الأساس في مفهوم العفو البشري، موضوعنا 

ما يفسر حساسية الموضوع واحتمال . وقع هنا، هو إسقاط حق برفع العقوبة عن جرم

خاصة وأن العديد من البلدان الإسلامية قد أصدرت تشريعات للعفو شملت . اختلاطه في الذهن

القامع والمقموع والحاكم والمحكوم والظالم والمظلوم، ولم يعدم الأمر شهادات دينية تطلق 

  .   مفهوم العفو على حساب مبدأ المحاسبة العادلة

، يتناول مسعود عيسى العزابي ستة تعريفات "العفو الجنائي في الشريعة الإسلامية"ابه في كت

  :للعفو عند العلماء المسلمين

  أن يستحق حقا فيسقطه ويبرى عنه من قصاص أو غرامية،: العفو-1



هو ترك المؤاخذة بالذنب،: العفو-2

إسقاط الحق جودا وكرما وإحسانا مع القدرة على الانتقام-3

.مجتمع عن حقوقه المترتبة على الجريمة كلها أو بعضهاتنازل ال-4

العفو هو المسامحة، والتجاوز النفسي والمادي، مع الآخر، مع القدرة على تحصيل -5

.الحق منه

هو المغفرة ـ وقد فرق بينهما، بأن العفو ترك العقاب على الذنب، والمغفرة : العفو-6

ة في صفات االله، دون صفات العباد، تغطية الذنب بإيجاب التوبة، ولذلك كثرت المغفر

".فلا يقال استغفر السلطان كما يقال استغفر االله

في عهد الإمام علي بن أبي طالب لمالك الأشتر نجد خطابا وقائيا ضروريا من جنوحات 

أشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة : "السلطة بضرورة التقدير المسبق من الحاكم لمواطنيه

لا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإنهم صنفان إما أخ لك في لهم والعطف فيهم و

الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في 

  ". العمد والخطأ فأعطهم من عفوك وصفحك الذي تحب أن يعطيك االله من عفوه وصفحه

لسلطة التنفيذية، ولكن هل يمكن في وضع يتبعه عرض لشروط القضاء يكمل بها واجبات ا

تحول فيه الحاكم لسبع ضار أو تجاوز فيه المحكوم الزلل للجريمة المنظمة أن نطبق هذا 

. المبدأ؟ بالتأكيد فإن أي تطبيق من هذا النوع يخرج النص عن روحه وسياقه

جنائي أن كان الإنسان هو الهدف الأساسي للتشريع الإسلامي، فالأصل في النظام ال

يأمر االله الإنسان بالعدل في أربع وخمسين آية، ولا ترد كلمة . الإسلامي هو إقامة العدل

من هنا، يصعب مناقشة الإفلات من العقاب . بدلالة الحاكمية في القرآن دون علاقة بالعدل

  . بمعزل عن هذا المفهوم المركزي

تاريخيا للمفهوم المعاصر يمكن القول أن جريمة الحرابة والقتل المتعمد هما الأقرب 

للجرائم ضد الإنسانية أو غيرها مما لا يزول بالتقادم من جرائم جسيمة في القانون الدولي 

إن لم تكن القاعدة دائما في . وفي هذه الجرائم، قلما كان هناك حالات عفو عام. المعاصر

تح مكة قد وينوه أكثر من مؤرخ وباحث إلى أن العفو العام الصادر بعد ف. المحاسبة

: من هنا الجمع في القرآن بين العقوبة والعفو . استثنى مرتكبي الجرائم الجسيمة المتكررة

الشورى "(وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على االله إنه لا يحب الظالمين"

النحل "(، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين)27

هذا الجمع هو الذي يعطي النظام الجنائي في الإسلام بعده الإنساني الضروري .. )126

ما رأيت رسول االله صلى "قال أنس بن مالك . الذي يجمع بين حس العدالة وإرادة الرحمة

لا عفا رجل "وفي الحديث ". االله عليه وسلم رفع إليه شئ فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو



إلا أن الإسلام ترك ". االله إلا زاده االله بها عزا يوم القيامةعن مظلمة يبتغي بها وجه 

للأشخاص والمجتمع هامشا واسعا في تقرير شكل ومضمون أي عفو عام أو خاص أخذا 

فلكل جريمة . بعين الاعتبار رأي ولي الدم ومبدأ جلب المنفعة وضرورة دفع الضرر

اك تداخل بين عالم التضاد وهن. فرادتها ولكل وضع معطياته ولكل فعل جرمي دوافعه

والتزاحم في كل ظرف ومكان وقضية يترك بالضرورة آثاره على نهج التعامل مع ملف 

ولا شك بأن هناك قراءات متعددة تسمح بالترجيح أو . العقوبات في الجرائم الكبرى

  .   الاختيار أو التفضيل وفق عيانية كل حالة

  

وسواء كان المنطلق من منظار العقوبات .  طقيمكن تناول غياب المحاسبة ضمن هذا المن

الأقسى في الإسلام أو ما يسمى باللغة الحقوقية الانتهاكات الجسيمة، أو منظار المصلحة 

عمدة "فنحن أمام ما يسميه الراغب في . بمفهوم الخوارزمي، أي دفع المفاسد عن الناس

وقد خص القرآن العقوبة . لظلمبالبغي المذموم، أي الإفراط في تجاوز العدل إلى ا" الحفاظ

إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير "بمن كان بغيه بغير الحق

  ). 42الشورى "(الحق

ربط الفقهاء الشيعة إقامة العقوبات الأقسى والتصرف بها بشروط خاصة جدا فهي، كما 

هد الجامع للشرائط ولم ينشئ يلخص أية االله جوادي الأملي، إن لم تثبت في محكمة المجت

ثم . حكمها بنفسه فلن تكون قابلة للتنفيذ، وتنفيذها لا يختص بالقضاء بل بالسلطان السياسي

في حين ارتبط مفهوم العفو العام . أن إثباتها وإسقاطها ليس بيد الجميع بل يحصر بالإمام

دعة رافعة للجريمة عن العقوبات الجسيمة في عند الأئمة السنة بضرورة وجود عقوبات را

  . ودافعة لها

ولعل هذا المبدأ . من الملاحظ أن السيرة النبوية حببت بمواقف الرسول دون أن تلزم بها

الإسلامي الذي ترك الهامش واسعا أمام طبيعة الحكم المطبق مع الحث على تخفيف 

من ) عدامأي الذين يطالبون بإلغاء حكم الإ(العقوبة، هو التي يعتمد عليه الإلغائيون 

وهو أيضا، الأساس الذي . المسلمين، ويعتبرون على أساسه ذلك منسجما مع روح الإسلام

يعتمد عليه العديد من أقلام الحركة الإسلامية في توافق  مع حركة حقوق الإنسان، في 

خاصة، وأن الحركة الإسلامية . مناهضته لغياب المحاسبة السائد في العالم الإسلامي

  . هم ضحايا الجرائم الكبيرة للدولة التسلطية الحديثةالسياسية من أ

هناك أخيرا، اتجاه براغماتي يؤكد على مبدأ السلام الأهلي والوفاق الوطني والعفو الديني 

لتناول ملف الجرائم الجسيمة " عملية"بحثا عن قراءة أقل حقوقية، أكثر سياسية، وأكثر 

  .والعفو العام



  :في مفهوم العقاب في الإسلام يبقى أن نذكر بمسلمات أساسية

لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ "أولها، مبدأ تحقيق العدالة لأنه كما يقول الخليفة عمر بن الخطاب 

  ؛"له

  ثانيها، أن الأصل براءة الذمة؛

  ثالثها، أن الأحكام ليست مقصودة بأعيانها بل بغاياتها؛

و ليس أداة إرهاب وعسف وتجريم رابعها، أن القضاء شّرع لإقامة العدالة ورد الحقوق وه

  .وثأر وانتقام

  

إن أهمية الحالة الإسلامية برأينا تنبع من هذه الروح التي تسمح بتناول الموضوع بعيدا 

من هنا ضرورة تحويل الانسجام الموضوعي لأهم . عن النظرة الأحادية والحل الجاهز

تفاعل إيجابي ودينامي مع المفكرين المسلمين مع حركة مناهضة الإفلات من العقاب إلى 

حركة حقوق الإنسان، من أجل رفض منطق الثأر والإصرار على إقامة العدل والتذكير 

ليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في : "بقاعدة الإمام علي الضرورية

  ".العدل وأجمعها لرضى العامة



  صلاح الدين الجورشي

سقاط العقابالفقه الإسلامي بين وجوب العدالة وإ

  

تهدف هذه المحاولة إلى الاقتراب من معالجة أحد المسائل التي أصبحت مطروحة بإلحـاح     

هذه المسالة تخص . خلال السنوات الأخيرة في دوائر حركة حقوق الإنسان العالمية والعربية

يـة  الإفلات من العقوبة، خاصة بالنسبة للذين مارسوا التعذيب أو أمروا به وجعلـوا منـه آل  

. مؤسساتية لتحجيم الخصوم السياسيين وتحقيق الاستقرار والبقاء في الحكم أطول فترة ممكنة

وصاحب المحاولة لا يدعي الإحاطة بالموضوع من جوانبه المتعددة، لما يتطلبه ذلك من توسع 

هل هناك : وتخصص، لكنها مجرد ملامسة عامة ووضع مدخل يتمحور حول السؤال التالي 

ويلات يمكن الاستناد عليها للقول بعدم وجود محاسبة فـي الإسـلام، أو بعبـارة    حالات أو تأ

  .للإفلات من العقوبة؟" شرعية"أخرى هل يوفر الفقه الإسلامي، خاصة الكلاسيكي منه، صيغا 

فجميع الأديان تقريبا تتضمن قائمة تضبط أهـم  . لم ينفرد الإسلام بوضع نظام للعقوبات     

وهذا يعنـي أن  . ، وتقابلها سلسلة من العقوبات المتفاوتة في شكلها وشدتهاالمخالفات والجرائم

الأديان رغم تركيزها الأساسي على تطهير النفس وتحويل الضمير الإيمـاني إلـى سـلطة    

ضاغطة وموجهة نحو الخير، غير أنها اعتبرت ذلك غير كـاف لحمايـة المجتمعـات مـن     

وإذا كان البعض لا يزال متمسكا بنظام . قانونيالفوضى والعدوان، وربطت بين الأخلاقي وال

العقوبات القديم، إلا أن فلسفة التشريع في الإسلام ربطت بشكل صريح وقطعي بين الشـريعة  

والمصلحة العامة، وإن كان الخلاف لا يزال متواصلا حول مدى مشروعية تجاوز الأحكـام  

  . التي ورد في شأنها نص قطعي الدلالة قطعي الورود

  معادلة الجزاء والعقاب         

. تشكل قاعدتا الجزاء والعقاب قطبي المعادلة لفلسفتي التوجيه الأخلاقي والقانوني للإسلام    

. فالحياة الدنيا في التصور الديني لا تكتسب معناها وقيمتها إلا إذا ارتبطت عضويا بـالآخرة 

ا من سيئها، فيجازى الـذين  والهدف من الآخرة هو استعراض أعمال الإنسان، وتمييز حسنه

ولهذا أطلـق  . غلبت حسناتهم بالجنة، ويحاسب السيئون بقدر الشرور والمظالم التي ارتكبوها

ورغم الجدل الفلسفي . على يوم القيامة صفات عديدة تتمحور كلها حول مبدأ المحاسبة العادلة

هم، بما في ذلـك أهـل   الذي دار بين مفسري العقائد حول مسألة القضاء والقدر، إلا أن جميع

الجبر، لم ينسبوا ارتكاب الجرائم إلى االله تعالى، وإنما حملوا الإنسان مسؤولية القيام بها، تجنبا 



أما الذين اختلفوا معهم كالمعتزلة . للوقوع في الشرك والقدح في تنزيه الذات الإلهية من الظلم

قا من إثبات حرية اختياره وبالتـالي  فقد دافعوا باستماتة على مبدأ خلق الإنسان لأفعاله، انطلا

  .تحمله للتبعات المترتبة عن مواقفه وسلوكه

  العقوبة لیست غایة         

هذا على الصعيد الفلسفي والأخلاقي، أما على الصعيد التشريعي فالأمر يتخذ طابعا إجرائيا   

تلف أنواع الأفعـال  فالفقهاء اشتغلوا ولا يزالون لتحقيق الملائمة بين مخ. أكثر وضوحا ودقة

. وتشتد العقوبة كلما بدا لهم الجرم أكبـر . التي تندرج ضمن دائرة الجريمة وبين حجم العقاب

لا يرون العقوبة غاية فـي  ) نسبة للمختصين في علم أصول الفقه( غير أن عديد الأصوليين 

ه في المجتمع، حد ذاتها، وإنما يعتبرونها وسيلة لتطهير نفسية مرتكب الجريمة، وإعادة إدماج

وبالتالي ينزع بعضهم نحو الاجتهـاد لضـبط   . إلى جانب كونها اقتصاص للضحية أو لعائلته

العقوبة المناسبة من حيث التشديد أو التخفيف حسب طبيعة القضية المعروضة عليهم وظروف 

بهة قـد  وقد يجنح فقيه منهم نحو إسقاط العقوبة تماما إذا بدا له أن في الأمر علة أو ش. المتهم

فالعقوبة ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي . تحقق مصلحة أهم وأدوم من الملاحقة القانونية

وسيلة للإصلاح أو الردع، وبالتالي إذا عجزت تلك العقوبـة عـن أداء مفعولهـا النفسـي     

والعملي، أو إذا أمكن معالجة المشكلة بوسائل أخرى، فعلى المشرع المسلم ألا يتردد فـي  

" فقـد  . عن ظاهر النص، أو الاستناد على آلية شرعية أخرى للوصول إلى الهـدف  التخلي

يشرع الحكم لمصلحة اقتضتها أسباب فإذا زالت هذه الأسـباب فـلا مصـلحة فـي بقـاء      

  .ويمكن في هذا السياق استعراض بعض الأمثلة والآليات ذات الصلة بالموضوع. [1]1"الحكم

  ما قبلھالإسلام یجبّ      

. في مجتمع صعب ومعانـد ) ص(لإسلام رسالة ودعوة تحملها وبشّر بها الرسول محمد ا     

لهذا كانت المقاومة في البداية للدين الجديد شديدة وشرسة بتحريض من الأشراف وأصـحاب  

لهذا كان من الطبيعي أن يتساءل كل من آمن بالإسلام ونبيه، بعد أن حاربهما فترة . المصالح

من هؤلاء عمرو بن العاص الذي جاء للنبي محمد . على مواقفه السابقة طويلة، عن مسئوليته

ما لك يا عمرو، فقلت : فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال. ابسط يمينك لأبايعك: " وقال له) ص(

أمـا علمـت أن   : قـال  . أن يغفر لي: قلت . تشترط على ماذا؟: فقال . أردت أن أشترط: 

رواه ". (هجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن ال

  ".يجب ما قبله"وفي رواية أخرى ) مسلم

                                               
.للشیخ عبد الوھاب خلاف" علم أصول الفقھ " راجع كتاب [1]1



المقصود بذلك هو إشعار المقبلين على الإيمان بالدين الجديد بأن المطلوب منهم فقط هـو      

كـان   فما ارتكبوه سابقا. القطع مع الجانب السيئ من ماضيهم حتى يتخلصوا من ثقله ووزره

نتيجة ظروف مختلفة تماما، وأن الفرد قادر على تغيير أوضاعه بشكل جوهري، وأن الإلـه  

يعطيه فرصة جديدة للارتقاء، إذا صدقت نيته، وصلح عمله، وسخر إيمانـه بـالقيم الجديـدة    

فلو حوسب عمر بن الخطاب على جريمة دفن ابنته حية قبل إيمانه . لخدمة المجتمع والإنسانية

الماضي مهمـا كـان   . واحتل تلك المرتبة العالية في القيادة, رت شخصيته من جديدلما انصه

ليسـت  ) التي سماها المعاصرون نقدا ذاتيـا (والتوبة. سيئا ليس عقبة أمام إعـادة بناء الذات

لكنـه منـذ اللحظـة الأولـى     . سوى آلية من آليات تحقيق النقلة النوعية على صعيد الأفراد

ع الجديد يصبح مسئولا أمام القانون ويفقد أي مبرر للإفلات من العقـاب  لانخراطه في المجتم

  .في صورة ارتكابه لجرم مهدد للذات البشرية ومصلحة الأفراد والمجموعة

  اذهبوا فأنتم الطلقاء          

وفتحت له مكة بدون قتال، سـأل  ) ص ( انقلبت موازين القوى كليا لصالح الرسول عندما  

فأجابه نيابة عنهم ابن أبي ". ما تروني فاعل بكم؟: "من حاربوه إلى آخر لحظةقيادات قريش و

قالها أبو سفيان بعد أن اقتنع بـأن كـل   ". أخ كريم وابن أخ كريم " سفيان بطريقة دبلوماسية 

شيء قد تغير، وأن مصلحته ومصلحة عشيرته أصبحت تكمن فـي دعـم السـلطة الجديـدة     

عندما اختلط عليه الأمر فوصف الرسول محمد بن عبد االله " عربياملكا "الناشئة، التي اعتبرها 

كمـا كـان أبـو    . بأنه ملك لما رآه محاطا بجيش واسع النطاق يطوق مكة من جميع الجهات

سفيان متأثرا كثيرا بالرفق الذي عامله به الرسول أثناء المفاوضات التي دارت بينهما حـول  

الرسول إعادة الاعتبار إليه عندما، حيث أعلن قبل  إجراءات استسلام مكة، خاصة بعد أن قرر

  ".من دخل منزل أبي سفيان فهو آمن"اقتحام مكة بأنه 

لقد تعودت الجيوش المنتصرة استباحة المدن التي تسقط أو تستسلم، لكن أعـداء الرسـول،    

ا أعلن فوجئوا بالقرار التاريخي الذي اتخذه في شأنهم، وغير به مستقبل المنطقة برمتها عندم

العفو العام، قائلا لكل الذين حاربوه، وشردوه وهجروه، وتآمروا على قتله، وصادروا ممتلكاته 

وممتلكات أصحابه، ومارسوا تعذيب أتباعه، وحاصروه حتى كاد يهلك هو ومن معه، وتآمروا 

اذهبوا فـأنتم  "قال لهم .  ضده في أكثر من حادثة ومناسبة، وتحالفوا مع أشد خصومه عداوة

  ".الطلقاء



: السؤال الذي يمكن أن نطرحه في ضوء التطورات التي تمر بها المنطقة العربية الإسلامية   

هل يمكن الاعتمـاد  . كيف يمكن قراءة هذا القرار الذي اتخذه الرسول قبل خمسة عشر قرنا؟

هذه المسألة التي أصـبحت تشـغل   . عليه لتسويغ ما أصبح يسمى حاليا بالإفلات من العقاب؟

  . الفكر الحقوقي العربي والإنساني ؟

إنها تتويج لصـراع داخـل   . لابد من وضع حادثة فتح مكة ضمن سياقها التاريخي العام    

هذا الصراع اندلع بسبب الإعلان عن نبوة جديدة أخـذت  . مجتمع مفتت وفاقد لسلطة مركزية

ا تهدد أيضا بتقـويض النظـام   تهدد، ليس فقط منظومة التقاليد والمفاهيم الدينية السائدة، ولكنه

لم يطلب الرسول من أشراف قريش في البدايـة  . الاجتماعي المهيمن منذ قرون طويلة طويلة

سوى تمكينه من حرية التعبير ونشر الرسالة، وألا يحولوا بينه وبين الناس، لكنه جوبه برفض 

ورغم انسـحاب  . ليوقمع شديدين من قبل رموز القوة الاجتماعية المستفيدة من الوضع الجاه

الرسول من مكة ولجوئه إلى يثرب، استمرت عملية ملاحقته وتشديد الخناق على أصـحابه،  

إلى أن اندلعت الحرب بين الطرفين عندما أصبح المسلمون يتمتعون بأرض صـلبة يقفـون   

  .عليها، وسلطة سياسية وعسكرية يمكنهم الاستعانة بها لتغيير موازين القوى لصالحهم

وإنمـا  . ن هدف الرسول تحقيق انتصار عسكري حاسم على خصومه للسيطرة عليهملم يك   

كما . كان الغرض الأساسي هو هداية من وقفوا ضده وإقناعهم بصدق رسالته وحب الخير لهم

لم يكن يريد الأرض فقـط،  . أنه عمل كل ما في وسعه لتجنب إراقة الدماء بمكة وفتحها سلميا

. نفوس قبل تحرير الأرض، رغم أن الأرض أرضه والأهل أهلهوإنما كان يرمي إلى كسب ال

لهذا مهد لفتح مكة بصلح الحديبية، وقبل كل شروط خصومه، بما في ذلك التخلي عن صـفة  

النبوة عند كتابة عقد الهدنة، وعدم حمل السلاح أثناء دخول مكة للاعتمار، رغـم خطـورة   

جيشه على مشارف مكة، وهو ما زاد في وبالرغم من تفوقه العسكري عندما وزع . المغامرة

إرباك القرشيين وعلى رأسهم أبي سفيان، إلا أنه لم يدرج ضمن شروط استسـلام خصـومه   

الاعتراف بنبوته ودخول الإسلام، وإنما طالبهم فقط بعدم مقاتلته، حتى لا يجد نفسه مـدفوعا  

اسم، حيث تأكد لمـن بقـي   لقد كان لذلك وقعه الح. إلى الرد وإراقة دماء لا يريدها أن تراق

معارضا له بأن غاية الرسول لم تكن السلطة ومظاهرها، وأنه لم يأت انتقاما لنفسـه ودمـاء   

أصحابه، وإنما هو حامل رسالة ومبشر بمجتمع جديد، فأقبلوا عليه فرادى وجماعات يعلنـون  

  .إسلامهم ويبايعونه كرمز لسلطة دينية سياسية ترتكز على رسالة عالمية

ادثة فتح مكة تقدم صورة مغايرة لتلك التي حاول الكثيرون في الماضي والحاضـر أن  ح    

فرضت نفسها "يلصقوها برسول الإسلام من خلال تقديمه في شكل شخصية عدوانية محاربة 



فالحرب لم تكن اختيارا في البداية، وإنما تم اللجوء إليها اضطرارا ". وتعاليمها بالقوة والحرب

ية، وإن أصبحت فيما بعد ومع انطلاق العهد الأموي ثم العباسي هدفا في حد وبصورة استثنائ

  . ذاته، ووسيلة من وسائل التوسع السياسي والتجاري، وتصدير الأزمات الداخلية إلى الخارج

فقرار العفو العام قرار استثنائي يتنزل عادة في ظرف تاريخي ضخم، ويلجـأ إليـه قـادة      

ئية، ويفرضه هدف كبير يتمثل في تحقيق مصالحة شاملة، وقطع مع يتمتعون بمواصفات استثنا

مرحلة مؤلمة في تاريخ مجتمع مر أو يمر بأزمة سياسية واجتماعية هيكلية حـادة أدت إلـى   

  .حرب أهلية

  العفو مقابل الدیة        

اتل عمدا تتمثل القاعدة التشريعية المدعومة بالنص القرآني في أن النفس بالنفس، أي الق       

ويسمى ذلك بالقصاص الذي كان معتمدا منذ القديم وشائعا لدى الديانـة  . ينفذ فيه حكم الإعدام

اليهودية وغيرها من الأديان، غير أن التشريع الإسلامي فتح المجال أمام إمكانية إسقاط الحكم 

فذة ذات أبعـاد  وهذه أيضا نا. إذا قبلت عائلة الضحية استبدال تنفيذ عقوبة الموت بتلقي الدية

فالمشرع يرمي من وراء ذلك إلى عدم التوسع في أحكـام الإعـدام   . نفسية واجتماعية هامة

وإراقة الدماء، والتشجيع على استبدال عقوبة الموت في الحالات الاستثنائية جـدا بعقوبـات   

تجنبا واشترط في هذه الحالة أن تتقبل عائلات الضحايا العقوبة البديلة . أخرى قد تكون أجدى

لعمليات الثأر والاغتيال خارج القانون، وحرصا على تشريك المجتمع في معالجة الانحرافات 

  .التي يرتكبها أفراده

ومن بيـنهم  . وقد حاول الفقهاء والأصوليون التمييز بين ما سموه بحقوق االله وحقوق البشر   

فكل "بينهما هو صحة الإسقاط،  العالم المالكي الإمام القرافي الذي اعتبر أن المحدد في التفريق

ما للعبد إسقاطه فهو الذي يعني به حق العبد، وكل ما ليس للعبد إسقاطه فهو الذي يعني بـه  

ومن بين الجرائم التي يحق فيها للفرد التنازل عن المطالبة بحكـم الإعـداد   ". حق االله تعالى

  ".[2]2فيه غالبرضا العبد معتبر وإسقاطه نافذ لأن حقه "جريمة القتل، حيث أن 

ومـن أدعيـة نبـي    . إن قيمة العفو تحتل مكانة هامة في منظومة القيم الاجتماعية الإسلامية

وحتى يتحقق التعايش والترابط بين أفـراد  ". االله عفو، يحب العفو، فاعف عني"الإسلام قوله 

قابل يحـثهم  المجتمع الواحد يدعوهم القرآن إلى التمسك بتطبيق القانون من جهة، لكنه في الم

وأن تعفو أقرب إلى التقوى ولا تنسـوا الفضـل   " على تجاوز أخطاء بعضهم في حق الآخر 

                                               
  .245دار الشروق ص " السیاسة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة " حمد فتحي الدریني بھنسي كتاب د أ[2]2



فالمطالبة بتطبيق القانون وتنزيل العقاب على المعتدي حق مـن حقـوق الفـرد    ]. 3[” بينكم 

والجماعة، لكن العفو قد يحقق نتيجة أفضل من إنزال العقاب فيكون أقرب إلى التقوى بمعانيها 

لمتعددة، نظرا لما يمكن أن يحدثه في مرتكب الجرم من تغيير جوهري في نفسيته وسـلوكه،  ا

لهذا يحث القرآن المـؤمنين بـه علـى    . خاصة إذا أبدى التوبة وكلن عنصرا صالحا من قبل

التنازل عن تطهير أنفسهم من مشاعر الرغبة في الانتقام العادل، وذلك بهدف إعـادة إدمـاج   

". وتغفروا إن االله غفور رحيم اوإن تعفو وتصفحو" في محيطه الاجتماعي المنحرف من جديد 

وفي هذا السياق تشكل التوبة إحدى الآليات النفسية الهامة التـي تحركهـا الأديـان بنجاعـة     

لإصلاح الفرد وتمكينه من تجاوز نقاط الضعف فيه، ودفعه نحـو تصـحيح علاقاتـه مـع     

  .   الآخرين

  ھات أدروا  الحدود بالشب    

المـتهم بـريء   "هذه القاعدة الأصولية ليست سوى تعبيرا آخر عن المبدأ القانوني المعاصر  

وإذا كان جمهور الفقهاء لا يرون أن إظهار ". يفسر الشك لصالح المتهم"أو " حتى تثبت إدانته

ا التوبة بعد ارتكاب الجريمة مسقط للعقوبة، فإنهم لم يختلفوا في اعتبار وجود الشبهة عنصـر 

بل إن عددا من الصحابة مثل عمر بن الخطاب وعلي ابن أبي طالب . حاسما في تبرئة المتهم

أسقطوا العقوبة في حق أشخاص ارتكبوا جرائم تحت ضغط الحاجة أو الإكراه، ممـا أسـقط   

  .  مسؤوليتهم عن أفعالهم

الوقـائع  ما سبقت الإشارة إليه ليس سوى أمثلة تسلط بعض الضوء على عدد محدود من      

والقواعد الشرعية التي تساعد على فهم جانب من جوانب التعامل مع مرتكب جرم في حـق  

وإذا كانت القاعدة الدستورية أو القانونية قد أقـرت وجـوب المحاسـبة    . الأفراد والمجموعة

وإصدار العقوبة المناسبة، إلا أن الفقه الإسلامي فتح في المقابل مجـالا للاجتهـاد وإسـقاط    

  :بة أو التخفيف منها لوجود أسباب موضوعية من بينهاالعقو

  .إذا كان إسقاط العقوبة من شأنه أن يصلح مرتكب الجرم ويساعد على إعادة إدماجه 0  

عند سقوط المسؤولية الشخصية بثبوت عوامل قاهرة خارجة عن إرادة المتهم، ودفعـت   0  

  .إلى ارتكاب الجريمة

إنهاء حرب أهلية، وتحقيق مصـالحة وطنيـة وتـوفير    تحقيق مصلحة عامة أعلى مثل  0  

  . ظروف وشروط الانتقال السلمي لمجتمع مفكك ودولة منهارة



مع ذلك تتباين الآراء حول تقدير المصلحة في محاسبة ومعاقبة من ظلم وأفسـد وعـذب      

، فهناك من يستند على حيثيات فتح الرسول لمكـة . الأبرياء في عهد نظام انهار وسلطة بادت

. ليدعو إلى إسقاط بعض الحقوق الفردية مثل حق المحاسبة وذلك من أجل المصلحة العامـة 

وفي المقابل هناك من يرى أن تغير موازين القوى والأوضاع السياسية لا يسقط حق التتبـع  

ومحاسبة الجلادين والمستبدين، لأن ما قاموا به لا يدخل في باب الاجتهاد الخاطئ ولكن مـا  

وبالتالي فإن . سواء أكانت جرائم فردية أو عامة، ارتكبوه عن وعي وتعمد وإصرارقاموا به، 

عدم محاسبتهم من شأنه أن يشجع آخرين على ارتكاب جرائم مثيلة أو أبشع دون الخشية من 

فلا يمكن عدم محاسبة ممن قاموا بجرائم ضد الإنسـانية، وارتكبـوا   . المحاسبة ولو بعد حين

بتصفية أشخاص خارج دائرة القانون، ومارسوا التعذيب على نطـاق   مجازر جماعية، وقاموا

وفي هذا السياق يلاحظ أن الفقه الإسلامي الكلاسيكي والحديث . واسع وبشكل دائم ومؤسساتي

يفتقر لجهود تأصيلية تعيد بناء الموقف العام من هذه المسائل التي تطرحها حركـة الإنسـان   

  . آفتي الاستبداد والتعذيب العالمية بشكل ملح، بهدف استئصال

--------------------  

حمل صلاح الدين، إضافة لدراسته الأكاديمية، الرغبة العميقـة فـي   : صلاح الدين الجورشي

الجمع بين النضال من أجل حقوق الإنسان والإنتاج الفكري في هذا المجال، كان من مؤسسي 

الرابطة التونسية للدفاع عـن حقـوق   وهو من كوادر . التيار الإسلامي الإصلاحي في تونس

الإنسان ويشغل منصب نائب رئيس الرابطة حاليا، له عدة كتابـات فـي الإسـلام وحقـوق     

  . الإنسان



  

  الدكتور محمد محمود ولد محمد صلاح

  

  العولمة وغياب المحاسبة
  

الصـيرورة التـي   هذه ). 1"(اتساع التداخل والترابط إلى المستوى العالمي"يمكن تعريف العولمة بعملية 

الأولى اقتصادية، تتجلـى مـن خـلال    . تكونت عبر ثلاث مجموعات من التطورات المتداخلة فيما بينها

بشكل " الأفراد"، وأيضا "حركية رأس المال والثروة والخدمات"التشكل التدريجي للسوق العالمي المتسم ب

سب الآلية التي بتقليصها المسـافة والـزمن   تتعلق بالنمو الهائل لشبكات الحوا: الثانية تكنولوجية). 2(ما 

حولت الكرة الأرضية لقرية كونية أضحت فيها الحواجز التقليدية، المتعلقة خصوصا بتقسـيمات العـالم   

أما النوع الثالث من التطـورات فهـو أيـديولوجي ذو علاقـة     . الأمم، أقل ملائمة-لمجموعة من الدول

عالمية القواعـد التـي   (قطبية وانتصار النمط الليبرالي كقوة اقتصادية بالتحولات المتتالية لنهاية الثنائية ال

  ). تطور أنموذج الديمقراطية الليبرالية(وسياسية ) تتحكم باقتصاد السوق

التوافق الزمني بين أشكال التطور الثلاثة هذه، نجم عنه مترتبات عديدة نكتفي منها بما يخـص مباشـرة   

مشاعر التضامن التي تربط الجنس البشري بغض النظر عن الحدود،  الـتأكيد على: موضوعنا وهي أولا

كمتحدثـة باسـم   "ومن خلال ذلك، ولادة رأي عام ما فوق قطري وتعزيز دور المنظمات غير الحكومية 

  ).3"(أخلاق عالمية

الـذي رافـق   " الداخل والخارج"في نفس السياق، يمكن القول أن واحدة من نتائج اضمحلال الحدود بين 

عولمة، شعور مختلف الفرقاء من دول وشعوب وأفراد ومنظمات غير حكومية بأن لكـل مـنهم الحـق    ال

ذلك تماشيا مع فكرة أن الإنسانية تركب السفينة نفسـها  ). 4(بالنظر في أوضاع بعضهم البعض، بشكل ما

  .وأن سلوك البعض يترك بالضرورة تبعاته على مصير الآخرين

فمن ناحية، وجـود شـبكات تواصـل    . وضع عام رافض لغياب المحاسبةهذه التطورات المختلفة خلقت 

كان مـن شـأنه    -كالمنظمات غير الحكومية-دولية وظهور شركاء غير حكوميين على المستوى العالمي

ومن ناحية أخرى، مسألة أن معشر الناس ينتمون كلهـم  . التعريف  بانتهاكات حقوق الإنسان بشكل أوسع

  .علت هذه الانتهاكات غير محتملةلنفس الجماعة البشرية ج

فللتأكد من أن هذه الأخيـرة قـد تـأثرت    . القول بوجود توجهات مناهضة لغياب المحاسبة لا يكفي وحده

بصيرورة العولمة لا بد من التحقق أن هذا التحول قد ترافق أيضا بآليات تسمح بالتـدليل الفعلـي علـى    

  . نسانالمسؤولية القضائية لمرتكبي انتهاكات حقوق الإ

بمعنى آخر، هل يوجد تقدم حقيقي وليس فقط شكلي للعولمة القضائية؟ على هذا السـؤال، مـن الممكـن    

إعطاء جواب غير قاطع يفضي للقول بأنه وإن كان هناك من تقدم ملحوظ للعولمة القضائية يقود للتقليـل  

ر الذي يقضي فعليا على مسببات فإن حدود هذه العولمة القضائية ليست بعد بالمقدا} ا{من غياب المحاسبة 

  .}اا{غياب المحاسبة 



  

  

  

  

  

  تقدم العولمة القضائية وتراجع غياب المحاسبة  -ا

فمن جهة، هنـاك  . تعرف العولمة القضائية تقدما ملحوظا على صعيدين يتعلقان بمكافحة غياب المحاسبة

ما يخص المسـاس بـالحقوق   تطور في القوانين المحلية نحو إحقاق منظومة اختصاص قضائي عالمي في

عدالة ما فوق وطنية وتفرض نفسها كمعطى جديـد فـي المشـهد    ) أ(من جهة أخرى، تتبلور . الأساسية

  ).ب(المؤسساتي الدولي 

  

  التطور المتضافر للحقوق الوطنیة نحو إحقاق منظومة اختصاص قضائي عالمي-)أ

  

ي على كل الحقوق التي هي موضوع الحمايـة،  إذا كان تقدم حقوق الإنسان لم يترافق باتفاق محدد ونهائ

الكرامـة  "فهذا لا ينفي وجود إجماع اليوم على ما يشكل نواة الحقوق الأساسية أو الحقـوق المتعلقـة ب  

من المعروف مثلا أن تجارة العبيد أو الإبـادة  . التي يشكل انتهاكها مساسا بالنظام العام الدولي" الإنسانية

والجرائم ضد الإنسانية مؤخرا تشكل بموجب القانون العرفي انتهاكات دوليـة  الجماعية أو جرائم الحرب 

كذلك، تمنع عدة أدوات دولية التعذيب والأعمال اللا إنسـانية أو المهينـة   . يتوجب على كل دولة معاقبتها

  ).6(وتعتبرها خروقات عظمى حيث على الدول التي صدقت عليها أن تقتص من مرتكبيها

الذي يسند القمع لاتخاذ الدولـة الإجـراءات   (فالاختصاص الإقليمي . ن في فعالية قمعهالكن المشكلة تكم 

الذي تستند إليه جدارة محـاكم  (والاختصاص الفردي )  اللازمة على الأرض التي وقعت عليها الجريمة

ع تمـر عبـر   فاعلية القم. لا يمكنهما ضمان العدالة) الدولة التي ينتمي إليها مرتكبو الجرائم أو ضحاياها

الاعتراف بصلاحية محاكم أية دولة أن تحـاكم مرتكبـي   "وضع منظومة اختصاص قضائي عالمي ، أي 

  ).7"(الانتهاكات أينما كانوا، بغض النظر عن مكان ارتكاب فعلتهم وجنسيتهم وجنسية ضحيتهم

ة لملاحقة مـن  السؤال المطروح هو معرفة إلى أي حد يمكن للمحاكم الوطنية أن تستند إلى هكذا منظوم

يعتبرون متورطين بتعديات كبرى على حقوق الإنسان؟ هل بإمكان هذه المحاكم بغياب نـص محلـي أو   

أي ملئ الشروط التي يمليها القانون الدولي بحيث يمكن للقاضي العمل بها بشكل (وثيقة دولية قابلة للتنفيذ 

  لعرفي؟ أن تعتبر ذلك من اختصاصها على أساس القانون الدولي ا) مباشر

الجواب على هذا السؤال يكمن في مساءلة القانون الدولي العرفي حول وجود قواعد تسـمح باختصـاص   

فما عدا حالات القرصنة والانتحال، لا يشكل . القاضي المحلي في البت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان



لهذا، علـى القاضـي   ). 8(هذا القانون حتى الساعة أساسا يجيز للمحاكم الوطنية حيازة اختصاص دولي

العودة في كل مرة للقانون المحلي الذي يعمل بموجبه للتأكد إن كان يسمح بقواعـد تجيـز الاختصـاص    

  .الدولي

ما يمكن أن يحض على التفاؤل في هذا الصدد هو أن العديد من الدول قـد صـدقت علـى الاتفاقيـات     

ن الإنساني الدولي، والتي تقضـي بوجـود نظـام    الأساسية المتعلقة بقمع انتهاكات حقوق الإنسان والقانو

اختصاص دولي مع ما يستتبعه من واجب يقع على الدولة المعنية بتسليم أو محاكمة مرتكـب الجريمـة   

  ).9(المفترض 

) والتي تستوجب تعديل القـانون المحلـي  ( ما خلا الالتزامات الناجمة عن التصديق على هذه المعاهدات 

نجد ذلـك فـي إسـبانيا    . انين المحلية لوجود منظومة اختصاص دولي واسع، أسس بعض هذه القو)10(

المتعلق بقمع الانتهاكات  1993يونيو /حزيران 16وسويسرا وألمانيا وخاصة بلجيكا، التي بموجب قانون 

الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، تعطي هذه الأحقية لمحاكمها حتى ولو كان مرتكب الجرم غيـر مقـيم   

  ).11(يها على أراض

مع ذلك، من الضرورة تعديل هذا التفاؤل الذي يبعث عليه التصديق المطرد للمعاهدات الرئيسية المتعلقـة  

بقمع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والتجسيد القانوني لمنظومة الاختصاص 

ى هذه المنظومة هي حديثة العهـد ومحـدودة   ذلك بالقول أن القرارات القضائية التي ارتكزت عل. الدولي

لنـرى أول مثـل    1994،  وعلينا أن ننتظر عام 1949فاتفاقيات جنيف الأربع تعود كما نعلم لسنة . كماً

  ).12(لتطبيق قوانين محلية للاختصاص الدولي انطلاقا من هذه الاتفاقيات 

تشتمل أصول المحاكمات الجزائية فيها منـذ  صدقت فرنسا مبكرا على اتفاقية التعذيب، هذه الاتفاقية التي 

إلا أنه لم يتم العمـل بموجـب هـذه    . على منظومة اختصاص دولي) 13(1985كانون الأول /ديسمبر

 1998عقب الحركة التي شكلها قرار مجلس اللوردات البريطاني فـي   1999يوليو /المنظومة قبل تموز

  . يه، رئيس جمهورية تشيلي السابقعندما رفع الحصانة الدبلوماسية عن أوغستو بينوش

أما بلجيكا، التي تتمتع بقانون واسع الصلاحيات، فقد وجدت نفسها مضطرة لتحديد إمكانية تشكيل ادعـاء  

مما يعنـي أن  . والسماح لحكومتها أن ترفع، في بعض الحالات، الصلاحية عن محاكمها) 14(حق مدني 

  .هذا التقدم ما زال محدودا وهشا

  

  الة قضائیة عابرة للحدودتقدم عد) ب

تشكل هذه الظاهرة دون أدنى شك الناحية الأكثر بروزا لعولمة حقوق الإنسان والشق الواعد في المعركة 

. وهي تبرز من خلال صياغة تشريعات جزائية دولية محددة في الزمـان والمكـان  . ضد غياب المحاسبة

الذي أولته له شرعة الأمم المتحدة والتـي  تشريعات يمكن أن يضعها مجلس الأمن الدولي ضمن الإطار 

مما يعني أنه في ما عدا مهمته في إعادة اسـتتباب السـلم والأمـن    ". في حالات تهديد السلام"تسمح به 

  ).15"(ليس مخولا بوضع تشريعات لفرض تطبيق القانون الدولي"الدوليين، هذا المجلس 



الأولى فرضها القرار . ي تراجع غياب المحاسبةمع ذلك، فقد خلق عبر صلاحياته محاكم دولية ساهمت ف

بهدف محاكمة الأشخاص الذين يفترض أنهـم تورطـوا   "1993فبراير / شباط 22الذي صدر في  808

بانتهاكات جسيمة للحق الإنساني الدولي والتـي ارتكبـت علـى أراضـي يوغوسـلافيا السـابقة منـذ        

والجرائم شديدة " التطهير العرقي"زاء ممارسات لقد عبرت هذه المحكمة عن السخط العام إ). 16"(1991

وهي مكونة مـن أحـد عشـر قـاض     ). 17(1991الفظاعة التي ارتكبت في البوسنة والهرسك منذ عام 

  .منتخبين من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن مدع عام معين من مجلس الأمن ومكانها في لاهاي

  

لمحاكمة "1994تشرين الثاني /نوفمبر 8الصادر في  955ن المحكمة الثانية وجدت إثر قرار مجلس الأم

المسؤولين عن ارتكاب أعمال إبادة وانتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنسـاني والتـي كانـت روانـدا     

مسرحها، والمواطنين الروانديين المتهمين بمسؤوليتهم عن هذه الأعمال والانتهاكات التي مارسوها علـى  

شـكلت هـذه   ". 1994كـانون الأول  /كانون الثاني ونهاية ديسمبر/ين بداية ينايرأراضي محاذية لبلدهم ب

المحكمة بناء على نفس قواعد محكمة يوغوسلافيا السابقة وتقيم أيضا في لاهاي إضافة لمكتب لهـا فـي   

". نالخطر على السلم والأمن الدوليي"يجدر بالذكر أن قيام هذه المحكمة يعود لقراءة واسعة لمفهوم . أروشا

. فقد اعتبر مجلس الأمن أن في الحرب الأهلية، أي الصراع المحض داخلي، ما يشكل تهديدا للسلم الدولي

  .وجود هذه المحكمة يمثل أيما تمثيل انعدام الحدود بين الداخل والخارج المرافق لصيرورة العولمة

هـذا  . بوتية عدلت عدة مراتهاتان المحكمتان تعملان بمقتضى نظام واحد إلى حد ما وقواعد إجرائية وث

النظام مخول برفع الحصانة المتأتية من الصفة الرسمية للأشخاص الذين افترض أنهـم مسـؤولين عـن    

وهو يفرض على الدول الاسـتجابة لكـل   ). 18(جرائم تدخل في نطاق صلاحيات المحكمتين المذكورتين

لقد صدر عن المحكمتين حتـى الآن  ). 19(طلبات المساعدة وكل القرارات الصادرة عن أية محكمة بدائية

  . عدة أحكام ضد مرتكبي انتهاكات جسيمة بحق القانون الإنساني الدولي

فمحاكمة أشخاص كانوا في مصاف رؤساء دولة أو حكومة لها دلالتها بخصوص التقدم الذي أحرز فـي  

بالسـجن   1998حكمت فـي   فالمحكمة الجنائية الدولية المتعلقة برواندا قد. مجال مكافحة غياب المحاسبة

والأخرى المختصة بيوغسلافيا السابقة أصدرت ملاحقـات  . المؤبد على جان كمبندا، رئيس حكومة سابق

  .بحق ميلوسفيتش عندما كان يشغل رئاسة الجمهورية وهي تحاكمه حاليا

مـن  . ل حدودهالها بالمقاب  ad hocهذه العدالة الجنائية الدولية المحددة في الزمان والمكان والموضوع 

من حيث أنها تستوجب قرارا من مجلس الأمن لا يمكن اتخـاذه إلا فـي   ) 20"(عدالة انتقائية"ناحية، هي 

فـلا  . حال حدوث خطر على السلم الدولي وبشرط أن لا يلجأ أي عضو دائم فيه لاستعمال حق الـنقض 

شعب الفلسطيني بسـبب احتمـال   نستطيع مثلا أن نتصور محكمة جنائية دولية بشأن الجرائم التي تطال ال

من ناحية أخرى، هذه العدالة تبقـى مرهونـة بحسـن    . لجوء الولايات المتحدة لاستعمال حقها في الفيتو

فالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة لم تستطع حتى الآن إلقاء القـبض علـى   . التعاون بين الدول

  .رادوفان كردزيك



فقـد عرفـت   . توقف عند حدود التشريعات الدولية المحددة في الزمان والمكانلكن العولمة القضائية لا ت

تمـوز  / يوليـو  17تقدما ملحوظا مع المحكمة الجنائية الدولية التي تشكلت مع اتفاقية روما الموقعة فـي  

قاضي ومقرها في لاهـاي،   18مؤلفة من . 2002تموز /والتي دخلت حيز التنفيذ في بداية يوليو 1998

في الجرائم الأكثر شناعة والتـي تمـس   "محكمة الدائمة مؤهلة بموجب البند الخامس لنظامها للنظر هذه ال

  ).21"(المجموعة الدولية بكاملها

فنظامها الأساسـي الـذي   ). 22(يعتبر تشكيلها حدثا ذو أبعاد هامة حيث يكلل جهودا حثيثة منذ أمد طويل

محكمتي نورمبرغ وطوكيو وطورته المحـاكم الجنائيـة   اعتمد على مكتسبات القانون الدولي الذي حددته 

الدولية المحددة في الزمان والمكان نهاية القرن العشرين يخول الطعن بأية حصانة شخصـية أو وظيفيـة   

فكل شخص متهم بارتكاب جرائم جسيمة واردة في نظامها الأساسي يمكن أن يمثل أمامها بغـض  ). 23(

  .لة تقدم هام في مجال مكافحة غياب المحاسبةوهذا حصي. النظر عن صفته الرسمية

فبشـكل عـام، نظـام    . تشكيل المحكمة الجنائية الدولية لا يضع حدا بالمقابل لكل عوامل غياب المحاسبة

المحكمة هذه هو ثمرة تسوية بين المتمسكين بالسيادة الوطنية وأنصار الحق في التدخل والتـي سـمحت   

  ). 24"(لدولةبإدخال عدة إجراءات تحمي سيادة ا"

مـن نظامهـا، لا تمـنح     17حسب البند ). 25"(فرعية"ففي المقام الأول، أهلية المحكمة ليست إلا مسألة 

إلا بحال عدم امتلاك "المحكمة الأهلية في التدخل عندما تكون القضية موضوع ملاحقات من قبل دولة ما 

كذلك بحال أن هذه الدولة ". يام بالملاحقاتالدولة الرغبة أو القدرة على تقصي الحقائق كما يفترض أو الق

إلا إذا كان القرار هذا غير نابع عن "قد أجرت التحريات بالقضية لكنها ترفض القيام بالملاحقات المطلوبة 

  ".عدم رغبة أو نتيجة عجز الدولة عن القيام فعليا بالملاحقات

تمـوز  /موضع التنفيذ، أي بدايـة يوليـو   ثانيا، المحكمة لا تملك أهلية للبت بالقضايا التي سبقت وضعها

2002)26.(  

ثالثا، صلاحياتها لا تشمل إلا الجرائم التي ارتكبت على أرض دولة عضو أو أن يكون المتهم مواطنا لبلد 

وهذه نتيجة لا مفر منها للطابع التوافقي للمحكمة والذي يشير في الوقت عينه إلى أن العولمة ). 27(عضو

  .االقضائية لها حدوده

  

  حدود العولمة القضائية واستمرار غياب المحاسبة -اا

  

. الأول، متعلق بغلبة طابع الدول على العلاقات الدوليـة . يصطدم تقدم العولمة القضائية بحاجزين هامين

، مما يفسر دوام القواعد التي يمكن أن )28(فإن شئنا أم أبينا تبقى الدول الفاعل الأساسي في هذه العلاقات

  ).آ(وعا من غياب المحاسبة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان تؤمن ن



أما الثاني فليس بالبعيد عن الأول، وهو يأتي من أن صيرورة العولمة لا تمحو الاختلافات فـي حيـازة   

وهـذا  . مما يستتبع أن القانون الدولي لا يفرض نفسه على كل الفرقاء بالمثـل . النفوذ أو موازين القوى

  ).ب(بعض للتعدي على هذه القواعد عندما تقضي مصالحهم بذلك يترك المجال لل

  

  غلبة طابع الدول على العلاقات الدولیة ودوام القواعد التي لا تحاسب مرتكبي الجرائم الدولیة-)1

ما زلنا نعيش في ظل نظام دولي تتحكم به الدول وحيث ضمن إطارها تتم معالجـة انتهاكـات حقـوق    

  :القول أن مكافحة غياب المحاسبة تواجه ثلاثة حواجزمن هنا، يمكن . الإنسان

  

فـإذا  . الأول يتعلق بالحصانة الدبلوماسية لمن يشغل منصب رئيس دولة أو حكومة أو وزير خارجيـة ) أ

المحكمـة الجنائيـة الخاصـة    (كانت هذه الحصانة ليست ذات أهمية أمام التشريعات الجنائيـة الدوليـة   

فهي تحـتفظ بأهميتهـا   ) الجنائية الخاصة برواندا، والمحكمة الجنائية الدولية بيوغسلافيا السابقة، المحكمة

  .أمام التشريعات المحلية

  

في قضية بينوشيه، رأى جزء من أعضاء مجلس اللوردات أن المـذكور كـان اسـتفاد مـن حصـانته      

للذين مـا زالـوا    قاعدة الحصانة الدبلوماسية نفسها). 29(الدبلوماسية لو كان رئيس دولة عند رفع قضيته

 1998نوفمبر/رؤساء الدول استعملت ضد الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عندما حاولت في تشرين الثاني

وباسم هذه . الأفريقية-القيام بملاحقة لورون ديزيريه كابيلا عند ذهابه إلى باريس لحضور القمة الفرنسية

استو، العضو في جهاز المخابرات في الجـيش  القاعدة أيضا أطلق سراح توماس ريكاردو اندرسون كوه

 2000مارس /البيروفي والذي بناء على جرائم التعذيب التي قام بها أوقفته المخابرات الأمريكية في آذار

باسم القاعدة العرفية للحصانة أصدرت كذلك ). 30(أثناء زيارته للولايات المتحدة ثم سمح له بالعودة لبلده

، حكما قررت فيه أن الرئيس معمـر القـذافي لا   2001مارس /آذار 13ية، في محكمة الاستئناف الفرنس

مع ذلك، أشارت لوجـود  ). 31"(أمام التشريعات الجنائية الخاصة بها"يمكن ملاحقته بتهمة دعم الإرهاب 

، لكن دون أن تعطي توضيحات "لمبدأ الحصانة التي تحمي رؤساء دول أجنبية يمارسون مهماتهم  شواذ"

  .لها

 11يرا، باسم هذه القاعدة العرفية للحصانة اعتبرت محكمة العدل الدوليـة، بقرارهـا الصـادر فـي     أخ

، أن بلجيكا انتهكت واجباتهـا الدوليـة تجـاه    )بلجيكا/جمهورية الكونغو الديمقراطية(2001أبريل /نيسان

لاله الجسيم بالقانون الكونغو عندما أصدرت مذكرة دولية بالقبض على وزير خارجية هذا البلد المتهم بإخ

أن مهمات أي وزير خارجيـة تفـرض أن يتحلـى طـوال     "ورأت هذه المحكمة ). 32(الإنساني الدولي 

هذه الحصانة وعدم المساس بهـا  . ممارسته لها بحصانة جنائية وبعدم المساس بها عندما يكون خارج بلده

  ).33"(تحميه من كل تدخل من طرف دولة أجنبية تمنعه من القيام بمهماته



وهـو  . هذا القرار لمحكمة العدل الدولية يصلح في حالة رؤساء الدول والحكومات عند ممارستهم مهماتهم

لا يبدو أنه يعير أهمية للتقدم الذي يتحدث به أحيانا والذي يضع القواعد الحامية للحقوق الأساسـية فـي   

  .jus congensمصاف القواعد الآمرة 

تعلو على بقية معايير القانون الدولي، فحري بهـا أن تفـرض    jus congensإذا كانت القواعد الآمرة 

نفسها حتى على القاعدة التقليدية للحصانة الدبلوماسية لرؤساء الحكومات ومهما كان الأساس الذي بنيـت  

جاملة إذا بسطنا ذلك أمكننا القول أن هذا الأساس مرتبط تارة بمبدأ السيادة وطورا بفكرة اللياقة والم. عليه

  .الدولية

إن مبدأ السيادة ورديفه المساواة بين الدول يمنع أن تلجأ دولة ما لتشريعاتها للحكم على أعمال رئيس دولة 

اللجوء لهذا المبدأ لا يأخذ معناه إلا إذا كان الموضوع المعني، وهنا حماية حقوق الإنسان، يخرج . أخرى

مجرد القبول ليس فقط بأن الأمر يتعلق بمادة تأخـذ  فهو يفقد ملاءمته ب. عن الاختصاص الحصري للدول

فالقاضي المحلي الـذي  . jus congensالبعد الدولي  ولكن بأن المعايير التي ترعاها تتبع القواعد الآمرة 

يستعمل اختصاصه الدولي إزاء رئيس دولة أجنبي يتدخل كعضو مساعد لتطبيق نظام عام دولي ينطبـق  

  .على الجميع

الحديث يتطلع بشكل أقل لمفهوم السيادة منه للاهتمام باللياقة والمجاملة الدولية، كي يتمكن  صحيح أن الفقه

في هذا الإطار ثمة مـن  ). 34(من إعطاء أساس مقنع للحصانة السيادية في عالم يتسم بالترابط والتداخل

. ضاء غير محلـي يطرح أن الكرامة والاحترام الواجب تجاه ممثلي دولة أجنبية تفرض عدم تعريضهم لق

يبقى التساؤل إن كانت اللياقة والمجاملة الدولية تبرر أن يستطيع ممثل دولة، اقترف انتهاكـات متكـررة   

  .للنظام العام الدولي، الحصول على حصانة كاملة

يجب أن نقبل أن ملاحقة من انتهـك   "erga omnesكواجب "إذا قبلنا فكرة تأمين احترام حقوق الإنسان 

ذه الحقوق تخضع لاعتبارات دولية أكثر إلحاحا من ضرورة التمسك باللياقـة والمجاملـة   بشكل جسيم ه

النتيجة تبدو منطقية نظريا خاصة عندما تتبنى دولة، يفترض في تشريعاتها أن تبت في صلاحية . الدولية

نظام اختصاص حصانة حاكم أجنبي، المعايير القضائية الدولية المتعلقة بالانتهاكات المدانة التي خضعت ل

.  صحيح أنه في البلدان التي قوننت مادة الحصانة السيادية يخضع القاضي لأحكام القانون المحلـي . دولي

وعندما يوفر هذا الأخير حصانة مطلقة لرؤساء الدول الذين يمارسون مهامهم يصبح من المستحيل رفـع  

ية دولية تسمح برفـع الحصـانة فـي    لتجنب القانون المحلي يجب على ما يبدو وضع اتفاق. هذه الحصانة

  .حالات كهذه

والواقعيـة  . من المرجح أن تستمر حصانة رؤساء الدول الذين يزاولون مهماتهم كقاعدة لـزمن طويـل  

حيث يوجد أحيانـا علـى   (فملاحقة رئيس دولة يمارس الحكم أمام أقضية دولة أخرى . تفترض هكذا حل

لا يمكن اعتبارها سوى سـبب  ) ة أو لحضور مؤتمر دوليأراضيها إما بفعل دعوة رسمية أو زيارة خاص

ملاحقته أمام هيئة قضائية أجنبية لا تـتم  ". يجسد الدولة وله منصب يجب احترامه"رئيس الدولة . للهجوم

  ).36(دون المساس بحسن عمل وباستقلالية الدولة التي يمثلها



الأمن في العلاقات الدولية التي سـتبقى   كذلك، عدم اللجوء لقاعدة الحصانة يمكن أن تزرع وتقوي انعدام

في كل الأحوال، هي تضعف أكثر الدول الضعيفة التي تكون عمليا . لزمن طويل علاقات دول في غالبها

  ).37(فصعب أن نرى قاض محلي يلاحق رئيس دولة أجنبي ذو نفوذ. وحدها المعنية

  

ة، تشريعية كانت أو تنظيميـة أو قضـائية،   مجموعة العوائق الثانية تتعلق بتأثير الإجراءات الوطني -)ب

على المستوى العملي تطرح المشـكلة بالشـكل   . على المسؤولية الجنائية الدولية لمرتكبي خروقات دولية

المتهم بذنب اقترفه يستفيد من قانون عفو صوت عليه حسب الإجراءات الدستورية المعمـول   -1: التالي

أو أنه حكم عليه وبـرئ   -2, لتي يمكن أن تستوجب ملاحقات ضدهبها في بلده، بما يغطي كل الأعمال ا

, أو أن حكما صدر بحقه لكنه أعفي منه مباشـرة  -3, من المحكمة المحلية بعد محاكمة مشكوك بنزاهتها

أو أنه حصل على عفو إثر عملية مصالحة وطنية كما حدث مع لجنة الحقيقة والمصـالحة فـي جنـوب    

  ).38(أفريقيا

  . لقانون الدولي يمكن أن تختلف قليلا حسب الحالات، لكنها تستند كلها إلى نفس المبادئالردود على ا

هذا الوضع قائم خاصـة عنـدما   . بشكل عام نعلم أن القوانين المحلية ليس لها من تأثير خارج حدود البلد

والسـؤال الـذي   . تهدف هذه القوانين بالتحديد لتخليص المتهم بذنب من مخالفة دولية وملاحقة ممكنة له

يطرح هو معرفة إن كان المخرج هو نفسه في حالة الحكم على صاحب المخالفة وحظوه بعفو عن كل أو 

  . جزء من الحكم

التي أكدت عليهـا  ) لا يحاكم الشخص مرتين(non bis in idemالجواب يتعلق بمضمون وتأثير قاعدة 

. وعدة تشريعات محليـة ) 39(المدنية والسياسية القسم السابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق 14المادة 

 14الأحكام المزدوجة لجرم واحد حددته المـادة  "منع ) 40(فحسب لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

  ).41"(لا يسري إلا في الحالات التي يحاكم فيها الأشخاص في نفس البلد 1966من عهد  17في الجزء 

وبة مزدوجة أو ظالمة فالصواب يقضي بتطبيقها دوليـا شـرط أن لا   لكن إذا كان هدف القاعدة تجنب عق

وإلا فالوضع مختلف في حالة أن الشخص المتهم بمخالفة دوليـة  . يتعرض الشخص الملاحق لنفس الخطر

كـذلك، يجـب ألا تطبـق    ). 42(وهذا هو حال الجنرال بينوشيه. حظي بقانون عفو دون أن تتم محاكمته

أسباب لاعتبار أن الدعوى المرفوعة أمام محكمة محلية ليس لهـا مـن هـدف     القاعدة عندما يكون هناك

هذا هو المخرج الذي تبنته المحكمة الجنائية الدولية . سوى تخليص الشخص من مسئوليته الجنائية الدولية

 ـ ). 9مادة (ولرواندا ) 10نظام داخلي، مادة (ليوغسلافيا السابقة  ل بالمقابل، عندما يقاضى المتهم مـن قب

قضاء دولي فمن الطبيعي أن القاعدة تطبق دون تحفظ بسبب وجود ضمانات الحيادية والاستقلالية التـي  

  .تتمتع بها هذه الهيئة

من القانون الجزائي تقـول   9فقرة  113مثلا في فرنسا، المادة . التشريعات المحلية هي مبدئيا أقل تشددا

لا يمكن تعقَب شخص ثبت بأن حكما صدر ) 43(7-113و 6-113في الحالات المذكورة في المواد "بأنه 

النص هذا يؤكد على ضرورة المحاكمة، لكـن لا  ". بحقه في بلد أجنبي وفي حالة تنفيذ الحكم أو صدوره



نجد فيه الوقاية اللازمة الموجودة في أنظمة المحاكم الدولية بما يخص استقلالية وحيادية التشريعات التي 

  . المخالفة تم بموجبها محاكمة مقترف

من ناحية أخرى، تقادم الحكم يشكل عقبة لا يمكن اجتيازها، ما عدا تعقبات الجـرائم ضـد الإنسـانية أو    

  جرائم الحرب

، إلا إذا وجد الجاني على أراضي دولة لا تتضمن تشريعاتها مسألة التقادم أو تطبـق قاعـدة عـدم    )44(

  .التقادم على كل المخالفات الدولية

  

  

  نة علاقات القوة واستمرار غیاب المحاسبةدوام ھیم-)2

  

فالقوة يمكن أن تعبر عن نفسـها فـي ميـادين    . للأسف، لا تفرض العولمة خضوع القوة بالكامل للقانون

نذكر بهذا الصدد . مما يشكل مصدرا هاما لغياب المحاسبة. مختلفة دون مراقبة قضائية فعالة لاستعمالاتها

ول عظمى بما فيه ما يتعلق باللجوء للقوة ليسـت مشـمولة باختصـاص    أن قرارات السياسة الخارجية لد

، أو المملكة المتحـدة مـن خـلال    "أعمال حكومية"أتعلق ذلك بفرنسا من خلال نظرية . القضاء الداخلي

فقـرارات  ). 45"(المسائل السياسـية "أو الولايات المتحدة الأمريكية عبر مقولة " مستلزمات تجاه العرش"

جية تحظى بنوع من الحصانة القضائية التي تؤمن غياب المحاسبة للمسـئولين عـن هـذه    السياسة الخار

  .القرارات

حرب الولايات المتحدة الأخيرة على العراق كانت المبررات الرسمية لخوضها درء الخطر النـاجم عـن   

الدفاع عن (قانوني  لكننا نعلم أن هذه الحجة، التي لا ترتكز لأساس. حيازة هذا البلد لأسلحة الدمار الشامل

لم تكن مقبولة في الواقـع حيـث ثبـت أن    ) النفس الاستباقي المشروع ليس معترفا به في القانون الدولي

لكن لا قرار اللجوء للقوة، الذي لم يوافق . العراق لم يملك أو على الأقل لم يعد يملك أسلحة الدمار الشامل

  .ائيةعليه مجلس الأمن، ولا نتائجه، خضعت لمراقبة قض

مثل آخر على إعمال موازين القوى يعطيه رفض أمريكا تطبيق القانون الدولي الإنساني علـى معتقلـي   

تشـرين   13هؤلاء المعتقلون يخضعون لقرار رئيس الولايات المتحـدة الـذي اتخـذه فـي     . غوانتانامو

عسـكرية تطبـق    بصفته رئيسا وقائدا للقوات المسلحة والذي يقضي بتشكيل لجان 2001نوفمبر /الثاني

قانونا عسكريا استثنائيا لا يخضع لا للقانون الوطني الأمريكي ولا للقانون الدولي المعمول به في حالات 

مكان وجود مخيم غوانتانامو يسمح بعدم تطبيق القانون الفدرالي من طرف القضـاء  ). 46(النزاع المسلح

مع ذلك لا يمكن فهـم اللجـوء   ). 47(الأمر الذي طلبت إليه منظمات حقوق الإنسان النظر في"الأمريكي 

فالولايات المتحدة قالت مـثلا أن اتفاقيـات جنيـف    . لهذا المنطق للاستغناء عن القانون الدولي الإنساني

حول أسرى الحرب لا تطبق لا على أعضاء القاعدة المحتملين، وهو أمر غيـر  ) 1949آب /أوغست12(

وهـذا أقـل   . لمسلحة الأفغانية الذين أسروا على ساحة القتـال مؤكد، ولا على الطالبان وأعضاء القوات ا



من ناحية . سبتمبر هو بمثابة نزاع مسلح 11إقناعا حيث اعتبر هذا البلد أن الوضع الذي نشأ إثر أحداث 

أخرى، في حالة الشك بحق شخص أسر في المعركة في التحلي بصفة أسير حرب تبـت فـي القضـية    

فحتى ولو لم يتم الاعتراف بصفة أسير حرب يجب على الأقل تطبيـق  . محكمة محايدة، وهذا لم يحصل

مثال أسرى مخيم غوانتانامو الذين لا يستفيدون من أي من هذه . الضمانات الأساسية الأدنى المعترف بها

  ).49" (تتوقف على باب القوى العظمى؟"هل العدالة : الضمانات يستدعي تساؤلا
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نخلص للقول أنه وإن كان هناك من تقدم قد أحرز في ميدان مكافحة غياب المحاسبة، فالنجاح الدائم يمـر  

  .عبر تمتين القانون سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي

-----------------------------            

ولد محمد صلاح أحد أھم الطاقات المغاربیة الحقوقیة  في القانون الجنائي الدولي، كتب محمد محمود
في العولمة والنظام القضائي، مؤلفاتھ بالفرنسیة، وھو أستاذ جامعي موریتاني ویمارس المحامѧاة فѧي 
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  مارليس غلاسيوس. د

  نشأة المحكمة الجنائية الدولية

  أهمية وتأثير المجتمع المدني العالمي

  

. تعتبر ولادة المحكمة الجنائية الدولية أهم حدث على صعيد القانون الدولي في العقد الأخير

ساسي للمحكمة هو الذي يخرجها لحيز الوجود، فإنه لم وإن كان تصديق الدول على النظام الأ

يكن للمحكمة أن توجد بالشكل التي هي عليه دون المشاركة الفاعلة للجماعات والأفراد الذين 

في الواقع، إن تطور مفهوم جديد للقانون الدولي قائم . تشملهم دائرة المجتمع المدني العالمي

المحكمة، وبروز مجتمع مدني عالمي، هما عمليتان  هدعلى حماية الأفراد، الأمر الذي تجس

المحكمة  تقدموأي تفحص في دور المجتمع المدني العالمي في . مرتبطتان بشكل حميمي

الجنائية الدولية يلقي الضوء على هذه العلاقة بين صنّاع القانون والمشاركة السياسية في 

  .عالمنا اليوم

تاريخ ارتبط باستمرار بمفهوم القواعد التي تحمي - تاريخ طويل" المجتمع المدني"لمصطلح 

بشكل ، ولكنه استعمل (societas civilis)ويعود هذا المصطلح إلى روما القديمة . المواطنين

للتعبير عن فكرة تقول بأن الحاكم لا يملك حقا مقدسا ليفعل برعيته  التنويرفي عصر خاص 

اوضة العقد الاجتماعي المفترض من أجل وبالأحرى فقد تجمع الشعب تلقائيا لمفما يشاء؛ 

وحقوق وواجبات الحاكم  ينتكون فيه حقوق وواجبات المواطنبحيث مجتمع مدني، تشكيل 

أن طريقة الحكم المرتبطة عصر التنويرمفكرو  اعتبرباستثناء عمانوئيل كانت، . محددة بدقة

وم العالمي لحقوق الإنسان تلازم المفهفي جميع الأحوال، . بالمجتمع، هي منطلقات وطنية فقط

بعد الحرب العالمية الثانية مع شبكة مكثفة للقواعد الدولية تمس المواطنين في الصميم  وبشكل 

نرى من هنا . جديدة من أجل حكم عالمي مرتبط بالمجتمعمباشر، الأمر الذي أنجب طوباوية 

القانون الإنساني ي عليها بالأفكار التي بنفكرة المجتمع المدني العالمي مرتبطة تاريخيا  أن

  .قانون حقوق الإنسانوالدولي 

لا ، "قواعد الحرب"أو " القانون الإنساني الدولي"وضوحا، لكن تاريخ  أقلالمعاكسة هيالصلة

القرن العشرين، وإنما  في أواخرفقط أثر المشاركة المجتمعية على القانون الدوليتبين

عما فعاليات البشر خارج حكوماتهم أكثر منه فعالية  تاريخيا، كيف كان القانون الدولي نتاج

اتفاقيات القانون الإنساني الدولي تنبع معظم كانت ماغالبا. بموافقة الطرف الحكومي يجري

Kenneth Andersonيتساءل كينيث أندرسون . الأحمر اللجنة الدولية للصليب من مبادرات

أن يملكها المجتمع المدني  يجب: هوجوابي و "من يملك قواعد الحرب؟": في مقال كتبه مؤخرا



فبدون التعبيرات الفاعلة للمجتمع المدني . أن يكون شريكا في ملكيتها ،العالمي، أو على الأقل

  .وحسب حروب بلن هناك قواعد، ويك نالعالمي، ل

  :جذور المحكمة الجنائية الدولية

 Gustaveاف موينييه من قبل غوستلأول مرة طرحت فكرة المحكمة الجنائية الدولية 

Moynier 1872عام  ،في سويسرا، وهو أحد مؤسسي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكانت أول معاهدة إنسانية بادرت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي أعقبتها جملة 

 .1864معاهدات فيما بعد، هي اتفاقية جنيف لتحسين ظروف الجنود الجرحى في الميدان عام 

، فقد كان من بواعث صدمة أعضاء "الأمم المتحضرة"وبينما وقع الاتفاقية عدد كبير من 

البروسية عام حيث -حركة الصليب الأحمر تجاهل الاتفاقية بشكل كبير في الحرب الفرنسية

  .ارتكب الكثير من الفظائع من كلا الطرفين،

لدولة للقواعد التي التزمت في حين جادل الكثيرون في ذلك الوقت على أنه إذا لم تخضع ا

اتخذ موينييه موقفا معاكسا، حيث رأى . بتطبيقها، فالأحرى أن يتم إبطال مفعول هذه القواعد

وهي إنشاء محكمة جنائية دولية تحول دون حدوث : أن الاتفاقية ناجعة لكنها تحتاج إلى تكملة

إن حماس الدول . نتهاكاتانتهاكات للاتفاقية، وأن تقدم للعدالة أي شخص مسؤول عن هذه الا

لاتفاقية جنيف الأصلية ألهاهم عن ملاحظة المقترح الجديد الذي قدمه موينييه، وحتى أعضاء 

وبذلك تم تعليق اقتراح . الاتحاد الدولي للمحامين كانوا متشائمين في ردهم على الاقتراح

موينييه الأب المؤسس بالرغم من ذلك، يمكن اعتبار . موينييه، الذي لم يكن متكاملا بالتأكيد

لهذه الفكرة العظيمة، والمهددة للحكومات، فكرة إعطاء سلطة الحكم على الجرائم الجسيمة 

  . للمحاكم الدولية، بعيدا عن الدول المتحاربة

بعد المحاولات القصيرة الأمد لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في نهاية الحرب العالمية الثانية 

ة الحرب الباردة، بقيت الفكرة حية عند بعض المنظمات، مثل جمعية والانتقال إلى سياس

أحد هؤلاء الأساتذة . القانون الدولي، الحركة العالمية للفيدراليين، وعدد من الأساتذة القانونيين

، الذي أصدر العديد من المطبوعات حول القانون Robert Woetzelكان روبرت ووتزل، 

ن ساعده لولادة المحكمة الجنائية الدولية هو صديق عمره من ولعل أكثر م. الجنائي الدولي

وقد أصبح . Arthur Robinsonالترينيداد، ومن خريجي جامعة أكسفورد، آرثر روبنسون 

. روبنسون المدير التنفيذي لتأسيس محكمة جنائية دولية، التأسيس الذي علق تنفيذه طويلا

، اقترح على 1989اد وتوباغو في عام وعندما أصبح روبنسون رئيس وزراء دولة ترينيد

وقد أستقبل اقتراحه بردود مختلفة وأرجع إلى لجنة . الجمعية العامة إنشاء محكمة جنائية دولية

، التي لعلها بقيت راكدة لعقود من الزمن لولا أن التطهير العرقي في ILCالقانون الدولي 



مع الدولي وقرارات مجلس الأمن يوغسلافيا والإبادة الجماعية في رواندا قد دفعت المجت

  .المتتالية باتجاه إنشاء محاكم خاصة في الزمان والموضوع من أجل يوغسلافيا و رواندا

  : جهود المجتمع المدني للتعبئة من أجل المحكمة

، حيث اجتمعت 1995في عام  (CICC)تأسس الائتلاف من أجل إنشاء محكمة جنائية دولية 

في السنوات اللاحقة، . سيس محكمة جنائية دولية قوية ومستقلةالمنظمات والأفراد لدعم تأ

وعندما دخلت المفاوضات حول المحكمة الجنائية الدولية في المرحلة الجدية، بذل الائتلاف 

كما . وأعضاءه جهود إعلامية كبرى على المستوى المحلي والشعبي لتشجيع تأسيس المحكمة

لعفو الدولية، الحركة العالمية للفيدراليين، وبعض رحبت بذلك المنظمات الكبرى مثل منظمة ا

، الذين ساهموا بنشر الأفكار التي Mennonitesو Quakersالكنائس بما فيها الكويكرز 

تشكل تحالف عربي من أجل محكمة جنائية دولية (ستبنى عليها المحكمة للملايين من أتباعهم 

اماة وكانت اللجنة العربية لحقوق الإنسان بمبادرة من المركز العربي لاستقلال القضاء والمح

  ). عضوا في الائتلاف منذ اليوم الأول لولادتها

حول المحكمة ) 1998تموز  - حزيران(في ذروة المفاوضات التي تمت في مؤتمر روما 

" على السجل"تواجد مالا يقل عن ثلاث فرق للأخبار اليومية لمتابعة ما يجري، أحدها كان 

On the Recordوإذا كان من . رسالة الكترونية للمشتركين 4000ضافة إلى إرسال نحو ، إ

المبالغة القول بأن سكان العالم تابعوا باهتمام المفاوضات الجارية من أجل إنشاء محكمة 

جنائية دولية، فإن اهتمام المجتمع المدني العالمي نجح بتوسيع الدائرة الصغرى المقتصرة على 

  . على ذلك، وانتشار الاهتمام إلى خارجهاالديبلوماسيين المشرفين 

لم تقتصر جهود المجتمع المدني الدولي على الدور الإعلامي من أجل تعريف الجماهير غير 

المكترثة بأهمية المحكمة، بل ساهمت بالكثير من الوثائق المختصة التي أنتجها أفراد 

مقالات : ه الفعالية شكلينوقد اتخذت هذ. ومنظمات مهتمة بسير المحكمة الجنائية الدولية

وكانت الأهداف . لأفراد في مجلات قانونية متخصصة وتقارير من قبل منظمات غير حكومية

الأولية لكلا الفعاليتين ترمي إلى الإعلام والتأثير على مجموعة المنظمات المختصة غير 

دة، وتقديم الحكومية، كذلك على الأكاديميين وممثلي الدول المختصين بمواضيع فرعية محد

كما نظمت مجموعات المجتمع . خيارات بديلة بالإشارة إلى وقائع سياسية وقانونية سابقة

المدني عددا غير محدود من المؤتمرات واللقاءات حول العالم، مساهمة بذلك في الحث على 

وغالبا ما كانت اقتراحات المجتمع . نقاشات دولية متخصصة حول المحكمة والعدالة الدولية

مدني ذات أثر أكبر من تلك المنبثقة عن الحكومات الوطنية، والكثير منها تركت بصماتها ال

  .على المحكمة كما سنناقش ذلك لاحقا



عندما اشتدت المفاوضات في اجتماعات اللجنة التحضيرية، وتجاوزت حد تبادل وجهات 

دني الدولي هي النظر، التي وصلت ذروتها في مؤتمر روما، كانت أهم مساهمة للمجتمع الم

جرت العادة على أن تتم صناعة القانون الدولي بسرية تامة، . طبع سير الإجراءات بالشفافية

. وكل ما كان يتاح للشعب معرفته هو النتيجة النهائية، وأحيانا كانت تتم معاهدات سرية أيضا

الائتلاف  يبدو من غير الممكن أن تصبح جميع المفاوضات الدولية مفتوحة تماما يوما، لكن

فقد وضعت . لمحكمة جنائية دولية جعل شفافية المفاوضات الدولية تصل إلى أقصى حدودها

لنفسها نظام متطور جدا يتألف من اثني عشر فريقا مصاحبا لمتابعة المفاوضات وموزعة على 

الأقسام المتعددة للتشريع، حيث يستخلصون المعلومات من وفود الدول الصديقة بعد اللقاءات 

حول القضايا الحساسة، ثم يتابعون عملهم "الأصوات الفعلية"لمغلقة، كما يقومون برصد ا

بإرسال هذه المعلومات إلى آلاف النشطاء عبر البريد الالكتروني، مع تثبيت المعلومات في 

بهذا كان بوسع المواطن المهتم بذلك، عبر الاتصال بالإنترنيت، . موقعهم على الإنترنيت

وبالتالي، ساعد ذلك . دث يوميا تماما ومعرفة وجهة نظر كل دولة تجاه أية قضيةمتابعة ما يح

على توازن تمثيل الدول الفقيرة، التي لا تستطيع وفودها الصغيرة متابعة جميع أبعاد 

  . المفاوضات إلا عن طريق المنظمات غير الحكومية

ف من أجل إشراك عدد أكبر معظم الرصيد الذي جمعه الائتلاف للمحكمة الجنائية الدولية صر

عدد . من منظمات الجنوب غير الحكومية والخبراء الأكاديميين في مفاوضات نيويورك وروما

من الدول ومن ضمنهم بوسنيا، ترينيداد وتوباغو، سيراليون، السنغال، بوروندي، والكونغو 

غير الحكومية " لةلا سلام بدون عدا"اعتمدوا على برنامج المساعدة الفني الذي أقامته منظمة 

لهذا، فإن اهتمام المجتمع المدني الدولي وثق اهتمامات الناس . لزيادة أعداد خبرائهم ووفودهم

في الدول الصغيرة والفقيرة وعزز مشاركتهم في المفاوضات سواء ضمن فعالياتهم الخاصة 

  . أو المفاوضات الرسمية

  :المساهمات بالنسبة للنتائج

المجتمع المدني الدولي المهتمة بالمحكمة الجنائية الدولية على اشتملت مجموعات وأفراد 

محامين، نشطاء حقوق الإنسان، مجموعات نسائية، مجموعات دعاة السلام والتجمعات الدينية 

ويبدو للعيان تأثير وتصميم تدخل ممثلي المجتمع المدني الدولي في . من جميع أنحاء العالم

  .يةتشريعات المحكمة الجنائية الدول

أدرجت المسودة الأصلية للجنة القانون الدولي، والتي كانت قاعدة للمفاوضات من أجل 

فإما ). أو إطلاقها، كما تم ذكرها(المحكمة الجنائية الدولية، طريقتين فقط لاستهلال التحقيقات 

ن أن تتقدم الدول الأطراف بشكواها، مدعية أن الجريمة تم ارتكابها، وإما أن يحيل مجلس الأم



وليس كما يحدث في الأنظمة الجنائية المحلية، حيث لا . في الأمم المتحدة القضية إلى المحكمة

من ناحية، أثبتت إجراءات ). أو بنفسها(يستطيع مدعي المحكمة أن يبدأ بأي تحقيقات بنفسه 

شكاوى الدولة فشلها بالنسبة لاتفاقيات مختلفة لحقوق الإنسان، ومن ناحية أخرى فإن طريق 

جلس الأمن أكثر تعقيدا، وربما يقود إلى محكمة مشلولة أو مسيسة قائمة، وغير قادرة إلا م

لذا، فإن المنظمات غير الحكومية . على تنفيذ ما يصادق عليه الأعضاء الخمسة الدائمين فقط

والأفراد الذين يشكلون ائتلافا من أجل المحكمة الجنائية الدولية اتحدوا للإصرار على طرف 

. يجب أن يتمكن المدعي أو المدعية من إقامة الإجراءات بأنفسهم: لمباشرة الإجراءاتثالث 

في الحقيقة، كانت قضية استقلالية المدعي هي القضية الأهم على جدول الائتلاف والعديد من 

  . منظماته

لقد شرحت في كل مكان مطولا عن الإستراتيجية والأفعال المتخذة من قبل الائتلاف للمحكمة 

وبينما يبدو مستحيلا القول بأن حملات . لجنائية الدولية من أجل الوصول إلى مدعي مستقلا

 هالمجتمع المدني هي التي قلبت الموازين لصالح المدعي المستقل، إلا أن هذا هو ما يعتقد

الكثيرون من النشطاء، ويشاركهم بهذا الاعتقاد بعض وفود الدول ومن ضمنهم الوفد 

أتفق معهم في هذا الجزء من المفاوضات، وأيضا، رئيس الوفد الهولندي،  الأرجنتيني، الذي

  ". أهم نقطة حصدت فيها المنظمات غير الحكومية النجاح: "الذي دعا ذلك

كانت  (CICC)النقطة الجوهرية الأخرى لأعضاء الائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية 

تجمعت ثلاثة تجمعات ضمن . تتمحور حول وضع الضحايا والشهود في المحكمة

الائتلاف،وهي الأطراف المدافعة عن النساء، الأطراف المدافعة عن حقوق الطفل، 

وقد عملت التجمعات الثلاثة سويا مع منظمة ردريس . ومجموعات العمل على حقوق الضحايا

Redress  ومنظمة مراقبة حقوق الإنسانHuman Rights Watch ونقابة طلاب القانون ،

كما عملوا من أجل تزويد . روبي من أجل تحسين وضع الشهود في إجراءات المحاكمالأو

الضحايا بحماية أفضل، واستعمال حقهم للتعبير عن أنفسهم عوضا عن بقائهم أدوات للإدعاء، 

وحسب ما كتب وفدا دولتين فيما بعد حول الموضوع، فقد لعبت . وضمان حقهم بالتعويضات

  . ورا حيويا في صياغة المواد المتعلقة بهذه المواضيعالتجمعات السابق ذكرها د

لخصت الحركة العالمية للفيدراليين في مقال قدمته في وقت سابق أوضاع الدولة والمنظمات 

غير الحكومية بالنسبة لكيفية تمويل المحكمة، بعد تفحص ما سبق في المحاكم الدولية الأخرى، 

بينما تبدو تلك نقطة بسيطة لأخذها بعين الاعتبار  وقدمت اقتراحا واقعيا شددت فيه على أنه

وقد . في المفاوضات إلا أن المحكمة لن تتمكن من ممارسة فعاليتها بنجاح بدون تمويل مناسب

مضى على هذا المقال أكثر من عام قبل أن تبدأ الدول أو سكرتير الأمم المتحدة بدراسة 

وقد اقترح . من قبل العديد من وفود الدول موضوع التمويل، وقد تم التعليق على مدى فائدته



المقال زيادة على جمع المساهمات من الدول، حسب معايير الأمم المتحدة، إمكانية جمع رصيد 

تبرعات تساهم به الدول، الأفراد، المنظمات غير الحكومية وحتى الهبات من الشركات 

  . وط معقدة حول تمويل المحكمةوالنقابات، وهذا ما شكل قاعدة لما تلا ذلك فيما بعد من شر

  :تناول الجرائم الجنسية بجدية

 genderإحدى أهم الخلافات التي جسدها المجتمع المدني الدولي كانت تتعلق بسمات الجندر

في هذه الحالة، وليس كما في غيرها من الحالات، يتخذ المجتمع المدني الدولي . في التشريع

تشكيل أحزاب المرأة لإنصاف الجنس في شباط  تم. مواقف متعارضة تماما مع بعضها

، على خلفية مبادرات مجموعة صغيرة من نشيطات حقوق المرأة، من أجل 1997) فبراير(

تحسين شروط مسودة لجنة القانون الدولي، التي لم تسلط ضوءا واضحا على أبعاد الجندر في 

ف جديد ضمن الائتلاف الأصلي وبذلك نما بسرعة ائتلا. أي من المجالات التي يغطيها القانون

تضمنت اهتمامات . عضو من منظمات مختلفة في وقت عقد مؤتمر روما 300لأكثر من 

الائتلاف الجديد تعريف الجندر، الإشارة للجندر بشكل عام ومن دون ذكر تعابير تمييزية، 

عنصر أبعاد الجنس بالنسبة لتعريف العبودية، شمول الاضطهاد بناء على الجنس باعتباره 

. للجرائم ضد الإنسانية، حماية ومعاملة خاصة للجندر في موضوعي الضحايا والشهود

انعكست جميع هذه الاهتمامات في التشريعات النهائية بطريقة تمت فيها إرضاء الأحزاب 

أكثر المطالب المستمرة لهذه الأحزاب كانت من أجل تبني مقطع . النسائية إما تماما أو جزئيا

الحمل "في تعريف التشريع للجرائم، والذي تضمن " رائم الجندر المحددةج"فرعي حول 

وقد حصل ذلك كجزء من برنامج التطهير العرقي في حرب البوسنة، حيث تم ": القسري

  .اغتصاب المرأة واحتجازها إلى حين إتمام فترة الحمل والإنجاب قسرا

الحمل "عارضن فكرة اعتبار " ياتنساء كندا الحقيق"المجموعات المؤيدة للعائلة مثل منظمة 

كجريمة حرب، وتمثل رأيهن بأن هذا التعبير قد استعمله سابقا الاتحاد الأمريكي " القسري

قسر النساء لإتمام فترة الحمل ضد رغبتهن بهدف "للحريات المدنية في قضية أمريكية وهي 

عني وصف قانون أو ، وهذا ي"خدمة إعلان الدولة عن اهتمامها بالحفاظ على أرواح الأجنة

في التشريع  gender" الجندر"وقد عارضن بشكل عام استخدام تعبير . سياسة ضد الإجهاض

وتتضمن الجنس " لفئات الجنس الأخرى"بناء على فكرة أن هذا التعبير قد يعطي الحماية 

  . المثلي عند النساء والرجال، من يعيش ثنائية جنسية، الجنس المتغير وغيرهم من الفئات

ولم تتبن الوفود المفاوضة مقطع فرعي . كلا المجموعتين كان لديهما أحلاف ضمن الدول

الاغتصاب، العبودية الجنسية، الدعارة "، وتتضمن "جرائم الجندر المحددة"منفصل حول 

القسرية، الحمل القسري، التعقيم القسري، وأنواع العنف والأذى الجنسي الأخرى التي تلت 



أصبح الجزء المتعلق بالحمل القسري الجزء الأهم . الأطراف النسائية مباشرة نص اقتراحات

والأرجح أنه تم الحفاظ عليه، رغم المعارضة . والمستمر في قضية الجنس خلال مؤتمر روما

القوية من الفاتيكان والدول العربية، نظرا لتأثير دفاع البوسنة القوي، الذي تمسك بقاعدة 

ية، إضافة إلى صبر وحدة مفاوضات أستراليا أكثر من تأثير أخلاقية عالية حول هذه القض

أخيرا، تم التوصل إلى تسوية تضمنت الحمل القسري لكن تم تعريفها . الأحزاب النسائية

الاحتجاز غير القانوني لامرأة تم إجبارها على الحمل بغية التأثير على التركيبة : "كالآتي

وهذا التعريف لن يمكن ". رى للقانون الدوليالعرقية  لأي شعب أو ممارسة انتهاكات أخ

  .تفسيره بأي حال ليؤثر على القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل

  :  النقاش حول المجتمع المدني

كما شرحت سابقا، تأصلت فكرة المحكمة الجنائية الدولية في المجتمع المدني عبر أحد الآباء 

، عمم اهتمام 1998- 1995نالفترة ما بيومؤخرا، في . المؤسسين لمنظمة الصليب الأحمر

المجتمع المدني الدولي حقيقة إمكانية قيام المحكمة الجنائية الدولية، وتشجيع النقاشات الدولية، 

وتطوير خيارات للاقتراحات، وتعزيز مشاركة دول الجنوب، وجعل إجراءات المفاوضات تتم 

المجتمع المدني لإنشاء محكمة مستقلة، وقد ساعد اهتمام . بشفافية أكبر للمراقبين المهتمين

لكن بعض الذين يتملكهم . حساسة للجندر، حساسة لاحتياجات الضحايا، وممولة بشكل جيد

، Ken Andersonالخوف والتحسب من تدخل المجتمع المدني الدولي مثل كين آندرسون، 

هناك ". لديمقراطيةالسلطة ا"على حساب " يقدم امتيازات العالمية"الذي يقول أن هذا التدخل 

الأولى تعتبر تدخل المجتمع المدني غير ديمقراطي لأن المنظمات . جانبين لوجهة النظر هذه

، الأفراد الذين يتدخلون في سير المجريات حسب اعتباراتهم a fortiori(غير الحكومية و

. ا؟لكن هل سبق وكان صانع القانون الدولي ديمقراطي. غير منتخبين في الأصل) الخاصة

حيث أن . لذلك يمكن المطالبة بأن يكون أكثر ديمقراطية الآن عما كان معتادا في السابق

معظم الدول لديها انتخابات للأحزاب المتعددة، لكن الديبلوماسيين مثلا لا يتم انتخابهم، أيضا 

معظم  بالنسبة للقضايا الدولية مثل، المحكمة الجنائية الدولية، فهي ليست موضوعا انتخابيا في

يبقى هناك خط رفيع يفصل بين المنتخبين والدبلوماسيين الذين يمثلون بلادهم، لكن لا . الدول

وهذا هو . مثل هذا الفاصل بين جمهور المنتخبين المحليين ونشطاء المجتمع المدني ديوج

غير "الجواب الذي يتلقاه المعارضين على تدخل المجتمع المدني عندما يشتكون من طبيعته 

  ".يمقراطيةالد

 ---------------------------     



 الدكتورة مارليس غلاسيوس من المهتمين بدراسة وتدريس المنظمات غير

تشارك . الحكومية والمجتمع المدني في معهد لندن للاقتصاد والعلوم السياسية

في التقرير السنوي حول المجتمع المدني العالمي وهي مهتمة بالمحكمة 

  . سبتمبر على المجتمعات المدنية 11ونتائج  الجنائية الدولية

 ------------------     

    

  

  مجد الشرع: ترجمة



المحاسبة قبل نشوء المحكمة الجنائية الدولية

  فيوليت داغر. د

  
  

حسب معارفنا ،آثار أول المحاكم التي اھتمت بسجناء الحرب والمدنیینتعود
تشكلت عدة محاكم محدودة ، حیثإلى القرن الخامس قبل المیلاد  ،الحالیة

التي عرفت ،كانت ھذه المحاكم. Ad hocالصلاحیات في الموضوع والزمان 
تنظم من قبل المنتصرین ،حضارات شرقي أسیا وشرقي المتوسط نماذج منھا

  .ولم تكن تشبھ المحاكم العادیة في إجراءاتھا وأحكامھا
صة بالمعنى المتداول الیوم أقرب مثال تاریخي مشابھ لمحكمة دولیة جنائیة خا

من قضاة من الألزاس والنمسا وألمانیا 1474ھو المحكمة التي تشكلت في 
بجرائم Peter de Hagenbachلمحاكمة بیتر دوھاغینباخ فقد شكلت. وسویسرا

،"نسانقوانین الله والإ" انتھك فیھا -القتل والاغتصاب وغیرھا من جرائم
  .Breisachناء احتلالھ لمدینة بریزاخ أث-باستعمال تعبیر المحكمة

 12كان هناك قرابـة   ،ففي السبعين عاما التي سبقت محكمة نورنبرغ .لى النورإمرت قرون قبل أن تعود الفكرة 

يستعرض كريستوفر كيث أهمها في دراسته المـوجزة عـن جـذور     .اقتراحا لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة

  . الفكرة

أحـد  ، Gustav Moynier، نـاقش غوسـتاف موينييـه    1864ه على اتفاقية جنيف لعام ، وفي تعليق1870عام 

كان من الضروري دعم الاتفاقية الخاصة بجرحـى الحـرب بإنشـاء     إنمؤسسي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 

  .ثم عاد ورجح على هذه الفكرة ضغط الرأي العام باعتباره كاف لهذه الغاية. محكمة جنائية دولية

ع عن محكمة ادفللموينييه بحدامما  .ارتكبت فيها الفظائعالتي أشهر، اندلعت الحرب الفرنسية البروسية بذلك بعد

وقد اقترح أن يقوم رئـيس الفدراليـة    .ضامنة للاتفاقية يتم تنشيطها بشكل أوتوماتيكي في كل صراع بين طرفين

اتفاقية  لكن حيث أن. من طرفي الصراع قاضيا في حين يسمي كل ،قضاة محايدين بالقرعة 3السويسرية بتسمية 

.فقد اقترح أن تتحدد العقوبات والانتهاكات في معاهدة مستقلة ،جنيف لا تتناسب مع إجراء يقيم المسؤولية الجنائية

وعنـدما لا يـتمكن   . تصدر أحكاما بالعقوبة وتعويضات للضـحايا  بل،لا تكتفي المحكمة بتحديد الجرم والبراءة

أن يدفع الطرفـان المتحاربـان تكـاليف     أيضا جاء في الاقتراح. دفع التعويض تتكفل حكومته بذلكالشخص من 

  .المحكمة وليس كل الدول

رفض لسـوء   ، لكنه1907و  1899، تم تبني مشروع موينييه في مؤتمرات لاهاي للسلام عامي هرغم نقاط ضعف

  .ي حقبته ولم تقبل به سوى دولة واحدةحقوقيالحظ من كبار 

كان القرن العشرين غنيا بالمحاولات نسبة لما سبقه، مع تقدم واضح في المفـاهيم والإجـراءات وتعـزز ثقافـة     

لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبـات لعـام   (تم فيه تشكيل خمس لجان تحقيق دولية . المحاسبة

، لجنة الخبراء المشكلة بناء علـى  1946ى ، لجنة الشرق الأقص1943، لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب 1919

للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في يوغسلافيا السـابقة   780قرار مجلس الأمن رقم 



للتحقيق فـي الانتهاكـات الجسـيمة      935، وأخيرا لجنة الخبراء المشكلة بناء على قرار مجلس الأمن رقم 1992

ورغم أهميتها التاريخية، كانت أولى اللجـان خطـوة نوعيـة    . 1994لدولي على أرض رواندا للقانون الإنساني ا

  :منها 227فقد نصت على إقامتها معاهدة فرساي التي جاء في المادة . هامة

يستدعي الحلفاء والقوى المتحالفة رسميا وليم الثاني إمبراطور ألمانيا السابق لارتكابه جريمة عظمى ضد مبـادئ  "

وسوف تشكل محكمة خاصة لمحاكمة المتهم تكفل له الضمانات اللازمة لحقه . ق العالمية وقدسية المعاهداتالأخلا

في الدفاع على أن تتبع المحكمة في حكمها أسمى بواعث السياسة الدولية، مع مراعـاة إثبـات قدسـية الالتـزام     

حكومة هولندا بتسليم الإمبراطـور السـابق لهـم    سيوجه الحلفاء والقوى المتحالفة طلبا رسميا ل. بالتعهدات الدولية

  ". لاحتمال تقديمه للمحاكمة

ورد اعتراف الحكومة الألمانية بحق الدول المتحالفة والمتعاونة في تقديم الأشخاص المتهمـين   228أما في المادة 

انتهت  1920في . ليمهمبارتكابهم أفعالا مخالفة لقوانين وأعراف الحرب للمثول أمام محاكم عسكرية والتزامها بتس

أقرت ألمانيا بتشريع تأخذ به على عاتقهـا محاكمـة    1921وفي . مجرم حرب 895اللجنة من إعداد قائمة تحوي 

إلا أن المشكلات المحلية . في مدينة لايبزغ 1921مايو  23شخصا من القائمة في  45المجرمين، وبدأت محاكمة 

ابتعاد أمريكا عن عصبة الأمم أدت إلى فتور ثم تراجع هذا التوجـه  والأوربية ورفض هولندا تسليم الإمبراطور و

    .لتنتهي أولى محاولات محاكمة مجرمي الحرب بالفشل

 ارفـض باعتبـاره سـابق    لكنه،بمشروع إلى عصبة الأممBaron Decamps  تقدم بارون دو كامب  1919في 

جمعية الدولية للقانون والمؤتمر العـالمي للقـانون   أهمها ال ،في نفس العام تبنت عدة منظمات غير حكومية. لأوانه

وهنـري    Vespasian Pella، فيسباسيان بـيلا   Hugh H. L. Bellotمشروعا تقدم به هوغ بيلوت  ،الجنائي

إلا أن المشروع لم يلق اهتمامـا يـذكر مـن الحكومـات      .Henri Donnedieu de Vabresدونيديو دو فابر 

  .والمؤسسات بين الحكومية

ولين والمصالح العامة ئطالبت فرنسا بتبني معاهدة تقيم محكمة من صلاحياتها قضايا الاعتداء على المس 1937في 

  .الاقتراح هذا دولة واحدة صدقت على. القضاء الجنائيبخاصةاتفاقية منفصلة و

كـاف  ي الصلاحيات وغموض في التعريف وعـدم إنضـاج   فمحدودية  ،يلاحظ في جملة الاقتراحات التاريخية

يكرس التـوازن  سأهدافها أمر ب تعريفالهذه المحاكم و تأسيسإلا أن قناعة عامة بدأت بالتجسد مفادها أن . للأفكار

محـدود   مفهومك ،وبين السيادة الدولية -إنساني ليس له حدود في الزمان والمكان مفهومك -في العلاقة بين العدالة 

باب العودة الأوربية السـريعة لأجـواء الحـرب والصـراعات     كذلك كون سبب أساسي من أس .جغرافياً وسياسياً

 ـالإو ةعالميالحروب من التاريخ طويل وكأن ضريبة هذا التقدم القانوني . المسلحة يكمن في غياب المحاسبة ة قليمي

  .تبلور رأي ووعي عام ساهمت فيالتي

من خـلال إنشـاء    ذلكتبلور . والرد إلى الخروج من حالة التفرج إلى حالة الفعل هذا الرأي والوعي الجماعي آل

 ة فـي المتخصص الجزائيةالمحاكم و، Nuremberg et Tokyoالمحاكم العسكرية الدولية في نورمبرغ وطوكيو 

  .الثانيةأعقاب ما جرى أثناء الحرب العالمية 

  العسكرية الدولية محاكمال

  Nurembergالدولية في نورمبرغ   العسكريةالمحكمة)1



وحكومات الدول ينولئمس .المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ بدأت أثناء الحرب العالمية الثانيةتأسيسبوادر

محاسبة ومعاقبة مرتكبي الجرائم العديدة التي  ضرورةيجتمعون ويتبادلون الآراء حول كانوا المتحالفة ضد ألمانيا 

  .الثانيةإبان الحرب العالمية حصلت 

مـن   كـل ، اتفقـت  1945وفي مالطا وبوتسدام عام  1943ي موسكو وطهران عام التي عقدت ف المؤتمراتفي

 تـم و. ولي جرائم الحربئمس ومحاكمةالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وإنكلترا على لزوم محاسبة 

  .رف رابعبمشاركة فرنسا كط 1945آب عام  8لندن في  اتفاقاثر ذلك تأسيس المحكمة العسكرية الدولية بموجب 

. أحدهما أصيل والآخر بديل واحتياط: شخصينبالأربعة  البلدانكل من وتتمثل أعضاء  أربعةمن  المحكمةتتكون 

اتفـاق داخلـي لأعضـاء     وذلك إما بناء علـى ،عن دولته ممثلكتنسب رئاسة المحكمة لكل عضو على التوالي 

 يشـكل  وفي حالة تقاسـم الأصـوات   ،صواتتصدر بأغلبية الأ المحكمةقرارات . المحكمة أو بموجب التصويت

  .نتيجة التصويت فيصوت رئيس المحكمة الحسم 

السـلام،   ضـد الجرائم : بالنظر في الجرائم التالية وفقا للمادة السادسة من نظامها الأساسيالمحكمةمهمةتحددت 

  .جرائم ضد الإنسانيةالجرائم الحرب و

  :لاث حالاتمن خلال ث عرفتضد السلام  جرائمال      ·*

  ،وإدارة ومواصلة حرب اعتداء على طرف آخر مباشرةو التهيئة-

  ،بحرب مخالفة لمعاهدات واتفاقيات دولية القيام-

  .حد الحالات المذكورة أعلاهأفي خطة أو تنفيذ  المشاركة-

  .بمخالفة وانتهاك قوانين وعادات الحرب عرفتالحرب  جرائم    *

السيئة وتهجير المواطنين المدنيين لغرض العمل الشـاق أو   والمعاملةكات تتمثل في القتل المخالفات والانتها هذه

نهـب   الحربمن جرائم كما أن . والرهائن ينجزتحالمبطبيعة الحال أسرى الحرب و القتليشمل . أي غرض آخر

  .بدون مبرر والقرىوسلب الأموال العامة والخاصة وتدمير وتخريب المدن 

  :فتشمل الإنسانيةلجرائم ضد ا إما      ·*

  ،واستعباد وتهجير المواطنين المدنيين قبل وخلال الحرب وتصفيةقتل  -

 الاعتـداءات كـون هـذه    عن بغض النظروالقبض على المواطنين بدوافع سياسية أو عنصرية أو دينية،  إلقاء-

جريمة ضد الإنسانية وتـدخل ضـمن    عقب تمت ها طالما أنهافيللقانون الداخلي للدولة التي ارتُكبت  لامخالفة أو 

  .صلاحيات المحكمة

نظمون أو ئللقادة والمس نائيةوبصورة غير مباشرة المسئولية الج المحكمةفتعرأو يتعاونون  يشاركونولين الذين ي

 ولين عن كافة التصرفاتئمس واعتبرتهمكما. أعلاه ذكرتفي إعداد وتنفيذ خطة ارتكاب جريمة من الجرائم التي 

  .الخطةالتي ارتكبها الأشخاص الذين قاموا بتنفيذ 

 الجـرائم قانون المحكمة تنص بصراحة على أن الموقع الرسمي للشخص المتهم بارتكاب إحدى  منالسابعة  المادة

أمام المحكمـة أو   مثولهمبرراً لعدم   يعدلا ،آخر امنصب يشغل رئيس دولة أو حكومة أو أن يكونك ،أعلاه واردةال

  .العقوبات ضدهتخفيف ل

تخفف هذه العلاقة عنه العقوبة ولا  لاحيث ، بص على مسؤولية التابع أو المنفذ لأوامر رئيسهفتنالثامنة  المادةأما 

  .وليته المباشرةئتعفيه من مس

  



 .Lola Tبرئاسة قاضي من الاتحـاد السـوفيتي وهـو     1945أكتوبر  18أعمالها ومرافعاتها في  المحكمةبدأت

Nikitchenko  منظمات 6النازية و جرائمفي  امتهم 24وبمحاكمة.  

تحـت رئاسـة    1946واستمرت حتى الأول من أكتـوبر   1945نوفمبر  20بدأت في  للمرافعاتالأولى  الجلسة

 اشـاهد  360من المرافعات إلى  ايوم 218خلالاستمعت المحكمة . Geoffrey Lawrenceالبريطاني  القاضي

  .قبلهاسواء بصورة مباشرة أو من خلال محاكم فرعية محلٌفة ومعتمدة من  ،ةشهادة مكتوب 200.000وراجعت 

 حربحرب ضد السلام العالمي، حرب اعتداء، مخالفات لقوانين وعادات الحروب، : التالية التهمنيالمتهم تلاحق

  .ضد الإنسانية

  .براءةةأو مؤقت وثلاثم سجن مؤبد احكأ9حكم إعدام،  12: على الصورة التالية بحقهمالأحكام صدرت

تم وضع النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية في صياغة توفيقية بين النظم القضائية الأمريكية والسـوفييتية  

وقد حجب مرارا عن المدعى عليهم الحق في مواجهة أو استجواب الشهود وحرموا مـن  . والفرنسية والبريطانية

والاستثنائي وحصر تشكيلها بالدول الغالبة، دخلت هذه المحكمـة التـاريخ    رغم طابعها العسكري. حق الاستئناف

  . كأول محكمة فوق وطنية ذهبت لأخر الشوط في جرائم جسيمة منها الجرائم ضد الإنسانية
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الصـين،   وهيصرحت الدول المتحالفة الثلاث وبمناسبة انعقاد مؤتمر القاهرة،  1943من شهر ديسمبر  الأولفي

تصريح آخـر  في و. ومحاكمة المجرمين اليابانيإنكلترا وأمريكا بان هدف الحرب ضد اليابان هو إنهاء الاعتداء 

 ،الحرب يعلى ضرورة إجراء محاكمة عادلة لمعاقبة مجرم الثلاثة، أكد الحلفاء 1945في بوتسدام في تموز عام 

  .ارتكبوا جرائم ضد السجناء الذينلاسيما أولئك 

مجرمي  على القبض بإلقاءالأمور المتعلقة فة تم تحديد كا ،عندما خسرت اليابان واستسلمت، 1945سبتمبر2في

المتحدة بإنشاء محكمـة عسـكرية    لأمملفي نفس الوقت، أوصت لجنة جرائم الحرب التابعة . تهمالحرب ومحاكم

  .اليابانهاللجرائم التي ارتكب

أعلـن   1946) 2ك(ينـاير   19وفـي  . 1945) 1ك(الموافقة على تشكيل لجنة الشرق الأقصى في ديسمبر تمت 

قاضي من جنسيات  11تشكلت المحكمة من . الجنرال مارك أرثر إنشاء المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى

هـدافها عـن   لـم تختلـف محكمـة طوكيـو فـي فحواهـا وأ      . مـادة  17المحكمة مـن   قانونتألف ومختلفة 

جرائم ضـد  ، جرائم ضد السلام :معاقبتها وهي واجبال للجرائمبخصوص تعريفها  لاسيما   Nurembergمحكمة

  .ضد الإنسانية وجرائماتفاقيات وعادات الحروب 

، تـم ونصـف استغرقت سنتين قد و. 1948أيار /في مبنى وزارة الحرب اليابانية في شهر مايو المحاكماتبدأت

  .عسكري 19مدنيين و  9منهم  متهم28وثيقة ومحاكمة  1000شاهد وفحص وقراءة  400اع إلى خلالها الاستم

شـامل حتـى    وقتـل ن بإعداد خطة احتلال مبنية على تحقيق برنامج دمـار  يعلى قيام المتهم الاتهاملائحة تنص

. ن تبريرات عسـكرية والخاصة دو العامةللسجناء، وتنفيذ تجارب علمية على البشر وأعمال نهب وسلب للأموال 

 ـاالتاريخية لما حدث أثناء الحرب، حدث الحقيقةوبالرغم من وجود اختلاف بين اليابان والصين حول   لهمـا ن ان ك

  :التي ارتكبها المتهمون أمام المحكمة الأعمالدلالات معبرة عن طبيعة 

 عـدد بلـغ  . اصمة الصينيةحيث دخل الجيش الياباني الع 1937شهر ديسمبر  فيNankinمذابح:الأول   ·*

  .امرأة 20.000اغتصاب وقتل جرى شخص و 300.000القتلى 



(731)الفرقةالطبية التي أجريت على الأسرى الصينيين والروس والأمريكيين من قبل  التجاربالثاني هو    ·*

  .Harbinمدينةتقع حول  التي

 تينالمـذكور لمحكمتين العسكريتين الـدوليتين  اختلاف في المضمون وفي الشكل أيضا بين ا هناك،الحال بطبيعة

قضاة وكل قاضي له من ينوب  أربعةمؤلفة من  كانت   Nurembergورمبرغمحكمة ن ،على سبيل المثال. أعلاه

 ورمبرغ،أربع لغات استعملت في محكمة ن .نواب قضاةقاضي ولا يوجد  11بينما محكمة طوكيو مؤلفة من  ،عنه

 ـ ورمبرغفي محكمة ن. واليابانية الإنكليزيةملت فقط اللغة بينما في محكمة طوكيو استع محاكمـة أشـخاص    تتم

حـد   إلـى رغم وجود منظمات يابانية ساهمت  ذلك. أشخاص فقط على محكمة طوكيو اقتصرتبينما  ،ومنظمات

  .كبير في الترويج للسياسة التوسعية اليابانية

قاضـي أدلـى    كلف.فوا فيما بينهم بعد انتهاء المحكمةن القضاة في محكمة طوكيو قد انقسموا واختلأيضاف لذلك

مـثلاً القاضـي   رأى . بـالمتهمين  أنزلتبتصريح يختلف تماماً عن الآخر حول طريقة المرافعة والعقوبات التي 

القاضـي الإنكليـزي                       اعتبـر فيمـا   ،وغيـر اعتياديـة   قاسـية بأن العقوبات التي صدرت كانت غيـر   يالفلبين

Sir William Webb تفتقر  لهمكما أن التهم التي وجهت  ،المتهمين كانت قاسية بحقالعقوبات التي أنزلت  بان

  .القانون الدولي فيإلى تعريف لها 

وتـدار مـن قبـل     تُسـتغل بأن القارة الهندية يجب أن  عندما أدلىه ئمحط انتقاد زملا كذلكالهندي كان  القاضي

لذلك يرى الـبعض  . المتهمين كافة يجب إطلاق سراح هأن، كما لتدخل الدول الأخرىداعي  دونن أنفسهم يالآسيوي

  .مقنعةبان نتائج محكمة طوكيو لم تكن 

على : أميركية متفرقة أصدرت أحكاما مختلفة بحق يابانيين لجانقرارات عديدة تخص النزاع تم إصدارها من قبل 

  .فرداً منهم 92بين تم إعدام يي الفلأمام هذه اللجان ف مثلواياباني  215سبيل المثال، 

  

(II)المحاكم الجنائية الدولية المحددة الزمان والموضوعad hoc  

إنشـاء   ضـرورة 6والذي يتناول في مادتـه   1948ديسمبر  9الصادر في ، 260الجمعية العامة رقم  قرارشكل

  .محكمةهذه ال لإنشاءمحكمة جرائم دولية، الخطوة القانونية الأولى الضرورية 

عوامل سياسـية   إلىيعود السبب في تأخيرها  .المحكمة لم تر النور إلا بعد مرور نصف قرن من الزمن هذهلكن

والاتحاد السوفيتي والحرب الباردة بينهما  الأميركيةدولية تتلخص في وجود قوتين مختلفتين هما الولايات المتحدة 

السوفيتي كقوة عظمى واختلاء الولايات المتحدة الأميركية كقـوة  اختفاء الاتحاد  ساهملذلك . وتكتل الدول خلفهما

محكمة الفي تشكيل  كبيرفي الساحة الدولية وما تلا ذلك من سقوط جدار برلين وتوحيد ألمانيا، ساهم بشكل  وحيدة

الدولية عام  ئيةجنامحكمة الالو 1994عام  لروانداالدولية  نائيةمحكمة الجالو 1993الدولية ليوغسلافيا عام  نائيةالج

1998.  

والبدء في ممارسة أعمالها في مقاضاة المتهمين  المحاكمفي بلورة فكرة تشكيل هذه أيضا أخرى ساهمت  عوامل

بشاعة وضخامة وتكرار الجرائم التي ارتكبت وتُرتكب هنا  :منها نذكر. الإقليميةمن مجرمي الحروب والنزاعات 

قوة مدنية عالمية خاصة في الشمال تطالب بوضع حد لغياب المحاسبة فـي  نمو ،وممتلكاتهم المدنيينوهناك بحق 

          .معاقبتهمتنامي شعور ملاحقة ومعاقبة المجرمين ورفض فكرة عدم القضايا الجنائية الكبرى والجرائم الجسيمة، و
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والمقرر في لجنة حقوق الإنسـان   الجنسيةالبولوني، Tadensz Mazowieckiقام السيد  1992أكتوبر  شهرفي

. العرقي كهدف عسكري يقوم به الصربيون في أقـاليم يوغسـلافيا   التنظيفبنشر تقريره حول  ،في الأمم المتحدة

 حـدة المتالخبير العامل في الأمـم   برئاسةشكل مجلس الأمن لجنة خبراء لتقصي الحقائق , التقريرعلى ضوء هذا 

من الحقائق التي تدل على أن من  مجموعةجاء في التقرير الذي تقدمت به اللجنة . شريف بسيوني دكتور محمودال

هي جهة عليا فـي يوغسـلافيا ولـيس مجـرد عصـابات أو       العرقييقوم بإدارة وتدبير وتنظيم جرائم التنظيف 

  .متفرقةمجموعات 

لبنـود   ومتكـررة عتبر انتهاكات صارخة يبح وتهجير سكاني رض يوغسلافيا السابقة من مذاأعلى  ارتكبما  إن

من  السابع ( V II )بتطبيق الفصل المتحدةمما حمل مجلس الأمن الدولي في الأمم  .اتفاقية جنيف وللقوانين الدولية

محكمـة  البتشـكيل القاضـي   1993أيار / مايو 25في  827وهذا يعني إصدار القرار رقم . المتحدة الأممميثاق 

تنظر . ورمبرغمن نوعه بعد محكمة ن الأوليعتبر تشكيل هذه المحكمة الحدث . الدولية ليوغسلافيا السابقة نائيةالج

الحـروب   وأعرافكذلك بانتهاكات قوانين  ،المادة الثانية 1949الكبرى لاتفاقية جنيف عام  المخالفاتالمحكمة في 

التـي ارتكبـت فـي    ) المادة الخامسة(ضد الإنسانية  الجرائمفي و) المادة الرابعة( والقتل الجماعي ) المادة الثالثة(

. 1991من الأول من الشهر الأول عام  اعتباراًأقاليم يوغسلافيا السابقة 

 4محاكمةإتمام  جرى. مذكرة اتهام 27صدرت بهمشخصاً  90، 9/6/1999الذين تم اتهامهم لتاريخ  عددوصل

 ـمعدل الوقت الذي تطلبكان . هافة المحكومين باستئناف أمامكاقدم الأولى وت ئيةغرفة البداالأشخاص أمام  ه هـذه  ت

.شهور 6المحاكمات 

السابق لجمهوريـة   الرئيس، Slobodan Miloseviçأو الذين تتم محاكمتهم ها أمام ذين مثلواالمتهمين ال أبرزمن

جرائم ضـد  وارتكاب  نين وأعراف الحروبتهم بانتهاك قوالقد ا.المسلحةالقائد العام للقوات ويوغسلافيا الاتحادية 

قبل القاضـي فـي    منتم تأكيدها  22/5/1999صدرت ضده مذكرة اتهام في . تتضمن القتل والتهجير الإنسانية

24/5/1999.  
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، 1994وتمـوز  نيسـان   ريبين شهمذابح جماعية بشعة وقعت ما في وسط إفريقيا هذهمنطقة البحيرات شهدت

عرفت هذه المذابح الجماعية من قبل الأمـم  . من سكان رواندا بين نصف مليون ومليون شخصما ضحيتهاراح 

أنحاء البلاد عمليات  كافةبعد أيام من بدء القتل والمجازر في العاصمة، شهدت . بكونها جرائم قتل جماعية المتحدة

لقي عشرة أشخاص من العاملين في الأمـم المتحـدة    .والجوامع والكنائس المستشفياتشملتقتل لأفراد التوتسي 

فـي   ممـثلاً تتأخر ردود فعل المجتمع الـدولي  لم . وهم يقومون بحماية رئيس الوزراء الذي تم قتله أيضا حتفهم

جندي من الجيش الفرنسـي   2500منباشرت وحدة عسكرية مكونة  1994حزيران  24ففي  .منظماته الدولية

مجلـس الأمـن الصـادر فـي      هـذا علـى قـرار    تحركهامستندةً في  ،نداائير بالتحرك إلى رومرابطة في زا



تؤكد فيها بان  الأمم المتحدة تقاريرلحقوق الإنسان التابعة  لجنة، نشرت 1994حزيران  30وفي . 17/5/1994

 قبائللى أفراد ومخطط لها بهدف القضاء ع ةندا هي عمليات مبرمجاالتي حصلت في رو والمجازرعمليات القتل 

الدوليـة   المحكمـة بموجبه تشـكيل  الذي تم  955اتخذ مجلس الأمن القرار رقم  1994نوفمبر  8في . التوتسي

 الأشخاصهدف المحكمة ملاحقة ومحاكمة كافة . ميثاق الأمم المتحدة منVIIبناءاً على الفصل ،العسكرية لرواندا

 ،الجنسـية  يالراونـدي  الأشـخاص كذلك . فوق أراضي رواندا ن عن أفعال القتل الجماعي التي ارتكبتيولئالمس

اعتباراً من الأول من الشهر الأول ، المجاورة لرواندا البلدانن عن أفعال القتل الجماعي التي ارتكبت في يولئالمس

  .1994ديسمبر عام  31لغاية 

لنظر لالدولية التي شُكلت  عسكريةالنلاحظ بان ما ينبغي أن تنظر به هذه المحكمة معرف ومحدد مقارنة بالمحكمة 

محددة من ناحية الوقت ومن ناحية الموضوع وحتى من ناحية : السابقة يوغسلافيافي الجرائم التي حدثت في أقاليم 

 667يقـارب هنالك مـا   1999لغاية أيلول عام . ن عن ارتكاب الجرائم التي حصلتيولئالمس الأشخاصجنسية 

تـاريخ آب   حتىو، 1995نوفمبرالمحكمة أعمالها في  بدأت. .ي هذه المحكمةدولة يعملون ف 81يمثلون  اشخص

 1999ولتـاريخ تمـوز    .توقيف وقتي حالةفي  38من بينهم  اشخص 48اتهام ضد مذكرة  25أصدرت  1999

والسجن المحدود لأشخاص تمت إدانـتهم بجـرائم    المؤبدقرارات حكم تتراوح مابين السجن  4أصدرت المحكمة 

  ..ضد الإنسانية جرائمارتكابالحروب و أعرافوجماعي وتهم انتهاك قوانين القتل ال

 ------------------------------------    

المحكمة الجنائية (الدكتور محمود شريف بسيوني : من الذين كتبوا في الموضوع واعتمدت هذه المقدمة عليهم 

الإمعان في "يم التاوتي والجزء الأول من موسوعة المحامي إبراه ،جواد كاظم الهنداوي ، الدكتور)الدولية

  .بإشراف الدكتور هيثم مناع" حقوق الإنسان

 ------------------------------            

دكتورة في علم النفس وتدرسه، رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان، لها مناصب اعتباريـة  : فيوليت داغر

لية، نشرت عدة كتب ودراسات وتقارير حول حقوق الإنسان والمـرأة  في مراكز بحث ومنظمات إقليمية ودو

  . والهجرة والطائفية واللاجئين وحق الصحة



  
  محمد حافظ يعقوب

  المحكمة الجنائية الدولية

  

  

    يباجتهادوماوراهدةعمي ف: لاًأو

1/ 15ن بي" ليةدوالمؤتمر الدبلوماسي كامل الصلاحية من أجل تشكيل محكمة جنائية"قد ع 

لتغذية والزراعة التابعة للأمم افي مقر منظمة  1998) يوليو(تموز  17و) ونييو(حزيران 

شارك في أعمال المؤتمر . المتحدة في العاصمة الإيطالية روما، وبرعاية هيئة الأمم المتحدة

. منظمة غير حكومية بصفة أعضاء مراقبين 136منظمة دولية و 31دولة و 160وفود تمثل 

ي، وستة قرارات هي أ، ملمحكمة الجنائية الدولية، والبيان الختاليالنظام الداخل وصدر عنه

ويعتبر، . مادة 128فصلاً و 13ب، ج، د، هـ، ويتكون النظام الداخلي للمحكمة الجنائية من 

من ناحية فقهية قانونية، معاهدةً دولية تماماً كمثل غيرها من المعاهدات الدولية المعروفة 

ختلف صفتها الحقوقية عن توهي لذلك فعل سيادة لا ). م المتحدة الخملأنيف، ميثاق ااتفاقية ج(

المعاهدات الدولية الأخرى الثنائية أو الإقليمية التي تعقد بين الدول كاتفاقيات التبادل التجاري 

 وهي ستصبح نافذة المفعول بعد ستين يوماً من مصادقة. أو الثقافي أو المعاملة بالمثل وغيرها

) ديسمبر(كانون الأول  31حتى  عليها، في حين سيظل سجل المصادقة مفتوحاًنيالدولة الست

     2000عام 

دولة عن التصويت،  21دولة، وامتنعت  120ت لصالح إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وص

صين لهند، والوافي حين عارضته سبع دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل،

وقد حدت معاهدةُ روما . وسنعود إلى مدلولات المعارضة في فقرة لاحقة. رقطوليبيا و

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في النظر في كبائر الجرائم التي حصرها مشروع 

يمة الإبادة الجماعية؛ الجرائم ضد جر :ثلاثة أصناف هيب) 5مادة ال(المعاهدة الدولية

رى استبعاد مقترحات بإدراج الإرهاب وتهريب المخدرات ج كذاه. الحرب الإنسانية؛ جرائم

. والأسلحة النووية والجرثومية والألغام الأرضية ووضعها خارج نطاق اختصاص المحكمة

فلم تتمكن الهند على سبيل المثال لا الحصر من إدراج استخدام السلاح النووي كجريمة ضد 

غير أن . تصويت ضد قرار إنشاء المحكمةلاما يظهر إلىالإنسانية، الأمر الذي دفعها على 



لى أن النظام الداخلي للمحكمة يتيح توسيع اختصاصها إ هـاجة المعاهدة أشارت في القراربدي

في النظر إلى الإرهاب والمخدرات باعتبارهما جريمتين من الجرائم المعادية للإنسانية في 

Review Conference   عةن مؤتمر مراجحال إجماع الدول عليه، من ناحية، وإلى أ

   .في تضمينهما إلى نطاق اختصاص المحكمة، من ناحية ثانيةعقد بغرض البحثسي

  

=الملاحظ أن ديباجة المعاهدة استثنت العدوان نم agression) وان الدول على الدول أو عد

ا ايبحث في قضالضمن هذا التعداد الحصري، وكَفَّت يد المحكمة بذلك عن من) الاجتياح

الأمم، على أنها تنجم عن / بما هو قانون الدوليعتبرها منطق القانون الدولي المعاصر،

غير أن العدوان لم يستثن في المعاهدة . ، وهو العدوان"أعظم الجرائم الدولية إطلاقاً"

شر المذكورة من صنف كبائر الجرائم التي تقع في نطاق اختصاص المحكمة الدولية، ولم تُ

لأسابيع الخمسة الطويلة لم تكن كافية ا أن إلا .ى ذلك لا من قريب ولا من بعيدلإالديباجة

كما يبدو من أجل تحقيق إجماع إن بخصوص تعريف العدوان، أو بخصوص المشكلات 

فإلى جانب أن الولايات المتحدة . الكبيرة، الإجرائية والسياسية، التي يمثلها مثل هذا التعريف

عها عدد غير قليل مدخال العدوان في نطاق اختصاص المحكمة، وإ رضت بقوةعاةالأمريكي

من الدول، إلا أن هذه المعارضة لم تنجح إلا في تعليق البحث في العدوان أو تأجيل البحث 

فقد تضمن. 2000بانتظار استكمال أعمال اللجنة التحضيرية قبل منتصف العام " مؤقتاً"فيه 

العمل من غير إبطاء على وضع قرار تشكيل هاتحضيرية مهمتشكيل لجنة ت وقرارال

المحكمة الجنائية الدولية موضع التنفيذ، وتتكون من ممثلين عن جميع الدول التي صوتت 

همات اللجنة التحضيرية المذكورة على م ووقد حدد القرار. لصالح إنشاء المحكمة المذكورة

في إعداد الوثائق المتصلة ص عملي، ويتلخ أولاهما. أنها تتركز أساساً في شقين اثنين

لمحكمة الجنائية الدولية موضع التنفيذ، من بينها إجراءات التقاضي ابإجراءات وضع 

والجرائم الواقعة في نطاق اختصاصها، واتفاقية العلاقة مع هيئة الأمم المتحدة ومقر الإدعاء 

يتصل : قتراحيا/ ما استكماليوثانيه. العام وغيرها من الوثائق الضرورية لعمل المحكمة

وتعريفه وتحديد العناصر التي تندرج في ) الاجتياح(مة العدوان يبتقديم الاقتراحات بصدد جر

   .نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

على (لتأكيد، إن واقعة إخراج جرم العدوان من نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية با

، تؤدي إلى غَلِّ يد )لبنان على سبيل المثال ضيلمتكررة لأراغرار اجتياحات إسرائيل ا

المحكمة، ولو إلى حين، وتبقيها قاصرة عن تناول ما يعتبره ثقاة القانون الدولي على أنه 

فالعدوان يمر . غير أن هذا لا يمثل غير وجه الصورة فقط". أعظم الجرائم الدولية إطلاقاً"

الإبادة الجماعية التي يطالها بالتعريف مئاالفظائع وجر غالباً، إن لم يكُن دائماً، بطريق



اختصاص المحكمة، على شاكلة جريمة قانا ومذابح صبرا وشاتيلا، إلا أن مجرد استبعاد 

   .العدوان من كبائر الجرائم يجعل المحكمة قاصرة عن ملاحقة المعتدين

  

ين القوى ازغير أن تعكس مولم يكُن من الممكن للصيغة النهائية لديباجة معاهدة روما و/ 2

لوفود، من ناحية، واضطرار أنصار المحكمة الجنائية الدولية، االداخلية في المؤتمر ومناورات 

وهم الأكثرية، إلى تقديم تنازلات عديدة بغرض التوصل إلى إجماع يتيح إخراج المحكمة إلى 

هدة اعمصدرت فيها ال يتّضح ذلك من حقيقة أن الصيغة التي. حيز الوجود، من ناحية ثانية

إنشاء محكمة قوية، ذات صلاحيات واسعة ودرجة  نتبقى في منطقة وسطى بين الذين يؤيدو

كبيرة من الاستقلالية، وهو موقف المنظمات غير الحكومية أيضاً، وأولئك الذين يؤيدون إنشاء 

الفاعلة محكمة ضعيفة، وتخضع لسيطرة مجلس الأمن وحقائق النظام الدولي وموازين القوى 

مبدؤها السيادة أسبقية على الأفراد وحقوقهم والأمة / ويضع للدولة. في ذلك حق الفيتو امبفيه، 

ولو شئنا التدقيق، لوجدنا أن المعترضين على فكرة إنشاء محكمة دولية تكون . الإنسانية

حكمة مرجعاً قضائياً أعلى في القضايا المتعلقة بالكبائر، أو موقف أولئك الذين يريدون م

الأمة في / ي الحقيقة أسبقية الدولةفمحتوى عملي، نجده يتمثل في أنهم يضعون  يأفارغة من

قلب محاجتهم واعتراضاتهم؛ بيد أن الخلاف هو في جوهره وكما سنبين في فقرة لاحقة هو 

ن بيبين القائلين بضرورة دمقرطة نظام العلاقات الدولية وإصلاح هيئة الأمم المتحدة، أي

بما هي الإطار القانوني توسيعها بما يتجاوز نطاق الدولة القوميةو المجتمع الدوليفكرة 

والإجرائي الذي أتاح هذا النمط الجديد من الجرائم المسمى بالجريمة ضد الإنسانية، من جهة، 

وبين أولئك الذين يتعاملون مع الإنسانية بما هي كينونة عليا تعلو على الدول أو أسبق عليها، 

   .هة أخرىمن ج

  

ر روما كانت ميدان معركة ساخنة قامت ملحقيقة أن الأسابيع الخمسة الطويلة لمؤتوا/ 3

فلئن كانت . بخصوص تحديد طبيعة علاقة المحكمة المزمع إنشاؤها بمجلس الأمن الدولي

أكثرية وفود المؤتمر، تناصرهم في ذلك المنظمات غير الحكومية، كافحت من أجل الإنفكاك 

لأمن ومتحررة ايل محكمة دولية قوية أي مستقلة عن مجلس كشتمجلس الأمن و من كماشة

على وجه الخصوص من هيمنة الدول الخمس دائمة العضوية التي تتمتع بحق الفيتو، فإن 

 1998) يوليو(الصيغة النهائية التي جرى اعتمادها من قبل المؤتمر في السابع عشر من تموز 

) 16لمادة ا(ن الحق بحسب ديباجة المعاهدةملأن كان لمجلس افلئ. هي إلى الحل الوسط أقرب

ي أن يحيل إلى المحكمة القضايا التي يرى ضرورة النظر فيها، بشرط اتفاق آراء الدول ف

الخمس دائمة العضوية على ذلك، فقد منعت الديباجة على الدول في هذه الحالة تعطيل عمل 



حد ذاته انتصاراً ولو جزئياً على ب وهذا يعتبر. دةالمحكمة حتى ولو لم تك صادقت على المعاه

فد الولايات المتحدة الأمريكية على عدم إدراج أية فقرة تحد من قدرة الدول على وإصرار 

تعطيل عمل المحكمة أو الاعتراض على قراراتها وأسلوب عملها، باسم الأمن والنظام أو 

عطت مجلس الأمن أ 16مادة الر أنغي. السياسة العليا أو عدم المصادقة على المعاهدة

الكف عن النظر في قضية ما لمدة اثنا عشر شهراً قابلة للتمديد صلاحية الطلب من المحكمة

ترسيخ السلام "إذا اعتقد أن المحكمة ستعطل جهوده في ) من غير تحديد سقف زمني(

نتهاء اكون أن يعني ذلد(ومع ذلك، قيدت الديباجة أو خففت بالمقابل من هذه الهيمنة ". والأمن

عطيل بمجلس الأمن فقط وألغت بالنص الصريح حق تحين حصرت هذا الحق في ال) الهيمنة

   .دولة واحدة بمفردها من الدول الخمس دائمة العضوية تعطيل عمل المحكمة بتوسل حق الفيتو

بلة د برر أنصار إعطاء مجلس الأمن حق إيقاف عمل المحكمة لمدة اثنا عشر شهراً قاقو

إذ . ام إلى المعاهدة وإلى الالتزام بهامول إنها لإتاحة الفرصة للدول كافة للانضلقللتمديد با

يمكن للدول التي تقع الجرائم فوق أراضيها أن ينظر قضاؤها في القضية خلال فترة السنة 

ضية نظر في القالباعتبار أنه في حالة ثبوت عدم التزام الدولة المعنية أو عجزها عن. نفسها

  ).19، 17،18مواد ال(ة أن تباشر النظر في القضيةكمفيمكن للمح

  

ع ذلك، فقد ظلت الولايات المتحدة الأمريكية متمسكة حتى النهاية بموقفها المعارض لمحكمة م

وهو موقف يكشف عن أن الخلاف لا يدور في حقيقته حول . جنائية دولية فعالة أو قوية

 فإنه خلا. كان يؤكد أعضاء الوفد الأمريكيا كم) ائب العامأو الن(صلاحيات المدعي العام 

قوتها الإجرائية، استقلالها عن الدول، قدرتها على : يتصل في جوهره بمكانة المحكمة نفسها

ومعناه الرضوخ لقواعد " ( المجتمع الدولي"المبادرة من تلقاء نفسها أي من غير العودة إلى 

الكبرى أي بالضبط للدول القادرة إن على سمخيتو للدول الاللعبة الدولية بما في ذلك حق الف

فلقد عارضت ). أو بالواسطة أي عن طريق دول أخرى/ الاعتداء وارتكاب الكبائر مباشرة، و

الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال لا الحصر ما نص عليه مشروع القرار بصدد 

يؤكد . دخل في اختصاص المحكمةتيالجرائم الت في" تلقائي"إمكان المدعي العام فتح تحقيق 

المندوب الأمريكي في مؤتمر روما، والمسؤول في الخارجية الأمريكية عن القسم  ،ديفيد شيفر

الجديد فيها المختص بجرائم الحرب، على رفض دولته إنشاء نيابة عامة مستقلة، باعتبار أن 

للحقوق الإنسانية يتمتع لاائب عام جوالهدف من إنشاء المحكمة لم يكن البتة استحداث ن"

لقد أصرت الولايات المتحدة الأمريكية من غير كلل ". تهم الجنائية كيفما شاءلبصلاحية إلقاء ا

أو (على ما يمكن اعتباره تحبيذها لمحكمة ضعيفة لجهة الصلاحيات والاختصاص والسيادة 

الأساسي، خلال سبع ماافق على النظفطبقاً لطلب فرنسي، تستطيع أية دولة تو). الاستقلالية



 توافق على الصلاحية القضائية للمحكمة، في ما يتعلق بجرائم لاسنوات، أن تعلن أنها 

غير أن ". إذا ارتكب أحد رعاياها جريمة أو إذا حصلت جريمة على أراضيها"الحرب، 

  .د الإنسانيةى الجرائم ضعلالولايات المتحدة الأمريكية طالبت أن ينطبق هذا الاستثناء

كية طويلاً لتعطيل أعمال المؤتمر أو لدفعه إلى ير من ذلك، ناورت الولايات المتحدة الأمرثأك

فقد ألح مندوبها بعناد على عدم تحديد أية مهلة لمباشرة . تبني مشروع غير ذي جدوى عملي

اشرة المحكمة لا تستطيع مب"عمل اللجنة، في حين أن مشروع النظام الأساسي نص على أن 

وهي مناورة ". من القرار بصددهالأالأشهر الإثني عشر التي تلي تبني مجلس العملها خلا

فقد أرادت الولايات المتحدة . معناها من ناحية عملية وإجرائية وأد المحكمة وهي في مهدها

الأمريكية أن يخلو المشروع من أية إشارة تتضمن عمومية صلاحيات المحكمة وقدرتها على 

أو لم تصادق / م تصوت ولرعايا الدول كافة بما في ذلك تلك التي  ةبقومحاكمة ومعا ملاحقة

هكذا يمكن القول إن المؤتمر كان من ناحية عملية سجالاً بين قلة . على قرار إنشاء المحكمة

تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ومن ضمنها إسرائيل، في طرف، والأكثرية الغالبة للمجتمع 

عالم، في الطرف لر من مندوبي المنظمات غير الحكومية في ايبكالرسمي، وعدد الدولي 

   .المقابل

لمادة ا(م المعارضة الشديدة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد أقرت ديباجة معاهدة روماغر

الحق للمدعي العام، بالاستناد إلى معلومات توفرت لديه عن طريق مصادر ليست  ،)15

ت غير الحكومية أو أية مصادر موثوقة أخرى، المبادرة بفتح ماضحايا أو المنظرسمية كمثل ال

الأمر الذي يمكن اعتباره خطوة هامة إلى . تحقيق بجرائم تقع في نطاق اختصاص المحكمة

الأمام باتجاه التحرر من هيمنة الدول على القانون الدولي، وخطوة تاريخية ذات دلالة في 

ار القانون طي تشكلها النظم المعمول بها حالياً في إتلاقيود الفعلية الطريق إلى التحرر من ال

   .المسمى بالدولي

 يخفى أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تخشى من أن تشكل المحكمة خطراً على لاو

وهي تتخوف من أن تصبح المحكمة أداة سياسية ضد . مصالحها الإستراتيجية الكونية

الأمريكية والحقيقة أن اعتراضات الإدارة. ي العالمف رين في كل مكانتصرفات جنودها المنتش

على مشروع المحكمة كما قدم في مؤتمر روما ومعارضة قرار تشكيلها تنبع على الأرجح من 

حرصها على ضمان استفرادها في الهيمنة العالمية، وعلى الاحتفاظ بموازين القوى في داخل 

كية من يالولايات المتحدة الأمر" خشية"لا تعني أ. دهذا الاستفرا هيئة الأمم المتحدة التي تترجم

المحكمة تخوفها الفعلي من زعزعة هذه الهيمنة التي هي لها؟ ثم كيف يمكن تفسير " استقلالية"

مرافعة مندوبيها لصالح محكمة مغلولة اليدين تجاه الحكومات باسم السيادة الدولتية وعدم 

ا ها على وقاية نفسها من انتهاكاتها هي نفسهصر، إن لم يكن حالتدخل في شؤونها الداخلية



لسيادة الدول الأخرى في العالم؟ ألم يقل مندوبها ديفيد فيشر في معرض محاجته ضد استقلالية 

النيابة العامة للمحكمة أن الولايات المتحدة تخشى استغلال المحكمة ضد جنودها المتواجدين 

ية كيل المثال والتذكير، خوف الإدارة الأمريبسعنى ذلك، علىفي كل مكان في العالم؟ أليس م

من الوقوع في أنشوطة القضاء الدولي في حال كرر جنودها ما فعلوه قبل سنوات قليلة في 

  الصومال؟

ألا يتكشف القول إن المحكمة الجنائية الدولية قد تشكل خطراً على السياسة الخارجية  مث

 ؟ي يفصح الموقف الأمريكي عنها من غير لبسلتن المفارقات االأمريكية عن مفارقة إضافية م

وإلا كيف يمكن تفسير أن الولايات المتحدة الأمريكية ظلت طيلة عصر الحرب الباردة تروج 

لسياستها باسم حقوق الإنسان، وأن الكونغرس والإدارة الأمريكيتين دعما تشـكيل محكمة 

  قة وكذلك في رواندا؟باسيوغسلافيا الدولية لمقاضاة ومتابعة مجرمي الحرب في 

اشنطن عن استخدام مجموعة من الإستراتيجيات الهادفة إلى وأد مشروع وروما، لم تتردد  يف

ففي حين أن عديداً من الدول أخذت تعترف بالحاجة . أو إخراجها من غير حول/ المحكمة و

قراراً  أنت واشنطن على إلى نيابة عامة مستقلة تتمتع بصلاحية تقرير وجوب التحقيق، أصر

ولسنا في حاجة إلى تبيان . أو من قبل الدول المعنيةكهذا يجب أن يصدر عن مجلس الأمن

فلئن تُرٍك للدول حق الموافقة على مثول رعاياها أمام المحكمة . تهافت هذه الذريعة كذلك

اهمين من رعاياالجنائية الدولية، فمن يضمن أن تقوم حكومات النظم التسلطية بتسليم المجر

إن لم يكونوا في قمتها؟ ألا تشكل قضية توقيف طاغية الذين يكونون دائماً في قلب السلطة فيها

تشيلي أوغوستو بينوشه وكل اللغط السياسي الذي أثير حولها برهاناً إضافياً على ضرورة 

  محكمة جنائية دولية مستقلة عن الدول ومحصنة تجاه منطقها؟

في مواجهة  اًللولايات المتحدة الأمريكية وضعتها عملية ح الإستراتيجيئن كانت المصاللو

الجماعة الدولية كافة وجعلت قرار تشكيل المحكمة الجنائية الدولية يبدو كما لو معركة بين 

إرادة البشرية التي تريد التحرر من همجيتها وتأكيد إنسانيتها في مواجهة هيمنة الولايات 

لقرار أو االقليلة من الدول العربية التي صوتت ضد ةلن حسابات القالمتحدة الأمريكية، فإ

امتنعت عن التصويت تظل في الحقيقة مع الأسف هي حسابات نظم متورطة إلى هذا المقدار 

وهي تسعى، بطبيعة الحال، إلى . أو ذاك في جرائم تتصل بالحقوق الإنسانية في نطاق سيادتها

 نعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مي لحق فواسيادةحماية نفسها كنظم، باسم مبدأ ال

أية محاسبة جدية بخصوص احترام حقوق المواطن وانتهاك دساتير البلاد أو تعطيل العمل بها 

وسوء استخدام السلطة وممارسة التعذيب والاعتقال التعسفي واغتيال المعارضين والخصوم 

    .وما إلى ذلكالسياسيين أو تصفيتهم والرشوة والفساد، 

  



الذي يكشف من غير لَبس عن كل ما يمثله  وير أن تصويت إسرائيل ضد المحكمة هغ / 4

فهذه الدولة التي نشأت على أراضي الشعب . إعلان روما من مدلولات ذات عمق إنساني بين

الفلسطيني ودبرت أوسع عملية قلع منظمة لشعب كامل من أراضيه واستبداله بغيره، وقامت 

شعب فلسطين إلى شعب من بتدبير المذابح الجماعية وبتحويل أغلبيةة واتها العسكريق

اللاجئين، وبحرمانه من كل حق إنساني وسياسي بما في ذلك حقه في العودة والوطن وتقرير 

، فإن 1967المصير، وتمارس سياسة توسع وعدوان في المناطق الفلسطينية المحتلة في العام 

جودها يجافي وعناه أنها دولة خارجة على القانون، وأن مةد محكمة دوليوقوف هذه الدولة ض

فإذ تعمد إسرائيل إلى تصفية الشعب الفلسطيني وتحويله إلى أقلية . كل أنسنة على الإطلاق

عددية وسياسية، وتؤسس لنظريات ومفاهيم تحط من شأنه وتعلي شأن المضطهد في سلم 

ته وبالسيطرة على مصادر رزقه من مياه اكلباغتصاب ممت الإنسانية والوجود البشري، وتقوم

الذي يتفوق وحشيةً على ) الأبارتايد(اض وزرع؛ وتشيد اليوم نظاماً من الفصل العنصري روأ

نظام جنوب أفريقية أيام العنصرية البيضاء، فإن مندوبها صرح بفصيح العبارة ومن غير أية 

في المناطق المحتلة من كبائر الجرائم  ناطعتبار الاستيمواربة أن حكومته لا يمكنها القبول با

هكذا نفهم . تي تقع في نطاق اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية وتتمتع بشرعية النظر فيهالا

لماذا انصبت المحاجة الإسرائيلية على تلك المادة التي تصنف في عداد كبائر الجرائم تلك 

سياسات : أس تعريفها لنفسها كدولة يفوتقع بالضبط السياسات التي تمارسها الدولة العبرية

    .ية والاستيطان والجريمة ضد الإنسانيةرالعنص

  

  في مدلولات معاھدة روما: نیاً ثا

لاث قضايا مترابطة؛ وينفتح على ثلاثة أسئلة ث محكمة الجنائية الدوليةالرح قرار تشكيليط

صوص صيانة هذا بخوبالمساءلات إنها تتصل بحق الحياة، . بخصوص هذه القضايا ذاتها

بالعدل وبإشكاليات إقامته في إطار الاجتماع الإنساني، ثم هي الحق، وبتعميقه؛ وهي تتصل

بيد أنها تتصل، بالضرورة، بمفهوم الحرية، ومعه . تتصل ثالثاً بالمسؤولية وإذن بالجزاء

   .مفهوم الإنسانية

جدل البالضبط الإسهام في هولنص الحالي فا الهدف من إثارة القضايا المذكورة في إطار امأ

ب ألا يتوقف بمناسبة الإعلان عن تشكيل أول محكمة دولية مختصة بكبائر جالذي انطلق وي

الجرائم، من ناحية، والعمل على تعميق مضمونها وضمان فعاليتها والتغلب على المصاعب 

الأعمال  فتفقد تكش. نيةالكبيرة والاعتراضات العديدة التي تقف في وجهها، من ناحية ثا

التحضيرية التي سبقت انعقاد مؤتمر روما واستمرت أربع سنوات كاملة، وكذلك مداولات 



مؤتمر روما خلال أسابيعه الخمسة، تكشفت عن أن معركة العدالة الدولية مازالت في بداية 

ن، وأن الإعلاالطريق، وأن البشرية لم ترتق بعد إلى الرتبة الإنسانية التي تتوق إلى بلوغها

لأهمية القصوى التي يتضمنها، يظل في المرحلة اعن تشكيل المحكمة الجنائية الدولية على 

الراهنة خطوة إن على طريق تشكيل هذه المحكمة أو على طريق وعي إنساني ميدانه 

بيد أنه يمثل بمعنى من المعاني مؤشراً هاماً على قدرة . الإنسانية كلها من غير استثناء

قرطة، أي المساواة بين الكبار مإصلاح نظام العلاقات الدولية باتجاه الد ىلعاعة الدولية الجم

والصغار والأقوياء والضعفاء في عالم ظل طويلا وما زال اليوم مسرحاً رحباً لتسلط القوى 

   .الكبرى وهيمنتها وتلاعباتها، وطغيان السلطات السياسية واعتداءاتها على سكان بلادها

  

ن نقطة انطلاق بيانها منسان شرعيتها من مفهوم مفتاحي وبالأصح الإمد فلسفة حقوق ستت /1

افتراض وجود علاقة إيجابية بين الأنسنة والتقنين، فإذ كان الإنسان موجوداً بالقوة الممكنة في 

الكائن البشري، فذلك لأنه لا يصبح إنساناً إلا بعد أن يتأنسن، أي بعد أن يتحرر من حالة 

فليس الإنسان إنساناً إلا لأنه .في داخل الاجتماع إلى الرتبة الإنسانيةيقالطبيعي ويرت التوحش

خرج  من حالة الغلظة الطبيعية إلى الأنسنة، وهو ليس كذلك إلا لأنه أدخل في كينونته قواعد 

يمي، أليس الكفاح من أجل الإنسانية هو في جوهره الكفاح التنظ. راسخة، وبالتالي وعياً إنسانياً

ياة الإنسانية هي كذلك مسعى دائماً حلقانوني لفكرتها بما هي كذلك ؟ أليست الاوالترميزي

لتخفيف التوتر القائم بين الوعي الخلقي الحميم بالعدل، من جهة، والاجتماع البشري وشبكة 

  ؟.علاقات القوة فيه، من جهة مقابلة، وإنقاص التوتر المذكور حتى الحد الأقصى الممكن

قواعد الولُ إنه لا تقوم الحياة الإنسانية إلاّ على جملة من المعايير، أيلقصل بما سبق اتي

وليس غير العدل، ومبدؤه المسؤولية وصنوه . لتي تجعل الحياة الجمعية ممكنةا العقلانية،

الجزاء، والحرية، ومبدؤها الوعي الإرادي، اللذان يقفان في أساس إمكان الحياة الجمعية على 

رة تحرره من بهيميته الطبيعية والكائن البشري والمعامل الصالح لسير  نةن تكون إطار أنسأ

   .الكامنة فيه

ففي كل مكان تجد النظم . ضح معنى ما نقول إن وضعنا التسلطية الحديثة في دائرة الضوءتي

قلانية، وفي التسلطية طريقها إلى التحكم والهيمنة، فإنها تقوم بالخلط بين العقلانية واللاع

ها باللاعقلانية؛ إن التسلطية هي في طتجعل العقلانية في حالة غفل عن طريق خل صحالأ

الجوهر كسر للقواعد ونفي لها وتهديم للقوانين لصالح اللاعقلانية والهمجية إذن والعودة إلى 

ويمكن القول باختصار إن خصوصية . ما قبل الاجتماع الإنساني والنكوص عن الأنسنة

لة بين ما هو عقلاني وما هو صتمثل في مسح الفواصل وإلغاء الحدود الفاتةلتسلطية الحديثا

فإذ كانت العقلانية هي ملَكَةُ الإنسان التي تمكنه من تنظيم حياته العمومية، أي . غير عقلاني



 الاجتماعية، التي هي الإطار الوحيد بالضرورة لسيرورة أنسنته، فإن التسلطية هي بالتعريف

   .الغلظة والبهيمية والتوحش ىمفضي بحسب المنطق والتجربة التاريخية إللاالإطار الوحيد

مكن القول إن ظهور الدولة الديمقراطية الحديثة، وفي الأصح فكرتها بما هي ضامن يو

فهي تعني أن البشرية توصلت إلى الإفصاح عن . الحرية، هو حدث فارق في عمر الأنسنة

بما (ية لأنه يمكن القول كذلك أن التسلطية الشمو يرغ. التاريخ فيقذكاء جمعي غير مسبو

إنها . هي بالمقابل رجعة عن هذا الظهور، ونكوص عن الأنسنة بالتالي) هي ظاهرة حديثة

المعتقد : تضع اللاعقلانية في مقدم العلاقة بين الإنسان والآخر، ولكن بتوسط الأسطورة

تفوقه، بملكة التفكير الجمعي ةرلط، بتوسط أسطوالدهري الذي يركز على توكيل المتس

   .ور الجماعة وأفرادها عن التفكير السليمصوبافتراض ق

تعطي الدولة : دو التسلطية الحديثة كما لو كانت نسقاً قائماً على مقايضة من طرف واحدبت

) عيجمبما هو وكيل(التسلطية الأمن الذي يمثله الركون غير العقلاني إلى أسطورة المتسلط 

وهي مقايضة إلى عقد فاوست مع . سنةنل الجماعة عن الحرية وفي الحقيقة عن الأازمقابل تن

فإذ تبدو كما لو كانت عقداً بالتراضي بين عرض وطلب أو بين بائع وشار، . إمستوفيليس أشبه

بحسب تعبير ابن خلدون، فهي في جوهرها عقد إلزام أو عقد غرر متكون من طرف واحد 

المركزية التي هي  هي أسه انحطاط في الاجتماع وتدهور في أسسفوة التسلطية، وههو الدول

كما أسلفنا قاعدة سيرورة الارتقاء بالكائن البشري من رتبته الطبيعية، بغلظتها وتوحشها، إلى 

   .الرتبة الإنسانية بتعاليها وخلقها

     

ولى عن تغير جذري لأال في بواكيره ان البين أن المحكمة الجنائية الدولية هي تعبير مازم /2

/ فلم تعد حقوق الإنسان كما هو حالها اليوم قضية خاصة و. ة السياسيةيفي النظرة إلى الشرع

أو يبشَّر بها لدن البشرية الغربية، وتتوقف صلاحيتها مع توقف ولاية / أو نسبية يعمل بها و

جماعة بشرية بعينها ولا واحدة ةزلإنسانية لا ميوإذ لم تعد الحقوق ا. الدولة القومية أو سيادتها

المخصوصة بنظام سياسي دون غيره من النظم، فذلك لأنها غدت لأسباب عديدة من السمات

لا مجال للتفصيل فيها هنا، ملك البشرية الحديثة كلها ورافداً من روافد تراثها الثقافي والخلقي 

ول لكل شرعية سياسية لأات مصدر الإلهامالإنساني المديد؛ وهي في الأحوال كلها أصبح

المواثيق والعهود الدولية العديدة، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ييبرز هذا ف. ممكنة

أولاهما خاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الدوليين  1966، وعهدي 1948الصادر في العام 

والإعلانات  دوه، وعشرات الع)ةوثانيهما خاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعي

وبالقضاء على التمييز العنصري، وبمعاقبة مرتكبي جرائم المتّصلة بحق تقرير المصير،

وبمنع الرق والعبودية ) الجينوسيد(الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية 



نقابية لاالآمن، والحريةوالسخرة وعمل الأطفال، وبحماية المساجين، وبحق الجنسية ، والملاذ 

رأة، وبالحق في الثقافة، وبالحق في التنمية والتعاون الثقافي موالسياسية، وبالحقوق السياسية لل

غير أنه يبرز إلى جانب ذلك في الدساتير والتشريعات التي تعلن الدول . على الصعيد الدولي

حداً جعل حتى نايوع حقوق الإنسلقد وصل أمر ذ. كلها تقريباً أن سياساتها تهتدي  وتلتزم بها

يومياً أبسط مبادئ الحقوق الإنسانية، جعلها تلجأ بغرض تحسين النظم التسلطية التي تنتهك

صورتها وتحصينها من تهمة التسلطية إلى الزعم أنها تؤمن بهذه الحقوق وتلتزم بها، وتمارس 

   .الكذب المعمما هي ظاهرة هنظاهرة حديثة وخطيرة لا مجال في الاستفاضة فيها

  

جنائية الدولية هي ثمرة الثورة العميقة في مفاهيم لذا يمكن القول، باختصار، إن المحكمة اكه

حقوق الإنسان وفي الحقيقة في مضمون هذه الحقوق كما في مضمون العلاقة الحرجة بين 

تلك النظرة  فلم تعد النظرة إلى الحقوق الإنسانية هي. السلطة والحرية داخل الاجتماع البشري

رج في باب الطوبى أي التعذر والاستحالة؛ إنها دترى فيها  كما لو كانت ترفاً فلسفياً يني الت

حقوق طبيعية يمتلكها الإنسان بحكم كونه كائناً اجتماعياً، بمعنى أنها جزء مكون منه لصيق به 

 ىلعسانية متخارجة ويعني هذا بالضرورة أن الحقوق الإن. كجلده ترافقه من المهد إلى اللحد

مصدر كل قانون وضعي وكل شرعية حقوقية، وأن  اإنّه: القوانين الوضعية ومتعالية عليها

  .المشرع لا يستطيع إلا أن يهتدي بها ويصيغ قوانينه كيما تصبح شرعية على هديها

دو فلم يعد جسد المذنب والسجين والع. ضح ذلك بجلاء في تأنسن النظرة إلى الجسد الآدميتي

صار وفق القيم الخلقية . تجري عليه طقوس التعذيب والتنكيل والتمثيل اًمشاع" أرضاً"

وما عادت معايير اليوم بالمحتملة لما كان قبل . الإنسانية الذائعة اليوم حرمة ينبغي ألا تمس

جمع المهتاج العقود قليلة مضت يعتبر مألوفاً من طقوس جمعية تُمارس فيها أمام مرأى

ر ذلك من الممارسات يب والشنق والخوزقة والإعدام بالمقصلة وغذيأو التع/الجلد وحفلات 

وإذ غدت . التي دخلت، منذ زمن ليس بالبعيد، في إطار الفظيع المستهجن والهمجي المقزز

الفرضية المركزية في التشريع الحديث ضمان التدامج الاجتماعي بتوسل ضمانة التوزيع 

ة فنون ضامناً للحريات الأساسية، وصارت وظياقليجابية، صار االعادل للفرص وللحقوق الإ

العقاب هي تحقيق التواؤم بين المعايير الشرعية والخلقية التي تستحق الاعتراف بها من قبل 

الشر الإرادي  المرتكب، وإعادة " كم"كمه  مع " يتناسب"صار العقاب جزاءاً . الأفراد كافة

  .  نسنةاجتماعي، وتأكيداً للأ" تأهيل"

اريخي لقرار إنشاء المحكمة الجنائية تيمكن القول إن المعنى العميق، المعنى ال، ى ذلكلإ

الدولية، يتمثل في المحل الأول في حقيقة أن البشرية شيدت مؤسسة فكرتها الرئيسة ومصدر 

شرعيتها إذن أنها ستكون من أجل أعضاء الأسرة البشرية جمعاء؛ وأنها أفصحت عن إرادتها 



جه إفصاحها عن ذاتها والعوائق الكثيرة والكبيرة التي تقف في  نمكسر عدد إضافي في

إنها المرة الأولى التي تُجمع . كإنسانية وعن نزوعها الداخلي نحو التوسع الاكتمالي أي التمام

على فكرة إقامة العدل بالتعامل مع الإنسانية كلها بما هي وحدة متكاملة أو " البشرية"فيها 

دالة  تخوم الحدود عأي تأصيل فكرة تجاوز ال. خصوصة منها فقطمةنة، وليس مع فئمتضام

السياسية وكل الإشكاليات التي تتصل بها؛ فيما يضمن اتساع صلاحيات فكرة العدالة على 

حساب الحاجز الصلد الذي يحد من تحققها  كعدالة ويؤكد نقصها، وهو حاجز الدولة، ومبدؤها 

ة الجماعة يالتي تنحصر، بالتعريف، إن في إطار بشر ةقيوالإنسانية الضالسيادة، من ناحية، 

مصلحة (الوطنية كما هو الأمر في حالة النظم الديمقراطية أو في حدود إنسانية المصلحة 

كما هو الحال في النظم ) المستبد وطغمته من أهل وأصحاب ومتنفذين وشركاء وميليشيات الخ

  . التسلطية، من ناحية ثانية

تتوقف منذ سحيق الأزمنة عن  ملبنة هامة على الطريق الطويل لإنسانية لة د وضعت البشريقل

التبشير بالعدالة وباحترام الكائن البشري بما هو كذلك، أي من غير تمييز بين عنصر ولون 

أليس طموح العدل وإعلاء شأو الكائن البشري هو . وجنس ومذهب وأصل وقطر جغرافي

      لزمان؟اوالطوبى التي ما انفكت مشتعلة منذ غابر تاالأديان والثورالقوة الدافعة في 

  

تضح المعنى الذي نشير إليه في واقعة أن الصلة بين هيئة الأمم المتحدة والمحكمة ي /3

فلم يكن من الممكن للمحكمة المذكورة أن تنشأ كمؤسسة . الجنائية الدولية وثيقة من غير لبس

نتها جمم المتحدة، التي احتضنتها ورعت أعمال للأنبثقت عن هيئة ادولية فعلاً لولا أنها ا

التحضيرية في السنوات الأربع الماضية، وسوف تكون مقر اللجنة التحضيرية التي ستعمل 

، وستقوم، بحسب ديباجة إعلان 2000على تحويل القرار إلى واقعة فعلية حتى منتصف العام 

الجنائية الدولية وهيئة الأمم المتحدة ةمعة علاقة المحكروما، بتوقيع بروتوكول معها يحدد طبي

   .المستقبل يف

يس المعنى الأول الذي تشير إليه هيئة الأمم المتحدة هو أن البشرية وضعت لأول مرة في لأ

التاريخ اللبنة الأولى في سيرورة التحول العميق الذي يمكن دعوته هنا على سبيل التوصيف 

ها سيادة ؤأن هيئة الأمم المتحدة هي مؤسسة دول ومبدع الإنسانية؟ فم والتقريب بتجذّر الفكرة

الدول ووحدة ترابها ومنع انتهاك هذه السيادة باعتبار أن العدوان يبدأ من هذا الانتهاك، غير 

أن كل إنسان صار، منذ لحظة تأسيس هيئة الأمم المتحدة وفي هذا التأسيس، مواطناً عالمياً 

وللإنسانية  ةللدولة القومي(الانتماء المزدوج للأفراد اذومن غير ه. آنومواطناً لدولته في 

تنتفي أية إمكانية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكل المنظمات والمؤسسات ) كلها

والأنشطة المتصلة بهذه الحقوق وتعميقها والشرعية المعنوية والإجرائية للتنديد بانتهاكاتها 



ان سلمعنى العميق للمفوضية العليا لحقوق الإناوأليس هذا ه. اوبإطلاق الأحكام بخصوصه

التابعة للأمم المتحدة التي تراقب انتهاكات الحقوق الإنسانية وتسعى لتحجيمها؟ أو ليس هذا هو 

المعنى العميق للمحكمة الجنائية الدولية التي نحن بصددها؟ هكذا يمكن القول باختصار إن 

شر وأن انتماء  الفرد إلى الإنسانية هو انتماء مبانجرائي لفكرة أأو الإ/المدلول الحقوقي و

مواطنيته الكونية هي مواطنية مباشرة، هو أنه غدا بمكنة الفرد اللجوء إلى محكمة دولية ضد 

حكومته أو غيرها من الحكومات في حالة الضرورة، وأن مرتكبي كبائر الجرائم غدوا 

ا أعداء للنوع الإنساني كله وليس هددالتي نحن بص" الجديدة"يعتبرون في عرف الإنسانية 

ياهم فقط، الأمر الذي يتيح مقاضاة فاعلي ذلك الصنف من كبائر الجرائم التي يعلم الذوي ضح

الجميع أنها من صنع أشخاص هم بالضرورة أقوى من سلطة قضاء الدولة بل ويسخرون هذا 

      يه أمام أعيننا؟شوناريخ وقضية بيلسنا بحاجة للعودة إلى الت. القضاء لخدمة إجرامهم

الفوري لما سبق ذكره في الأسطر السابقة تحاشياً لكل لبس ممكن وطلباً المستحسن التعديل نم

فلا يعني إبراز المعنى الفلسفي وربما التاريخي لهيئة الأمم المتحدة . للوضوح الضروري

ان عمانوئيل كانت ك فق الآلية التيوللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن هذه المؤسسة تعمل و

فهيئة الأمم المتحدة مؤسسة . خيلها في مشروعه عن سلام عالميتقبل أكثر من مائتي سنة 

وهي لا تشترط في المنتسبين إليها لا احترام . تتراصف فيها الدول بما يشبه الشركة المساهمة

ثل هذا مةساتهم الحكوميحقوق الإنسان، بما هو فرد، ولا أن تضمن نظمهم القضائية ومؤس

تظمة فيها بغير شرط رئيس أو أول هو عدم الإخلال نوهي لا تطالب الدول الم. الاحترام

بالتوازن الدولي القائم، وقاعدته السيادة الترابية للدول، أولاً، وعدم المساس بنظام الهيمنة 

لي عمل معلة في الواقع اأكثر من ذلك، تعمل الأمم المتحد. الدولي لصالح القوى العظمى، ثانياً

س سلطة هم الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن لالحكومات التسلطية التي يديرها مج

غير أن إصلاح نظام العلاقات . فيها، يقودها متسلط وحيد هو الولايات المتحدة الأمريكية

عمل هيئة  بإصلاح) ولكن ليس فقط(الدولية وفي الأصح دمقرطتها يمر بتقديرنا بالضرورة 

لحد من تلاعباتها بمصائر بشرية الجنوب االمتحدة باتجاه كسر هيمنة الدول الكبرى وممالأ

ومن البين أن قرار تشكيل المحكمة الجنائية الدولية هو بهذا المعنى خطوة أولى . وبحقوقها

ر قليل فهو جاء نتيجة سجال ساخن بين أكثرية الجماعة الدولية ونف. على هذا الطريق الطويل

يات المتحدة الأمريكية على وجه التي عارضتها وصوتت ضدها وفي مقدمها الولالومن الد

تكفي الإشارة هنا إلى أن المعنى الأول لهذا . الخصوص، وسنفصل في ذلك في مكان لاحق

الاعتراض الأمريكي يتصل أساساً بنظام الهيمنة العالمي الذي يضمن للولايات المتحدة 

الإستراتيجية حية، وبالحرص على المحافظة على الميزاتاننة المركز، منالأمريكية مكا

   .الذي يوفره لها، من ناحية ثانية



  

في العنف والتدمير والشر ) من حداثة(مهرب من الإقرار بأن لخبرة البشرية الحديثة  لا

مية الأولى فلقد وضعت الحرب العال. السياسي دور دافع في تشكيل المحكمة الجنائية الدولية

ب التي تجاوزت الحدود التقنية المعروفة رعات الأوروبية وجهاً لوجه أمام أهوال الحماالج

فإلى المدافع والبنادق . ففيها عرفت البشرية طفرة جديدة في أسلحة التدمير. حتى ذلك الوقت

تي الرشاشة والتصفيح والحركة السريعة للجيوش ودخول الطائرات في العمليات الحربية ال

مة الجماعية أقوى إمكاناً، جاء يد كثافة ووحشية الحرب أكثر شمولاً، والجرشأجعلت القتل

، من ناحية، "في متناول اليد"استخدام الغازات السامة ليكرس حقيقة أن القتل الجماعي صار 

   .وليعلن افتتاح القرن العشرين باعتباره قرن الهمجية بامتياز، من ناحية ثانية

وفة التي كانت رليات الحرب الأولى الحدود الإقليمية المععم، تجاوزت رقعة ثر من ذلككأ

 .فلقد صارت حرباً قارية أو فوق قارية من غير لبس. لصنعة الحرب حتى ذلك الوقت

جاوزت رقعتها الجغرافية أقاليم الدول الأوروبية المتحاربة، ليصبح ميدانها كل مكان في وت

 ةقديم كله هو ميدان المعارك، وصارت البشريالذا صار العالم هك. العالم يمكن التحارب فيه

د آلاف الكيلومترات بعسيق الآسيويون والأفارقة وغيرهم للقتال على. كلها طرفاً مباشراً فيه

في حين أن التحصينات المتقابلة على . الإمبراطوري" الشرف"عن بيوتهم للموت في ساحة 

قيقية للملايين من الرجال الذين اختزلت ح ت مقابر جماعيةالجبهتين الفرنسية والألمانية، كان

   .ميتهم  إلى مقتول وقاتلدآ

ر أن الحرب العالمية الثانية وضعت أوروبا وجهاً لوجه أما الجرائم الجمعية التي تجاوزت يغ

العدو " أمة"صارت حروب إبادة شاملة تطال أراضي . الحدود الإيديولوجية التقليدية للحروب

هي الحرب التي هي  ةصارت الإبادة الشامل. ابها وزرعها ومائهاتردنها وسكانها وكلها بم

صار الدمار شديد الإتقان إلى الحد الذي جعل عدد ضحايا الحرب . السياسة بوسائل أخرى

أما أسلحة الدمار . العالمية الثانية وحدها يفوق جميع ما عرفته البشرية في الحروب السابقة

ضارة الحديثة حفقد دخلت ال) ات السامة والأسلحة النوويةزاغلجرثومية، والالأسلحة ا(الشامل 

من أوسع الأبواب، من ناحية، ولتعلن في الوقت نفسه قطيعة الحضارة الحديثة هذه مع 

   .الإنسانية، من ناحية ثانية

د دشنت الحرب العالمية الثانية عصراً من الحروب كسرت فيها تقنيات التدمير في الهند قل

على سبيل المثال لا الحصر، كلّ عقلانية ودفعت البشرية في حضيض  ج،الصينية والخلي

باردة التي أطلقت الغير أنها دشنت كذلك عصر الحرب . همجية مهينة لكل وعي إنساني سليم

هي بدورها كذلك نوعاً جديداً من الهمجية السياسية مارستها نظم سياسية تسلطية انتشرت 

وصار . سياسة ةصارت الجريم. اللاتينية والمنطقة العربيةا أفريقيا وأمريككالفطر في آسيا و



الاغتيال والتعذيب والاعتقال والخطف والتخويف وإطلاق يد الميليشيات تعبث بالمجتمع 

في حين . وتعيث به فساداً وتسوم الناس عسفاً غير مسبوق، سياسة رسمية معتمدة بشكل معلن

ل، بغض وانة الدبلوماسية للمسؤولين السياسيين للدصحلالقائم على ا أتاح نظام العلاقات الدولية

 منالنظر عن شرعيتهم التمثيلية، أتاح تحويل المعمورة إلى ما يشبه نظام حماية دولي لنمط

إنهم أقوى من قضاء . الشريرين السياسيين والمجرمين والمهربين المحصنين من كل محاسبة

الدبلوماسية الدولية محصنون من كل ف لهم، وهم في عربلادهم الذي لا يستطيع أن يطاو

يكفي أن يكون المجرم مسئولاً سياسياً حتى يتحصن من كل متابعة قضائية ممكنة، . مساءلة

لقد صار العالم قرية وادعة . ويخرج من دائرة الإدانة وفي الأصح من كل عدالة بشرية

كيف يمكن . ري السياسةيوالطغاة وشر  لمرتكبي كبائر الجرائم بحق الإنسانية من المتسلطين

معروفين أمثال اسحق شامير وأرييل شارون وميناحيم بيغن وعشرات  اًتفسير أن قتلة كبار

الطغاة في آسيا وأفريقيا والبلاد العربية هم في مأمن من كل محاسبة إن لم نقل إن العالم في 

  خدمتهم؟

  

*****  

  

ية أو باسم سللشر الذي يرتكب باسم الجماعة السيا اصرةمعالتأمل في طبيعة التجربة ال نم

أو حتى باسم الإنسانية كلها، إلى المساءلة بخصوص المكانة التي تحتلها /الجماعة الوطنية و

العدالة فعلاً بين الناس، ثمة سلسلة من المساءلات التي يتعذر تجاوزها من غير الوقوع في 

 ،فالجثة هي الجثة.  ة الأخلاقية الصرفموعظلامطب التبسيطية أو الانزلاق في إسار

إنه شامل أو يمس : بيد أن العنف يأخذ في السياسة بعداً مغايراً تماماً. والجريمة هي الجريمة

أليست كبائر الجرائم هي الجرائم السياسية . الاجتماع كله وليس جزءاً منه أو صورته فقط

  بامتياز؟

ف نفسه نالحداثة إلى دائرة تتجاوز تقنيات الععصر ي مكن القول إن الشر السياسي دخل فيو

فالحداثة، كما عاشتها البشرية في التاريخ الجاري أي في الوقائع، تجافي الفكرة . بما هي كذلك

إن الحداثة هي . عنها وتكذب كل الأساطير التي أطلقت إن بخصوصها أو بخصوص السياسة

.ها عصر الأساطير الحديثة بامتيازإن.لهااقععلى الأرجح كذلك عصر الأساطير المنفلتة من 

أليست هي حضارة العنف المتحرر . وهي لم تك لا عصر السلم الأهلي ولا إطار السلم العالمي

  من كل كابح ممكن؟

  



إمكانية لسلامٍ عالمي من غير تحويل هيئة الأمم المتحدة من منظمة يعكس بنيانها مـوازين   لا

ولا يمكـن للعـدل إلا أن يكـون    . ة شعوب الأمم المتحدةمنظمى القوى الفعلية في العالم، إل

وليسـت معاهـدة رومـا    . اجتماعياً، لأنه لا يقوم إلا بين الناس وليس خارج إطار اجتماعهم

والمحكمة الجنائية الدولية غير الخطوة الأولى في معركة البشرية من أجـل ارتقائهـا إلـى    

ري بين الشرعية والمعايير، والأنسـنة  ضرو مؤامصاف العدالة التي هي الضامن الوحيد لتو

إنها بداية الرحلة نحو أن يكف العالم عن أن يصبح قرية آمنـة للطغـاة، وأن تكـف    . التاليب

السياسة عن أن تكون حقل الجريمة الجماعية، وأن تكف الدبلوماسية عن أن تكـون حصـن   

جيتها وبالضـرورة  من همررالمجرمين وموطنهم الآمن، وأن تخط البشرية طريقها نحو التح

  .نحو الأنسنة

----------------------------  

. باحث وكاتب فلسطيني، حائز على دكتوراه دولة فـي علـم الاجتمـاع   : مجمد حافظ يعقوب

مؤلف العديد من البحوث والدراسات في القضـية الفلسـطينية وقضـية اللاجئـين ومفهـوم      

ظمات غير الحكومية، من مؤسسي اللجنـة  الأبارتايد، شغل مناصب قيادية واعتبارية في المن

  . العربية لحقوق الإنسان ورموزها الفكرية، يعمل اليوم مستشارا في اليونسكو



  المحامي إبراهيم التاوتي

  

  غياب المحاسبةختصاص القضائي العالمي والا

  

  

كثيف في بداية هـذه  دل هما محطا جختصاص القضائي العالمي واستعماله الميداني مفهوم الا

الألفية، فانطلاقا منه رفعت الشكاوى ضد بينوشيه ونزار وشارون وحسن حبري وغيرهم، مما 

سنتفحص هذا المفهوم بالنظر لعلاقتـه بحمايـة حقـوق    . تطلب إعادة نظر على عدة أصعدة

  .الإنسان الأساسية كوسيلة لمكافحة غياب المحاسبة

حقوق الإنسان، خاصة عندما تحمي  ممارسة واحتمالية الإفلات من العقاب يشجعا على انتهاك

الدول ذلك، إن بالامتناع عن الملاحقة أو بأي شكل كان، بما فيه الإجراءات التشريعية الداخلية 

  .كصدور عفو على سبيل المثال

كـي   دولـة ال وشركائهم لتحمل مسؤولية أعمالهم هو واجبمن البديهي أن متابعة المجرمين 

فمنذ الحرب العالمية الثانية يتزايد الاهتمـام  . تراف بآلامهميسترد الضحايا كرامتهم عبر الاع

. دوليـة  بمكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والتي تعد جرائم

فميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين وإعـلان وبرنـامج   

 26الصادر بتاريخ  2000|68، والقرار )91لثاني منه، فقرة خاصة الجزء ا(عمل مؤتمر فيينا 

للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمتعلقة بغيـاب المحاسـبة،    2000أبريل /نيسان

  . تشير كلها لأهمية مكافحة الإفلات من العقاب

يمكن أن غياب محاسبة المجرمين لمكافحة تهدف  وسيلةهو ختصاص القضائي العالمي الا أمبد

وطني صلاحية  ئيلأي جهاز قضا ييعط ه على أنه مبدأويمكن تعريف. بلد قاضي أي يلجأ لها

بغض النظر ، ئم التي لا يقبلها الضمير الإنسانيمحاكمة ومعاقبة من يرتكب جريمة من الجرا

  .تهاأو ضحي هامكان ارتكابها وجنسية فاعلعن 

ختصـاص القضـائي   الا  أمبدأصول  ىعل) 1(ولية الأات ظبعد ملاح ،ز فيما يليسوف  نركَ

) 4(وشـروط اسـتعماله    ىمـد ثم ) 3(ب اأهميته في مكافحة الإفلات من العقو) 2(العالمي 

  ). 6(قبل الوصول للخلاصة) 5(ذلك لمعوقات استعماله الفعلي لنتطرق بعد 

  ات أوليةظملاح    1 .

  



  لتقلیدي ختصاص القضائي اختصاص القضائي العالمي والاالا  1.1.

 يار السيادة الوطنيـة، أي السـيادة  ختصاص القضائي العادي تجاه الجريمة بمعالا عادةحددي

عندما ترتكب الجريمة خارج الدولة، ،بمعيار الجنسية كذلك. للدولة الترابية والبحرية والجوية

اختصاص شخصـي  (المجني عليه  أو) اختصاص شخصي إيجابي(ن المتهم أحد رعاياها ولك

هناك شواذ على القاعدة في حالة الجـرائم الكبـرى التـي تخضـع حينهـا لمبـدأ       .  )سلبي

. المادية منهـا والشخصـية   التبعية الوطنية عناصرغياب رغم  العالميالقضائي الاختصاص 

أن ينظر في الجرائم المقترفة في الخارج من قبـل أو  ي محلللقاضي العلى هذا الأساس يمكن 

  .ضد من هم من غير مواطنيه

  

  ین صتعدد القضاة المخت  2.1.

تصاص  القضائي العالمي تعدد القضاة أو الأجهزة القضائية الوطنية التـي  لاخا أمن نتائج مبد

بحيث يصبح الجاني موضوعا للقـانون  . أساس نفس الجريمة ىعل جانييمكن لها أن تحاكم ال

فاختصـاص عـدة   . عددةالدولي ويمكن أن يلاحق ويحاكم ويحكم عليه أمام هيئات قضائية مت

أمـا  . قضاة محليين له ما يبرره عندما يتعرض المرء لجريمة كبرى تصدم الضمير الإنساني

المحاكمة  أي عدمََ ne bis in idemالاختصاص القضائي فيتم تجنبه باحترام مبدأتعدد  خطر

 ـجـاني ال ىالصادرة  عل أخذا بعين الاعتبار للأحكام نفس الفعل ىأكثر من مرة عل ي بلـد  ف

 aut dedere aut: ََ ََقاضي المجرم أو سلٌمه لمـن يقاضـيه المعروفـة ب    قاعدة. أجنبي

punireََتتجنب هذا الإشكال أيضا عندما تفرض على الدول تسليم الجاني عندما لا تحاكمه.  

  

  ستثنائيختصاص  القضائي الاختصاص  القضائي العالمي والاالا  3.1.

لخ ااوألماني او بلجيك امثل الدانمرك و فرنس -ة في العديد من الدول لم تكن المتابعات القضائي

ؤسسة م انداالسابقة  أو رو اهم لارتكابهم جرائم عالمية في جمهورية يوغسلافيبضد المشتبه  -

بل أجريت المتابعات بموجب قـوانين خاصـة أو    ،ختصاص القضائي العالميالا  أمبد ىعل

خلافا عن . ل الحتمي مع المحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتيناستثنائية تتعلق بتعاون الدو

 ،المحكمة الجنائية الدولية والتي تعد بموجب قانونها الأساسي ثانوية وتابعة للمحاكم الوطنيـة 

ذلك هو تخلٌـي العدالـة الوطنيـة    علىمثال . فإن المحكمتين الجنائيتين الدوليتين لهما أولوية

ءا بنـا  افيالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلاميلوسفتش لصالح   اليوغسلافية عن قضية

  . طلب الوكيلة العامة كارلا دل بونتي مباشرة ىعل

  



  القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الجنائي   4.1.

تبعي بما فـي  و  يتباالقوانين الوطنية الداخلية تخضع لسلم تر. نتباه إليههنالك فرق يتعين الا

وبـين القـانون   . بينما القانون الدولي هو قانون مساواة وقانون توافقي ،ذلك القانون الجنائي

  . الوطني والقانون الدولي تنسيق لا بد منه

  القانون الجنائي الدولي4.1.1.

فك النزاعـات الميدانيـة أو    ىيصدر هذا الصنف من القوانين عن التشريع الوطني ويرمي إل

عنصر أو عناصر  ىما تحتوي قضية ما علعندختصاصات القضائية قوانين والاالسيادية بين ال

من الضروري أن تتعايش الأنظمة القانونية والقضائية  حيث. أجنبية خارجة عن سيادة الدولة

  . الوطنية المختلفة

  

  القانون الدولي الجنائي    1.4.2.

ة  وأيضا عن العرف الدولي المعتاد تفاقيات دوليايصدر القانون الدولي الجنائي عن قرارات و

لأن من طبيعته أنه من النظام العام  يكون القانون الدولي الجنائي نتيجة اتفاق . العمل به دوليا

تحكيمي عسير كما كان الحال بالنسبة لتعريف جرائم القانون الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة    

ات ءجـرا إبة الجريمـة وقواعـد   عادة لكل دولة صلاحية تحديد كل من عقو ىتبقو.  الدولية

  .  المتابعة والمحاكمة التي تحتكرها السلطات التشريعية والشرطية والقضائية الداخلية

يكون استخدام أو استعمال الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الدولة مباشرا فـي الأنظمـة   

لقانونية الوطنية في الأنظمـة  ومة اظثم دمجها ضمن المن ،القانونية ََالأحادية ََ أو بعد المصادقة

وتعطي دسـاتير  ). لخاوالمملكة البريطانية المتحدة  امثل الدانمرك وبلجيك(القانونية المزدوجة 

نجـد  (دول الأنظمة القانونية ََالأحادية ََ عادة  للإتفاقيات الدولية أولوية بالنسبة للقانون الوطني 

قوة موازية للقانون الوطني في سلم القواعـد  أو .) والجزائر إلخ ةوهولند ال ذلك في فرنسامث

  ). مثل جمهورية مصر(

  

    "الجرائم الخطیرة"ىتصر علقختصاص  القضائي العالمي ماستخدام الا  3.4.1.

ختصاص القضائي العالمي مبررا في مواجهة الجرائم ضد الحقوق الإنسانية يكون استعمال الا

 ـ) Frédéric Sudre(فريدريك سـودر   الأساسية كونها تجمع حسب تعبير البروفسور ىعل

موروث كل الثقافـات  نجدها في ئمباد ىخاصية بشرية غير قابلة للتصرف يرجع أصلها إل«

  . »جتماعيةلاوالأنظمة ا



فهي نتاج  . هميةورفية وغامضة ووحدتها شبه ظََحقوق الإنسان هي في الواقع حقوق متغايرة و

: ين تبلور أخيرا في عبـارات ليبراليـة غربيـة   لاف السنثقافي وفكري لآوتبادل حضاري  

في كانت موجودة هو نتاج أغلبية أنظمة غربية  1948سنة لالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ف

 ادول جديـدة مـن آسـي    مكونة منبينما الأغلبية الآن في نفس المنظمة  ،الأمم المتحدة آنذاك

من صلب الحقوق يكون الحوار عندما. ديولوجي ثمينإيوإفريقية لها موروث ثقافي وفلسفي و

. الإنسانية يصبح من الحق بمكان أن نعترف بنسبية عالمية حقوق الإنسان كما يعبر عليها الآن

ما كـان للولايـات المتحـدة    عنـد  فعالة لحماية هذه الحقوق آلياتللسبب ذاته لم تكن توجد 

الشعوب المستعمرة نية  ىعل المتسلطة ىللأنظمة العظم كانالأمريكية قانون داخلي عنصري و

دكتاتوريـة الحـزب الواحـد     يتيتحاد السوفيلافي اما كان عندحاله و ىعل وضعستدامة اللا

  . وسياسة الغولاغ ََ

المشتركة لاتفاقيات جنيف  3المادة  ىبعد الحرب العالمية الثانية لتتٌفق عل  لما انتظرت البشرية

نـا  يتفاقيـة في اأدخلـت  . »ان وفي كل مكـان  في كل زم «الأربعة التي تمنع بعض الجرائم 

بطـلان نصـوص    «أوالمتعلقة بقانون العهود الدولية مبد 1969أيار/يوما 23المعقودة في 

تفاقية الدولية الا.  »ius cogensتفاقيات الدولية التي تتعارض مع قاعدة إلزامية تابعة ل الا

ن بعض الحقوق التي يمنع المساس بهـا  تضمت1966المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية لعام 

. في حالة الحـرب  ىوالاستعجال وحت ىروف بما في ذلك حالات الطوارئ القصوظفي كل ال

يحدد اختصاصـها  و5و 1ثم جاء القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليركٌز في مادتيه 

الخطيرة التي لها بعد  أي الجرائم ،بنواة الجرائم ىلما يسم)  ratione materiæ(موضوعيا 

  . دولي

نعتبر من جانبنا أن الحقوق الإنسانية الأساسية هي التي يوصف التعـدي عليهـا بالجريمـة    

ختصاص  القضائي العالمي لحمايتها ويكـون ذلـك   الجنائية الدولية والتي يحقٌ  استعمال الا

  . مبررا

  ختصاص القضائي العالميالاأأصول مبد2.

وعنينا  أ،سوف نهتم بالأصل القانوني للمبد. لخاررات أدبية وأخلاقية ودينية أصول ومب أللمبد 

  . في هذا الصدد الأساس الإرادي للدول ثم أصل العرف الدولي

  

  إرادة الدول     1.2.

  



  الإرادة المنفردة للدول    1.1.2.

اختصاص قانونها عموما لا يوجد مانع لأن تحدد أية دولة بإرادتها المنفردة مساحة أو مجال 

  . ومحاكمها عندما تعتبر أن مصالحها مهددة

  

  ) اتفاقیات ثنائیة أو متعدٌدة الأطراف(الإرادة المشتركة للدول     2.1.2.

  .تتٌفق الدول فيما بينها أو في إطار الأنظمة الحكومية المشتركة

  

  إرادة الأنظمة الحكومیة المشتركة      1.2.1.2.

تكون حينها موضوع قرارات الأمم   »الأخلاق الدولية الرسمية  «عن وق لما تعبر بعض الحق

 إعـلان مثال من أمثلة قرارات الأمم المتٌحدة هو . المتٌحدة أو اتفاقيات دولية متعددة الأطراف

. ختصاص  القضـائي العـالمي  الا  أريَ والذي أسس لمبدقسختفاء الحماية كل إنسان من الا

التعاون الدولي فيما يتعلٌـق بمتابعـة    ئمباد"ىامة للأمم المتحدة المسمأيضا قرار الجمعية الع

لقـد سـبق   .  "القبض وتسليم ومعاقبة مرتكبي  جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية قاءوإل

اعتبار أن لقرارات الجمعيـة  ) Cour Internationale de Justice(لمحكمة العدل الدولية 

  ). opinio juris(نظيمي وأنها تعد بينة لوجود رأي قانوني معتبر العامة للأمم المتٌحدة طابع ت

  

  لتزام التعاقدي بین الدٌول   الا    2.2.1.2.

ختصـاص   الا  أبعض الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف مبد -صراحة أو ضمنيا  -تؤسس 

فات ومتابعـة  القضائي العالمي عندما تلزمها باتخاذ تدابير قانونية لتجـريم بعـض التصـر   

ة وقعتزام التعاقدي ليس كافيا دائما رغم أن القانون الدولي يلزم الدولة الملبيد أن الا. مرتكبيها

الدولة صاحبة القرار في اختيار الوسائل  ىتبق). لتزام بالنتيجةا(لتزامها بحسن النية اتنفيذ  ىعل

  ).self executing(المؤدية للتنفيذ إلاٌ في حالة اتفاقية ذات طابع تنفيذ تلقائي 

  

  الملحقة بھا2و 1لین وتفاقیات جنیف الأربعة و البروتوكا    1.2.2.1.2 .

عالمي لمكافحة الجـرائم الخطيـرة ضـد    الاختصاص القضائي التؤسس هذه النصوص لمبدأ 

دولة التي  188التزمت ال . حالات النزاعات المسلحة الدولية أو الأهلية ءنسانية أثناالحقوق الإ

اتفاقيات جنيف بتجريم ضمن قوانينها الجنائية الداخلية جرائم الحرب المتفق عليها  ىفقت علوا

كمـا   .)4و  3و  2و  1لكل من الاتفاقيـات   146و 129و  50و  49من المواد  1الفقرة (



عـالمي   مبدأ الاختصـاص القضـائي ال   من نفس المواد باستعمال  2التزمت بموجب الفقرة 

تلتزم الدول أيضا بموجب المـادة  . مة لتلك الدول لمتابعة مجرمي الحربكقاعدة مشتركة ملز

ن مثـل تسـليم المشـتبه فـي     وبالمساعدة القضائية فيما بينها والتعا 1من البروتوكول  188

  . ارتكابهم جرائم خطيرة

  

  1984تفاقیة مكافحة جریمة التعذیب لسنة   ا   2.2.2.1.2.

من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسـانية   ة التعذيب وغيرهناهضتؤسس اتفاقية م

 ىدولة التي وافقت عل 132بالنسبة لل ) 5مادة(عالمي الاختصاص القضائي الأو المهينة مبدأ 

) 6مـادة (يب قضائيا ذوبالتالي تصبح تلك الدول ملزمة بمتابعة مرتكبي جريمة التع .الاتفاقية

أنظر الفصل الخاص بالموضوع في هذا (). 8مادة(حاكمة أو تسليمهم للم)  7مادة(ومعاقبتهم 

  )الكتاب

  )CPI(المحكمة الجنائیة الدولیة     3.2.2.1.2 .

المحكمة الجنائية نظر عكس محكمة العدل الدولية التي تختص بالنزاعات ما بين الدول  ت

ام نظيقَر  . اصخامها الأساسي المتفق عليه ضد الأشنظالتهم التي يقرها  في الدولية فقط

وتتمثل ثانوية المحكمة  ،الأساسي أولوية المحاكم الجنائية الوطنيةالمحكمة الجنائية الدولية

بلد المتهم طرف في عهد ) 1(ر ولا تصدر أحكامها إلا في الحالات الآتية نظأنها لا تبالدولية 

د ما اختصاص أقر بل) 3(وقوع الجرم في بلد طرف في اتفاقية تأسيس المحكمة ) 2(المحكمة 

قليمه أو تعلقت بأحد رعياه رغم أن البلد لم يكن طرفا في إالمحكمة في قضية وقعت في 

من ميثاق الأمم  7حالة قضية بقرار مجلس الأمن وفق الباب إمن ذلك  ىيستثن. اتفاقية المحكمة

  .المتحدة

  

  العرف الدولي    2.2.

ختصاص القضائي العـالمي  الا أمبد يؤسس العرف الدولي أيضا في البعض من بنوده الآمرة 

  . رادة الدولإخارج 

  

  جریمة الإبادة الجماعیة   1.2.2.

يحـاكم   1948من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التـي اعتمـدت فـي      6وفق المادة 

الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أمام محكمة مختصة من محاكم الدولـة التـي   
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ختصاص الا أمبدهذه المحكمة إجباريا أو يمنع لكن لم يكن اختيار .أرضها ىارتكب الفعل عل

ضـمن   ءلقـد جـا  . الاتفاقية أصبح الأمر مختلفا ىسنة عل  50بعد مرور . القضائي العالمي

حول  -ثر طلب رأيها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة ا(أعمال محكمة العدل العالمية  

أساس نزاعات  ىأو عل-اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية مثلاىات عند الموافقة علظالتحف

) 1996تمـوز \يوليو11قرار ا، ضد جمهورية يوغسلافي سكوالهر ةدولية مثل قضية البوسن

وبالتالي فانه من  .بادة لم تحده الاتفاقية جغرافياالوطني في مكافحة جريمة الإ ءالقضا ولايةأن 

متابعة ومحاكمة كل ،اتفاقية منع جريمة الإبادةبق الالتزام بابغير سواجب كل الدول الراقية  و

أن واجب المتابعة  اأكٌدت محكمة الجنايات الدولية الخاصة بيوغسلافي قدو. المتهمين بارتكابها

  . تفرضه قواعد العرف الدولي

  

  الجریمة ضد الإنسانیة  2.2.2.

س لتعريـف الجريمـة ضـد     6مادة خصص القانون الأساسي لمحكمة نورنبرغ العسكرية ال

الإنسانية التي قررت محكمة العدل الدولية أنها ممنوعة بموجب قواعد العرف الدولي الإلزامية 

)jus cogens .(القانون الدولي حسب  رأس هرمىقواعد العرف الدولي الإلزامية تلك تقع عل

وتمثل بروز نظام عام دولي  ،تفاقيات الدوليةنا الخاصة بالايمن معاهدة في 64و  53المادتين 

افق و 2000تموز\يوليو 19لقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير له بتاريخ . إجباري

بأهمية  مبدأ  الاختصاص  القضـائي العـالمي لمحاكمـة     ،)1314قرار(عليه مجلس الأمن 

  . ةيمرتكبي الجرائم ضد الإنسان

  المي العيفوائد مبدأ الاختصاص القضائ   3.
   

كيف يمكن متابعة مرتكبيها ولـم  . نة أول جريمة عالمية تقع خارج حدود السيادةصكانت القر

عالمي هـو الحـل   الاختصاص القضائي المبدأ إن دولة؟   ةربط أحد عناصرها بأي ايكن ممكن

 ـ ىتقتصر عللا فوائد مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لكن . الوحيد للمعضلة ا الجانـب  ذه

  . فقط
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    ىالفائدة الأول  1.3.

في كون أن أية حصانة لا يمكن أن تحول دون محاكمة ريا ظنأهمية هذا المبدأ الكبرى تكمن 

المجرمين الكبار وأن أي بلد لا يمكن أن يكون مكان لجوء لهم حتى ولو كـانوا مـن كبـار    

  .مسئولي الدولة

  

  الفائدة الثانیة      .2.3

في حالـة خروقـات    ىن تدخل منظمة الأمم المتحدة جد استثنائي حتتكمن الفائدة الثانية في أ

 ـح(لمنظمة التي يمكنها فرض عقوبـات  امكثفة لحقوق إنسانية أساسية رغم صلاحيات  ار ص

ويمكنها أيضا إنشاء محاكم خاصة بقرار يصدر عن الجمعية العامة أو . أو استعمال القوة) مثلا

فمن الصـعب جـدا أن   .  3انداالسابقة ورو اغسلافيمجلس الأمن كما كان الأمر في حالتي يو

لك بأغلبية أو بإجماع  فـإن  ذتم  ذا ماإحتى . الشأن هذايحصل اتفاق داخل الأمم المتٌحدة في 

لك وفي حالة تدخل ذىزيادة عل. ن الأبرياء أكثر من المجرمينوسلبيات القرار يتحملها المدني

ما دامت الشعوب والضـحايا تعتبـر أن    ىتبق فالكراهية ،عسكري وتوقف القتال أو المجازر

ستعجال وحسب حـالات  ستثنائية تُنشأ عن طريق الاثم إن المحاكم الا. مجراها ذالعدالة لم تأخ

وقائع وأشخاص محدودة ) prorata temporis(زمن الفياختصاصها محدودامعينة ويكون 

  ). ratione personae(ومعينة الجنسية 

  

  ثالثة الفائدة ال    3.3.

لأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يجعل البعض يظن  ،الفائدة الثالثة ىمن المفيد أن نركز عل

والحقيقة أن المحكمة الجنائية الدوليـة  . عالميالاختصاص القضائي المبدأ لأن لا فائدة بعدها 

جـة القـانون   بايكما جاء فـي د  اتعتبر ثانوية بالنسبة له هيو ،ت مكملة للمحاكم الوطنيةءجا

تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها تجـاه  .  ىالأساسي للمحكمة الدولية ومادته الأول

أو ) 2(،عندما لا يمكن للجهات القضائية المحلية التحرك) 1(:الدول الأطراف في حالتين فقط

يعتبـر   :"يقول)  Serge Sur(سيرج سور ذما جعل الأستا ذاه .لتحركللها إرادة  ليسعندما 

                                               
بѧل للجمعیѧة العامѧة , لا تقتصѧر صѧلاحیة إنشѧاء المحѧاكم الخاصѧة علѧي مجلѧس الأمѧنون،نٌ الكثیѧرظعكس ما ی  3

ستعجالیة لتتمركز إوة عسكریة وق) TANU(شائھا أیضا كما فعلت لما أنشأت محكمة إداریة  نللأمم المتحدة حق إ
وسѧٌعت صѧلاحیات الجمعیѧة العامѧة للأمѧم المتحѧدة .  1956ُسѧنة  ) FUNU1(لیة یبین القوات المصѧریة والإسѧرائ

ستعمال التجنبٌ شل قدرات مجلس الأمن بسبب ‘‘ Acheson–آشسون ’’ سمي قرار   1950نوفمبر   30بقرار
  . حق الفیتو أثناء الحرب الباردة
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لتماس المحكمة الجنائية الدولية بمثابة فشل ضمني للمحاكم العادية ويعني بالتالي أن الدول لم ا

  ".  تقم بواجبها

  : عالمي ومنهاالاختصاص القضائي الأهمية مبدأ  ىتبرز عناصر أخر

من    42و11وطبقا للمادتين . ليس لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية أثر رجعي   -ا

  . 2002يوليو/تموز1ر في الجرائم التي ارتكبت قبل ظنها الأساسي لا يمكن للمحكمة النقانو

ر فقط في الجرائم المرتكبة في ظفهي تن: صلاحيات المحكمة محدودة من ثلاثة جوانب   -ب

ثم يمكن لمجلس أمن الأمم المتحدة أن يشل أعمالها بتوقيف التحريات  .تفاقيةلاالبلدان أطراف ا

 7دولة رفـض مـدة    ةيلأيمكنأيضا ). من القانون الأساسي 16دة ام(لتمديد لنة قابلة لمدة س

  ).  124وفق المادة (سنوات اختصاص المحكمة في جرائم الحرب 

لأن ليس لديها قوة بـوليس ولا سـجون    ،تبعية المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة للدول   -ج

كما يصـعب  . م لمحاكمتهم أو سجنهم بعد إدانتهممرتكبي الجرائ ىالقبض عل اءلتتمكن من إلق

. نتقام بغير مساعدة الدوللشهود والضحايا أو ضمان أمنهم من الالماع تسالالها جمع الأدلة و

غياب عالمي لمكافحة الاختصاص القضائي الز فائدة مبدأ  رضعف المحكمة وتبعيتها للدول يب

  . المحاسبة

 ـ تفاقيةادولة طرف في  ةيمكن لأي   -ح أو جزئيـا مسـاعدة    اإنشاء المحكمة أن ترفض كلي

 .لك يمس أمنها القـومي ذكلٌما رأت أن  هذا, 86م واجب التعاون بموجب المادة غالمحكمة ر

من القانون الأساسي المحكمة من أن تطالـب دولـة طـرف بتقـديم أو     98كما تمنع المادة  

مـع التزاماتهـا    ىنحو يتناف ىعلقتضي من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف تبمساعدة 

ماسية الشخصية أو المالية والدولة أو الحصانة الدبل ةبموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصان

  . تنازل الدولة الثالثة ىتابعة لدولة ثالثة ما لم تحصل المحكمة عل

لا من الواضح  أن الدول التي ترفض وجود المحكمة الجنائية الدولية هـي دول قويـة    -خ

الولايات الأمريكية المتحدة وروسيا واليابان والصين والهند وباكستان وإسـرائيل  (يستهان بها 

وتحارب أمريكا صلاحيات المحكمة صـراحة  ). وجيبوتي الأردن اوكل الدول العربية ما عد

 ،تفاقية  تعطي لرعايا أميركا الحصانةا) 2003أكتوبر 1إحصاء (دولة   65بحيث  أبرمت مع 

  . تفاقية نفسهابسبب رفضها إبرام الا ىدولة أخر  32قبت كما عا

لم يكن تعريف الجرائم ضمن القـانون الأساسـي للمحكمـة     ،نوعكس ما يعتقد الكثير   -د

اكتفى كـاتبو القـانون بالمصـطلحات    . الجنائية الدولية التعريف الأوسع لها في الفقه الجنائي

لـيس   أنه بالقول 10ون في المادة ظلهم يحتفمما جع  ،1998الجرائم المعروفة سنة وعناصر

هناك ما يقيد أو يمس بأي شكل من الأشكال قواعـد القـانون الجنـائي الـدولي القائمـة أو      

  .     المتطورة
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  عالميلاختصاص القضائي الاأمون وشروط استخدام مبدضم.  4

  

 ـلـى، والأ: عـالمي الاختصاص القضـائي ال مون ضنظريتين لمعرفة م هنالك يقة تجسـد  ض

لأنها تتجـاوز   ،مونها الأوسع اختياريةضوالثانية بم ،عالمي الإجباريالاختصاص القضائي ال

الاختصاص القضائي وبما أن . حدود ما هو إلزامي بموجب القانون الدولي التعاقدي والعرفي

ة من يقومون بجرائم دولية ضد الحقوق الأساسـي  محاسبةغيابعالمي يعتبر وسيلة  مكافحة ال

 ةمات التي تريد استعماله ضد الشـركات متعـددة الجنسـي   ظللإنسان يكون لنا قول حول المن

  . م البيئةظجتماعية ونلمخالفتها الحقوق الا

  

  عالمي الاختصاص القضائي المون مبدأ ضم. 1.4

واسع لصالح الضحايا لأنها لا تشترط ما يـربط بـين قضـية     قضائياختصاصتعد نظرية 

فـي الواقـع أن النظريـة     ظنلاح. حقوق الأساسية للإنسان والقاضي الوطنيانتهاك خطير لل

هي النظرية الضيقة الإجبارية والتي تشترط في أقصى درجة اتساعها أن يسكن  االأكثر اتساع

  . يهفيكون عابرا أن قتا أو ؤفي تراب السيادة ولو م جانيال

  

  لق ختیاري أو المطعالمي الاالاختصاص القضائي ال. 1.1.4

) (Eichmannمان يخعالمي المطلق قديما ضد العقيد النازي إالاختصاص القضائي الاستعمل 

ي يمكن بموجبـه  ذال1950قانون  ىعل ءابنا  1961  ةي تمت محاكمته بإسرائيل سنذمثلا ال

الأحداث لم يكن لإسرائيل  اءأثن(جرائم خطيرة خارج حدود بلد القاضي  امحاكمة أجانب اقترفو

جاء فـي حيثيـات قـرار المحكمـة العليـا      ). كانت الضحايا تحمل جنسيات مختلفةوجود و

طبيعة الجرم العالمية هي التي تعطي لكل دولة حق معاقبة من شـارك فـي   " لية أن يالإسرائ

يونيـو /حزيـران 16عتبار ضمن قانوني ه النظرية بعين الاذه ذسبق لبلجيكا أخ".  ارتكابها

أساس جريمة الإبادة  ىنديين علاتمت محاكمة أربعة روو. 1999شباط/فبراير 10و  1993

شكوى ضد شارون لتتم مراجعة قوانين مكافحة الجرائم  تعأودكذلك. 2001الجماعية سنة 

من قانون نيوزيلندا المتعلٌق بإدماج قانون المحكمـة الجنائيـة      8كما جاء في المادة. ليةوالد

اضي الوطني اختصاص في النظر في الجرائم  الخطيرة بان للق ،الدولية ضمن القانون الوطني

ا تمت الوقائع خارج تراب السيادة وتعني فقط ذفي حالة ما إ ىالتي تُحرمها المحكمة الدولية حت

  ). in abstentia(لكن لم يسمح القانون النيوزيلندي بالمحاكمات الغيابية . جانبالأ
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  و النسبيعالمي الإجباري أالاختصاص القضائي ال. 2.1.4

يشترط . عالمي المطلقالاختصاص القضائي الأتراجعت بعض الدول عن اختيارها السابق لمبد

بأن يكون للمتهم مقر رئيسي  في  بلجيكا وأن  2003)أغسطس/آب(القانون البلجيكي الجديد 

. الأقل يوم تاريخ الوقـائع  ىسنوات عل 3ذتكون الضحية من جنسية بلجيكية أو مقيمة فيها من

قوانينها أيضا بعد الشكوى التي أُقيمت ضد وزير الدفاع الإسرائيلي بحيـث لا   اغيرت سويسر

وألمانيا وأستراليا  افرنس.  اا كانت للمتهم علاقة وطيدة مع سويسرذلك إلاٌ إذتقبل شكوى بعد 

نين ع لأكثر من قريجلاسيما باستخدام قانون ير(وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية 

-Alien Tort Claims Act (خ مبد رت تدابيذأخ ،وبلدان أخرىالاختصاص أقانونية ترس

ىمام إلضنلات أكثر التقنيات الجديدة بمناسبة اذأُخ. عالمي النسبي بدرجات متفاوتةالقضائي ال

  . تفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدوليةا

  

  الشٌركات الدولیة ؟ عالمي ضد القضائي الالاختصاصعمالتساا عن اذم

القضـائي  ختصـاص  استعمال مبـدأ الا  توسيعحكومية جاهدة التحاول بعض المنظمات غير 

لـم تكـن   . جتماعية والبيئيةه الأخيرة للحقوق الاذعالمي ضد الشٌركات الدولية عند خرق هال

 ـ  ضلكن يفسد التوجه م. أثر أيضا أوغير مبرر من دوافعها كلها   ىمون المبـدأ ويشـوش عل

عند ما تُخترق الحقوق الإنسانية الأساسية مثل حـق الحيـاة ومنـع     غياب المحاسبةمقاومة 

غيرها لأنها  نتختلف الحقوق الإنسانية الأساسية ع. والتي تكون آثارها مستديمة ،يب الخذالتع

أنظـر  (تفاقيات الدولية المتضمنة للحقوق م الاظكما جاء في مع ،لحبس أو التجزئةلغير قابلة 

تعتمـد  . و في الحـرب أسوى في السلم  ،)من معاهدة الحقوق المدنية والسياسية مثلا4مادة ال

عالمية وعدم " مبدأ  ىختصاص القضائي العالمي لمقاضاة الشركات علآراء مؤيدي توسيع الا

أخلاقية بـل هـو مشـروع     -بيد أن المبدأ ليس قناعة فلسفية أو أدبية ."حقوق الإنسان ئةتجز

إبعـاد  (والسـلبية  ) عتراف بالحقوقالا(يكية تبادل وبناء  تتمحور فيه الإيجابية مامشترك ودين

تفاق حول أولويات ا تم الاذلتقاء حولها إلاٌ إولا يمكن الا .)الخروقات الفادحة للحقوق الحياتية

ننا نتشوق لعالم تكـون  إ،كتب روزفلت حول قصد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الحقوق

  . العيش لىلقد أصاب بتقديم الأمن ع. فيه قد تخلٌصت من الرعب ومن الجوعالإنسانية 

   

  عالميمعوقات تطبیق الاختصاص القضائي ال5.
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ليسـت فقـط   عالمي  المعوقات التي تقف حائلا في وجه تطبيق مبدأ الاختصاص القضائي ال

في الواجب المفروض علـى  للأسف، لا يك. مادية، وإنما إيديولوجية وسياسية بالدرجة الأولى

البلد للقيام قضائيا بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية للتأكد مـن تنفيـذه ذلـك، انطلاقـا مـن      

  .عالميالالاختصاص القضائي

  

  معوقات مادیة   1.5.

المادية تعود لكون هذا النظام لا يجـد تأييـدا     عالميالمعوقات تطبيق الاختصاص القضائي

و ارتكبت على بعد آلاف الكيلومترات أحيانا،  جريمة فتجميع الأدلة على. مطلقا من قبل الدول

 عوبات أمنية بالنظر لإمكانية الانتقـام ين يطرحون صذو الضحايا الشهود ال مواجهةو تماع اس

إضافة لغياب تعاون الدولة التي ارتكبت الجريمة على أرضها، كلها أمور قد يكون من  -منهم 

لا يشجع الدول على تنفيذ الالتزام بالاقتصاص من مقترف الجـرم  وهو ما . الصعب تجاوزها

  .ذلك بالرغم من أن مكافحة غياب المحاسبة تتطلب تضحيات. المفترض

  معوقات سیاسیة   2.5.

  .، بحيث تطرح بقوة مسألة الحد المعياريهشة الحدود بين القضائي والسياسي غالبا ما تكون

صـل فـي الأوامـر    الف   عالمي عادة بالقول أن ائي الالاختصاص القضيتمسك رافضو مبد 

يقضي  ي ذال كرسه مفهوم السيادة الوطنيةهو ما و. حدود البلدانىلا يجب أن يتعدالقضائية 

بعدم اختصاص الأجهزة القضائية لدولة ما في محاكمة من هم ليسوا من رعاياهـا واقترفـوا   

ب القضائي بملاحقة من يفترض أنهـم  للأسف،  الواج. جرائم على أرض أجنبية وضد أجانب

ارتكبوا جرائم دولية لا يكفي دوما للتأكد من أن البلد قد قام بملاحقات على قاعدة الاختصاص 

  .عالميال

مسألة السيادية هذه لا يتم تطبيقها في حالة التبعية بين البلدان، مثلا بـين بلـدان الاسـتعمار    

لا يطبق عند ارتكاب جريمة ضـد  عالمي لي اائفمبدأ الاختصاص القض. القديمة ومستعمراتها

. أو اقتصادية فـي أغلـب الأحيـان   |ا اقترن بمصالح سياسية وإذلا إحقوق الإنسان الأساسية

وهكذا، . تطبيق حكم القانون -أو تساهم في-المصالح السياسية والاقتصادية تعيق أحيانا كثيرة 

نية يستمر الجدل قائما كترجمة لوجـود  بسبب غلبة الطابع السياسي للجرائم التي تمس الإنسا

بمبـدأ   -أو الرفض الشـديد -مما يحدو ببعض الدول المطالبة . سياسة المكيالين والمعيارين

  .تبعا لمصالحهم الآنية عالميالالقضائي  الاختصاص
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  خاتمة      6.

  

ن خلال زمن طويل عاش وضع حقوق الإنسان، إن من ناحية المحتوى أو الآليات التي تـؤم 

تطبيقها، في كنف التصور السياسي للعالم ومن خلال المفاهيم السائدة عن دور الدولة وسيادتها 

  .داخل وخارج حدودها

التحولات التي حصلت في العقد الأخير من الألفية الثانية كانت عميقة بحيث لم يتوانى البعض 

ية تعكس مدى هذه الحقوق الإنسان التقاضي في ميدان ةوععن الحديث عن زمن جديد، وموض

الذي فرض عالميالالقضائي من المهم التذكير بالطابع التقدمي لمبدأ الاختصاص . التحولات

  .نفسه أكثر فأكثر في ميدان مكافحة غياب العقاب

للأسف، ما زال هذا المبدأ محاربا بالرغم من أنه يشكل وسيلة مكافحة وردع مع إمكانية رفع 

فالعـالم  . منع دكتاتور مقبل من انتهاك فظيع لحقوق الإنساندعوى أمام قاضي محلي أجنبي ل

إن . الأحادي القطبية الحالي يقود لانقلاب كامل للوضع ويبرز دور المجتمع المدني العـالمي 

العمل الجبار الذي قامت به الجمعيات غير الحكومية في روما، بالرغم من مقاومة الحكومات 

ني نظام المحكمة الجنائية الدولية، كان من شأنه أن عزز لها، خلال النقاشات الأخيرة وعند تب

تم إحراز هذه الانتصارات وفي الوقـت نفسـه مراعـاة    . بشكل كبير احترام حقوق الإنسان

التوازنات الضرورية بين الأنظمة القضائية للدول، بين حقوق المتهمـين وضـحاياهم وبـين    

  .القضاة والمدعين العامين ومحامي الدفاع

ع من الحراك يجب أن يستمر كي ينتصر الإنساني على ما هو غير إنساني، خاصـة  هذا النو

بذلك، يصبح الالتجاء للمحكمة . وفي كل مكان  عالميالالقضائي  عبر تطبيق مبدأ الاختصاص

وطني قاضي لأي الجنائية الدولية المحاولة الأخيرة، أي الشواذ عن القاعدة، التي هي اللجوء 

  . عالميالمبدأ الاختصاص القضائيبفضل ،يثق بعدالته

-------------------------                 

توجه لدراسة الاختصاص الجنائي الدولي والقـانون  . درس الحقوق وامتهن المحاماة في الجزائر: إبراهيم التاوتي

ين منظمـة العدالـة   وهو المبادر لتكو/ الدولي، دافع مبكرا عن تكوين منظمة غير حكومية تعنى بغياب المحاسبة

  .2001العالمية في لاهاي وقد انتخب رئيسا لها في 

  ترجمة  الدكتورة فيوليت داغر 
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هيثم مناع

  تحريم الأسلحة بين الشجب والعقوبة
  

لم تعرف البشرية حربا نظيفة، وكيف يمكن توقع ذلك، والحرب تشكل أعلى درجات العدوانية 

المرء عند استعراض صفحات التاريخ فظائع لا لذا لا يستغرب . في العلاقات بين البشر

وقد . حصر لها ووسائل لا تحصى في محاولات الغلبة والهيمنة والسيطرة التي اختارت العنف

تنوعت أشكال ضرب الخصم والانتقام من الأسير فبين من يحرق الأسواق والمنتجات ويقتل 

أو يعذب العبيد ويخصيهم أو النساء والأطفال ومن يثأر من الأسرى بإجلاسهم على خازوق 

ولم يمتنع البعض . يلسعهم بالقضبان الساخنة  أو يمارس الإحراق بالنار أو دفن الجرحى أحياء

. عن قوننة وسائل التصفية الفردية والجماعية هذه، ومنحها صفة طقوسية في بعض الأحيان

أصحاب : ام أربعةفمنذ قديم أخبار الدول، كما ينسب لأردشير في عهده، كانت للرعية أقس

الدين والحرب والتدبير والخدمة؟ وليس من الغريب أن نقرأ فيما عرف بحيل الحروب 

استعمال وسائل لا إنسانية وبشعة في تصفية جيش العدو، لنأخذ من تجارب الأمم مثلا يورده 

لما شخص الاسكندر عن فارس إلى أرض الهند، تلقاه فور ملكها في جمع عظيم، : "مسكويه

ألف فيل عليها السلاح والرجال، وفي خراطيمها السيوف والأعمدة، فلم تقف دواب  ومعه

فلما حص في مأمنه، أمر باتخاذ فيلة من نحاس مجوفة، وربط خيله بين . الاسكندر وانهزم

تلك التماثيل حتى ألفتها ثم أمر فملئت نفطا وكبريتا، وألبسها الدروع، وجرت على العجل إلى 

تمثالين منها جماعة من أصحابه، فلما نشبت الحرب، أمر بإشعال النيران  المعركة، وبين كل

في أجواف التماثيل، فلما حميت انكشف أصحابه عنها، وغشيتها الفيلة، فضربتها بخراطيمها، 

  )1".(فنشطت وولت مدبرة راجعة على أصحابها، وصارت الدبرة على ملك الهند

ن المقاتلة أو بين الملوك والدول، ولم تكن هذه العهود كانت أولى أشكال تنظيم القتال العهود بي

قد أوجدت البشرية أشكالا و. عامة وعالمية بقدر ما كانت ثنائية أو محدودة الحدث والمنطقة

في المجتمع العربي قبل الإسلامي . متعددة للحماية من فظائع الحرب أو التقليل من أهوالها

رم فيها وقوع الحرب لأي سبب كان ولأي مبرر ابتكر العرب الأشهر الحرم وهي أشهر يح

وقد سميت . كان حفظا للنفوس وردا للعدوان وبحثا عن الوسائل السلمية في حل النزاعات

الحروب التي جرت في الأشهر الحرام بالفجار والمفاجرة وعير من خاضها ويعرف للعرب 

بين ) 628مايو ( ة ويظهر نص صلح الحديبية آخر السنة السادسة للهجر.فجارات أربع

  : قريش و المسلمين تفضيل النبي لعهد غير متوازن يرافقه سلام عشر سنوات على الحرب

باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد االله  سهيل بن عمرو اصطلحا على وضع " 

الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس و يكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى 
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ن قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه، محمدا م

أي لا ( ، وأنه لا إسلال ولا إغلال )أي صدور منطوية على ما فيها( وإن بيننا عيبة مكفوفة 

وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب ) سرقة بالخفاء و لا خيانة 

.)2(."يش وعهدهم دخل فيهأن يدخل في عقد قر

حرم النبي محمد قتل النفس غير المقاتلة والاعتداء على النساء والشيوخ والأطفال والأملاك 

وقطع الشجر والإضرار بمصادر المياه والتحريق وكل ما يعود على الإنسان بنفع في 

في أول " لا شيخالا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا و"الحروب ويروى عنه قوله 

ويحض . تحديد عربي إسلامي للعدوان أثناء القتال أو جريمة الحرب بمصطلحنا المعاصر

القرآن على مبدأ الحياد الإيجابي، أي السعي إلى المصالحة في الحروب كمبدأ أول ثم التدخل 

خلاق أ"انحرف الخلفاء والولاة بعده في .ضد الفئة الباغية في حال استمرارها في العدوان

وقد أقر مبدأ المحاسبة بشكل جزئي لقادة عسكريين في العقود  .وانتهك معظمها" الحرب

  الأربعة الأولى للإسلام ولكن ذلك لم يشكل قاعدة

وقد . ، مقدسة كانت أم متحضرة، ثورية كانت أم حكيمة، تجد دائما ما يبررها"العادلة"الحرب 

وكانت أولى المحددات الجدية في عادلة،  معايير خوض حربحاول البشر منذ القدم تحديد  

عناصر سبعة ب) 1645- 1583(لخصها الهولندي هوغو غروتيوس  الأزمنة المعاصرة تلك

وجود ) 3(تبدأ الحرب؛ ) شرعيحاكم(وجود سلطة حقيقية ) 2(وجود قضية عادلة؛ ) 1: (هي

) 5( قوة متناسباً؛ اللجوء إلى الأن يكون) 4(هدف حقيقي لدى الأطراف التي تستعمل القوة؛ 

وليس الحرب من أجل (خوض الحرب أن يكون السلام هدف) 6(أن تكون القوة آخر ملاذ؛ 

  .النجاحوأن يتوفر أمل معقول في) 7(؛ )الحرب

مصيراً أكثر  ، كما يذكر بوروس كارنهان،الحرب الأهلية الأمريكيةواجه أحد اختراعات

هذا السلاح رصاصة بندقية تنفجر وكان. هدة دوليةالتباساً ليصبح أول سلاح محدد تحرمه معا

قسم المعدات الحربية في الجيش فبعد الحرب فوراً، استنتج. عند ارتطامها بجسم بشري

.أن تشترى مرة أخرىالأمريكي أن رصاصة البندقية تلك غير إنسانية، ولا يجب

يحتمل أن يصبح  بندقية عاديةوأظهرت خبرة الحرب الأهلية أن أي جندي يصاب برصاصة

جعلت الرصاصات المتفجرة جرحاً وفي معظم الحالات،. عاجزاً عن القتال بذاك الجرح وحده

تسببها مثل تلك الرصاصات غير ضرورية ولذلك، كانت المعاناة التي. يعجز قبلاً جرحاً أسوأ

.عسكرياً وغير إنسانية

فأثناء . في الوقت نفسه تقريباًوتم التوصل إلى الاستنتاج نفسه من قبل الحكومة الروسية

رصاصة بندقية متفجرة، وبرزت ستينيات القرن التاسع عشر، طور جيش القيصر أيضاً

الولايات المتحدة، واجهت ورغم ذلك، وعكس ما حصل في. شكوك مشابهة حول إنسانيتها
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عن أي  حكومة القيصر في التخليروسيا عدداً محتملاً من القوى البرية المعادية، فترددت

ولذا، عقدت الحكومة . يستخدموه أيضاًسلاح جديد إلا إذا ضمنت أن أعداءها المحتملين لن

لم تشارك . (لبحث هذه المسألة 1868القيصرية مؤتمراً دولياً في سانت بطرسبورغ سنة

).الولايات المتحدة فيه

الرصاصات سانت بطرسبورغ، حرمت المعاهدة الناجمة عن ذاك المؤتمر، وتدعى إعلان

أيضاً على عدة مبادئ محددة ونصت. المتفجرة أو الحارقة التي تزن أقل من أربعمائة غرام

الحرب هو إضعاف قوات العدو خلال... إن الهدف الوحيد المشروع: "معينة مهمة، كما يأتي

هذا الهدف سيتم "الرجال عاجزين؛ ولهذا الغرض يكفي جعل أكثر عدد ممكن من"العسكرية؛ و

رجال عاجزين، أو تجعل وفاتهم حتمية؛ وزه إذا استخدمت أسلحة تفاقم دون جدوى معاناةتجا

وهذه المبادئ مقبولة ". مناقضاً لقوانين البشريةإن استخدام مثل هذه الأسلحة سيكون، لذلك،"و

العرفي، ملزمة لكل الدول، سواء كانت أطرافاً في إعلان سانت الآن كجزء من القانون الدولي

.بورغ أو لم تكنبطرس

التي مبادئ سانت بطرسبورغ  تثبيت، )1907-1899(لاهاي يمؤتمر كان من أهم نتائج 

وأعيد . "أذى زائداً"أو " معاناة غير ضرورية"استخدام أسلحة تسبب بتحريمالمبدأ القائل  تعتمد

وماسي عقد في جزءاً من القانون الدولي العرفي، في مؤتمر دبلتأكيد هذا المبدأ المعتبر أيضاً

.مع إقرار البروتوكولين الملحقين باتفاقيات جنيف .1977جنيف، سويسرا، سنة

فكسر الزجاج . متفجرة معبأة بزجاج شفافعلى سبيل المثال، يحظر هذا الحكم استخدام قذائف

. الجراح سيواجه صعوبات في رؤيتهاالطبيب جندي أصعب على العلاج، لأنالتجعل جراح 

ولذا من غير . يصبح عاجزاً عن القتال، حالما يعالج جندي في مستشفى ميداني،ورغم ذلك

ولأسباب مشابهة، يمنع استخدام . العلاجالضروري والزائد جعل الأذى أكثر صعوبة على

وبعامة، تعتبر . اكتشافها بأشعة إكسالقذائف المتفجرة المصممة لتجرح بنتف يصعب

ويعكس تحريم استخدام رصاصات الدمدم .ننة محظورةالرصاصات المسمومة والحراب المس

.المعاناة غير الضرورية والأذى الزائدمة لتوسيع الأثر أيضاً مبدأ معارضةمالمص

الزائد، يجب أن تقاس مزايا السلاح في تطبيق مبدأ معارضة المعاناة غير الضرورية والأذى

وجود " معاناة غير ضرورية"يعني تعبير ،يالتحليل النهائففي . العسكرية بالمعاناة التي يسببها

بكل بساطة، لأنه ينتج، بشكل مجرد، معاناة ولا يمكن اعتبار سلاح ممنوعاً،. معاناة ضرورية

فكثيراً ما تقع أدبيات . الجانب العسكري من المعادلةكبيرة؛ ويجب أن يأخذ بالاعتبار دائماً

بالتركيز على النتائج غير الإنسانية لاستخدام الحكومية في هذا الخطأ المنظمات الإنسانية غير

.ذلك الأساس بالمحاجة بأن السلاح يسبب معاناة غير ضروريةالأسلحة، وعلى
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فالسلاح العشوائي سلاح لا يمكن . عشوائيةيحظر القانون الدولي العرفي استخدام أسلحة

لها الألمان في التي استعم 2- صواريخ فيفقد كانت. توجيهه إلى هدف عسكري مشروع

إمكانية توجيهها إلى أي هدف أصغر من مدينة الحرب العالمية الثانية أسلحة عشوائية لعدم

وزارة الدفاع الأمريكية الكونغرس أن علمت، أ1991وبعد حرب الخليج لسنة . كاملة

أسلحة ) 2- تكن أكثر دقة من صواريخ فيوالتي لم(صواريخ سكود التي استخدمها العراق 

، لكن ماذا عن ضرب ملجأ العامرية وهل كان شكل جريمة حربيئية، وأن استخدامها عشوا

بالمثل، كانت البالونات التي .الاستعمال الأمريكي للصواريخ العابرة للمحيطات أكثر دقة؟

، أسلحة 1945الولايات المتحدة سنة تحمل قنابل حارقة وألقاها اليابانيون من طائراتهم على

البالونات حرائق في الغابات الواقعة في الولايات مل اليابانيون أن تسبب تلكفقد أ. عشوائية

.يستطيعوا التحكم بها بشكل يكفي لإنجاز حتى هذه المهمةالمتحدة الغربية، ولكنهم لم

فعلى سبيل المثال، ليست الأسلحة . كبيرلا يكون سلاح عشوائياً لمجرد أن التدمير الذي يحدثه

الممكن توجيهها بشكل فعال ضد أهداف عسكرية فمن. بهذا المعنى القانوني النووية عشوائية

تطرحها الأسلحة النووية تتصل بمدى الخسائر المدنية فالمسائل القانونية التي. وتدميرها

  .تدمرهامع قيمة الأهداف العسكرية التيعدم التناسب والضرر البيئي الذي توقعه و

  

لتكون أول حقل بشري لتجربة نوويـة فـي زمـن     هيروشيما مهما كانت دوافع اختيار مدينة

نسبة العسكريين من الضحايا محدودة جدا أمام النسبة الأكبر من  سبعين ألـف   كانتالحرب، 

 مشوه وثمانين ألف قتيل  من جراء إلقاء طائرة حربية أمريكية قنبلـة نوويـة علـى مدينـة    

ا شكلت كلمة الهولوكوست مأسـاة  وبقدر م. 1945) آب(في السادس من أغسطس  هيروشيما

ذات مرجعية قادرة على محاسبة المسؤول عن أية جريمة حرب أو جريمة ضـد الإنسـانية،   

فمن يحاسب الطرف . بعيدة كل البعد عن منطق المحاسبة) وناكازاكي بعدها(كانت هيروشيما 

أن تكـون  أليس الغالب هو المؤهل الوحيد لصياغة القانون؟ وهل يمكـن  . المنتصر في حرب

  هناك محكمة نورنبرغ للذين اتخذوا قرار ضرب هيروشيما؟

كسرت قضية هيروشيما كل ادعاءات القيم الأخلاقية للحرب بل وأدخلت مصطلحات كالحرب 

، مصطلحات تلوث الحضارة الغربيـة ووجههـا   ةالجراحي ضرباتالجيدة والحرب المبررة وال

  .الآخر البشع

أليس هدم مدينة لوقف الحرب هدفا يستحق النظـر؟ هـل   ماذا يعني بالتحديد هدف عسكري؟ 

  ؟بالإمكان توجيه السلاح النووي بشكل يتم فيه تجنب الضحايا المدنيين والتدمير البيئي
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صراحة بحق الدول النووية الأصلية  1968الأسلحة النووية لسنة اتفاقية عدم انتشار تعترف

دولة وقعت عليها، نجد  170اق أكثر من خارج نطو. بامتلاك أسلحة نوويةالخمس القانوني

. أصوات الاحتجاج أولا وأساسا في المجتمعات المدنية على الصعيد العالمي

لقرار من للأسلحة النووية عدة منظمات غير حكومية معارضة توصلت، 1994في سنة 

تشارياً حول لاهاي رأياً اسمن محكمة العدل الدولية فيطلبت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة 

عارضت الولايات المتحدة تبني القرار لكنها هزمت (قانونية الأسلحة النووية واستعمالها 

حجم وعمق ، 1996المحكمة الذي سلّم في الثامن من شهر تموز يوضح رأيو). بالتصويت

وا القضاة الأربعة عشر الذين نظر فقد انشق. الدولية حول هذه المسألةقانونية الأسرة ال انقسام

بالنصف حول ما إذا كان يمكن للأسلحة النووية أن تستعمل أبداً شرعياً وفقاً في المسألة

. في مثل ذاك الوضع، يسمح لرئيس المحكمة بإعادة التصويت لكسر التعادل. الحربلقوانين

:التالي الإجراء، أعطت المحكمة الجمعية العامة الرأي الغامضوبهذا

بعامة مناقضاً لأحكام القانون الدولي التي ة النووية أو استعمالهاسوف يكون التهديد بالأسلح"

".القانون الإنساني وأحكامهتنطبق على النزاع المسلح، وبخاصة لمبادئ

ضوء الحقائق التي تمتلكها، لا ورغم ذلك، وفي ضوء حال القانون الدولي الراهنة، وفي"

التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها تستطيع المحكمة أن تستنتج بشكل حاسم ما إذا كان

استثنائي يكون فيه بقاء الدولة نفسها عرضة شرعياً أو غير شرعي في ظرف دفاع عن النفس

  ".للخطر

ماذا لو كان السلاح النووي سلاح الفقراء والمهزومين؟ وهل كان بالإمكان أن نجد هذه 

  المقاومة؟

من أسلحة الفقراء للدمار الشامل، وعندما نقول يمكن اعتبار السلاح البيولوجي والكيميائي 

دمار شامل نعني بذلك القدرة على زراعة جراثيم وفيروسات بسعر أرخص بكثير من السلاح 

النووي وإمكانيات وطاقات علمية أقل مهارة مع القدرة على قتل عدد كبير بكمية صغيرة 

ة الخبيثة تبدر يمكنه قتل ما بين الجمريحمل ثلاثين كيلوغراماً منعلى سبيل المثل صاروخ (

في منطقة تبلغ مساحتها ما يقرب  فوق منطقة حضرية شخص 100، 000و  80،  000

ن إخفاء برنامج ويمكن القول أ .)في حال غياب وسائل الحماية الخاصةمن عشرة كيلومترات 

ث النووي أو البحث والإنتاج المدني أسهل من إخفاء الإنتاج والبحأسلحة بيولوجية في منشآت

  .الكيماوي

بحوث الأسلحة  1975المفعول سنة تحرم اتفاقية الأسلحة البيولوجية التي أصبحت سارية

وبالمثل تحرم الاتفاقية أنظمة . وامتلاكهاالبيولوجية والسامة وتطويرها وإنتاجها وتخزينها

ة البيولوجية فقط وبينما تتعامل اتفاقية الأسلح.الإطلاق المصممة خصوصاً لمثل تلك الأسلحة
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الذي تعامل أيضاً مع الأسلحة (1925بروتوكول جنيف لسنة مع امتلاك هذه الأسلحة، حرم

وقد استند هذا البروتوكول نفسه إلى قانون حرب . لها في الحربالاستعمال الأول) الكيماوية

في اتفاقيات  في نزاع مسلح صنّف سابقاً" السامة"الأسلحة أو المواد عرفي قديم يقيد استعمال

.بلداً إلى اتفاقية الأسلحة البيولوجية 149وإلى اليوم انضم . 1907وسنة 1899لاهاي لسنة 

غير الملزم " بناء الثقة"إلا إنه يوجد نظام لا تتضمن اتفاقية الأسلحة البيولوجية حكماً للرقابة،

عضويات مسببة عن منشآتها التي تتعامل مع الذي تستطيع الدول في ظله إطلاق تصريحات

ورغم أن جماعة من الأعضاء . تتناولهاللمرض متطورة وتقديم قوائم بالمنشورات التي

بروتوكول تحقق ملزم قانونياً، أؤمن وآخرين المشاركين في الاتفاقية قد بدؤوا بكتابة مسودة

 المستطاع امتلاك مقياس عالمي يمكنه العمل بأيةلديهم خبرة في هذا المجال، أن من غير

يعطي إحساساً خادعاً بالأمن قد يكون أسوأ من الوضع وأكثر احتمالاً أن. درجة من الثقة

.القائم

بتفكيك برامجهما للأسلحة البيولوجية قبل بينما قامت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا

 أن 1990البيولوجية، ظهر إلى الضوء سنة وقت طويل من سريان مفعول اتفاقية الأسلحة

ت من آخر ياستفاد السوفي. مكثفاً للأسلحة البيولوجيةتي يدير برنامجاً لا شرعياًيالاتحاد السوفي

 1992وفي شهر نيسان . ليطوروا برنامجهم إلى مستوى أعلىتطورات التكنولوجيا الحيوية

  .)3(فهيوقتعلناً بوجود برنامج الأسلحة البيولوجية وأصدر أمراً باعترف الرئيس يلتسن

وفقط بعد تحقيق مطول يشمل فحص . استعمال الأسلحة الكيماوية فوراًعب التحقق منيص

الضحايا ومقابلة الناجين والبحث عن فضلات مكونات الأسلحة ونتاج تفاعلات المكوناتجثث

وبعكس ما .الكيماوية، يمكن للحقيقة أن تعرف، وأحياناً لا يمكن معرفتها حتى بعد ذلك كله

يمياء وسيلة من وسائل الحرب منذ قديم الزمان، إلا أن الاستعمالات المعاصرة يعتقد، كانت الك

  .قد تميزت بقفزات نوعية وكمية جعلت الأمثلة التاريخية ليست ذات أهمية تذكر

جديرة باسمها، هذه لأسلحة الكيماوية حظر لاتفاقية للحديث عن ، 1993سنة علينا انتظار 

، صادق عليها 1997عول في التاسع والعشرين من نيسان أصبحت سارية المفالاتفاقية التي 

.دولة، بمن فيهم الولايات المتحدة وروسيا111حتى اليوم 

ألف كلمة في أن تتعهد كل دولة طرف يتمثل جوهر الاتفاقية التي يبلغ عدد كلماتها خمسين

وبالمثل الحصول أسلحة كيماوية أو إنتاجها، فيها، في أية ظروف، بأن لا تقوم أبداً بتطوير

غير مباشرة إلى أي أحد؛ وأن لا تقوم أبداً باستعمال عليها، أو تخزينها، أو تحويلها مباشرة أو

أية استعدادات لفعل ذلك؛ وأن لا تقوم أبداً، بأية طريقة، الأسلحة الكيماوية أو تنخرط في

.عليه، أو إغوائه بهالانخراط في أي نشاط تحرمه الاتفاقية، أو تشجيعه بمساعدة أي أحد على
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أية أدوات تستعمل المواد الكيماوية السامة تعني الاتفاقية الذخائر أو" الأسلحة الكيماوية"وبـ 

ولا تحظر الاتفاقية تطوير . لبشر أو حيواناتلتسبيب موت أو عجز مؤقت أو أذى دائماً

و صيدلية، أو أو زراعية أو بحثية أو طبية أالمواد الكيماوية السامة لأغراض صناعية

بالحماية من الأسلحة الكيماوية أو فرض القانون، لأغراض سلمية أخرى، أو لأغراض تتصل

. إس. فالمواد التي تستخدم لمكافحة الشغب، مثل غاز سي.بما في ذلك مكافحة الشغب المحلي

. الحرب، وهذا تمييز ليس من السهل بلوغه دائماًلا يمكن أن تستعمل وسيلة في

مخزونها من الأسلحة الكيماوية ومنشآت ل دولة أن تقوم، خلال عشرة أعوام، بتدميرتتعهد ك

.الأسلحة الكيماوية سنوياًإنتاج أكثر من طن منمن مكنها تإنتاجها التي 

، ومقرها في لاهاي، "الكيماويةمنظمة حظر الأسلحة"أسست الاتفاقية هيئة دولية جديدة، 

بالاتفاقية وبالتحقيق في أي ادعاء لإشراف على الالتزاموستقوم هذه المنظمة با. هولندا

الأمين العام للأمم المتحدة، بقرار من الأمم وفوض. بانتهاكها من قبل الدول الموقعة عليها

.بانتهاكات الدول غير الأعضاءالمتحدة، بالتحقيق في أية ادعاءات

الدبابات، محكوم، من حيث ضد إن استخدام الألغام الأرضية، سواء كانت ضد الأفراد أو

محظورات (1980الأسلحة التقليدية لسنة المبدأ، بالبروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقية

).مضرة بإفراط أو يكون لها نتائج عشوائيةأو قيود استخدام أسلحة تقليدية معينة قد تكون

يشترط . ابلة للتنفيذغامضة غير قويوجد اتفاق واسع على أن أحكام البروتوكول الثاني

مسجلة، وبجب تحذير المدنيين من الألغام "المخططة سلفاً"البروتوكول أن تكون حقول الألغام 

ويجادل بعض المتخصصين الحقوقيين ". الظروفإلا إذا لم تسمح"المزروعة في أمكنة قصية 

الأسلحة التي بطبيعتها  العرفي الدولي الذي يحظر استخدامبأن الألغام غير قانونية وفقاً للقانون

العرفي ولا اتفاقية الأسلحة التقليدية كان لها أي أثر مسموع في السيطرة فلا القانون. عشوائية

صبح واسع الانتشار في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، أاستخدام الألغام الذي على تزايد

.النزاعات الداخليةوبخاصة في

كندا، إلى اتفاق يغطي الألغام التوصل في أوتاوا، ، بعد حملة عالمية، تم1997في سنة 

 2003دولة في نهاية  150عليها  وقعمعاهدة أوتاوا التي تصبحقد أو. المضادة للأفراد

تحظر المعاهدة . 1999سنة ) آذار(أول مارس المفعول بلداً، سارية 141صادق منها عليها

أكثر من . والتجارة فيها ونقلها ستعمالهاواإنتاج الألغام المضادة للأفراد وتخزينها ونشرها

وأن تصدر أحكاماً خاصة الدول الأطراف فيها على إزالة الألغام التي زرعتها تتعهدذلك، 

الولايات المتحدة وروسيا والصين إلا إن منتجين أساسيين للألغام، من مثل. بضحايا الألغام

لا تغطي الألغام المضادة للدبابات؛ ولا  وهيوالهند وباكستان، لم يوقعوا على اتفاقية أوتاوا؛

، أن يكونوا طرفاً فيها - والعصاة الثائرون على السلطةالمتمردون - يستطيع ممثلو غير الدول
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وقد تراجعت الإدارة الأمريكية الحالية عن وعد الرئيس  .وليس ثمة آليات دولية للمحاسبة

أي ذاتية التدمير بعد فترة زمنية من  "ألغام ذكية"بحجة اختراع  2006كلينتون بالتصديق عام 

يحتفظ "بأنه  قبل بدء العمليات العسكرية لاحتلال العراقالبنتاغون وقد صرح )4(وضعها؟ 

، "الحملة العالمية لحظر الألغام الأرضية"ووفقاً لمعلومات ". بحقه في استخدام الألغام الأرضية

في  لمنطقة لاستخدامها المحتمللغم أرضي في ا 90,000نشرت الولايات المتحدة حوالي 

.الحرب

  

  

  

  

  

  

  

  


،  1987أبو على مسكويه الرازي، تجارب الأمم ، دار سشروس للنشر، طهران، - 1

  .37ص1ج

مادة جرائم الحرب، موسوعة الإمعان في حقوق الإنسان، الجزء الأول، الأهالي - 2

. 2000وبيسان وأوراب، 

ريطاني ومعلومات مستقاة عن السلاح اعتمد هذا القسم على تيرنس تايلور الخبير الب- 3

.البكتيري من أكثر من موسوعة مختصة

.والمحامي أيمن سرور القسم المتعلق بالألغام" حماية"دققت جمعية - 4
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  ليزبيث زيغفيلد

  وسائل شرعية لاسترداد حقوق ضحايا الانتهاكات

  للقانون الإنساني الدولي

  

بل علـى   )1(وى العلاقات بين الدول، لم يقتصر القانون الدولي يوما ليبقى على مست

في القرن التاسع عشر أن للأفـراد   الاتفاقياتالعكس تماما، فقد اعتقد الذين بادروا إلى وضع 

لكن الاعتراف بهذه الحقـوق   )2(. المسلحة النزاعاتيجوز انتهاكها حتى في أوقات حقوق لا

ت وبشكل واضـح عمومـا   الحكوما قاومتحتى الآن، . المطالبة بها شيء آخروحق شيء، 

وطالمـا أن قـوانين   . ضحايا انتهاكات القانون الإنساني الدولي قدمهادعاوى التعويض التي 

في القانون المحلـي والـدولي   لضحايا لدعاوى اتبين الأسباب الموجبة المعاهدات الإنسانية لا

  .حقوقهمممارسةلضحايا ايصعب على

         

وبالرغم من . لإنساني الدولي وأهداف القانون الدوليهناك مواجهة حادة بين القانون ا

تدارك الثغرة في مواد لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدول، والتي تم تبنيها مؤخرا عـام  

إلا أن الفشل في تثبيت حقوق الأفراد في نظام الحقوق الثانوية لم يجر تداركـه   )3(، 2001

قوق الإنسان تضمن الوسائل الشرعية الاسـمية  أن معاهدات ح المعروف عمومامن  )4(. بعد

والإجرائية لضمان حقوق الأفراد الذين لحقهم الأذى بسبب السلوك غير العـادل لحكومـات   

لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أن  ةالأوروبي الاتفاقية من 13تشترط المادة : مثال. الدول

لحق في وسيلة انتصاف فعالة أمام سـلطة  ا"الاتفاقيةينال الأفراد الذين انتهكت حقوقهم حسب 

تفوض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان   ةالمذكور الاتفاقيةمن  50كما أن المادة ". وطنية

ضـمن  (بالإضافة لذلك، تضمن معاهدات حقوق الإنسان . للعمل على إنصاف هؤلاء الضحايا

ومؤخرا، فإن تشريع روما )5(. التعويضات لضحايا الاعتقالات التعسفية مثلا) شروط محددة

قع على الضحايا تخسارةلمحكمة للتقرير في أي أذى أو ايفوض) 6(للمحكمة الجنائية الدولية 

  . والحكم بتعويضهم

  

 الأفراد من مجرمي الحرب خـلال العقـد الماضـي،    على معاقبةالانتباه  تركزبينما        

 تعالج أوضـاع لم  المجرمين الأفراد، بالاستناد إلى بعض بنود القانون الدولي حول مسؤولية

الحاجة إلى  لما تزا همحقوق حولالواسعةالإفاضةورغم . ضحايا هذه الجرائم بنفس الأهمية

إن الحقوق فـي ظـل القـانون    . مطلبا لإقامة العدل القانون الدوليتتعويض ضحايا انتهاكا
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 ،ة قانونية للمطالبة بحقـوقهم وسيلنلا يملكولضحايا االإنساني الدولي تدعو للتساؤل إذا كان 

إن أي : "وكما أشار لورد دينينـغ . إذا ادعوا بأنهم ضحايا سواء في المحاكم المحلية أو الدولية

    )7(". حق تغيب الوسيلة الشرعية لنيله لا ينطبق عليه البتة تعريف الحق

  

الانتهاكات للقانون ضحايا  بمصالحلقد أقرت لجنة حقوق الإنسان التابعة  للأمم المتحدة        

لقـانون  اوتعويض ضـحايا انتهاكـات    لاسترداد الحق المبادئ والخطوط الرئيسية. "الدولي

والتي تبنتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فـي  " الإنساني الدولي وحقوق الإنسان

ن والقانون الانتهاكات لحقوق الإنسا تزويد ضحايا إلى تهدف )8(، 2000عام  65جلستها رقم 

، مـدخل للقضـاء  هـذا الحـق  وتتضمن محتويـات  . بوسائل شرعية للمطالبة بحقهم الدولي

  )9(. مراجعة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الحاصلةومدخل لالتعويضات عن الأذى الناجم، 

، إعادة التأهيل، الإرضـاء،  اتإعادة الملكية، التعويض: وهي تميز بين خمسة صيغ للتعويض

  )10(. عدم تكرار ذلك وضمان

  

مذكرة لاهاي للسلام  ففي. إن مبادئ الأمم المتحدة مثبتة ومعززة بمبادرات أخرى عديدة     

كيفية تنفيذ القـانون   21، وضح استئناف لاهاي للسلام والعدالة في القرن 1998والعدالة عام 

ؤيد التغييرات لتطوير إن استئناف لاهاي سي: "بالتالي ىوأوصكما نص عليه الإنساني الدولي 

من أجل سـد   )وقانون حقوق الإنسان القانون الإنساني والدولي(يوتطبيق القوانين في مجال

". الحيوية في القـانون الـدولي   المجالاتهذهكي تتناغم ولالحماية بالمتعلقةالحرجة ثغراتال

 ـ2003هذه المبادرات نظم عام  منانطلاقا)11(  )ACIL(دوليمركز أمستردام للقانون ال

لمناقشة  للخبراءجامعة أوترخيت لقاءين للتابع لجامعة أمستردام ومعهد هولندا لحقوق الإنسانا

 وقد. الحاجة لإجراءات جديدة ملائمة تزود ضحايا الانتهاكات بالوسائل الشرعية لنيل حقوقهم

تهاكـات الوسـائل   ضـحايا الان لتتيحالآلية الدولية الحالية  تإذا ما كان 2003ناقش لقاء أيار 

مايو تم تعيـين  /وبناء على استنتاجات لقاء أيار. الشرعية لاسترداد حقوقهم ونيل تعويضاتهم

 اتوالتحقق من الخيارات المطروحة من أجل سد الثغر 2003موعد للمتابعة في تشرين أول 

 )ILA(بادرت نقابة القانون الدولي أخيرا، .في الإجراءات الحالية أو تطوير إجراءات جديدة

وبملاحظة ترك المدنيين بدون  )12(". تعويضات ضحايا الحرب"مؤخرا بتقديم مشروع حول 

غير ذلك فإن المشروع يهدف تهم أواوسيلة شرعية تحميهم إذا قتلوا أو أصيبوا، أو فقدوا ملكي

مراجعة قانون الحرب وحقوق الإنسان ونظرة تركيز علـى حقـوق ضـحايا الحـرب     "إلى 

يتطلع المشروع المقترح لتحضير وتبني مسودة إعلان لمبادئ القانون الدولي و". وتعويضاتهم

    )13(. حول تعويضات ضحايا الحرب
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آنفا يفحص هذا البحث الطرق والوسـائل   ةمقابل خلفية الأفكار والاقتراحات المطروح       

كات القـانون  القانونية المتوفرة حاليا في ظل القانون الدولي والمحلي بخصوص ضحايا انتها

هـؤلاء   نإذا مـا كـا  حول البحث  يتعمقكما  )14(. الإنساني الدولي وسبل احترام حقوقهم

لمسـح  لاسـتنادا . الضحايا لديهم حق بوسائل شرعية لنيل حقوقهم ومدى إمكانيات تطبيقهـا 

،بعض الشكوك تجاه تمتع الضـحايا بحقـوقهم   هناك،المختصر للممارسات الدولية والمحلية

  . بوسائل شرعيةلصعوبة نيل الحقوقحقوقهم  إنصاف مه نادرا ما تأن ويبدو

  

ورغـم أن  . يركز هذا البحث على تفحص ضحايا الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي       

هؤلاء الضحايا يتشابهون مع ضحايا الجرائم الأخرى، المحلية والدولية، وضحايا انتهاكـات  

ومع ذلك هنـاك   )15(. جه نحو النوع الأخير من الضحاياحقوق الإنسان، إلا أن الاهتمام مو

 )16(. للوسائل الشرعية لحماية ضحايا انتهاكات القانون الإنساني الـدولي  اتالاعتباربعض

عقبات كثيرة  توجد. كما يركز هذا البحث على الحق القانوني لنيل الحقوق بالوسائل الشرعية

المحدوديـة   إلا أن حيزلعفو وحدود التشريعات، الحصانة، ا: تحول دون تنفيذ هذا الحق مثل

على الحـق بالتعويضـات والإجـراءات    الاهتمام نركز سولذلك . منع أخذهم بعين الاعتباري

تهـم   التـي الحقـوق  ، مع ملاحظة أن التعويضات وحدها ليست هي كـل لتطبيقهاالمناسبة 

يـة، إعـادة التأهيـل    بل هناك احتياجات واسعة أخرى تهمهم مثل اسـترداد الملك  ،الضحايا

  . والإرضاء

  

  ":الضحیة"مفھوم 

  

إن الحق في الإنصاف أو بوسيلة شرعية لنيل الحقوق تفترض ضحية تم انتهاك حقوقها        

حسـب  " الضحية"وقبل أن نتمعن في قضية الوسائل الشرعية يجب أن نوضح مفهوم . الأولية

جنيـف   اتفاقيـات في نصـوص   رظهلا ت" ضحية"ورغم أن كلمة . القانون الإنساني الدولي

لكن من المؤكد أنها من أولى اهتمامات القانون الإنسـاني   )17(والمعاهدات الدولية الأخرى، 

 النزاعـات الـذين يعـانون بسـبب     على أنهم الأفرادالضحايا  يمكن أن يتم تعريفو. الدولي

دلالة على مجموع لل  كامناويعطي التعريف احتمالا". ضحايا الحرب"المسلحة، ويشار لهم ب 

في جميع الأحوال يبقى حصول النـزاع المسـلح   . النزاع المسلح ظل السكان الرازحين تحت

. شرعية النزاع أو عدم شـرعيته  جخارج منظور القانون الإنساني الدولي لأن القانون لا يعال
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 ـ حسب القانون الـدولي  حقا فرديا للسلام  نوكون ضحايا الحرب لا يملكو  أن يفهـذا لا يعن

في الحقيقة، )18(. الحق بالحماية ، وحقهم الأساسي هوضحايا الحرب محرومين من الحقوق

  )19(. الهدف الأساسي للقانون الإنساني الدولي هو حماية ضحايا الحرب

  

إن الجدل حول انتهاك حق الحماية يستلزم المطالبة بالإصلاح مفروغ منه طالما أن كل        

لقد أوضحت المحكمة العليا في هولنـدا أن  . اع المسلح يعتبر ضحيةالنز يتأثرفرد من السكان 

الإفادة من مفاهيم الوسائل التشريعية والتعويضـات   نالمستفيدين من حق الحماية لا يستطيعو

أقرت المحكمة العليا أن بنود القانون الإنسـاني   2002تشرين الثاني  29وفي . لنيل حقوقهم

 .وتر وإرهاق الأعصاب الناجم عن الهجمات الجوية مـثلا الأشخاص من الت يالدولي لا تحم

فإن الحق بالالتجاء  لذا .الأشخاص من أشياء لا تعتبرها القوانين والنظم انتهاكا لها يولا تحم

  )20(. الدولينتهاكات القانون لاالشخصيين ضحاياالحالة في فقط يتملأحكام القانون الدولي 

  

ضـحايا   وهـي فئـة   الحرب يجب تمييزها عن الفئة الأصغرإن الفئة الأكبر لضحايا        

تحدد فئة ضحايا الحرب بنظم قانونيـة يصـنفها القـانون    . انتهاكات القانون الإنساني الدولي

وبينما الهدف الأساسي للقانون الدولي هو حماية ضـحايا  . الحرب في سلوكالإنساني الدولي 

فقط القانون الإنساني الدولي  نظام يركز. تهاكاتضحايا الان الثانية منالحرب يتم تجاهل الفئة 

  . دون الاهتمام بالإجراءات اللازمة عند فشل الحمايةعلى حماية الأفراد من أخطار الحرب 

  

الوسائل الشرعية بسد هـذه الثغـرة   بحق الالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة حول  تعنى       

: كما يلي"الضحية"المبادئ تعرف. ساني الدوليوالتركيز على ضحايا الانتهاكات للقانون الإن

مـن أذى يتضـمن إصـابة نفسـية أو      جماعياعندما يعاني فرديا أو  )ضحية(يعتبر الفرد "

نتيجة وذلك جسدية، معاناة عاطفية، خسارة اقتصادية، أو إفساد حقوقه القانونية الأساسية 

    )21." (نظم القانون الإنساني أو العالمية أفعال أو إهمال يسبب انتهاكا لحقوق الإنسان

  

  :حقوق الضحایا

  

تعتمد حقوق الضحية في الإنصاف والتعويضات في المرتبة الأولى على حقها المنتهك 

أما الحق في الإنصاف  فهو حق ثانوي مستقى مـن الحـق   . حسب القانون الإنساني الدولي

إن الاعتـراف  . تالي حق ثانويبال دفإذا لم يكن هناك حق أولي لا يوج. الذي تم خرقه الأولي
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إن تملك الأفراد . في القانون الدولي بحقوق ضحايا الانتهاكات يفترض وجود حقوق للضحايا

 أو ،للحقوق حسب هذا النظام يعتمد على كونهم مستفيدين من بنود القانون الإنسـاني الـدولي  

  )22(. إذا كانت شؤونهم محمية مباشرة بهذا القانون بمعنى آخر،

  

 ولاالقانون الدولي لمعالجة وضع الأفراد المحميين لم يتم عرضه  هإجمالا، إن ما طرح       

إن نظم القانون الإنسـاني  . تندرج تحتهالتي " الحقوق"جهازرغم أنه يشكل  ،اعتباره بوضوح

على  روتتركز عموما على ما يحظ ،بين الدول ونظرائها متبادلتطبق بشكل تفهم لكي كانت 

، وتظهـر  بشكل أوضـح تم تعريف مبادئ الحقوق  1929في عام . حال النزاعالأطراف في 

جنيف  اتفاقياتوفي  )23(. 1929أسرى الحرب لعام  اتفاقيةضمن عدة شروط في " حق"كلمة 

 الاتفاقيات،بلمحة سريعة إلى  )24(. حقوق الأفراد المحميين بوضوحبالإقرارتم  1949عام 

  ".الفوائد"، أو "الأهلية"، "الحقوق"ح إلى مفاهيم نرى أن عددا من بنودها يشير بوضو

  

، تعطي المادة الحق ةجنيف الثالث لاتفاقية78مثال، في سياق النزاعات الدولية، المادة        

30المـادة   أيضـا . لأسرى الحرب في إبداء طلباتهم بصدد ظروف أسرهم والاحتجاج عليها

للقوة الحامية  مشكا ويهالمحميين ليقدموا  شخاصالأتعطي الحق لجميع  ةجنيف الرابع لاتفاقية

إن مثل هـذه الشـروط   . للاتفاقيةوللصليب الأحمر الدولي والمحلي عن الانتهاكات الحاصلة 

  )25(. وغيرها تخلق أو تفترض حقوقا للأفراد

  

، 2000تموز  6وفي إقرار . يتبين مما سبق أن قانون لاهاي أقر بحقوق الأفراد أيضا       

أراد المستأنفون . في ظل هذا القانون أمستردام بمفهوم حقوق الأفرادمقاطعة ت محكمة اعترف

، التي تضـع قـوانين   52، المادة Iالعودة إلى الانتهاكات المذكورة في البروتوكول الإضافي 

جمهوريـة يوغسـلافيا    –FRYضرب حلف الناتو لقاعـدة   خلال،لحماية الأهداف المدنية

رفضت المحكمة الإدعاء . ضد أعضاء الحكومة الهولندية تعن الإدعاء آللتعويض -الفدرالية

وبينما اقتصرت الحقوق على العودة إلى القوانين . لأن الانتهاكات لم تحصل من وجهة نظرها

لانتهاكات أقرت المحكمة بإمكانية اشتقاق حقوق الأفـراد مـن   لالشخصيينضحايا المن أجل 

     )26(. بنود القانون الإنساني الدولي

  

، وبأخـذ أهـداف   "إنسانية فرديةحقوق ك"فهمهابعيدا عن الأمثلة الواضحة التي يمكن        

مواد من الممكن تقديم الكثير من القوانين التي تحتوي على  ،القانون الإنساني الدولي بالاعتبار

وق الإنسانية يمكن تفسير شروط الانتهاكات الجسيمة على أنها تعزز الحق: مثال. الأفراد لتفيد
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القتل المتعمد، التعذيب، أو المعاملة غير الإنسانية المقصـودة التـي   : أفعال مثلالفردية ضد 

ة هذه القوانين في حال أن تنطبقيمكن . تسبب معاناة كبيرة أو إصابات خطيرة للجسد والصحة

الكرامة ، مثل حظر العنف على حياة الأفراد، الاعتداء على عدم وجود نزاعات دولية مسلحة

 مـن اتفاقيـات  3وغيرها التي اشترطت عليها المـادة   ،الشخصية، الإذلال والمعاملة المهينة

  .IIفي البروتوكول الإضافي 4جنيف والمادة 

  

مـثلا، يمكـن   . إن التفسيرات الممكنة للشروط الأخرى هي مدعاة للشك بشكل أكبـر        

لتعزيز الحقوق الفردية للأشخاص الجرحى )27(ىجنيف الأول اتفاقيةمن  15استخدام المادة 

قرار بحق للإأقل وضوحا بالنسبةالبحث عنهم وجمعهم، لكن هذه الشروط  لكي يتموالمرضى 

،الظـروف  ، إذا سـنحت سماحالمحلية، وحول  وقف إطلاق النار أو إقامة ترتيباتالهدنة أو 

  .بالإزالة أو الاستبدال أو النقل

  

شـروط القـانون   بعـض  في ظل على الأقل لأفراد لديهم حقوق نستنتج من ذلك أن ا       

. القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان تلاقح الإنساني الدولي، ويجد هذا الافتراض دعما من

جنيف كانت تحت تأثير هذا المنحى الـذي أفـرز أيضـا     اتفاقياتوفي الحقيقة، فإن مسودة 

النزاعات  المطبق حول IIالبروتوكول الإضافي وينبه  )28(. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الاتفاقيات  تؤمن: "غير الدولية إلى العلاقة المباشرة بين حقوق الإنسان والقانون الدولي كالتالي

تشدد على الحاجـة لضـمان حمايـة    "و " الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان حماية أساسية للفرد

. البروتوكول عددا من شروط حقوق الإنسـان وينقل نص ". أفضل لضحايا النزاعات المسلحة

بـين   الوثيقـة  وتبنى مبادئ الأمم المتحدة حول الحق بالوسائل الشرعية على العلاقـة  )29(

مع التمييز بين الحقوق الأولية غير المعرفة والحقـوق   ،القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان

ضحايا  القوانينتتناول  )30(. نسانوالإصلاح خارج نظم حقوق الإ للوسائل الشرعيةالثانوية 

الانتهاكات ضمن إجراءات السلطات القانونية التي بدأت في ظل حقوق الإنسان منـذ زمـن   

  . بعيد

  

  :الحق في الإنصاف

  

هذه الحقـوق تـوفر قاعـدة     تهو إذا ما كان" الحقوق"السؤال المطروح حول مفهوم 

يجب أن يكون وضع ضحايا انتهاكات . نفسهمالفردية بأ تبالإدعاء آ للقيام لضحايا الانتهاكات
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ويتضـمن ذلـك    ،لتعويضباالمطالبةالقانون الإنساني يخضع بشكل أساسي لقاعدة حقهم في 

هذا يعني حقهم لأن يتوجهوا بأنفسهم مباشرة إلى منظمة محلية أو . إمكانية الإجراءات القانونية

  :التالي 1949تمر الدبلوماسي عام وكما أكد المؤ. لطلب التعويض دولية ويقدموا ادعاءاتهم

بل يجـب   ،ضمان الحقوق للأفراد المحميين وإلقاء المسؤوليات على الدول يلا يكف"          

حقوقهم، وإلا أصبحوا عاجزين من وجهة  للحصول علىدعم  الأشخاص المحميين بما يتطلب 

        )31(" السلطة التي تحكمهم أمامالنظر القانونية 

  

كن إيجاد دعم للإقرار بالحقوق التي تزود بقاعدة لضحايا الانتهاكات للقيام بالإدعـاء  يم       

  :قوانين وتقاليد الحرب كالتاليبالمتعلقة1907ةلاهاي الرابع لاتفاقية3بأنفسهم في المادة 

عليـه دفـع   يتوجب إن الطرف المحارب الذي ينتهك الشروط المذكورة "          

كما يكون مسئولا عن جميع الأفعال المرتكبة من قبل . بت الحالةالتعويضات إذا تطل

  ".جزءا من قواته المسلحة الذين يشكلونعناصره 

  

اتفاقيـة فـي   3على حكم مشابه للمادة Iمن البروتوكول الإضافي  91تحتوي المادة        

انونيـة  إن المسـؤولية الق  )33(. دولي كقانون عرفيبشكل عاموهو مقبول  )32(   ،1907

للأطراف في حال النزاع هي دفع تعويضات بسبب الانتهاكات للقانون الدولي المرتكبة مـن  

وتلزمهم بتعويضات ليس فقط للدول وإنمـا   ،قبل أشخاص يشكلون جزءا من قواتهم المسلحة

إن التزامات الدول والأطراف المحاربة الأخرى يمكن قياسها بحسـب    )34(. للضحايا أيضا

العديد من الخبراء اعتبـروا أن  . التي يراها القانون سببا للفعل إذا تم انتهاكهاا حقوق الضحاي

" تعويض"يرى كالشوفن أن كلمة  )35(. هدف هذه المادة هو الإشارة المباشرة لحقوق الأفراد

ويجب فهمها على أنها تشير بشكل خاص إلى الأفراد كمستفيدين من " إصلاح"هي بديل لكلمة 

تستند مبادئ الأمم المتحدة حول الوسائل الشرعية للتعويض إلى افتـراض أن  )36(. القانون

  . لضحايالانتهاك القانون الدولي يتيح الحق بالتعويض 

  

من البروتوكول 91، والمادة 1907اتفاقيةمن  3في جميع الأحوال، بينما تقر المادة 

I  في ذلك حق التعويض يبـرز  بما  ،بحقوق الأفراد في حوادث الانتهاكات والقانون العرفي

 1907لاتفاقية3المادة . الفرد يستطيع الإدعاء بحقه أمام دولة أو معتد آثم نالسؤال إذا ما كا

أو  العرفـي شيئا بهذا الصدد وتتركان الأمـر للقـانون    نلا تذكراIللبروتوكول  91والمادة 

إن مسحا . ية لتفعيل هذا الحقالقوانين المحلية لتمنح سلطة للمنظمات الدولية أو المحاكم المحل

إلـى حقـوق    ميبين أن الحقوق الأولية في القانون الدولي لا تتـرج  المتاحةللتطبيقاتشاملا 



122

ضحايا الانتهاكات للقانون الدولي  علا يستطي. امدى جسامته بالضرورة، وذلك حسب الثانوية

 لاتفاقيـة 3لمـادة  اإلى نادستبالاتقديم ادعاءاتهم بسهولة إلى المحاكم المحلية لنيل التعويض 

من تتوفر على المستوى الدولي قنوات أكثر للضحايا . أو أي بنود أخرى 1907ةلاهاي الرابع

  .لكن الوسائل الشرعية لنيل حقوقهم غير موجودةللتعويض تقديم ادعاءاتهم أجل 

  

  :الوسائل المحلیة لنیل الحقوق

  

ة محددة تفرض إلزاما على الدول لتفعيل نظامها ولا أي ماد القانون الدولي الإنسانيلا        

القضائي حسب شروط القانون الدولي، لذلك يستطيع الأفراد الاستناد لشروط القانون الـدولي   

دولة ما القبول بـذلك فـيمكن    فإذا اختارت. سواء في المحاكم المحلية كما في النظم المحلية

بـدمج   أن تقـوم لدول أخرى  كما يمكن. محليةحينها الاستشهاد بالمادة مباشرة في المحاكم ال

يجد الضـحايا  فلن تتبنى الدولة أيا من الاختيارين  عندما لالكن . المواد ضمن القانون المحلي

  . إليه، ويبدو أن هذا الوضع هو الأكثر انتشارا في العالم نما يستندو

  

لاهـاي   لاتفاقية3دة ورغم الدلالات التي تشير إلى عكس ذلك في تاريخ مسودات الما       

الفردية للتعويض اسـتنادا   تلطالما رفضت المحاكم المحلية الإدعاء آ )37(، 1907ةالرابع

المحاكم أن معظم أحكام القانون الدولي هي قـوانين عامـة    وجدت)38(. لشروط هذه المادة

. الدولـة استخدامها في المقاضاة بين الأفراد المتضـررين و  نتنطبق على الدول فقط ولا يمك

لطالما رفضت المحاكم اليابانية الدعاوى الفردية المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي خلال : مثال

 فيهـا  طالبتوقد )39(". إراحة المرأة"تتضمن هذه الدعاوى حالات . الحرب العالمية الثانية

ونيـة  النساء المدعيات، ممن نجين من إساءات الجيش والعبودية الجنسـية، بتعويضـات قان  

واعتذار من الحكومة استنادا إلى حق ضحايا الانتهاكات بالتعويض حسب القـانون العرفـي   

وقد أنكرت المحاكم . الحرب العالمية الثانية في وقتةلاهاي المطبق لاتفاقية3الدولي والمادة 

  .  لاهاي لاتفاقية3اليابانية وجود هذا الحق سواء في القانون العرفي الدولي أو المادة 

  

     Andrijaو Leo Handelرفضت محكمة مقاطعة أمريكية دعاوى حـالتي   بالمثل،       

Artukovic)40(  ـ لاتفاقيةعما لحق بهما من أذى استنادا والعقاب للتعويض  ةلاهاي الرابع

المدعى عليه، مفوض الأمن العام ووزيـر الإدارة  إن . POW1929جنيف واتفاقية1907

لية دولة كرواتيا، لعبة متحركة بأيدي الرايخ الألماني، كان مسـؤولا عـن   الداخلية لوزير داخ
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فقـد  . ومعاناة اليهود في يوغسلافيا خلال الحرب العالمية الثانيـة  أملاكإزهاق أرواح ونهب 

كواحد مـن  ". ةاليهودي القضية"حل لكرواتيا مقابل وتطبيق استطاع بإمكانياته الرسمية إيجاد 

 و اتفاقيـة 1907لاهاي  لاتفاقيةالمدعين الانتهاكات الحاصلة  وضح،لالأسباب الأربعة للفع

. آترفض الإدعـاء  حولالقرار رؤية مثيرة لجدل المحاكم المحلية  يبين)41(. 1929جنيف 

رفضـت   )42(وبعد شرح ظروف شروط المعاهدة ليتم تطبيقها وتوفير حق اتخاذ القـرار،  

 129وبذلك أشارت إلى حقيقة أن المـادة  . القانونيةالمحكمة الإدعاء الفردي المستند للشروط 

ضـمن   تطبيقهـا تتطلب  ،1929وحلت مكان اتفاقية التي تم تنقيحها  ة،جنيف الثالث اتفاقيةمن 

  : بالنسبة للمحكمة فهو التالي. قانون البلديال

إن المعاهدة التي تمت المصادقة عليها من قبل الدول تلـزم هـذه الـدول بأخـذ     "          

جنيف لا توفر  اتفاقياتوكنتيجة، فإن (.....) جراءاتها لتفعيل شروط المعاهدة ضمن قوانينها إ

  ..."بالفعل للمدعي الحق الخاص

لاهاي قابلة للتطبيق ضـمن القـانون    اتفاقيةشروط في  داعتبرت المحكمة أنه لا يوج       

  :تلزم برفض الشروط النافذة أخرى المحلي كما توجد عقبات

إن عواقب تطبيق القوانين النافذة تؤدي نتيجتها إلى أن المعاهدة ليسـت مصـدرا   "          

كما أن الاعتراف بوسائل شرعية لنيل الحقوق فـي ظـل   . لحقوق الأفراد في محكمة محلية

ستخلق مشاكل لا نهاية لها للنظام القانوني الذي يحاول الاستناد لها، وسوف تتـدخل   الاتفاقية

  ..."رجية وتوقف مشاكل خطيرة للعدالةبالعلاقات الخا

  

النافـذة   ذات النتائج الممتدة توجهت محكمة المقاطعة فيما بعد إلى العواقب الاجتماعية       

فإن الشروط النافذة ستخلق عددا من  ،من وجهة نظرها. السياقفي كعامل إضافي نافذة الغير و

تابع المقطـع  . النافذة من بنود الشروطالمشاكل العملية والسياسية والتي ستؤدي إلى رفضها 

  :المتعلق بذلك

يمكن أن يخلق المئات والآلاف بل الملايين  الاتفاقيةإن قانون السلوك المذكور في "          

سرى الحرب الذين يعتقدون أن حقوقهم تم أبمن فيهم  ،من الأحكام القضائية للعديد من الأفراد

وهذه الأحكام القضائية قد تفوق إمكانيات . الممتدةب الحرب لاهاي بسب اتفاقيةانتهاكها في ظل 

وستكون محاكم الشعوب المنتصرة أقل حماسا . أي نظام قضائي لحلها جميعا ولإنصافها بدقة

لاستضافة هذه الأحكام ضد أفراد شعبها وعناصر قواتها المسـلحة مـن محـاكم الشـعوب     

في نهاية الحرب الخاصة من القضايا الفردية  أخيرا، إن احتمالات العدد اللا محدود. المدحورة

  ".قد تقف عائقا أمام مفاوضات السلام واستعادة العلاقات الطبيعية بين الشعوب
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تأكدت مؤخرا نظرة المحاكم الأمريكية تجاه البنود النافذة في القانون الإنساني الـدولي         

فغانسـتان خـلال الحـرب    تم توقيف حمدي في أ )Hamdi v. Ramsfeld .)43في حالة

على حالته كونه  1949ةجنيف الثالث اتفاقيةمن  5حمدي بتطبيق المادة طالب العسكرية، وقد 

كـانون   8وفـي   )44(". محاكمة ذات صلاحيةبمحكمة "وله الحق من أفراد الدولة المحاربة 

الـدعوى   الأمريكية في جلستها الرابعة هو إسقاط الاستئنافكان قرار محكمة  2003الثاني 

  :للأسباب التالية

وستلجأ المحاكم إلى معاهدة نافذة في حال كانت ) …. (ةنافذ تجنيف ليس اتفاقيةإن "          

جنيف هـذا   اتفاقيةلا توفر شواهد ) …. (الإجراء اتخاذالإثباتات كافية للبرهنة عن الحق في 

ور النقاش حول التطبيق ويد. شروط واضحة لتطبيقها في أي دعوى دبالتأكيد لا توج. الهدف

إذا . بتركيز تام على التبرير بالوسائل الدبلوماسية لمعاهدة الحقوق الملازمة للشعوب المهيمنة

لقـاء بـين   "كيفية تنظيم  11تحدد المادة  الاتفاقية،اختلف طرفي نزاع حول التزاماتهما تجاه 

، تنص المادة وبالمثل) …. (دول أخرى، بهدف حل الخلاف ين منبمساعدة دبلوماسي "ممثليهما

". وتقرره الأطراف المعنية"جهود دولية مجتمعة عبر يجب حله " للاتفاقيةأي انتهاك : "132

تخلـق  "ولا " نافذة"جنيف ليست  اتفاقيةالأخرى أن لغة  الاستئنافلهذا نوافق مع محاكم ) …(

  )45(". الاتفاقيةفي المحاكم المحلية للدول الموقعة على  للفعلحقوقا خاصة 

  

إذا مـا   التساؤلويبقى. تعتبر المحكمة أن المعاهدة تصبح نافذة عندما توفر سببا للفعل       

. قابلة للتطبيـق تصبح  فرديةيتبدى أنه حين توفر المعاهدة حقوقا . كان هذا الاعتبار صحيحا

حلفين جدول الم"وقد أشار بوست أن . جنيف تعترف بالحقوق الخاصة اتفاقياتفإن  ،وكما رأينا

للجلسة الرابعة أغفل نقطة أن المعاهدة يمكن أن تكون نافذة جزئيا لهدف ما وصـالحة للنفـاذ   

    )46(". مباشرة لهدف آخر، مثل استخدامها للدفاع أو لأهداف أوامر بالمثول لدى المحكمة

  

 ليـة الدوالمحكمـة الجنائيـة  إن القضايا التي مثلت أمام المحاكم الأمريكية على قاعدة        

طالب ضحايا حقوق الإنسان وضحايا انتهاكـات القـانون   لقد . بشكل أكبر تبدو كامنة ةالمدني

 Alienظل قـانون   فيالمحاكم الأمريكية  أمامالإنساني الدولي بوسائل شرعية لنيل حقوقهم 

Tort Claims (ATCT)  وقانون حماية ضـحايا التعـذيب(ATVPA) .   ويـوفر قـانون

(ATCA)الحكـم  "، لمحـاكم المقاطعـات   1789ن الفيدرالي القضائي لعام ، ومصدره القانو

بانتهـاك   والذي تم ارتكابهالأصلي لأي فعل مدني من قبل أجنبي بحال الإيذاء فقط،  الجنائي

أقـام   )48(في قضية فيلارتيغا و بينا إيـرالا،   )47(". للقوانين  المحلية أو لمعاهدة أمريكية
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ل في الباراغواي دعاوى ضد المعتدين للأذى الذي لحق بهم والقتالدولة أقارب ضحايا تعذيب 

 وقد أنهت المحكمة جلسـتها بسـبب قلـة الأدلـة    . في محكمة مقاطعة أمريكية في نيويورك

ATCA، لكن الاستئناف في الجلسة الثانية وجد حكما قضائيا فدراليا حسب قـانون  القانونية

الأجانب بالوسائل الشرعية لنيل حقوقهم ضد يسمح بمقتضاه السماح للمحاكم الأمريكية بتزويد 

وفقا لقضية فيلارتيغا رأت المحاكم الأمريكية أن هناك . الانتهاكات للقانون الدولي أينما حدثت

من أجل الجرائم الدولية، وتتضمن جرائم الحرب، وهي تطبق أيضا فـي   محكمة جنائية دولية

  . الحاصلة خارج الولايات الأمريكية الشكاوىحالات 

  

 )49(الجمهورية العربية الليبية، -وفي تل أورين. تمت معارضة قضية فيلارتيغا بشدة       

فقد وجدت المحكمة أن . ATCAالأمريكية تفسير فيلارتيغا لقانون  الاستئنافرفضت محكمة 

أما ضـحايا تفجيـر   . للفعلهذا التشريع هو جزئي قضائيا ولا يزود المدعين بالسبب الخاص 

 ،الآخرين في ليبيـا المتهمين كمثل  ،إسرائيل فقد تقدموا بعدة دعاوى ضد المعتدين إرهابي في

وكما أشار القاضـي  . سي.في محكمة المقاطعة الفيدرالية بواشنطن ديATCAحسب قانون 

والاستثناء  بحق خاص للفعل،القانون الدولي  دكقاعدة عامة، لا يزو: "بروك برأيه في الموافقة

على الأمم المتحضرة عموما  إلى جانب مصادقة،أن يوضح ببراهين أكيدةلهذه القاعدة يجب 

  ) 50(". هذا الاستثناء

  

نقطة تحول في Doe I & II v. Karadzicو Kadic v. Karadzicشكلت قضايا        

احتج أصحاب دعاوى هذه القضايا على أنهم كانوا ضحايا التهجير، . ATCAإجراءات قانون

واتهـم  . وع، الممارسة المنهجية للتعذيب، الاغتصاب والإخصاب القسريالسجن القسري، الج

رادوفان كارادزيك، بصفته قائد للصرب والبوسنة، بارتكابه الإبادة الجماعية، جرائم الحـرب  

، وجدت محكمة الاستئناف الأمريكية فـي جلسـتها   1995تشرين الأول  13وفي . والتعذيب

ك خاصة فقد حرم من حماية القانون الدولي بشكل عـام،  الثانية أنه رغم كون أفعال كارادزي

وفي حالة هومبيرتو . إجراءات دولة بوأن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب خاصة لا تستوج

الأمريكية في جلستها التاسعة إدعاء المدعين  فالاستئناالفاريس ماشين التالية رفضت محكمة  

فقط عنـدما رأت أن القـانون   الجنائية ضائية يعترف بأحكام السلطات الق ATCAبأن قانونِ

  )51(. يعترف بالحقوق القانونية أيضا

  

بجمـع وتنسـيق قضـية     1992أقر القانون الأمريكي لحماية ضحايا التعذيب عـام         

ويضع القانون أسبابا للإجراءات ضد الأفراد الذين يعملون في ظل قانون أجنبـي  . فيلارتيغا
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بهذا يتم تزويد ضحايا التعذيب، المـواطنين   )52(. أو القتل المتعمدويعرضون فردا للتعذيب 

  .الأمريكيين والأجانب، بوسائل قانونية لنيل حقوقهم

  

عام  (FSIA)أخيرا، يجب أن نذكر بقانون الولايات المتحدة لهيمنة الحصانة للأجانب       

مقاطعات الفيدرالية للإجراءات لمحاكم ال الجنائية يضمن هذا القانون الموافقة القضائية. 1976

 موقد نجح بعض المدعين في دعا ويه )53(. المدنية ضد الدول الأجنبية والكيانات المتعلقة بها

  ).55(وقضية سيدرمان  )54(مثل قضية ليتلير (FSIA)من خلال قانون 

  

ؤل بتطبيقها وبينما نلاحظ أن أحكام بعض القضايا في محاكم هولندا وأمريكا تبشر بالتفا       

العالمي المدني، تبرر النتائج الكلية بأن المحاكم المحلية تبدو بتطبيقاتها للاختصاص القضائي

الحالية بخصوص ادعاءات التعويض الفردية المستندة إلى أحكام القانون الدولي أكثر تجـاهلا  

 لا بد مـن  دوليوطالما أنكرت المحاكم المحلية حقوق الأفراد في ظل القانون ال )56(. وتلكؤا

إنما الحقوق الأولية وهي التي تقر بجنيف  اتفاقياتليست فقطف. إسقاط أحكامها في هذا المجال

مـن   3تضمن إمكانية التعويض للحقوق الخاصة، كما في المادة القانون الدولي، حيث يأيضا 

  . 1من البروتوكول رقم  91والمادة  1907ةلاهاي الرابع اتفاقية

  

لاتجاه بهذا الخصوص في المحاكم اليابانية مرغوبا كما في أمريكا وسائر الدول يبدو ا       

بالنسبة للتحول نحو الوسـائل  . الأخرى، لكنه ليس من المؤكد أن تخطو المحاكم بهذا الاتجاه

الشرعية المحلية لنيل الحقوق في ظل القانون الدولي وحقوق الأفراد في المقابل فهذا يعتمـد  

يجب على الدولة  ،فعلى المستوى المحلي. تطور التشريعات الوطنية والدوليةبشكل كبير على 

يمكن  الالتزام لتفعيل هذه التشريعاتو. وضع خطة عمل قانونية تدمج بها بنود القانون الدولي

 أن تضـمن الدول الموقعة  تشترط على، والتي 1949جنيف  اتفاقياتمن  1المادة  مناشتقاقه

ميثاق أوتـاوا  : هناك الكثير من المعاهدات القانونية مثل. الأزمنة جميعفي الاتفاقياتاحترام 

البروتوكول الثـاني   ،(Ottawa Conventions on Land Mines)المناجم  لملكية أراضي

ثم البروتوكول الثاني . ، وغيرهاBooby Trapsالمعدل حول القيود وحظر استعمال المناجم،

إن  )57(. بوضوح الدولة لكي تتبنى التشريعات المناسـبة حول الملكية الحضارية الذي يلزم 

واجبـات   مستقاة مـن الالتزامات تجاه تطبيق المعايير الإنسانية من خلال التشريعات المحلية 

الخطيرة  لخروقاتولكي يتاح المقاضاة على الانتهاكات الجسيمة وا. الدولة لمقاضاة الانتهاكات

إن الالتـزام بالمقاضـاة   . لدولة القوانين المناسبة لذلكالأخرى للقانون الدولي يجب أن تضع ا

  )58(. فقط قضائي جنائي قانونيمكن تحقيقه عبر 
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. يمكن لمبادئ الأمم المتحدة للإنصاف أن تقدم استهلالا مهما لنشاط التشريعات المحلية

يجب على ":يعلى ما يل 2ينص المبدأ . فالمبادئ معنية أولا وأخيرا بالوسائل الشرعية المحلية

دمج (...) من خلالقوانينها المحلية مع الالتزامات القانونية الدولية  أن تضمن انسجامالدول 

 قانونهـا في نظـام   هذه القوانين المحلية، أو تطبيق انظم القانون الدولي والإنساني مع قوانينه

السؤال  لن يبرزوطنية القانون الدولي إلى قوانينها ال لحويتتلزم المبادئ الدول  طالما". المحلي

إن الحق الخـاص بـالإجراءات أمـام    . القانون الدولي في لحقوقلعن مدى الفعالية المباشرة 

لضحايا استرداد حقـوقهم  ليتيح،يتم الاعتراف به في ظل القانون الدولي الذي،محكمة محلية

ن توفر الوسائل إن مبادئ الأمم المتحدة حول الحق بالإنصاف تلزم الدول بأ. في محكمة محلية

  )59(. لقانون الدولي، بما فيها اللجوء إلى القضاءلالشرعية المناسبة لضحايا الانتهاكات 

  

  :الوسائل الشرعیة الدولیة

  

يصعب على ضحايا الانتهاكات نيل حقـوقهم فـي ظـل     ،على المستوى الدولي أيضا       

تنص مبادئ الأمم المتحدة حول . ذلكآلية عامة دولية تمكنهم من  دالقانون الدولي لأنه لا يوج

عن انتهاكات القانون الدولي يتضمن المناسب الحق بوسائل شرعية على أن الحق بالتعويض 

لكـن رغـم أن    )60(". كل الإجراءات الدولية المتاحة التي تمكن الفرد من المطالبة القانونية"

عاقبة الأفراد الذين ارتكبـوا  جنيف وبروتوكولاتها الإضافية تتضمن شروطا عديدة لم اتفاقيات

بوجـود  . ي وسيلة شرعية لتعويض ضحايا هـذه الجـرائم  أانتهاكات جسيمة فهي لا تزود ب

، 90إن الإجراء الوحيد الملزم في القانون للتحقق من الانتهاكات مذكور في المـادة  القانون، 

ق لم تتناول أي حالة بعيدا عن حقيقة أن اللجنة الدولية للكشف عن الحقائ )61(. 1البروتوكول 

التي تبنتها اللجنـة لا تسـمح    نوالقواني 90نرى أن الإجراءات التي نصت عليها المادة  ،بعد

  . للأفراد ضحايا الانتهاكات بتقديم حالاتهم

  

تتوقف علـى على مستوى التطبيق، نجد أن جميع الإجراءات في ظل القانون الدولي        

وسـائل  نيل بحق عام ل الأفرادلا تزود الضحايا  ، وهيالنزاعب المتعلقةبين الأطراف  الاتفاق

  )62(. وكي لا أكون شموليا سأتناول عدد من الأمثلة. لقانونلشرعية ضد الانتهاكات 
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  : اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

  

من أوائل المنظمات التي تعنى بحقـوق ضـحايا    اللجنة الدولية للصليب الأحمرتعتبر        

وحارس للقانون متعهدكوتعمل  ،ي منظمة مندوبة لحماية ومساعدة ضحايا الحربوه. الحرب

المهمات الملقاة علـى عاتقهـا اسـتنادا     تمارس"لكي  واللجنة مفوضة، بشكل خاص،. الدولي

في حال النزاعـات   بشكل صحيحتطبيق القانون الدولي مراقبة وتعمل على  ،جنيف لاتفاقيات

لتوضيح  )63(". شكوى تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لهذا القانوني أالمسلحة، كما تأخذ علما ب

  :يما يلفي تقريره ينقل الرئيس السابق لبعثة الصليب الأحمر في كولومبيا  ،عمليا قما سب

بالإضافة لحالات الأسرى والشكاوى المسجلة من سجون الاعتقال، تسجل اللجنـة  "          

شكوى فردية من ضحايا الانتهاكات للقـانون   1.500ن الدولية للصليب الأحمر سنويا أكثر م

وتخص هذه الشكاوى الإعدامات . من قبل عناصر مختلفة من قوات النزاع وقد ارتكبتالدولي 

ساعد نقـل   ،عدةوفي حالات. المتعمدة، العاهات الجسدية المستديمة، تهديد الحياة والممتلكات

المطالبة أحيانا إمكانية و ،ء نظم ضد الانتهاكاتاللجنة الدولية للصليب الأحمر للشكاوى لإنشا

إيضاح خطورة التهديدات وإمكانية تراجعهـا، تبيـان أمـاكن    إضافة إلى بإصلاحات ونيلها، 

تقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقارير  كما. الجثث استعادةالأضرحة، والمفاوضات على 

طات المدنية والمتمـردين وجماعـات   وتذكير الحكومات والسل ،دورية موثوقة حول الشكاوى

  )64(" بالالتزامات المثبتة في القانون الدولي) ميليشيات يمينية(الدفاع الذاتي 

  

بينما ينصب جهد اللجنة الدولية للصليب الأحمر كليا على التأكد من تطبيـق القـانون          

ليست قادرة  فهي بالتاليرسمية متوفرة لتطبيقها في مهماتها و تلديها إجراء آدلا يوجالدولي 

كما لا تملك الوسائل لاتخـاذ قـرارات   . على تزويد الضحايا بالوسائل الشرعية لنيل حقوقهم

بالأحرى تقـوم اللجنـة    بل .بشأن دعاوى الأفراد ضحايا الانتهاكات، وليس ذلك من أهدافها

  .بعملها عبر مفاوضات سرية مع الحكومات

  

  :جماعة حقوق الإنسان

  

 حينما يتحد قانون حقوق الإنسان والقـانون الـدولي   تتوفرأفضل الاحتمالات  أن يبدو       

ورغم أن محاكم حقوق الإنسان ليست محاكم القوانين الإنسانية ولا تتعلق بمجال القانون . سويا

  . الدولي لكنها تقدم منبرا لضحايا انتهاكات القانون الدولي
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ق الإنسان أكثر المواقف ليبرالية من خلال تطبيق تبنت اللجنة الأمريكية ومحكمة حقو       

عززت اللجنة وجهة نظرها قد و. إجراءات الشكاوى الفردية في سياقالقانون الدولي مباشرة 

ذلك يعزز صلاحياتها في التجـاوب مـع حـالات     كونتطبيق القانون الإنساني الدولي بشأن 

 ـلحق ةالأمريكي الاتفاقيةوجدت أن  حيثالنزاع المسلح،  نطبـق علـى   تاوق الإنسان رغم أنه

 ـ الاتفاقيةولاحظت اللجنة أن .  نظم أحوال الحربتلا اأوقات النزاع المسلح لكنه لا  ةالأمريكي

  )65(. حتوي على قوانين تحكم وسائل وطرق الحربت

  

مجموعة من الحجج لتدعم قرارها كي  )66(، )1997(طورت اللجنة في قضية تابلادا        

فقد ناقشت أنه برغم غياب قاعدة قانونية صريحة . ن الدولي في أوامرها الرسميةيتضمن القانو

. تفوض بشكل غير مباشر تطبيق القانون الدولي ةالأمريكي الاتفاقيةيجب اعتبار عدة مواد من 

لا . المشاكل من وجود عوكون اللجنة الأمريكية ذات اختصاص لتطبيق القانون الدولي لا يمن

لكن بالتحليل القريب يبرز السؤال وهـو إذا   )67(لك الحجج بالتفصيل الآن، مناقشة ت ايمكنن

  . زود اللجنة بالقاعدة القانونية لتطبيق القانون الإنساني الدوليتةالأمريكي الاتفاقيةتكان

  

لذا ليس من المستغرب ما تم من تحدي تطبيقاتها في حالة لاس بالميراس المتعلقة بشكوى ضد 

لقضية في اا حولأدت الشكوى إلى تبني اللجنة  تقرير. 1994كانون الثاني  27كولومبيا في 

تطبيق القانون الدولي مباشرة فـي قضـايا   بوالتي أكدت فيها على قيامها  ،1998شباط  20

 ـ الاتفاقيـة مـن   4الحياة في المادة  في حقالاتهمت كولومبيا لانتهاكها وقد . سابقة  ةالأمريكي

قـدمت الحكومـة    ،وبعد أن قدمت اللجنة الـدعوى للمحكمـة  . جنيفاتفاقياتمن  3والمادة 

تحدت كولومبيا في الاعتراضين الثـاني  . 1998الكولومبية خمس اعتراضات أولية في أيلول 

مـن   3والثالث اختصاص اللجنة والمحكمة لقيامهما باتهام دولة مسئولة عن انتهـاك المـادة   

ووجدت  )69(الاعتراضين، هذين المحكمة ب تقبل)68(، 2000شباط  4في و. جنيف اتفاقيات

جنيف عنـدما   اتفاقياتمختصة لتفسير  بينما هي،جنيف اتفاقياتأنها ليست مختصة لتطبيق 

  :يتلت المحكمة الأمريكية ما يل )70(. ةالأمريكي للاتفاقيةتقتضي الحاجة لتفسير قانون 

لتعهد وحماية حقوق الإنسان  نظمةكم رغم أن اللجنة الأمريكية لديها قدرات واسعة"          

المثيـرة  القضاياأن الإجراءات المستهلة في  ةالأمريكي الاتفاقيةيمكن الاستدلال بوضوح من 

أمام اللجنة، والتي تبلغ ذروة تطبيقها في المحكمة، يجب أن تشير بشكل خـاص إلـى    للنزاع

اتفاقيـة منح فيها تحالات التي أما ال). 48، 48.1، 44، 33المواد (بالاتفاقيةالحقوق المحمية 

، الاختصاص للمحكمة أو اللجنة الأمريكيـة لسـماع انتهاكـات    ا الدولةصادق عليهت، أخرى
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الأمريكـي   الاتفاقيةفهي مستثناة من هذا الحكم، وتتضمن مثلا  بهذه الاتفاقيةالحقوق المحمية 

  )71(". حول الاختفاء القسري للأشخاص

  

لأمريكية استخدام القـانون الإنسـاني الـدولي كمعيـار     بقي أمام المحكمة واللجنة ا

) 2000تشرين الثـاني   25محاكمة (أما قضية باماكا فيلاسكيز ضد غواتيمالا . للاستدلال به

مـن  ) 1(1المادة  انتهاكفقد وجدت المحكمة أنه تم  ،الاعتقال خلالالتي تتناول سوء المعاملة 

 ـ الاتفاقيـة احترام الحقوق فـي   بها شترطتي تلحقوق الإنسان ال ةالأمريكي الاتفاقية  ةالأمريكي

  :ونصت المحكمة بما يلي. جنيف اتفاقياتفي  3بالمادة  ةوالمتعلق

لجميـع   "بالضمانات"على أن تلتزم الدول الأطراف  الاتفاقيةمن ) 1(1تنص المادة"          

ضمنة في الاتفاقيـة  المتحقوق جميع الأن يمارسوا بحريةالجنائي الأشخاص التابعين لقضائهم

المحكمة أنه في وقت تلك القضية تمت البرهنة عن  اعتبرت. (...) الأمريكية لحقوق الإنسان

وكما ذكر في السابق، بدلا من إعتاق الدولة من مسـئوليتها  . وجود نزاع داخلي في غواتيمالا

. ت المطلوبةلاحترام وضمان حقوق الإنسان أجبرت هذه الحقيقة الدولة لتعمل حسب الالتزاما

، وبمواجهـة النـزاع   1949آب  12جنيف في  اتفاقياتمن  3لهذا، وكما نصت عليه المادة 

مباشـرة فـي    نكان على الدولة ضمان هؤلاء الأشخاص الذين لا يشـاركو  ،المسلح الداخلي

 يحظـر . العداء أو العاجزين عن الحرب لأي سبب كان، والمعاملة الإنسانية بدون أي تمييـز 

المحاولات ضد حق الحياة والكرامة الشخصية لهؤلاء  ،بشكل خاص ،لإنساني الدوليالقانون ا

رغم أن المحكمة تفتقد للاختصـاص لـتعلن أن   . (...) المذكورين أعلاه في أي مكان وزمان

تسـتطيع   فهي الدولة مسئولة دوليا لانتهاك المعاهدات الدولية التي لا تضمن اختصاص كهذا

التي تنتهك حقوق الإنسان، ومتابعة المعاهدات في المحاكم " التجاهلات"محددة أو مراقبة أفعال

: ذات الاختصاص لتطبيقها، وأيضا انتهاك نظم دولية أخرى من أجل حماية الأفـراد، مثـال  

 هيوجد في الحقيقة تشابه بين ما تتضـمن . (...) 3وبشكل خاص المادة  1949جنيف  اتفاقيات

والقوانين الدوليـة الأخـرى    ةالأمريكي الاتفاقيةوشروط  1949جنيف  اتفاقياتمن  3المادة 

مثل حق الحياة والحق في عدم التعرض للتعـذيب أو  (بخصوص عدم انتقاص حقوق الإنسان 

وقد أقرت المحكمة فـي قضـية لاس بـالميراس     ).المهينةالمعاملة اللا إنسانية أو العنيفة أو 

ن أخذها بعين الاعتبـار كمـواد لتفسـير    أن الشروط المتعلقة باتفاقيات جنيف يمك) 2000(

  )72(". الاتفاقية الأمريكية
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في الاتفاقية الأمريكية بما يتعلق ) 1(1وجدت المحكمة الأمريكية أن هناك انتهاك للمادة       

لاتفاقيـات جنيـف    3ولم تجد انتهاكا واحدا في المـادة  . 1949من اتفاقيات جنيف  3بالمادة 

1949.  

  

تبار الجزئي للمحكمة تجاه انتهاكات القانون الإنساني الدولي يعد خطوة متقدمة إن الاع       

طلـب   2002آذار  12رفضت الحكومة الأمريكيـة فـي   . للأمام للولايات المتحدة الأمريكية

اتخاذ الإجراءات الضرورية الحثيثة للحصـول  "اللجنة الأمريكية، في نفس التاريخ، من أجل 

وبتمييـز أن   )73(". قاعدة غوانتانامو بواسطة محكمة مختصـة  على وضع قانوني لمعتقلي

أوامرها الرسمية المحددة تلزم باحترام حقوق الإنسان، لاحظت اللجنـة أنهـا فـي السـابق     

استخدمت وطبقت معايير معرفة وقوانين متعلقة بالقانون الإنساني الدولي في تفسير الإعلان "

والقوانين الأمريكية الأخرى لحقوق الإنسان فـي  ) من أجل حقوق وواجبات الفرد(الأمريكي 

  ". حالات النزاعات المسلحة

اللجنة لـيس لـديها الاختصـاص الجنـائي     "أشارت حكومة الولايات المتحدة إلى أن        

المتعلقة بأسـرى   1949الأساسي لتطبيق القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف 

في جميع الأحـوال،  . لمحكمة الأمريكية في قضية لاس بالميراس، واستشهدت بحكم ا"الحرب

إن نتائج التحقيق القضائي في القضية الأخيرة حول تطبيق اللجنة ومحكمة الاختصاص للقانون 

من ناحية . الدولي محدد بقضية مثيرة للنزاع، والذي يمكن أن يؤدي إلى قرار مرتبط بالمحكمة

جراءات الوقائية بالنسبة لمعتقلي غوانتانامو على سلطتها أخرى، اعتمدت اللجنة في طلبها للإ

ترى الحكومة الأمريكيـة أن  بصراحة، . والإعلان الأمريكي OASالواسعة في ظل شرعة 

القوانين الأمريكية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مجموعتين قانونيتين منفصلتين 

مريكية من أجل تطبيق القانون الدولي سـواء  باختصاص اللجنة الأ فتماما، ولهذا لا تعتر

  )74(.كان لتطبيقه مباشرة أو الاعتماد عليه للتفسيرات

  

إن ازدياد عدد الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يعني أن هنـاك         

أن  ورغـم . العديد من الحالات التي تتضمن قضايا تستدعي الأخذ بالقانون الإنساني الـدولي 

تتلكأ لتشمل قانون النزاع المسلح بوضوح، يبـدو   لالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ما تزا

ويبدو أن القانون الإنساني قد ساعد في عدة مناسـبات كمصـدر   . أنها تستخدمه كأداة للتحليل

  )75(. دليل في تطبيقات المحكمة الأوروبية
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لقـد  . والشعوب موقفا مختلفا وأكثـر مرونـة   اتخذت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان       

أدركت علاقة وثيقة بين القانونين الدولي وحقوق الإنسان ونتائج انتهاك أي منها الذي يـؤثر  

تلت اللجنة الإفريقية في قرارها حـول    )76(. على الآخر، كما ترى حاجة لتعزيزهما سويا

قانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وقد السودان ملتزم قانونيا بمعاهدات ال: "قضية السودان أن

ورغم أن اللجنة الإفريقية تعتبـر    )77(". 1949اتفاقيات جنيف الأربعة (...) صادق على 

أنها تشرف على تطبيق شرعة القانون الدولي، حسب علمي، لم يتم التقرير بشكوى واحدة 

  . فردية اعتمادا على القانون الإنساني الدولي

  

أصبح جميع نشطاء حقوق الإنسان في الأقطار المختلفة خبـراء بـتفحص    باختصار،       

وقد شجع ذلك كريستوفر غرينوود ليقترح في . أسئلة حقوق الإنسان في سياق القانون الإنساني

تقريره حول القانون الإنساني الدولي الذي قدمه في الذكرى المئوية لمؤتمر لاهـاي للسـلام   

. قانون الإنساني يمكن تعويضها بنظم قوانين حقوق الإنسـان أن نقص آلية التطبيق لل 1899

مراقبة آليات اتفاقيات حقوق الإنسان يمكن استخدامها بطريقـة  : "وقد اقترح بالتحديد أن )78(

 )79(". غير مباشرة لتساعد على ضمان توافقها مع القانون المطبق في النزاعـات المسـلحة  

معاهدات حقوق الإنسان مزودة بشكل عام بلجان ولجان  ويبدو بالمقارنة مع القانون الدولي أن

تزود ضحايا حقوق الإنسـان،   احيثم )80(ومحاكم لديها اختصاص لاستقبال شكاوى الأفراد، 

  . وفي الحقيقة، ضحايا انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بالوسائل الشرعية لنيل حقوقهم

  

  :   لجان الإدعاء

  

الأخيرة أعداد المحاكم واللجان التي تم إنشائها نتيجة للنزاعـات   تكاثرت في السنوات       

الداخلية والدولية المسلحة، وذلك من أجل تزويد ادعاءات ضحايا الانتهاكات للقانون الإنساني 

  )81(. الدولي بالوسائل الشرعية لنيل حقوقهم

  

لجنـة  و  UNCCلجنة التعويضات للأمـم المتحـدة    : هناك مثالين معروفين وهما  

، اللتين يتضمن اختصاصهما الجنائي الـدلائل المحـددة   EECCتأثيوبيا للإدعاء آ-إريتريا

عام  تأثيوبيا للإدعاء آ-وقد تم إنشاء لجنة إريتريا )82(. للانتهاكات للقانون الإنساني الدولي

ون في ظل القـان "عبر مجلس الأمن للأمم المتحدة لتطبيق المسؤولية القانونية للعراق،  1991

الدولي، من أجل أي خسارة مباشرة أو أذى، بما فيهـا الأذى البيئـي واسـتنزاف الثـروات     
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الطبيعية، أو إيذاء حكومة أجنبية، محلية أو اتحاد، كنتيجة للغـزو العراقـي غيـر القـانوني     

لذا، اعتبر مجلس الأمـن أن هـذه المسـؤولية     )83(. 1991-1990في : واحتلال الكويت

مليون  2.6لأن غالبية . يس فقط بين الدول وإنما بالمثل للأفراد و الاتحاداتالقانونية موجودة ل

لهذا فإن قرارات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أقرت بحقـوق   )84(. إدعاء كانت من أفراد

  )85(. ضحايا الانتهاكات المدنيين للقيام بالإدعاء

  

أثيوبيـا  -بواسطة اتفاقية إريتريـا  2000عام  تأثيوبيا للإدعاء آ-أنشئت لجنة إريتريا       

حول الخسائر، الأذى أو أذى حكومة من  تلكي تقرر بكل الأحكام المرتبطة بالإدعاء آ"للسلام 

ضـد حكومـة   ) بما فيهم الأشخاص العاديين أو القضـائيين (قبل أخرى، أو مواطنين لطرف 

) ب(، و (...)نزاع بال) ا(طرف آخر أو كيانات مسيطر عليها من قبل طرف آخر ولهم علاقة 

أو الانتهاكات الأخرى للقـانون   1949تنتج عن الانتهاكات للقانون الإنساني واتفاقيات جنيف 

. إدعاء مقدم من أفراد كلا البلـدين   400.000حسب التقديرات، هناك حوالي  )86(". الدولي

أن الإدعـاء  قراراتها الأولى بش تأثيوبيا للإدعاء آ-أصدرت لجنة إريتريا 2003تموز  1في 

  )87(. المقدمة من قبل إثيوبيا وإريتريا حول معاملة أسرى الحرب تآ

  

وفي عدد . كما جرت العادة، تعنى لجان الإدعاء بإعادة الملكيات أو التعويضات النقدية       

ويقوم الأفراد بتقـديم  . من البرامج هناك حق للأفراد المدعين للقيام بإجراءات الإدعاء بأنفسهم

إلى حكومـاتهم، التـي    EECCو  UNCCاتهم مباشرة إما للجان المعنية أو في حالة ادعاء

للجـان   توتقوم الحكومات في الحالة الثانية بتقديم الإدعـاء آ . بدورها تقدمها للجان المعنية

     )88(. لسبب إداري وليس لنتيجة قانونية تعني عدم حق الأفراد بالمطالبة بتعويضاتهم

  

الجماعي مناسبة أكثر لضحايا الجرائم الجماعية المرتكبة، لأنه يصعب  إن آلية الإدعاء  

يبدو من طبيعة القانون الإنساني   )89(. حل الشكاوي فرديا بسبب محدودية المصادر المتاحة

لأن تناول الدعاوى فرديا للتعويض . الدولي أن إجراءات التعويض خصوصا هي مشكلة كبيرة

ط النزاع المسلح والمرتكبة أحيانا على مستوى واسع، وربما عن الانتهاكات الحاصلة في وس

وكلما ازدادت الانتهاكـات   )90(. كجزء من خطة أو سياسة، ستغرق إمكانيات الجهاز الدولي

، وبالتالي سيواجه الجهاز القضائي مشاكل قانونية أكبر ضمن الدولـة  تعدد الإدعاء آ ازداد

لجان الإدعاء أكبر بما أن الوسائل القانونيـة المحليـة   في هذه الحالة ستكون الحاجة ل. المعنية

ستكون هذه اللجان مؤهلة أكثر لتناول المشاكل الناجمة مثل تنفيذ التعويض النقدي . غير ناجعة

  . لجميع الضحايا بما يتناسب مع حجم الانتهاكات
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في نفس الوقت، نجد أن إجراءات شمول الفرد الضحية في جميـع أنظمـة الإدعـاء      

لكن ليس لهم دورا فيما بعد بـالإجراءات، إلا   مفالأفراد يتقدمون بإدعاء آته. جماعية محدودال

قرار فـردي لحالـة فـي الإجـراءات القضـائية       دولهذا  لا يوج. إذا طلبتهم اللجنة للسؤال

توجد مشكلة أخرى وهي أن هذا النوع من الإجراءات يعتبر خاصـا، ويعتمـد   . والمحاكمات

من الضروري السماح للضحايا بطلب حماية اتفاقيات جنيف . سهيلات السياسيةإنشائها على الت

في حالة الانتهاكات، يجب أن تكـون  . والقوانين الإنسانية الدولية الأخرى ليس كهبة بل كحق

إن إجماع واستجابة المجتمع الدولي . الإجراءات الدولية متاحة للمطالبة باحترام القانون الدولي

والمطلوب . لسد الحاجة إلى وسائل شرعية فعالة لنيل الحقوق يلا يكف تدعاء آلإقامة لجنة للإ

  . بعض المواد للضغط

  

  : المحاكم الجنائیة الدولیة

  

هناك مشاكل تتشابه وسائلها الشرعية من أجل ضحايا جرائم الحرب المقدمة للمحاكم 

مين، أمـا التركيـز علـى    تشدد هذه المحاكم بشكل أولي على معاقبة المجر. الجنائية الدولية

بينما يتوقع من المدعي العام أن يمثل اهتمامـات  . الضحايا والوسائل الشرعية لهم فهو محدود

بالضرورة مـع   قالمجتمع الدولي، بما فيه من الضحايا، نجد أن اهتمام المدعي العام لا يتواف

  .تطلعات الضحايا

  

فـي القـرار   . رعية اهتماماهناك بعض الإجراءات التي تولي الضحايا وحقوقهم الش

الذي يتبنى قانون المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة،  1993أيار  25) 1993(827

يجب أن يكون عمل المحكمة الدولية، ضمن وسائل مناسـبة، ولا  : "قرر مجلس الأمن التالي

نتهاكات للقانون يضر بحقوق الضحايا الذين ينتظرون التعويضات عن الأذى الناجم نتيجة للا

إن قوانين كلا المحكمتين الجنائيتين تقران بإعـادة الأمـلاك أو إجـراءات    ". الدولي الإنساني

لذا هناك آليـة  . الإدعاء للضحايا، وفي هذا السياق ربما تقرر المحكمة بحق المدعي لأملاكه

–خطـرا   وسائل شرعية للأذى الأكبر دتزود بوسائل شرعية للجرائم الصغرى، لكنه لا يوج

في قوانين كلا المحكمتـين   106في الحقيقة، القانون . في هذه القوانين -على حياة الأشخاص

يشترط على الضحايا الذين يطالبون بتعويضاتهم بالتقدم بدعاوى إلـى المحـاكم المحليـة أو    
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ففي هذه الإجراءات المحلية يمكن للضحايا الاستفادة من أحكـام  . الأجهزة المختصة الأخرى

  . المحكمتين كلا

  

لقوانين الإجـراءات والشـواهد علـى     )91(تحتوي المحكمة الخاصة في سيراليون 

  :يحول التعويضات للضحايا على ما يل 105ينص القانون . شروط مشابهة

يجب على المسجل أن ينقل للسلطات المتخصصة للدول المعنيـة نتـائج   ")أ(

  .  ذى للضحيةالتحقيق القضائي حول المتهم بالجريمة والذي سبب الأ

تبعا للتشريع المحلي ذو العلاقة، يمكن للضحية أو الأشخاص المدعين من )ب(

خلالها تقديم ادعاءاتهم إلى محكمة محلية أو أي جهاز مختص آخر لنيـل  

.تعويضاتهم

يكون حكم المحكمة ) ب(من أهداف الإدعاء المقام في ظل القانون الفرعي )ت(

ائية للشـخص المـتهم بالإيـذاء    الخاصة نهائيا ومشروط بالمسؤولية الجن

  ".المعني

  

طبقا لهذه القوانين نجد ثانية أن الضحايا يعتمدون على الوسائل الشـرعية المحليـة،   

في غياب سـلطة المحكمـة المحليـة وإمكانياتهـا لمـنح      . والتي هي غير متوفرة كما رأينا

 ـ  )92(. التعويضات يبقى الضحايا بدون مصادر لوسائل شرعية مهمة ادئ الأمـم  تهـدف مب

الانتهاكـات  "5و  4يتناول المبدأ . المتحدة حول الحق بوسائل شرعية إلى سد الثغرة المحلية

وبقـراءة للمبـادئ   ". للقانون الإنساني الدولي التي تعتبر جرائم بالنسبة للقانون الدولي(...) 

 7ص المبدأ ين. الأخرى يتبين أن الدول ملزمة بتوفير الوسائل الشرعية لضحايا جرائم الحرب

المدنية يجب ألا تحدد بشكل غير ملائم  تمتابعة الإدعاء آ"أن القوانين ذات المحدودية لأجل 

أن تعتبر الأوقات التي لم  بلإمكانية الضحية من أجل ملاحقة ادعائها ضد المعتدي، كما لا يج

  ". الدوليلنظم لقانون الإنساني (...) تكن الوسائل الشرعية موجودة فيها ضد الانتهاكات 

  

. أنشئت المحكمة الجنائية الدولية من أجل أهداف مشابهة، وهـي العقـاب والعوائـق   

ونظرا لقلة اهتمام شروط المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية في يوغسلافيا بالضحايا 

مـن تشـريع رومـا     75المادة . أكثر لإنصاف الضحايا افإن تشريع روما يفتح أبواب )93(

إنشاء مبادئ تتعلق بالترميم، أو في حالـة الضـحايا،   "الجنائية الدولية تلزم المحكمة  للمحكمة

تدعو المحكمة لإنشاء رصيد  79المادة ". تتضمن إعادة الملكيات والتعويضات وإعادة التأهيل

أمـا  . ائتماني لضحايا الجرائم ضمن محكمة الاختصاص الجنائي، ولعائلات هؤلاء الضـحايا 
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تأمين السلامة، الإرادة النفسية والجسدية، الكرامـة  "تفوض المحكمة من أجل  فهي 69المادة 

مراحل الإجراءات المناسـبة  "والسماح للضحايا بالمشاركة في جميع " وخصوصيات الضحايا

لذا فإن قوانين المحكمة الجنائية الدولية تفوق في معالجتهـا لقضـايا   ". التي تقررها المحكمة

     )94(. لأنها تعطي مقاما لحقوق الضحايا ICTRو  ICTYالضحايا قوانين وشروط 

  

  :الخاتمة

  

استنادا للاعتبارات الآنفة الذكر، تبرر الخاتمة أن هناك بعض الأمثلة الموجودة التـي  

. حاز فيها الضحايا على حقوق لهم لوسائل شرعية ضد الانتهاكات للقانون الإنساني الـدولي 

ئلة على المستوى المحلي في هولندا والولايات المتحدة في وبينما هناك بعض التطورات المتفا

وقانون حماية ضحايا التعذيب فشلت الكثير  Alien Tort Claims Actظل قانون           

أمام المحاكم المحلية،  1907من اتفاقية لاهاي  3من القضايا الفردية التي قدمت في ظل المادة 

واعتبرت المحاكم أن هذه المادة . د على منزلة ضد الدوللأن المحاكم لم تعترف بحيازة الأفرا

على المسـتوى الـدولي، تمـت بعـض     . يمكن للدول أن تطبقها على الأفراد وليس العكس

التطورات بفتح الوسائل للضحايا للدفاع عن حقوقهم أمام أجهزة دولية، لكن تطبيقات الأجهزة 

لـذلك،  . ي لأغراض خاصة، وغير منظمةالدولية لتأمين وسائل شرعية لضحايا الانتهاكات ه

  . آلية عامة تسمح للضحايا بالمطالبة بحقوقهم في ظل القانون الإنساني الدولي دلا يوج

  

منزلة قانونية في القانون الدولي لـيس   نفي نفس الوقت، القول بأن الضحايا لا يملكو

وضوع التقليـدي  هي الم لرغم أن الدول ما تزا. وصفا صحيحا لوصف لحقيقة شؤون الدولة

للقانون الإنساني الدولي إلا أن الضحايا نجحوا أيضا في حالات عديـدة ليكونـوا موضـوعا    

وفي السنوات المقبلة، ستقود مبادئ الأمم المتحـدة حـول   . معترفا به في ظل القانون الدولي

والدولية،  الوسائل الشرعية بلا شك إلى اهتمام أكبر لتطبيق القانون الدولي في المحاكم المحلية

إن وثيقة الأمم المتحدة هي . وإلى الاستناد للقانون الدولي عند الاستعانة بوسائل شرعية للأفراد

بحالـة   لمقدمة إيجابية لإنشاء وسائل شرعية لضحايا الانتهاكات للقانون الدولي، وهي ما تزا

الأمثلة المشابهة  لكن ذلك لا ينفي بالضرورة تأثيرها الكامن لأن هناك الكثير من. غير ملزمة

  .   لوثائق تؤثر على الدعاوى القضائية
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----------------------             

ليزبيث زيغفيلد، باحثة هولندية تمارس المحاماة في أمستردام، شاركت في أكثر مـن  . د

تود أن تشكر فريتس كالشوفان لملاحظاته المهمـة وجـيجس   . كتاب عن القانون الدولي

  .ته في تحضير هذا المقالكويجبر لمساعد

  :الحاشية

  

أبعد من مستوى "كما دعاها معلق، الهدف من القانون الإنساني الدولي هو التعمق )1

إلى المستوى الذي يفيد حقيقة لحماية الإنسـان، وهـذا يعنـي    ) الوصول(الدول و 

 .C، "خصائص القـانون الإنسـاني  "، G. Abi-Saab". الأفراد أو مجموعة الأفراد

Swinarski, Studies and Essays of International Humanitarian Law 
and Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet, ICRC, 

Geneva/The Hague, 1984, p. 269.  ،ــا  T. Meron, “Theأيض
humanization of humanitarian law”, American Journal of 

International Law, Vol. 94, 2000, pp. 239-278.

2(J. Pictet ،Commentary: IV Geneva Convention relative to the 

Protection of Civilian Persons in Time of War, ICRC, Geneva, 
1958, reprinted 1994, p.77.

3(International Law Commission Articles on Responsibility of States 

for                       Internationally Wrongful Acts,   وقد تم تبنيه فـي

ــة  ــة والجلس ــراءة الثاني ــدولي  53الق ــانون ال ــة الق  .ILC)UN Docللجن

A/CN.4/L.569, 9 August 2001 ( 2001كانون الأول  12والجمعية العامة في ،

: ، والــــنص فــــي الموقــــع التــــالي 83-56القــــرار رقــــم 

www.law.cam.ac.uk/rcil/ILCSR/Statresp.htm                                                                                                                             

عدم الإضرار بأي حـق،  "لمواد تحتوي على جملة مفيدة وتشترط في ا) 2(33المادة  )4    

". انبثاقا من المسؤولية الدولية للدولة، قد يؤثر مباشرة على أي شخص أو كيان غيـر الدولـة  

إمكانية تنفيذ المسؤولية على الأشـخاص أو الكيانـات    ليوضح هذا الشرط أن المواد لا تتناو

تعويض عن الانتهاكات للنظم وليس الدول فقط، وتقر جزئيا إمكانية الأفراد لتقديم ادعاءاتهم لل

  ,J. Crawfordأنظر . الأولية في القانون الإنساني الدولي المرتكبة من قبل الدول

The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 210.            

 The International Covenant of Civil and Political) 9(5أنظر المـادة   )5

Rights of 1969.

A/CONF. 183/9, Art.75، 1998تموز  17وثيقة الأمم المتحدة في )6
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7(Lord Denning in Gouriet v. Union of Post Office Workers, AC, 
1978, p. 435, cited in R.Higgins, “The role of domestic courts in 
the enforcement of international human rights: The United 

Kingdom”, 
    B.Confrti & F. Franciani (eds.), Human Rights in Domestic Courts, 

1997, p. 38.  

8(E/CN.4/2000/62   ،18  وكلـت  1989/13تبعا لقراريها . 2000كانون الثاني ،

ية الأقليات السيد ثيو فان بوفن بمهمة دراسات تتعلق اللجنة الفرعية حول منع التمييز وحما

بحق إعادة الملكية، التعويضات وإعادة التأهيل لضحايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية 

)E/CN.4/Sub.2/1993/8 .(  هيأ السيد ثيو فان بوفن ثلاثة ترجمات للمبادئ والـدلائل

: ولـى فـي الوثيقـة   توجـد الترجمـة الأ  . الأساسية حول حـق التعـويض للضـحايا   

E/CN.4/Sub.2/1993/8  وتوجد الترجمة الثانية في .  9، الفصل 1993تموز  2تاريخ

والترجمة الثالثة في . 1996أيار  24تاريخ  E/CN.4/Sub.2/1996/17: الوثيقة التالية

إن لجنة حقوق الإنسان .  1997كانون الثاني  16بتاريخ  E/CN.4/1997/104: الوثيقة 

أخذت بعين الاعتبار مسودة السيد ثيو فان للمبادئ الأساسـية    1996/35رقم في قرارها 

وقـد  .  لكونها مفيدة في إعطاء الأولوية لقضايا إعادة الملكية، التعويضات وإعادة التأهيل

من رئيس الجلسة تعيين خبير مستقل لتحضـير    1998/43طلبت اللجنة في قرارها رقم 

والخطوط الأولية الموضوعة من قبل السيد ثيو فان مـع  ترجمة منقحة للمبادئ الأساسية 

عين رئيس   1998/43من القرار رقم    2تبعا للمقطع .  إمكانية تبني الجمعية العامة لها

صـدرت هـذه   .  مجلس لجنة حقوق الإنسان  السيد شريف بسيوني لتولي هذه المهمـة 

ستخدام القـوة، وقـد تبنتهـا    المبادئ بإعلان المبادئ الأساسية لضحايا الجرائم وإساءة ا

كما تم الانتباه إلى القرار .  1985تشرين الثاني  29في   34/40الجمعية العامة بالقرار 

، ويهـدف إلـى تنـاغم    1977أيلول  28الذي تبنته لجنة وزراء المجلس الأوروبي في 

بنيـه  الذي تم ت  27) 77(القوانين المحلية في مجال التعويضات لضحايا الجرائم، القرار 

  . 75في الجلسة 

  

UN Principles on the Right to a Remedy, op. cit. (note8)،  11أالمبد)9

.21المبدأ )10

 .The Agenda for Peace, UN Doc. A/54/98، 13توصيات  )11

12(International Law Association (ILC) ،Newsletter ،17   أيـار

2003.
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) ILC(ثة التي تبنتهم النقابة الدولية يعتبر ذلك نتيجة منطقية للإعلانات الثلا )13

، )1992القاهرة (، تعويضات اللاجئين )1986سيول (الانفجار السكاني : ويتعلقون ب

والمبدأ من التركيز على الإعلانات الثلاثة هو ). 2000لندن (عزل الأشخاص داخليا 

.نوجوب دفع التعويضات في ظل القانون الدولي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسا

J.K. Kleffnerيتوسع هذا البحث ويستند إلـى بحـث سـابق للكاتـب     )14

“Establishing an individual complaints procedure for violations of 
international humanitarian law” ,  Yearbook of International 

Humanitarian Law, Vol. 3, 2000.  

ير للقاء الخبراء من أجل وسـائل شـرعية لضـحايا    كما يستند إلى خلفية مجموعة التقار

، 2003أيار  10-9الانتهاكات للقانون الدولي في مركز أمستردام للقانون الدولي بتاريخ 

       .2003، مركز أمستردام للقانون الدولي، أيار مجموعة وثائقوتمت إعادة إنتاجه في 

  A.Randelzhofer:ي أنظـر حول الوسائل الشرعية للضحايا في ظل القانون الدول )15

 C.Tomuschatو

State Responsibility and the Individual: Reparation in Instances of 
Grave Violations of Human Rights, Nijhoff Publishers, The Hague, 
1999; C.A. Norgaard, The position of the Individual in International 

Law, Copenhagen, 1962. حول الوسائل الشرعية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

  D. Shelton ،Remedies in International Human Rights: أنظر مثلا

Law, Oxford University Press, Oxford, 1999; Netherlands Institute of 
Human Rights, Seminar on the Right to Restitution, Compensation 
and rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights 
and Fundamental Freedoms, Maastricht 11-15 March 1992, SIM 

Special No. 12.    

الحقـوق لوسـائل قانونيـة    "ماكدونالد، . أول تحليل شامل حول الموضوع قدمه ا )16

، )غير منشورة(، أطروحة دكتوراه "الدوليلضحايا الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني 

  .جامعة الملكة في بلفاست

في عناوين البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيـات جنيـف لعـام    " ضحية"تظهر كلمة  )17

، ويتعلق بحماية ضحايا 1949آب  12البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف في : 1949

 ـ(1977حزيـران   8النزاع المسلح الدولي،  والبروتوكـول   ،)Iول الإضـافي  البروتوك

، ويتعلق بحماية ضحايا النزاع المسلح الغير  1949آب  12الإضافي لاتفاقيات جنيف في 

  ).IIالبروتوكول الإضافي (1977حزيران  8دولي، 

رغم أن الاتفاقيات المختلفة لها رؤية محددة إلا أن قانون جنيف يخـدم فـي تقـديم     )18

الحماية المتوقعة هي . في أيدي الأعداء، كنتيجة للنزاع المسلحالحماية لجميع الذين سقطوا 
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ضد القوة التعسفية التي يمارسها طرف على أشخاص ينتمون لطرف آخـر، فـي حـال    

  . النزاع المسلح

  .إن الحق بالحماية يستلزم الحق بمساعدة إنسانية )19

20(Para. 3.2.   ـ  د الدولـة  رفضت المحكمة العليا إدعاء قدم أولا بشـكل حـواري ض

الهولندية يطلب فيها وقف مشاركتها الفوري في الاعتداء ضـد جمهوريـة يوغسـلافيا    

فـي عمليـات    1999حزيران  10آذار حتى  24شاركت هولندا من ). FRY(الفيدرالية 

. حلف الناتو العسكرية ضد جمهورية يوغسلافيا، وتضمنت هذه العمليات هجمات جويـة 

نود تعبئة في الخدمة الإلزاميـة الناشـطة لجمهوريـة    في وقت الاعتداء كان المدعين ج

أحد الأسئلة القانونية التي كان على المحكمة العليا التقرير فيها هـي إذا مـا   . يوغسلافيا

يقع إدعاء كهـذا تحـت   . الهجمات الجوية تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي تكان

فـي جميـع   . استعمال القوى المسلحةمن قانون الأمم المتحدة الذي يحظر ) 4(2المادة 

تجاهل الفعالية المباشرة لهذا الشرط في المحاكم المحلية، أنظر مثال  مالأحوال غالبا ما يت

 ,Vierde meervoudige burgerlijke kamer، )هولنـدا (محكمة أمستردام للدعاوى 
Dedovic v. Kok et. Al., judgment of 6 July 2000, para. 5.3.6.  

 Gerechtshof Amstrdam،     Vierde meervoudige hurgerlijkeأيضـا 

Kamer, Dedovic v. kok et. al., judgment of 6 July 2000, para. 5.3.23 
(“De regles De regels en normen van dit humanitaire recht strekken 
… niet tot de bescherming van personen tegen spanningen of angsten 
die het gevolg zijn van de luchtacties als zodanig en evenmin tot 
bescherming van personen jegens wie die regels en normen niet in 
concreto zijn overtreden. Het komt er dus op aan of ieder van 
appellanten persoonlijk het slachtoffer is geworden van een 
gebeurtenis die als schending van humanitair (oorlogs)recht moet 

worden aangemerkt”  

هناك تمييز أحيانا بين الضحية المباشرة والضحية الغيـر مباشـرة لانتهاكـات القـانون     

 Gerechtshof Amsterdam, judgment of 6قـارن مـع   (، IHLالإنساني الدولي 

July 2000.(  

يمكن أن تكون الضـحية  : "، مبادئ الأمم المتحدة حول الحق بوسيلة شرعية8المبدأ  )21

ائلة الصغرى أو رب بيت للضحية أو شخص يتدخل لمساعدة شخص قاصر أو فرد في الع

  ". الضحية أو يمنع حدوث انتهاكات أخرى وعانى من أذى جسدي، عقلي أو اقتصادي

22(Tomuschat, op. cit. (note 15), p. 7; Norgaard, op. cit. (note 15), p. 

48
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تموز  27ملة أسرى الحرب، من الاتفاقية المتعلقة بمعا 62و  42أنظر مثال المادتين  )23

1929.  

  .1949آب  12من اتفاقيات جنيف في   8و  7بشكل خاص المادتين  )24

من اتفاقية تحسين ظـروف   7للدلائل تتضمنها المادة ) غير مباشر غالبا(مثال آخر  )25

اتفاقيـة جنيـف   (1949آب  12الجرحى والمرضى في القوات المسلحة فـي الميـدان،   

من الاتفاقية لتحسين ظروف الجرحى والمرضى وأفراد السفن   7و  6المادتين). الأولى

، 14، 7المواد ). اتفاقية جنيف الثانية(1949آب  12الغارقة للقوات المسلحة في البحر، 

اتفاقيـة  (1949آب  12من الاتفاقية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب في  130، 105، 84

من الاتفاقية المتعلقة بحماية المدنيين  146، 80، 38، 27، 8، 7، 5المواد ). جنيف الثالثة

، )3(45، )5(44المـواد  ). اتفاقية جنيف الرابعة(1949آب  12في أوقات الحرب في 

للبروتوكـول   1977) 2(6،  والمـادة  Iالإضـافي   للبروتوكول 1977)  4(85، 75

  . IIالإضافي 

26(Vierde meervoudige burgerlijke kamer, Dedovic v. Kok

Gerechtshof Amstrdam
et. al., Judgment of 6 July 2000, para. 5.3.22.   

في جميع الأوقات، وخصوصا بعد الالتحام، يجـب علـى   : "ينص هذا الشرط التالي )27

أطراف النزاع اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة وبدون تـأخير للبحـث عـن الجرحـى     

تزاز وسوء المعاملة، وضـمان العنايـة اللازمـة،    والمرضى وجمعهم لحمايتهم من الاب

وحالما تسمح الظروف يجب ترتيب هدنة أو وقـف  . والبحث عن الموتى ومنع تشويههم

. النار، أو ترتيبات محلية تسمح بإزالة وتبادل ونقل الجرحى المتروكين في أرض المعركة

اح بإزالة أو تبادل أو وبالمثل يجب أن تتضمن الترتيبات المحلية بين أطراف النزاع السم

نقل الجرحى والمرضى من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ومرور العناصـر الطبيـة   

  ". والدينية والمعدات ووصولها لهذه المناطق

28( )Y. Sandoz, C. Swinarski, & B. Zimmerman (eds.), 

Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, ICRC, Geneva, 1987 (hereinafter 
Commentary on the Additional Protocols), p. 1369.

أنظر صفحة . IIللبروتوكول الإضافي   6و  4أمثلة موجودة في جزء من المادتين  )29  

1399-1400-1344.  

تفتـرض أن الحقـوق   ) 8مذكرة (مبادئ الأمم المتحدة حول الحق بوسيلة شرعية، )30

إلى نظم القانون الإنسـاني الـدولي    1يشير المبدأ .  موجودة في القانون الإنساني الدولي
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تحجم المبادئ عن تعريف القـوانين  .  المتضمنة في المعاهدات المتبادلة والقانون العرفي

نون الدولي بدون العرفية والمعاهدات وتترك السؤال عن حقوق الأفراد الأولية في ظل القا

في الحقيقة، جميع القوانين التي تعددها لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحـدة فـي   .  جواب

قراراتها حيث تبنت مبادئ الأمم المتحدة هي معاهدات حقوق إنسان، ماعدا اتفاقية حقوق 

ل تلزم الـدو : "التي تشترط(الأطفال ضحايا النزاع المسلح   39الطفل، وتتناول في المادة 

الأطراف باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتأمين الشفاء النفسي والجسدي وإعادة الاندماج 

يشرح مقرر اللجنة الخاص ").  النزاع المسلح(...) الاجتماعي للطفل الضحية من جراء 

على ضـوء التطـوير   "في تقريره  أن مبادئ الأمم المتحدة  تم إنشائها من أجل تطبيقها 

القانون الإنساني "و " انتهاكات"لهذا السبب لم يتم تعريف تعبير ". نون الدوليالمستقبلي للقا

 ,Final Report" (محتوياتهما المحددة ومعانيهما سـتتطور مـع الوقـت   "لأن " الدولي

op.cit. (note 8), para.9.  .(  ربما كان المقرر الخاص يعتقد حينها دوام بقاء وتلاقـح

  . لإنسانالقانون الدولي وقانون حقوق ا

هـذا  .  822. ، ص 2، الجزء 1949الملف الأخير للمؤتمر الدبلوماسي في جنيف  )31

، وتوكل فيها الأشـخاص  1949من اتفاقية جنيف الرابعة  30التعليق تم في سياق المادة 

المحميين في أراضي أطراف النزاع والأراضي المحتلة  ليطلبوا مـن القـوات الحاميـة    

  . مساعدتهم والصليب الأحمر الدولي

بدون نقاش كبير وبدون معارضة، عاكسا بذلك الموافقة  91المادة  1977قبل مؤتمر  )32

  :أنظر رأي الخبير كالشوفن.  العامة على محتويات المادة التي أنشأت القانون العرفي

"Article 3 of the Convention (IV), respecting the laws and customs of 
war on land", in H. Fuijta, I. Suzuki, K. Nagano (eds.), War and 
Rights of Individuals, Nippon Hyoron-sha Co, Ltd. Publishers, Tokyo, 
1999, p. 37.

  :تعليق على البروتوكول الإضافي )33

op. cit. (note 28), Commentary on Article 91, p. 1053, para. 3645  

 1949من اتفاقيـات جنيـف    148-131-52-51: ة المواديمكن أيضا مراجع         

السماح لطرف موقع ليحل نفسه أو أي طرف أخر موقـع   بلا يج: "يوالتي تنص ما يل

من التبعية القانونية بنفسها أو بواسطة طرف موقع آخر بخصوص الانتهاكات المـذكورة  

  )". وتعدد الانتهاكات الجسيمة(في المادة 

:البروتوكول الإضافيتعليق على ) 34       

Op. cit. (note 28), pp. 1056-1057, paras 3656-3657.               

  :آراء الخبراء )35         



143

F. Kalshoven, E. David and C. Greenwood, in War and Rights of 
Individuals, op. cit. (note 33).

36(Ibid. p.39 أنظر أيضا ،F. Kalshoven

"State responsibility for warlike acts of the armed forces: from 
Article 3 of the Hague Convention IV of 1907 to Article 91 of Additional 
Protocol I of 1977 and beyond", International and Comparative Law 

Quarterly, Vol. 40, 1991, pp. 827-858.

37(Kalshoven ،op. cit. (note 36), pp. 830- 833  

38(Ibid, pp. 835-837

كل ادعاءين من أصل عشرة  قدمتها النساء للمحاكم اليابانية كان ضد حكومـة   )39

تطلب من الحكومة الاعتذار والتعويض، لكـن المحكمـة    تاليابان، وكانت الإدعاء آ

ن قضايا مماثلة حصـلت مـع سـجناء الحـرب البريطـانيي     . اليابانية العليا رفضتها

 Hideyuki: أنظر تقارير المراسلين في الكتاب السنوي للقانون الدولي. والهولنديين

Kasutani & Seigo Iwamoto, “Japan” in the Yearbook of IHL, Vol. 
3, 2000, p.543; Hideyuki Kasutani, “Japan”, in the Yearbook of 

IHL, Vol. 2, 1999, pp. 389-390.

40(Leo Handel et. Al. v. Andrija Artukovic  بالنيابة عنه وكممثل لحكومة

 USدولة كرواتيا المستقلة، محكمة المقاطعة الأمريكية لمقاطعة كاليفورنيا الوسـطى  
601  Supp. 1421 judgment

M. Sassoli & A. Bouvier (eds.)، وتم إعادة إنتاجه 1885كانون الثاني  31

How Does Law Protect in War, ICRC, Geneva, 1999, pp. 713-719.

، الذي يعطي المحكمة USC at 1331 28الحكم الجنائي لسبب الفعل استند إلى  )41

" الدستور، القـوانين والمعاهـدات  "الجنائية الاختصاص فوق الأفعال المنبثقة في ظل 

  . للولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاقية الدولية التزامات مشـددة   إن المدى الذي تنشئ فيه: "تقر المحكمة التالي )42

قضائية نافذة بدون تطبيق التشريع يجب أن تقرر في كل حالة بالإشـارة إلـى عـدة    

وجود إجراءات محليـة  . 2هدف المعاهدة ومبررات إنشائها، . 1: عوامل في النص

. 4إتاحة وتسهيلات الطرق البديلـة للتطبيـق،   . 3وقوانين مناسبة للتطبيق المباشر، 

  ".  ائج الفورية والاجتماعية الممتدة للتنفيذ الذاتي والغير ذاتيالنت

 ILM 42، 2003كانون ثـاني   8الجلسة الرابعة للمحكمة الأمريكية للدعاوى،  )43
197 (2003)

44(Ibid. p. 208, part III, under B.

45(Ibid
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46(J. Paust ،“Judicial power to determine the status and rights of 

persons detained without trial”, Harvard International Law Journal, 
Vol. 44, no. 2, 2003, p. 515.

U.S.C., 1350منسقة حاليا في  )47

48(630 F. 2d 876 (2d Cir. 1980) ILR 77, p. 169.

49(726 F. 2d. 774 (D.C. Circuit, 1984, Nos. 81-1870, 81-1971

50(Ibid, p. 817 أنظر أيضا ،J.M. Rogers:

,International Law and United States Law, Ashgate Publishing Company, 
Dartmouth, 1999, pp. 113-123.

  No. 95-55464; No. 95-55768; No. 95-56121. US Court of Appeals for 

the Ninth          51(  

    Circuit. 107F. 3d. 696, 1996 US App.                                                      
LEXIS 37014, 24 September 1996, as amended 19 February 1997                    

     52(G. B. Born

International Civil Litigation in United States Court
Commentary & Materials, 3rd ed., Kluwer Law International, The Hague 

1996, pp. 37-39.

     53 (  Ibid, p. 35  

      54 (Letelier v. Chile, 488 F. Supp. 665 (D.D.C. 1980)

      55 (Siderman v. Argentina،

(1993).                            956 F.2d 699 (9th Cir.1992), cert. Denied, 507 
U.S. 1017

عدد من المعلقين علقوا على خطأ أحكام القضايا المحلية التي تم فيها إنكار مباشر  )56     

.Greenwood, op. cit. (note 35), pأنظر . لحقوق الأفراد في ظل القانون الدولي 68; 

David, op. cit. (note 35), pp. 54-55  

 Production & Transfer ofمن الاتفاقية حول حظـر الاحتكـار،    9المادة ) 57      

Anti-Personnel Mines 

  .من البروتوكول حول حظر وتحديد استعمال الملكيات 14، المادة 1997أيلول  18

Booby-Traps & other Devices amended on 3 May 1996   )  البروتوكـولII 

  )المعدلة 1980اتفاقية 

من البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الأمـلاك الحضـارية    1-16و   2-15المواد 

  . 1999آذار  26خلال أوقات النزاع المسلح في 

. تتحمل دولة المعتدي بدون انتهاكات جسيمة التزامات أكثر: "حسب تعليق ميرون) 58      

أهداف اتفاقيات جنيف ونظم شروطها فإن أي دولة ليس لـديها القـوانين الضـرورية    بتقديم 
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بمقاضاة ومعاقبة المنتهكين لمـواد القـانون المختلفـة عـن شـروط       بالملائمة، أو لا ترغ

الانتهاكات الجسيمة، مع أن الانتهاكات واضحة وتستوجب العقاب، معرضة للمسـاءلة لعـدم   

.T" التزامها بشروط المعاهدة Meron, “International criminalization of internal 
atrocities”, American Journal of International Law, Vol. 89, 1995, p. 570. 

         

  .8، المبادئ حول الحق بوسيلة شرعية، المذكرة )a(10و ) d(8المبدأ )  59      

ذلك أضرار لأي وسائل شرعية محليـة   ، مذكور آنفا، يجب ألا يسبب12المبدأ )  60      

  .أخرى

      61 (Commission The International Fact-Finding ــادة ــن  90، الم م

  . 1991تم تأسيسها عام . البروتوكول الأول

   ,H-P Gasser: لتطبيقات القانون الإنساني في الأمم المتحدة أنظر)  62      

“Ensuring respect for the Geneva Conventions and Protocols: the role of 
third States and the United Nations”, in H. Fox&M.A. Meyer (eds.), 
Effecting Compliance, British Institute of International and Comparative 

Law, London, 1993, pp. 15-49.   

      63  (Statutes of the International Red Cross & Red Crescent 

Movement    1986)، تم تبنيها من قبل المؤتمر الـدولي للصـليب الأحمـر, amended 

1995), Art. 5(2)(c).  

  Art. 4(1)(c) (1998)النص التي لم تتغير فيه القوانين للصليب الأحمر 

      64 (P. Gassmann ،“Colombia: Persuading belligerents to comply 

with international norms”, in S. Gassmann (ed.) Civilians in War, Lynne 
Rienner Publishers, London, 2001, p. 90, footnote 16, cited in F. 
Kalshoven, “The International Humanitarian Fact-Finding Commission 
established by First Additional Protocol to Geneva Conventions”, In 
Collection of Documents, op. cit. (note 14), p. 9-30.                                    

             

 4من اتفاقيات جنيف والمـادة   3المادة (كلا المادتين : "أعطت اللجنة المثال التالي) 65      

لذا . تحميان الحق بالحياة ولذا تحظران الإعدامات في جميع الظروف) من الاتفاقية الأمريكية

المتعلقة بالانتهاكات التعسفية للحق بالحياة  هي بالتأكيد ضمن الاختصـاص   تفإن الإدعاء آ

انتقاصه،  نلكن قدرة اللجنة لحل مشاكل ادعاءات الانتهاكات لهذا الحق، الذي لا يمك. يالجنائ

مـن   4والناجمة عن النزاع المسلح،  غير ممكنة في عدة حالات إذا تمت الإشارة إلى المادة 

علـى   يويعود السبب في ذلك إلى أن الاتفاقية الأمريكيـة لا تحتـو  . الاتفاقية الأمريكية فقط

لتمييز بين المدنيين والمقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخـرى، كمـا أنهـا لا تحـدد     قوانين ل
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الحالات التي يتم بها الهجوم على المدنيين أو عندما تحدث إصابات مدنية تنجم عن العمليـات  

ــكرية  ,IACHR Report No. 55/97, Case No. 11.137, Argentina. العس

OEA/Ser/L/V/II.97, 38, October 30, 1997, at 44, par. 161.          

     66 (Ibid.  

     67  (L. Zegveld                                                                           ،

  “The Inter-American                                                                                   
                         

Commission on Human Rights and International Humanitarian Law: A 
comment on the Tablada case” in International Review of the Red Cross, 

Vol. 324, 1998, pp. 505-511.   

    68  (Caso Las Palmeras, Exepciones Preliminares, Sentencia de 04 de
2000, 

Seri C, No. 66.   
                                                                                        F. Kalshoven   

“State sovereignty versus international concern in some recent cases of 
the Inter-American Court of Human Rights”, in G. Kreijen (ed.), State 
Sovereignty, and international Governance, Oxford University Press, 

Oxford, 2002, pp. 259-280.  

    69(Ibid. para. 43  

    70(   Ibid. paras. 32-33  

    71(Ibid. para. 34  

  210-205المقطع  )72     

  .2002آذار  12في رسالة إلى حكومة الولايات المتحدة  )73     

  http://www.photius.com/rogue_nations/guantanamo.html: موقع      

 Enemy combatants in American hands: Are“: كالشـوفن . أنظـر ف  )74     

there limits to the President’s discretion?”.                                   يتوقع نشر

           .2003النص في كانون الأول 

تم تطبيق القانون الإنساني في سياق الحقوق التالية للمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق     )75     

8، المـادة )المعاملة اللاإنسـانية  -حظر التعذيب(3، المادة )الحق بالحياة(2المادة : الإنسان

يمكن تصنيف التطبيقات ). الحق بالملكية(1من البروتوكول  1، المادة )الحق بالحياة العائلية(

تدمير الملكية وتهجير السكان المدنيين، الاعتقال ومعاملة المعتقلـين، سـير   : المتعلقة كالتالي

أجهـزة  كما أن القانون الإنساني شمل فـي تطبيقاتـه   . العمليات العسكرية والقتل الغير عادل

في شكوى عبر الدول ضد تركيا، استشهدت قبـرص بأحكـام   : مثال. حقوق الإنسان الأخرى

 ,EHRR 482 at 552 4)(القانون الإنساني الدولي أمام اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسـان  
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553 (1976) Commission Report .  في جميع الأحوال، لم تتفحص اللجنة الأوروبيـة

  ,Ch.M. Cernaهذا الموضوع  أنظر حول. هذه النقطة

“Human rights in armed conflict: Implementation of international 
humanitarian law norms by regional intergovernmental human rights 
bodies”, in F. Kalshoven & Y. Sandoz (eds.), Implementation of 
International Humanitarian Law, Martinus Nijhoff Publishers, 

Dordrecht, 1989, pp. 31-67.   

من خلال القرارات واحترام القانون الدولي والإنساني وحقوق الشـعب، تبـدو أن     )76    

باعتبـار أن قـانون   : "اللجنة الأفريقية  تعتبر مجموعتي القوانين هذه تستند إلى نفس المبادئ

وما وفي ظروف مختلفة يهـدفان إلـى حمايـة النـاس     حقوق الإنسان والقانون الدولي كانا د

التقرير السنوي السابع لللجنة الأفريقية حول حقوق الإنسان والشعب، ...". وحقوقهم الأساسية

1993-94 ،1993-94،ACHPR/RPTI7th at Annex XI  

في نفس القرار، تجمع اللجنة بين اعتبارات القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان فـي عـدة   

التشديد على أهمية تعميم مبادئ القانون الدولي وقانون : "وتبدو هناك حاجة للاثنين معا. رقط

  . X، قرار حول تعليم حقوق الإنسان والشعب، الملحق "حقوق الإنسان سويا

التقرير السنوي الثامن للجنة الإفريقية حول حقوق الإنسـان  : القرار حول السودان )77     

           .ACHPR/RPT/8th, Annex VII، 95-1994والشعب، 

     78(C. Greenwood ،“International Human Law” in F. Kalshoven 

(ed.),   
The Centennial of the First International Peace Conference: Reports and 
Conclusions, Kluer Law International, The Hague, 2000, pp. 240-241 and 

251-252.

  .240مصدر مكرر،  )79     

اختصاصية لاستقبال شكاوى الأفراد حسـب معاهـدات حقـوق    " لجان"تم إنشاء  )80     

لجنـة  (الاتفاقية الدولية حول إزالة جميع أشكال التمييز العنصري  1965في : الإنسان التالية

اهدة الدولية حـول  للمع 1966البروتوكول الأول الاختياري ). إزالة أشكال التمييز العنصري

الاتفاقية حول التعـذيب والمعاملـة     1984). لجنة حقوق الإنسان(الحقوق المدنية والسياسية 

الاتفاقية الدولية حول  1990). لجنة ضد التعذيب(الوحشية أو المهينة أو اللاإنسانية أو العقاب 

ق العاملين المهاجرين لجنة حول حماية حقو(حماية حقوق العاملين المهاجرين وأفراد عائلاتهم 

لجنة حول إزالة التمييز ضد (بروتوكول اختياري إزالة التمييز ضد المرأة ). وأفراد عائلاتهم

  تبنته الجمعية العامة بالقرار رقم ) المرأة
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A/54/4   1999كـانون الأول   10وفتحت المجال للتوقيـع فـي    1999تشرين أول  6في

  ).وليس قيد التفعيل بعد(

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان منـذ أن   (في أوروبا " المحاكم"و  -أو" للجانتم إنشاء ا"

اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشـعب إلـى   (، أفريقيا )قيد التطبيق 11أصبح البروتوكول 

، وفيما بعد لجنة ومحكمـة لحقـوق الإنسـان    1998حين تطبيق القانون المتبنى في حزيران 

  ). نة الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنساناللج(، أمريكا )والشعب

  ”N. Wuhler ،“The role of ad hoc claims commissionsأنظر   )81    

Collection of Documents, op. cit. (note 14), pp. 50-58: k. Oellers-Frahn 
& A.             Zimmermann (eds.), Dispute Settlement in Public 

International Law: Text and Materials, 2nd completely revised and 
updated edition, Max-Planck-Institute Fur auslandisches Offentliches 
Recht und Volkerrecht, Heidelberg, 2001; P. Sands, R. Mackenzie & Y. 
Shany (eds.), Manual on International Courts and Tribnals, Butterworths, 

London, 1999.  

. إن استخدام آلية الإدعاء الدولية لتناول إجراءات النزاعات الدولية والمحليـة هـي بازديـاد   

وهناك اقتراحات تم تقديمها تتعلق مثلا بقبرص، فلسـطين  . ويتوقع من هذا المنحى الاستمرار

  .والعراق مؤخرا

هناك أمثلة أخرى عن المحاكم التعسفية المختلطة المنشأة فـي ظـل قـوانين    )82

السلام بعد الحرب العالمية الأولى والمحاكم المشابهة المقامة بعد الحـرب   معاهدات

وكان هدف هذه المحاكم تعويض الأفراد عن المعانـاة والخسـائر   . العالمية الثانية

  . الناجمة خلال الحرب

83(SC Resolution 687 (1991) of April 1991, para. 16

تمت تعبئتها  300، وحوالي إدعاء تمت تعبئتها لدى الاتحادات 7000حوالي )84

 :www.uncc.chUNCC's website:  أنظر الموقع التالي.  لدى الحكومات

UN Doc. S/AC. 26/1991/7, para. 6،   7أنظر القرار رقم )85

.1، المقطع 5اتفاقية السلام، المادة  )86

87(EECC, Partial Award Prisoners of War،بـين   6عاء أثيوبيا رقم إد

إدعاء . 2003تموز  1جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ودولة إرتريا، لاهاي 

 1بين دولة إريتريا وجمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، لاهاي  17إريتريا رقم 

. 2003تموز 

 .UNCC, UN Docمثال، أنظر تقرير السـكرتير العـام حـول إنشـاء      )88
S/22559, para. 21
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89(N. Wuler ،op. cit. (note 81), pp. 56-57

C. Tomuschat, op. cit. (note 15), pp. 1-25أنظر )90

,Leo Handel v. Andrija Artukovic, US Distr. Cal. (1985)أنظر أيضا  
Op. cit. (note 40) and accompanying text.  

.ول إنشاء محكمة خاصة في سيراليونأنظر الملحق لتقرير السكرتير العام ح )91      

UN Doc. S/2000/915 (2000), amended on 16 January 2002.               

  SC Resolution 1315 (2000)أنظر أيضا              

      92(Judge F. Pocar ،“The International Criminal Tribunal” ،

Collection of Documents  
              op. cit. (note 14).  

أن نتوقف نهائيـا عـن   (...) يجب علينا : "أشار وزير العدل الفرنسي إلى التالي )93       

لأن الضحايا ليسوا كالشهود الذين يتحدد دورهم بالمشاركة فـي  (...) اعتبار الضحايا كشهود 

ل، وهذا مـا  هناك دور آخر للضحايا منفص. جمع المعلومات التي يستطيعون تقديمها بأنفسهم

إن الاعتبار الأول . يجب أن تميزه المحكمة الجنائية الدولية، كما هو موجود في تشريع روما

. للضحية هو معاناتها، وربما يكون لها اعتبار آخر ثانوي وهو مشاهدتها أو سماعها لما حدث

التعبيـر   ولا يلغي أحد الاعتبارين الآخر، لكن المعاناة من الأذى في حد ذاتها تبرر للضـحية 

  ". عما يعنيها والشكوى إلى المحكمة

E. Guigou, Address by the Ministry of Justice at the International 
Colloquium on “L’Acces des victims a la Cour penale internationale” (27 

April 1999) ترجمة غير رسمية.  

لقد .  ت ستترك بعض الصعوبات بدون حلتعليق جوردا و همبتاين أن هذه التطورا )94     

لا توضح كيف يكون تدخل الضحية في الإجـراءات مـزود    ICCنبها إلى أن  حقيقة قانون 

أيضا، يشددان على أن القانون لا يتناول القضـايا  .  بنفس حق المتهم ويؤدي لمحاكمة عادلة

كمـات، لأن أعـداد   الصعبة لتسوية حقوق التعويضات بدون الموازنة مع سرعة تداول المحا

 The status and role of the“جوردا و همبتاين، ]أنظر . ضحايا الانتهاكات ضخمة جدا

victim”, in A. Cassese, P. Gaeta, J.R.W.D. Jones (eds.), The Rome 
Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Oxford 

University Press, Oxford, 2002, pp. 1388-1389.     تحتـاج  وهذه  قضايا عمليـة

  .المحكمة لحلول لها

  

  مجد الشرع: ترجمة
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  هيثم مناع

  حماية المنجز وحق المحاسبة: التعذيب في القانون الدولي

  

ينبغي على الدول إلغاء التشريعات التي تفضي "

ولون عن ئإلى أن يفلت من العقاب أشخاص مس

مـن قبيـل    انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسـان 

التعذيب، وأن تقاضي مرتكبي هذه الانتهاكـات  

  ". لتقيم بذلك أساسـاً راسـخاً لحكـم القـانون    

  

المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إعـلان وبرنـامج عمـل فينـا     

  .B.5، الجزء II، القسم )1993(

  مقدمة 

يستغرب و. قد يستغرب المرء أن فكرة منع التعذيب والمحاسبة عليه كجريمة هي فكرة حديثة

أكثر إن قلنا أن هذه السيرورة الطويلة التي استمرت آلاف السنين قبل التوصل لنص أممـي  

يحرم التعذيب قد مرت بخطوات بطيئة ومتدرجة إلى حد أن الأشكال الأولى للاحتجاج علـى  

التعذيب لم تكن باعتباره جريمة أو ممارسة ممنوعة، بل كونه ممارسة غير مجدية أو لا تؤدي 

المطلوب منها أو تشكل انحرافا عن الوسائل الطبيعية للحصول على المعلومـات أو   الغرض

  إذلال الخصم أو العدو؟ 

لم يكن هناك موقفا موحدا من التعذيب في الديانات الكبرى، فرغم أن الحديث الشـريف أكـد   

يامـة  أول من يـدخل النـار يـوم الق   "وأن " أن االله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا"على 

، إلا أن العديـد  )1"(السواطون الذين يكون معهم الأسواط يضربون بها الناس بين يدي الظلمة

. من الولاة قد بحثوا عما يغطي جرائمهم بالعقوبات التي أقرت في السنين الأولى لدولة الإسلام

عتبـر  كذلك الحال في المسيحية، حيث نجد موقفا متميزا ومبكرا للبابا نيكولاس الأول الذي ا

إني أعلـم  : "م لأمير بلغاريا 866التعذيب جريمة مزدوجة منذ القرن التاسع للميلاد فكتب في 

أنك لما تلي القبض على أحد اللصوص ترهقه بالعذاب حتى يعترف، وذلك ما لا تجيزه أيـة  

ألن تصاب بالخجل والعار إذا لم يظهر الإثبـات الجرمـي بعـد    ... شريعة سماوية أو بشرية
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نجد انتكاسة كبيـرة فـي   ) 2" (وهل تدرك مدى الظلم الذي يسببه إجراء التعذيب؟  التعذيب؟

، دسـتوره  4إينوسنت (حقب محاكم التفتيش بل تشريعا بابويا له من ثلاثة بابوات على الأقل 

ويمكن القول أن ظاهرة التفريد كحدث حضاري عاشته اليونـان وفـارس   ). وألكسندر الرابع

كة الخ، لم تضمن أو تظهر للعيان مشكلة سلامة النفس والجسد كحق والهند والصين وروما وم

وعلينا انتظار ولادة مفهوم الشخص، أي المفهوم الإيجابي للحقـوق فـي   . أو كقضية أساسية

الأمر الذي لا يعنـي غيـاب   . عصر التنوير لمباشرة طرح الموضوع بشكل منهجي مختلف

  .أصوات لمناهضة التعذيب قبل هذا التاريخ

بنشأة مدارس فلسفية مثالية تركـز علـى   ) الرجالي بادئ الأمر(افقت فكرة الحق الإنساني تر

الفرد ليس بوصفه النواة الأولى للثروة، كما كان الحال في المجتمعات التجارية الربوية، بـل  

باعتباره أيضا تجسيدا لجملة من الحقوق غير المعترف بها لذات لم تنل بعد الاعتراف بقيمتها 

كذات تشكل مركز العالم كما يقول إخوان الصفا، وبالتالي صورة الرب وصورة هذا : يقيةالحق

فرادتها تمنحها حقوقا طبيعية غير قابلة للتصرف لأنها ليست . العالم المصغرة التي لا مثيل لها

. من إنتاج إيديولوجيا أو معتقد بقدر ما هي ابنة الفطرة الإنسانية وسنة الوجود

 واجهة مع النظريات المدافعة عن الجماعة أمة أو شعبا أو ملـة أو نحلـة، أتـت   تجنبا لأي م

لوضع أسس المدرسة الشخصاوية القرن العشرينفي بداية   Emmanuel Mounierمحاولة

Personnalisme       في إطار محاولة إيجاد مخرج من مـأزق المواجهـة بـين المدرسـتين

  .مة الفرد وضرورة تفتّحه على المجموعةالمتناحرتين وذلك بمحاولة التوفيق بين قي

يتبين نجاح تبلور الشخص من الفرد في غرب القرنين الأخيرين ليس فقط في الفعل السياسي "

الفلسـفة الكوجيتـو   " فهـو فـي  . وإنّما في المكانة المركزية التي أصبح يحتلّها داخل العلوم

وهو في علم النفس الموضوع الأوحـد   والذات المكو نة للعالم في المدرسة المثالية" الديكارتي

بما هو مواقف وتصرفات وهو في علم الاجتماع جملة الوضعيات والأدوار ومنطلق ومركـز  

العلاقات التي تشكّل المجتمع وهو في القانون موضوع الحقوق والواجبات وهو في السياسـة  

.المواطن والناخب وهو في الاقتصاد المنتج والمستهلك

ذه الأمثلة أن  الشخص أصبح مركزيا وفاعلا ولم يعد مجرد خلية طيعة فـي  نرى عبر كل  ه

  .)3"(نسيج أو رقم في مجموعة حسابية

  

لا نستغرب أن يواكب هذا الصراع النظري السياسي انطلاق نضال متفرع عنه مـن أجـل    

ضـد  ستغرب أن لا  ترجع أهم الكتابات المعروفـة  يكما لا . حرمة جسد هذا الشخص الجديد

حيث يمكننا أن نتابع خطابا جديدا عند . رالتعذيب إلاّ لعصر التنوير أي لبداية القرن الثامن عش
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الذي   Beccaria (1794 -1738)  فيري سيزار باكاريا يطاليالإ حقوقيالعالم الرياضيات و

وات ذلـك  هل يعد التعذيب وأد: "طرح فيه الأسئلة التالية" عن الجرائم والعقوبات " ألّف كتابا 

التعذيب عادلة وهل تصل إلى الغايات التي يريدها القانون؟ هل تعتبر العقوبات المتكررة فـي  

إطار ذلك التعذيب مفيدة؟ ما هو تأثير التعذيب وأدواته على العادات والقيم الاجتماعية؟ هـذه  

لمنمـق  هي المشاكل التي يجب حلها بدقة بحيث لا تنقض المجادلات السفسطائية أو التحليل ا

وكان  أول مـن  . التعذيب وعقوبة الإعدام  كتابه فيبكاريا شجب . "الرد الحلول الضرورية

فكرة التربية كوسيلة لمحاربة الجريمة، وقد كان لآرائه دورا هاما في إصلاح القـانون  لروج

في نفس السـياق لعـب رجـل     .الجنائي في العديد من البلدان الغربية منها الولايات المتحدة

دورا هاما ) وهو أب الفيلسوف المعروف(Paul Feurbach (1833-1775)  القانون الألماني

في  مملكة بافاريا حيث ساهم نضاله في سن  أول قانون معروف ألغى  التعذيب وصدر سنة 

1813.  

أبدع في إدانة الظاّهرة والتهكّم عليها في دفاعه الشهير عن رجل  Voltaire  من المعروف أن

بعد أن أتهم ظلما بقتل ابنه البروتسـتانتي   1762عرض للتعذيب وأعدم  سنة    Callasاسمه

د المثقّفين في نضاله الناجح من أجل رد الاعتبار للضحية لقد طرح ج. لنيته اعتناق الكاثوليكية

دالة في البريئة كلّ المواضيع الحديثة  المتعلّقة بالتعذيب أي ضلوع المؤسسة الرسمية ومنها الع

ذلك وغرابة طبيب  يراقب الضحية حتى يتواصل التعذيب  أطول وقت ممكن سـاخرا مـن   

  :القاضي ومن زوجته التي تسأله  بعد رجوعه من يوم عمل شاق 

  حبيبي ؟وهل أمرت اليوم بالتعذيب يا-

 لقد كان الفيلسوف الساخر بحق  أول مثقّف بمفهوم العصر حيث سخّر قلمه لا لخدمة مصلحته

.الشخصية أو مصلحة السلطان وإنّما لخدمة قضية عادلة تتجاوزه وقبل بتحمل مسئوليتها

الثابـت  أن  إدانـة   ": يعلق الصديق منصف المرزوقـي علـى صـرخة فـولتير بـالقول     

Voltaire    مة على عصرها ورغم أنّها لم تكن  صرخة فـي واد فـإن التعـذيبجاءت متقد

رغم أن هذه الأخيرة كانت تقدما ملحوظا في  لثورة الفرنسي،تواصل بل وتكثّف بعد انطلاق ا

هذه العملية القيصـرية البالغـة الطـول والصـعوبة     . عملية إنضاج الشخص من رحم الفرد

  .والهشاشة

ذلك أنّها تفضح تمردا متصاعدا ضد ما . إن  المهم في هذه المعارك الفكرية هو وجودها نفسه

كما تبرز تواصل التحرر السياسي المتواصـل  .بديهيا، أي دونية الفرد طوال التاريخ أمرا ابد

معنـى هـذا أن   . للإنسان الغربي ونضاله من أجل حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية

الحركة الاجتماعية في الغرب تطورت في نسق تزامن فيه التحرر الديمقراطي مـع بلـورة   
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مجموعة وتزامن فيه تبلور الشخص كقيمة لا تقل عن قيمة الشخص كقيمة لا تقلّ عن قيمة ال

   .المجموعة مع التحرر الديمقراطي

أكثر من مجرد رقم في معادلة وأن له ذات وكرامة أصيلة فيـه   الفردمهد الاعتراف بأن  لقد

  لاعتبار سلامة النفس والجسد حقا أساسيا من حقوقه  الكرامةوحقوق تفرضها هذه 

  

  قانون الدوليالتعذیب وال

ط على الا شك  أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الذي لعب الدور الأكبر في وضع النق

أهم كلمة فيه ليست الحقوق ولا حتّى الإنسـان، وإنّمـا هـي    ف. ف ولو بصفة طوباويةلحروا

وقية مـن  ، أي تحقيق النقلة الحق"لكلّ  شخص: " التركيز المتواصل الذي يفتتح كلّ فقرة أي 

والمعنى الأكبر له هو الانتقال من البلد والقـارة إلـى البشـر جميعـا،      .الفرد إلى الشخص

لا يعـرض أي إنسـان   ": وكالوصايا العشرة ثبتت المادة الخامسة الموقف من هذه الجريمـة 

  ."المحطة بالكرامةللتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو

عند إعلان المبادئ هذا بل نجحت المجتمعات المدنية على الصعيد العـالمي  لم يتوقف البشر 

بجعـل   عالمية التعذيب تستلزم عالمية تحريمه وتجريمهوالأمم المتحدة في التأكيد على أن 

قاعدة في القانون أو اللا إنسانية ة مشينالاعتراف بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ال

 .الاعتراف بحظر التعذيب معيار قطعي في القانون الـدولي العـام  صيرورةالدولي العرفي و

  .ملزم لجميع الدول سواء أكانت أطرافاً في المعاهدات التي تتضمن الحظر أم لا

يشكل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعاهدة الدولية الأبرز حول الحقـوق  

  :منه على أنه وتنص المادة السابعة . المدنية والسياسية

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو الحاطـة    "

وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحـد دون  . بالكرامة

  ." رضاه الحر

يـة والسياسـية   تتضمن المواد الأخرى الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنكذلك 

والتي تتعلق بالقضاء على التعذيب المادة الثانية الخاصة بواجـب احتـرام حقـوق الإنسـان     

وضمانها، والمادة السادسة الخاصة بالحق في الحياة؛ والمادة التاسعة بشأن الحق فـي حريـة   

الشخص وأمنه، والمادة العاشرة المتعلقة بحق الأشخاص المحرومين مـن حـريتهم فـي أن    
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ملوا بإنسانية واحترام لكرامتهم الإنسانية، والمادة الرابعة عشرة المتعلقة بالحق في محاكمة يعا

  . عادلة

اتفاقية الأمم إلا أن أهم ما يتعلق بجريمة التعذيب في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان نجده في 

إنسـانية أو  لاالمتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال

  :وتنص المادة الثانية من هذه الاتفاقية على ما يلي). اتفاقية مناهضة التعذيب(المهينة 

تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالـة أو أيـة إجـراءات     -1"

  .أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي

ة ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو لا يجوز التذرع بأي -2

تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة ا 

  .لأخرى كمبرر للتعذيب

لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبـرر   -3

  ."للتعذيب

ادة تؤكد أن جريمة التعذيب غير قابلة للمساس أو التصرف من قبل أي حاكم أو إداري هذه الم

وأن فعالية الإجراءات القضائية والإدارية جزء لا يتجزأ مـن احتـرام   . في أي زمان ومكان

  . الاتفاقية

هذه المادة تتعزز بمادة أخرى تدخل جريمة التعذيب في حيز الاختصاص القضائي العـالمي  

Universal Jurisdiction    هي المادة الثامنة التي تسمح لأي قضاء في دولة وقعـت علـى

اتفاقية مناهضة التعذيب بقبول دعاوى ضد من ارتكب هذه الجريمة أثناء وجوده على أراضي 

هذه الدولة، بتعبير آخر، يمكن لضحية تعذيب من العراق أن يقيم دعوى قضائية على وزيـر  

رته لبلد أوربي باعتباره المسئول مباشرة عـن القـوات المسـلحة    الدفاع الأمريكي أثناء زيا

حيث جاء في هـذه  . الأمريكية التي ارتكبت جريمة التعذيب بشكل منهجي ومنظم في العراق

  :المادة

جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم  4تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة  - 1"

وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم . بين الدول الأطرافالمجرمين تكون قائمة 

  .كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها
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إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين،  -2

ليم المجرمين، يجوز لهذه وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتس

ويخضع التسليم . الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم

  .للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم

هذه الجرائم قابلة  تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن -3

لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقـدم إليهـا   

  .طلب التسليم

وتتم معاملة هذه الجرائم لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو أنها اقترفت لا في  -4

طالبة بإقامة ولايتها القضـائية  المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل أيضا في أراضي الدول الم

  .".5طبقا للفقرة أ من المادة 

سلسلة من التدابير المتعلقة بمنع التعذيب والتحقيق فيه وتقديم  بشكل متقدم تحدد هذه الاتفاقية 

. ولين عن ارتكابه إلى العدالة سواء محلياً أو عبر الحدود، وتقديم تعويضات إلى الضحايائالمس

على كل من التعذيب وغيره من ضروب إسـاءة المعاملـة، بينمـا، لا    هاوتنطبق بعض بنود

القضائي لاختصاصتنطبق بنود أخرى، مثل تلك التي تشير إلى التجريم والمقاضاة وممارسة ا

  .إلا على التعذيب فقط العالمي

 يحظَّر التعذيب وسوء المعاملة بموجب المعاهدات الإقليميةإضافة إلى هذه الترسانة الحقوقية، 

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب  –العامة الأربع لحقوق الإنسان المعتمدة حتى اليوم 

، والاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق    )5المادة (، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان )5المادة (

د وتجدر الإشـارة لوجـو   ).13المادة (، والميثاق العربي لحقوق الإنسان )3المادة (الإنسان 

  : ن تتعلقان تحديداً بالتعذيب ين إقليميتيمعاهدت

 اتفاقية الدول الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه وتنص على الولاية القضائية

الشاملة على التعذيب بين الدول الأطراف في منطقة الأمريكتين وتحدد التدابير 

رتكابه إلى العدالة ومنح ولين عن ائالأخرى المتعلقة بمنعه والتحقيق فيه وتقديم المس

.وقد وقعتها الولايات المتحدة الأمريكية تعويضات إلى الضحايا

الاتفاقية (إنسانية أو المهينة الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللا

) اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب(وتنص على تشكيل لجنة ) الأوروبية لمنع التعذيب

يارة الأماكن التي يجرد فيها الأشخاص من حريتهم في الدول الأطراف، مخولة بز
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وبموجب البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية، هناك إمكانية . دولة 44البالغ عددها 

  . لدعوة دول غير أعضاء في مجلس أوروبا لتصبح أطرافاً

  ظروف الحرب والقانون الإنساني الدولي

حظَّر التعذيب وسـوء المعاملـة فـي جميـع     هلي لوجدنا أن لو خرجنا من ظروف السلم الأ

وهو المجموعة التي تؤلف القانون الـدولي الـذي   . الظروف بموجب القانون الإنساني الدولي

 12تحظر اتفاقيات جنيف الأربـع المؤرخـة فـي     :ينظم سلوك أطراف النـزاعات المسلحة

على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة في المادة الثالثة المشتركة الاعتداء  1949آب /أغسطس

القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامـة الشخصـية   

من اتفاقية جنيف الثالثة  13وتطالب المادة . وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة

أعمال العنف أو التهديد وضـد   بحماية الأسرى في جميع الأوقات وعلى الأخص ضد جميع"

 146وتنص المادة ". السباب وفضول الجماهير وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب

من اتفاقية جنيف الرابعة على تعهد الأطراف السامية باتخاذ إجراء تشريعي يلـزم لفـرض   

سـيمة  عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف مخالفـات ج 

من الاتفاقية عينها القتل العمد والتعذيب أو المعاملة اللا إنسـانية   147وتعتبر المادة . للاتفاقية

أو تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة أو إجراء تجـارب  

  .  خاصة أو النفي وتدمير واغتصاب الممتلكات مخالفات جسيمة

، واللـذان  1949ن الإضافيان الملحقان باتفاقيات جنيف المؤرخة في العام ويوسع البروتوكولا

ويوسـع البروتوكـول الإضـافي    . ، قائمة الأفعال المحظورة المحددة1977اعتُمدا في العام 

 11المادتـان  (الأول، الذي يتعلق بالنـزاعات المسلحة الدولية، قائمة الانتهاكـات الجسـيمة   

الاعتداء على الحياة والصحة أو السلامة البدنيـة أو العقليـة   "ويؤكد من جديد حظر ). 85و

، والعقوبـة  "التعذيب بجميع أنواعه، سواء أكان بـدنياً أم عقليـاً  "، وبوجه خاص "للأشخاص

) هتك العـرض " (الدعارة القسرية وأي شكل من أشكال الاعتداء الفاحش"الجسدية والتشويه و

؛ كما يقتضي )75المادة (أحد أطراف النـزاع أشخاص خاضعين لسيطرة "الذي يرتكب ضد 

المادة (حماية النساء من الاغتصاب والدعارة القسرية وأي شكل آخر من أشكال هتك العرض 

ويحظر البروتوكول الثـاني الإضـافي،   ). 77المادة (وحماية الأطفال من هتك العرض ) 76

حياة والصحة أو السلامة البدنية أو الاعتداء على ال"المتعلق بالنـزاعات المسلحة غير الدولية، 

العقلية للأشخاص، وبخاصة القتل، فضلاً عن المعاملة القاسية مثل التعذيب أو التشويه أو أي 

الاغتصاب والدعارة القسرية وأي شكل من أشـكال  "و" شكل آخر من أشكال العقوبة الجسدية
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أنهـم توقفـوا عـن    أشخاص لا يشاركون بصورة مباشـرة أو  "المرتكبة ضد " هتك العرض

كما تحدد اتفاقيات جنيف ). 4المادة " (المشاركة في الأعمال العدائية، سواء قيدت حريتهم أم لا

ضمانات ومعايير خاصة بالاعتقـال، وإجـراءات   ) المادة الرابعة(والبروتوكولات الإضافية 

  . لحقوق الإنسان لحماية النساء والأطفال، يشبه العديد منها تلك الواردة في المعايير الدولية

والالتزامات المحددة في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين ملزمة للدول الأطراف في 

وجميع الدول هي فعلياً أطراف في اتفاقيات جنيف، ومعظمهـا أطـراف فـي    . هذه الصكوك

 وعلاوة على ذلك، ليست الدول وحدها بل الأطراف الأخرى أيضـاً . البروتوكولين الإضافيين

في النـزاع المسلح ملزمة بتطبيق أحكام المادة الثالثة المشتركة، وحيث ينطبق ذلك، أحكـام  

  . البروتوكول الثاني الإضافي

، "المبادئ العامة الأساسية للقانون الإنساني الدولي"قد قضت محكمة العدل الدولية أنه بموجب ل

 ـ"تشكل القواعد المحددة في المادة الثالثة المشتركة  الـذي ينطبـق علـى    " اس الأدنـى المقي

ووفقاً لهذه القاعدة، يشكل التعذيب وغيره من . النـزاعات المسلحة الدولية منها وغير الدولية

، إذا مورس في أي نزاع مسلح، انتهاكـاً  3ضروب المعاملة السيئة المحظورة بموجب المادة 

ميع الـدول، سـواء أكانـت    وتنطبق قواعد القانون الدولي العام على ج. للقانون الدولي العام

  أطرافاً في معاهدة تتضمن القاعدة صراحة أم لا

أقر القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بجريمة التعذيب في نطاق تعريفـه   1998وفي 

لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فقد نصت المادة الثامنة على التعذيب وتعمد إحـداث  

لخطير بالسلامة البدنية والاعتداء على الكرامة الشخصية والمعاملـة  آلام شديدة أو الإضرار ا

وجاء في تعريف الجرائم ضد الإنسانية أي . المهينة والحاطة بالكرامة باعتبارها جرائم حرب

هجوم واسع النطاق أو منهجي يتضمن أفعالا كالتعذيب والاغتصاب والدعارة القسرية والحمل 

ذات الطبيعة المشابهة التي تتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار  الأفعال اللاإنسانيةالقسري و

  .الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة العقلية أو البدنية

قبل عـام ونيـف إلـى الإجـراءات     ) الولايات المتحدة وحقوق الإنسان(وقد نوهنا في كتابنا 

كية فوق المسـاءلة أمـام   الاحتياطية التي اتخذها البيت الأبيض لوضع القوات المسلحة الأمري

خاصة وأن الإدارة الأمريكية لا تكتفي بعدم التصديق على نظامهـا  . المحكمة الجنائية الدولية

  .الأساسي بل تقيم نظاما ثنائية موازيا لتهميشها وضربها

  ھیئات المتابعة ودورھا

  : ذيب هناك ثلاث هيئات وآليات خاصة بالمعاهدات تتسم بأهمية خاصة في الحرب على التع
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 من اتفاقية مناهضـة   17لجنة مناهضة التعذيب هي اللجنة التي شُكِّلت بموجب المادة

خبراء أفراد يتم انتخابهم في اجتماع تعقده الدول الأطـراف كـل    10التعذيب وتضم 

من الاتفاقية، يطلب من الدول الأطراف تقديم تقارير حول  19وبموجب المادة . سنتين

ويجـب  ". تها للوفاء بالتعهدات التي قدمتها بموجب هذه الاتفاقيةالإجراءات التي اتخذ"

تقديم تقرير أولي خلال سنة واحدة من دخول الاتفاقية حيز النفـاذ بالنسـبة للدولـة    

ويكرس قسم كبير مـن  . المعنية، على أن تعقبها تقارير دولية مكملة كل أربع سنوات

نة لدراسة هذه التقارير، بحضور ممثلي الوقت في الدورات المنتظمة التي تعقدها اللج

وبعد الاستماع إلى ممثلي الحكومة وطرح أسئلة عليهم، تُعد اللجنة . الحكومات المعنية

خلاصاتها وتوصياتها التي تتضمن تقييمها لأوضاع التعذيب وإسـاءة المعاملـة فـي    

ــينها     ــدمها لتحســـ ــيات تقـــ ــة توصـــ ــة وأيـــ   .الدولـــ

تماع إلى شكاوى ضد دولة طـرف مـن دولـة    وتستطيع لجنة مناهضة التعذيب الاس

طرف مقدمة أخرى أو من شخص خاضع لولايتها القضائية، إذا كانت الدولة أو الدول 

على التوالي، تقبل بموجبهما  22و 21المعنية قد أصدرت إعلانات بموجب المادتين 

 ـ 20كذلك هناك إجراء خاص بالتحقيق بموجب المـادة  . أهلية اللجنة للقيام بذلك ن م

للتعذيب فـي  " الممارسة المنهجية"الاتفاقية يجيز للجنة النظر بمبادرة منها في مزاعم 

دولة طرف، مع إمكانية زيارة الدولة، إلا إذا أعلنت تلك الدولة رسـمياً فـي سـياق    

  . انضمامها إلى عضوية الاتفاقية بأنها لن تعترف بأهلية اللجنة للقيام بذلك

حاليا هو السيد ثيودور فان بـوفن (ب هو خبير فرديالمقرر الخاص المعني بالتعذي( 

وعلى عكس لجنـة  . يرفع سنوياً تقارير إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

مناهضة التعذيب الذي يقتصر عملها على الدول الأطـراف فـي اتفاقيـة مناهضـة     

م المتحدة أو التعذيب، يمكن للمقرر الخاص أن يخاطب حكومة أية دولة عضو في الأم

ويرسل المقرر الخاص مناشدات عاجلة إلـى الحكومـات   . تتمتع بصفة مراقب فيها

تتعلق بأفراد يخشى من تعرضهم للتعذيب أو لخطر التعذيب، ورسائل أخـرى إلـى   

كمـا  . الحكومات ينقل فيها مزاعم التعذيب أو تتعلق بالإجراءات اللازمة لمنع وقوعه

ى الدول بموافقة الحكومات المعنية ويقدم توصـيات  يقوم المقرر الخاص بزيارات إل

  . تفصيلية تستند إلى النتائج التي توصل إليها في تلك الزيارات

   اللجنـة  (اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسـانية أو المهينـة

الاتفاقيـة  هي لجنة شُكِّلت بموجب المادة الأولى من ) CPTالأوروبية لمنع التعذيب، 

الأوروبية لمنع التعذيب لزيارة الأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم بغيـة  

. تعزيز حماية هؤلاء الأشخاص من التعذيب وسوء المعاملة، حيث تدعو الضـرورة 
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وتقوم اللجنة الأوروبية لمنـع  .وتضم عضواً خبيراً من كل دولة طرف في الاتفاقية

ررة إلى كل دولة طرف في الاتفاقية، فضلاً عن زيـارات  التعذيب بزيارات دورية مق

وبعد الزيارة تنقل اللجنـة النتـائج التـي     .)غير مقررة(مخصصة لأغراض خاصة 

وتحـاط  . توصلت إليها إلى الدولة التي ينبغي عليها الرد خلال فترة زمنيـة محـددة  

وتُعقد . ية المطافالتقارير بالسرية، لكن عملياً، توافق معظم الدول على نشرها في نها

اجتماعات اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب خلف أبواب موصدة، لكن تقاريرها العامـة  

  . السنوية تنشر على الملأ

وهناك أيضاً لجنة تتسم بأهمية عظيمة هي لجنة حقوق الإنسان المؤلفة مـن خبـراء والتـي    

ومهمتها الرئيسـية مراقبـة    .أُنشئت بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

والدولة الطـرف فـي   . تنفيذ العهد المذكور على أساس تقارير دورية تقدمها الدول الأطراف

العهد التي تصبح أيضاً طرفاً في البروتوكول الاختيـاري الأول الملحـق بالعهـد تعتـرف     

حية لانتهاك باختصاص اللجنة في النظر في الشكاوى التي يقدمها أفراد يزعمون أنهم كانوا ض

ارتكبته الدولة لأي من الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية،  

وقد أدلت لجنة حقوق الإنسـان  . 7بما في ذلك حظر التعذيب والمعاملة السيئة بموجب المادة 

عاملـة فـي   ببيانات مهمة حول الالتزامات المترتبة على الدول فيما يتعلق بالتعذيب وسوء الم

، وبخاصـة فـي   "التعليقات العامة"سياق فحصها للتقارير التي تقدمها الدول الأطراف، وفي 

 0من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية؛   7على المادة  20تعليقها العام رقم 

لت إليها حول القضايا التي أُحي") آراء"المشار إليها رسمياً بكلمة (وفي القرارات التي أصدرتها 

  . بموجب البروتوكول الاختياري الأول

كما يمكن للهيئات التي أُنشئت بموجب المعاهدات الإقليمية لحقوق الإنسان أن تنظر في مزاعم 

اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان  –التعذيب 

لهذه الهيئات أن تنظر فـي الشـكاوى المتعلقـة    ويمكن . والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

وقد أصـدرت محكمـة الـدول     0بانتهاكات حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة

الأمريكية والمحكمة الأوروبية أحكاماً مهمة في قضايا تتعلـق بممارسـة التعـذيب وسـوء     

  . المعاملة

ن تتعامل مع ممارسات التعذيب وسـوء  ومن الهيئات الأخرى لحقوق الإنسان التي يجوز لها أ

المعاملة في إطار عملها لجنة حقوق الطفل التي أُنشئت بموجب اتفاقية حقوق الطفل، ولجنـة  

القضاء على التمييز ضد المرأة، التي أُنشئت بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
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بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء  ضد المرأة، ولجنة القضاء على التمييز العنصري التي أنشئت

وشأنها شأن لجنة حقـوق الإنسـان ولجنـة مناهضـة     . على جميع أشكال التمييز العنصري

التعذيب، تنظر هذه اللجان الثلاث في التقارير الدورية التي تقدمها الـدول الأطـراف حـول    

تشكل لجنة القضاء و. الإجراءات التي اعتمدتها لوضع أحكام المعاهدات المعنية موضع التنفيذ

على التمييز العنصري إجراء لتقديم الشكاوى الفردية، أسوة بلجنة القضاء على التمييز ضـد  

المرأة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد  

المقـرر  (الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسـبابه ونتائجـه   كذلك هناك المقرر . المرأة

، ومقرر خاص معني بالأشـكال المعاصـرة للعنصـرية    )الخاص المعني بالعنف ضد المرأة

والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتعلق بها من تعصب، ومجموعـة عاملـة معنيـة    

بالاعتقال التعسفي، وهي جميعها تقدم تقارير سنوية إلى لجنة حقوق الإنسان التابعـة للأمـم   

أصبح التحرك ضد التعذيب جزءاً مهماً من مراقبة حقوق الإنسان وتعزيزهـا  كذلك . المتحدة

في عمليات قوات حفظ السلام الدولية وأشكال الوجود الميـداني الأخـرى للأمـم المتحـدة     

  .والمنظمات الحكومية الإقليمية

  آلیات المحاسبة وسقفھا

ولا يتوقف الأمـر  . ن العقابحتى اليوم، كانت القاعدة الأساسية في جرائم التعذيب الإفلات م

على القصور القانوني أو هزالة المؤسسة القضائية بل أيضا عدم تأصل تقليد ضروري يقـوم  

: يمكن للإفلات من العقاب أن يتجلى في أي مرحلة من المراحل. على ملاحقة الضحية للجلاد

ا لا يقدم المجرمون أي عندما لا يفتح تحقيق في الجرائم أو يكون التحقيق غير واف؛ أو عندم

المشتبه بهم إلى محاكمة بإجراءات عادلة؛ أو عندما لا تتم مقاضاتهم على نحو فعال؛ أو عندما 

لا يتم التوصل إلى إصدار حكم أو إدانتهم رغم وجود أدلة مقنعة ينبغي أن تكون كافية لإثبات 

مت إدانـتهم، أو  جرمهم بصورة لا محل فيها لشك معقول؛ أو عندما لا يصدر حكم على من ت

يحكم عليهم بأحكام تبعث على السخرية ولا تناسب بينها بأي صورة من الصور وبين جسامة 

جرائمهم؛ أو عندما لا توضع الأحكام موضع التنفيذ؛ أو عندما لا يضمن للضـحايا وأسـرهم   

فعلى سبيل المثل لا الحصر، بعد احتجاجات وصـرخات  . الحصول على التعويض المرضي

أصدرت الإدارة الأمريكية قرارا بالتعويض على كل قتل يحدث بطريق الخطأ بـدفع  كثيرة، 

من مآسي الأقدار أن هذا القرار صدر في زمن التعويض لكل . دولار لذويه 2500مبلغ قدره 

  ضحية من ضحايا لوكربي بعشرة ملايين دولار؟
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مية الأخرى التي تقضي بأنه ينبثق الإفلات من العقاب عن القوانين والمراسيم أو التدابير الرس

لين مكلفين بواجبـات معينـة أن   ئوولين بعينهم أو فئة ما من الموظفين، أو مسئلا يجوز لمس

وتشمل قوانين الأمـان والحصـانة   : وبعض هذه يقطع الطريق على المقاضاة. يقدموا للعدالة

مثل هذه القوانين فـي   وكثيراً ما يتم إصدار. والعفو العديدة السارية المفعول في بلدان مختلفة

التي تدعي الحكومات أثناءها بـأن القـانون والنظـام     ظروف الاحتلالرئ أو احالات الطو

مهددان على نحو خاص؛ كما جرى سنها لتجنب إجراء محاكمات عن أفعال ارتكبت في عهد 

وكفلت تدابير أخرى من قبيل مراسـيم  . حكومة سابقة، بزعم أن ذلك يعزز المصالحة الوطنية

. ولين مدانين بالتعذيب أن يفلتوا من تنفيذ الأحكام التـي صـدرت بحقهـم   ئالعفو الخاصة لمس

ويمكن اعتراض سبيل العدالة أيضاً بوضع قضايا حقوق الإنسان تحـت الولايـة القضـائية    

  . للمحاكم العسكرية، التي تفتقد للاستقلال والنـزاهة

فالتعذيب والجـرائم  . ة الإطار القانونيتشمل المصادر الأخرى للإفلات من العقاب عدم كفاي

القانون المؤقت الأخرى المشمولة بالقانون الدولي كثيراً ما لا تُعرف على أنها جرائم بموجب 

الذي يفرض من طرف واحد كالتعليمات العسكرية الأمريكية التي سبقت حـرب أفغانسـتان   

قلـي غوانتانـامو باعتبـارهم    وعرفت جرائم الحرب أو إجراءات الإدارة الأمريكية بحق معت

وكثيراً ما تُحذف مبادئ المسؤولية الجنائية الفردية، مثل مسؤولية . خارج التعريف والتصنيف

القادة وذوي الرتب الأعلى عن التابعين لهم، أو يتم تعريفها بطريقة لا تتمشـى مـع أحكـام    

التـذرع   يشـكل و. دالةولين بالإفلات من يد العئالقانون الدولي، سامحة بذلك للأشخاص المس

عترض يو. من العقاب وسيلة من وسائلولين ئللأشخاص المس  منفذينبأعذار من قبيل طاعة ال

سـبيل تقـديم   عدم توقيع الدول على البروتوكول الذي يمنع زوال الجرائم الجسيمة بالتقـادم  

القضائية  وقد لا تتضمن الولاية. التعذيب للمحاكمة بعد مرور عدد معين من السنينمرتكبي 

للمحاكم الموجودة في الأماكن التي يعثر فيها على الأشخاص المشتبه بممارسـتهم التعـذيب   

القضائي العالمي حيال جرائم ارتكبت في بلدان أخرى، كما يمكن  ختصاصأحكاماً تسمح بالا

تحقيق أن لا تتوفر الآليات القانونية لتسليم هؤلاء المشبوهين المطلوبين إلى أماكن تسعى إلى ال

وكثيراً ما يتعذر وجود آليات فعالة تتيح للضـحايا أو عـائلاتهم أن   . في جرائمهم ومقاضاتهم

عن ما لحق بهم من تعذيب، سواء أكان ذلك تعويضات مالية أم إعـادة تأهيـل أم   يعوضوا 

  .راحة نفس أم ضمانات بعدم تكرار ما حدث

م القضاء الجنائي وعـن أفعـال   ويمكن أن ينجم الإفلات من العقاب عن أوجه ضعف في نظا

ففي بعـض  . يقوم بها موظفون لعرقلة سير العدالة والتعمية عن مسؤولية الأفراد والمؤسسات
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وحيث يتمتع القضاء . البلدان، يغلب على الهيئة القضائية الضعف أو الفساد أو عدم الاستقلال

ية التي تبديها قوات الأمن بالاستقلال، يمكن أن يأتي الإفلات من العقاب من المقاومة المؤسس

ويمكن لهذه المقاومة أن تتخذ شكل رفـض  . حيال الإجراءات القضائية الموجهة ضد أفرادها

موظفي قوات الأمن حضور جلسات الاستماع في المحكمة؛ أو تزوير الأدلة ورفض الكشـف  

ترهيـب   عنها؛ أو الامتناع عن القبض على المطلوبين وتنفيذ تعليمات المحكمة الأخـرى؛ أو 

  . القضاة والمحامين والشهود

إن الإفلات من العقاب يسهم في أي سياسة رسمية أو ممارسة قائمة للتعذيب وإساءة المعاملة، 

شرط "وبحسب كلمات المقرر الخاص المعني بالتعذيب، فهو . وهو مكون ثابت من مكوناتهما

  . التعذيب" لاستمرار ممارسة

والمقاضـاة  . لب عليه عنصر رئيسي في اجتثاث التعـذيب ومواجهة الإفلات من العقاب والتغ

الإشارات وضوحاً على أنه ثمة سياسة رسمية بأنه لن يجري التساهل مـع  الناجحة هي أكثر 

كمـا  . التعذيب، إذ تعزز هذه حكم القانون بإظهار أن الموظفين العموميين ليسوا فوق القانون

وتساعد في بنـاء منـاخ   . ر بأن العدل قد تحققتسهم في إعادة تأهيل الضحايا بمنحهم الشعو

أخلاقي عام يقوم على قيم حقوق الإنسان عبر التأكيد على أنه يتعـين أن لا تمـر انتهاكـات    

ويمكن للإدانة أو الخلوص إلى مسؤولية الدولة أن يوفر الأسـاس  . حقوق الإنسان دون عقاب

ذلك، فإن التوصل إلى معطيات  وبالإضافة إلى. للتعويض المالي وسواه من أشكال الإنصاف

  . رسمية بمسؤولية الدولة يمكن أن يقود إلى إصلاحات ذات مغزى

وأحد أوجه التقدم ذات الأهمية المتميزة التي تحققت مؤخراً في مجال حقوق الإنسـان كـان   

صياغة آليات للتغلب على الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في 

  : وبين الأحداث الأكثر أهمية في هذا الصدد. التعذيبذلك 

    بدء سريان مفعول اتفاقية مناهضة التعذيب، التي أنشئ بموجبهـا نظـام لممارسـة

  على التعذيب؛  عالميالقضائي ال ختصاصالا

  ما صدر مؤخراً عن محاكم إقليمية لحقوق الإنسان من أحكام وما اتخذته لجنة الأمـم

عذيب ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مـن قـرارات   المتحدة لمناهضة الت

تنشئ مسؤولية الدولة عن التعذيب وسواه من ضروب إساءة المعاملة فـي القضـايا   

  الفردية؛ 



163

  إيجاد محاكم دولية خاصة، بصلاحيات لمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جـرائم

  المحاكم؛  جسيمة في يوغوسلافيا السابقة ورواندا، وتفعيل هذه

 محكمـة دوليـة   وقيامقانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، البدء سريان مفعول 

لمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجـرائم ضـد الإنسـانية     دائمة

  وجريمة الإبادة الجماعية؛ 

     مباشرة عدة بلدان إجراءات قانونية ضد معذِّبين مزعـومين مـن خـارج حـدودها

  . العالمي قضائيال ختصاصناد إلى مبدأ الابالاست

إن القرارات التي أصدرتها لجنة حقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، ومحكمـة الـدول   

الأمريكية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا فردية قد أسـهمت  

يد القوانين عملية البدء بمقاضـاة  وعلى المستوى الوطني، سهل تشد. أيضاً في تعزيز المعايير

  . مرتكبي التعذيب

) الحقوق المدنية والسياسـية (وقد أعد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإفلات من العقاب 

مسودة لـ مجموعة مبادئ لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال العمل علـى مكافحـة   

عليها مسودة الاتفاقية تحت ثلاثة عناوين  وقد أدرجت المبادئ التي تنص. الإفلات من العقاب

الحق فـي  : "لما وصف بأنه الحقوق الثلاثة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على النحو التالي

يتضمن أن بإمكان أي ضحية التأكيد على حقوقه وتلقـي المعالجـة المنصـفة    "، الذي "العدالة

الفقـرة  " (ة والحصول على التعـويض والفعالة، بما في ذلك رؤية مضطِّهده يقدم إلى المحاكم

، وهو مثيل لذاك الذي نصت عليه مسـودة المبـادئ الأساسـية    "الحق في التعويض"؛ و)26

والمبادئ التوجيهية بشأن حق ضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي 

  ): 3المبـدأ  (جـاء فيـه  ، الـذي  "الحق فـي المعرفـة  "الإنساني في الإنصاف والتعويض؛ و

بغض النظر عن أي إجراءات قانونية، للضحايا وأسرهم وأحبائهم الحق في معرفة الحقيقـة  "

بشأن الظروف التي حدثت فيها الانتهاكات، وفي حالة الوفاة أو الاختفاء، في معرفة مصـير  

  ". الضحية

دم تكـرار  ويرتبط واجب الدول في أن تحقِّق في حوادث التعذيب وتقدم التعويض وتضمن ع

التعذيب على نحو وثيق بحق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في العلاج الفعال، كما نص عليه 

، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، )8المادة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

ر على مـا  من العهد الدولي المذكو) 3(2تنص المادة . والمعاهدات الإقليمية لحقوق الإنسان

  : يلي
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  :تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد"

  

بأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها فـي  ) أ(

  هذا العهد، حتى لـو صـدر الانتهـاك عـن أشـخاص يتصـرفون بصـفتهم الرسـمية؛         

يـدعي انتهاكهـا سـلطة     بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي) ب(

قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولـة  

  القانوني، وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي؛

  . بأن تكفل قيام السلطة المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين) ج(

ن العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية    م 7على المادة  20وفي تعليقها العام 

بالارتبـاط مـع    7ينبغي قراءة المادة ":، نصت لجنة حقوق الإنسان على ما يلي)14الفقرة (

وينبغي على الدول أن تشير في تقاريرها المقدمة إلى اللجنـة  . ، من العهد3، الفقرة 2المادة 

ى نحو فعال الوقف الفوري لجميع الأفعال التـي  إلى السبل التي يكفل بها نظامها القضائي عل

ويتعين أن يعترف القانون الوطني بـالحق فـي رفـع    . ، والتعويض الملائم7تحرمها المادة 

وينبغي أن يتم التحقيق في التظلمات علـى  . 7الشكاوى ضد سوء المعاملة الذي تحرمه المادة 

وينبغي أن تتضمن تقـارير  . عالاًنحو سريع ونزيه من قبل السلطات المختصة لجعل التظلم ف

الدول الأطراف معلومات بشأن سبل التعويض المتوفرة لضحايا سوء المعاملة والإجـراءات  

التي يجب على المتظلمين اتباعها، وبيانات إحصائية بشأن عدد الشكاوى والطريقة التي تم بها 

  ". التعامل معها

مـع  " لا يتساوق بشكل عـام "رات بالعفو أن ما يصدر من قرا الإنسانأعلنت لجنة حقوق  لقد

في أن تكفل الحرية من مثل هذه الأفعال في "في أفعال التعذيب؛ و  تحققواجب الدول في أن 

وأعربـت لجنـة   ". وفي أن تضمن عدم تكرار حدوثها في المستقبل القضائية؛نطاق ولايتها 

يمكـن أن تمتـد لتشـمل     بواعث قلقها بشأن استخدام قوانين العفو التي عنمناهضة التعذيب 

". تستثني مثل هذه القوانين التعـذيب مـن نطـاق حاكميتهـا    "بأن  وأوصتجريمة التعذيب، 

واللجنة العربية لحقوق الإنسان والمنظمـات غيـر الحكوميـة     الدوليةعارضت منظمة العفو 

عـن   العفو وقرارات الصفح وما يماثلها من تدابير للإفلات من العقاب إعلاناتالهامة بثبات 

  .. حقوق الإنسان انتهاكاتمرتكبي 
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وقد جرى التأكيد على أهمية التغلب على الإفلات من العقاب في قـرارات متكـررة للأمـم    

يتوجب تحميل من يشجعون على أفعال التعذيب أو يأمرون بهـا  "المتحدة شددت فيها على أنه 

لتدابير الرئيسية التي يتوجب وا". أو يتساهلون بشأنها أو يرتكبونها المسؤولية ومعاقبتهم بشدة

على الدول اتخاذها للتغلب على الإفلات من العقاب هي تحريم التعذيب بمقتضـى القـانون؛   

وضمان التحقيق الفعال في جميع الشكاوى والتقارير المتعلقة بالتعذيب؛ وتقـديم الأشـخاص   

التزامات بموجـب   وجميع هذه التدابير. ولين عنه إلى العدالة؛ والتعويض على الضحايائالمس

ووفقاً لجميع المعاهدات الدولية الأخرى، وبموجب القانون الـدولي  . اتفاقية مناهضة التعذيب

.العام، ينبغي اعتبارها ملزمة لجميع الدول

---------------------      

  .39، ص1995أنظر هيثم مناع، حقوق الإنسان في الثقافة العربية الإسلامية، القاهرة، )1

ة، عباس عروة، يوسف بجاري، تاريخ التعذيب وأصول تحريمه في الإسلام، الراية محمد طاري)2

26، ص2003دمشق،  - بيروت- للتنمية الفكرية واللجنة العربية لحقوق الإنسان،جدة

منصف المرزوقي في العمل الجماعي، سلامة النفس والجسد، التعذيب في العالم العربي في القرن )3

.35. ، ص1998اللجنة العربية لحقوق الإنسان، العشرين، باريس والقاهرة، 

الجزء الثاني من : أيضا. منظمة العفو الدولية، مكافحة التعذيب، دليل التحركات: أنظر للتوسع )4

.موسوعة الإمعان في حقوق الإنسان، حدود الحماية الدولية لحقوق الإنسان
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  :فوق القانون

أيلول/الحادي عشر من سبتمبرالسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة بعد 

  أليسون باركر وجيمي فيلنر

  

  ليس هذا بالحكم الرشيد. عدل اليوم، وظلم في الغد

  غانا - مثل شعبي من تراث قبائل الأسانتي 

  

  الحكم الرشید في ظل القانون

في القرن الرابع عشر رسم أمبروجيو لورينزيتي صوراً جدارية في دار بلدية مدينـة سـيينا   

ية تصور مفهوم الحكم الرشيد والحكم الفاسد من خلال شخصـيات رمزيـة خياليـة،    الإيطال

واستخدم في لوحة الحكم الرشيد ظلال اللون الذهبي والأزرق المخضر والأحمـر والأصـفر   

مرتين تأكيدا على أهميتهـا البالغـة،   ) العدالة" (جوستيتياjustitia"المحمر لتصوير شخصية 

كية وهي جالسة توازن الميزان الذي تحمله الحكمة، بينما نـرى  فمرة نراها في صورة كلاسي

مزهوة بانتصارها وهي جالسة فوق جسد ) الطغيان" (تيرانيا"في جدارية الحكم الفاسد شخصية 

وقد استمد لورينزيتي رسـالته التـي   . المدحورة وبجانبها شظايا الميزان المحطم" جوستيتيا"

كر السياسي في ذلك الوقت، وهي رسالة واضحة مؤداها يرسلها عبر هذه اللوحة من ثورة الف

أما في حال فساد الحكم فإن السلطة الحاكمة تضع نفسها فوق . أن العدل عصب الحكم السديد

مستوى العدالة المنهزمة والمطروحة أرضا، أي أن العدالة لا تصبح قادرة على حماية الفرد، 

ــرب بالقـ ـ   ــد وتض ــرف دون قي ــة تتص ــلطة التنفيذي ــائط والس ــرض الح   . انون ع

  

ولون عن إقامة العدل في مدينة سيينا في عصر النهضة، مثلهم مثل غيـرهم فـي   ئوكان المس

فحاولت الحكومات المعاصرة أن تضمن . أوروبا الغربية، جزءا لا يتجزأ من السلطة الحاكمة

وم سـواء  إقامة العدل بإنشاء نظم قضائية مستقلة ومحايدة وقادرة على مساءلة الحاكم والمحك

ومن المؤكد أن فصل المحاكم عن السلطة التنفيذية وقدرة المحـاكم  . بسواء عن خرق القانون

على مراجعة دستورية الإجراءات التنفيذية ملمح بالغ الأهمية في الإطار القانوني في الولايات 

ــا      ــان فيه ــوق الإنس ــة حق ــانون وحماي ــيادة الق ــاد س ــه عم ــل إن ــدة، ب   . المتح

  

ى الرئيس جورج بوش منصبه وهو يحكم وكأنه تلقى تفويضا ساحقا باتبـاع  ولكن منذ أن تول
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إن لم يكن الاستهانة  -سياسات تؤكد على قوة السلطات التنفيذية، وعدم الثقة في دور القضاء 

فكثيرا ما اتخذت إدارة بوش الموقف الذي يرى أن قضاة المحاكم الفدرالية كثيراً ما . به تماما

دية على حساب السياسات التي تختارها السلطة التنفيذية أو التشـريعية،  يعززون الحقوق الفر

لكن ما يثيـر القلـق مسـألة    . فسعت إلى ترشيح قضاة يشاطرونها الإيمان بفلسفتها السياسية

إذ يبدو أن الإدارة عازمـة علـى حمايـة    . جوهرية تتجاوز أي قضاة بعينهم أو أحكام بعينها

بر أنها تعزز الأمن القومي من أي فحص قضائي جاد، وتطالـب  الإجراءات التنفيذية التي تعت

المحاكم بالإذعان لمشيئتها حتى فيما يتعلق بأعز الحقوق على النفس البشرية وهو الحق فـي  

  .الحرية

ويتركز جانب كبير من قلق الشعب الأمريكي بشأن سياسات ما بعـد الحـادي عشـر مـن      

جديدة للحكومة، التي تتضمن إمكانية الاطلاع علـى  أيلول على الصلاحيات الرقابية ال/سبتمبر

السجلات التجارية، والملفات المحفوظة في المكتبات، وغيرها من البيانات الخاصة بـالأفراد  

فقد تؤثر هـذه السياسـات   . الذين قد لا تكون هناك أي شبهة محددة في تواطئهم مع الإرهاب

أو قـرار احتجـاز   " مقاتلي العدو"تعبير  على عدد من المواطنين الأمريكيين أكثر بكثير من

لكن الجهود التي بـذلت  . الأفراد في السجن شهوراً بتهم روتينية مثل مخالفة قوانين التأشيرة

لتقليص الحق في الحرية وتحجيم دور المحاكم في حماية هذا الحق، أو الالتفاف عليـه، قـد   

حيث أثار نقاد سياسـات الإدارة  . تكون أشد خطرا على نظام الحكم بالولايات المتحدة إجمالا

الأمريكية لمكافحة الإرهاب المخاوف من أن الحريات المدنية بات يضحى بها من أجل منفعة 

بيد أن هذه الانتقادات عموما لا تتناول التساؤلات الأكثـر جوهريـة،   . لا تذكر للأمن القومي

، ومن الذي يحدد متطلبـات  من الذي يقرر حجم الحماية الواجب منحه للحقوق الفردية: وهي

أهي السلطة التنفيذية أم القضائية؟ ومن الذي يحدد مدى ما يمكن أن يطلـع عليـه    -العدالة 

  الجمهور من السياسات الداخلية لمكافحة الإرهاب التـي تجـور علـى الحقـوق الفرديـة؟      

  

أيلول /سبتمبرويلاحظ أن الكثير من الاستراتيجيات الداخلية لإدارة بوش بعد الحادي عشر من 

تمثل تحديا مباشرا لدور المحاكم الإدارية والفيدرالية في تقييد الإجراءات التنفيذية، خصوصا 

أيلـول احتجـزت   /فبعد الحادي عشر من سبتمبر. ما يؤثر منها على حقوق الإنسان الأساسية

إدارة بوش أكثر من ألف شخص يفترض أنهم على صلة بأنشطة إرهابية أو على علم بهـا،  

وحالت الإدارة دون الفحص القضائي الجاد لمعظم الاعتقالات من هذا القبيل، وأصرت علـى  

حقها في حجب معظم أسماء المقبوض عليهم فيما يتعلق بجهودها فـي مكافحـة الإرهـاب،    

، وزعمت أن "مقاتلون من الأعداء"ووصفت أشخاصا قبض عليهم في الولايات المتحدة بأنهم 
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جز الانعزالي في السجون العسكرية دون توجيه تهمة إلـيهم ودون  لها سلطة وضعهم في الح

كما أصرت على أنها هي الوحيدة صاحبة السلطة في إبقاء . السماح لهم بالاتصال بأي محامين

مئات من الرجال رهن الاعتقال إلى أجل غير مسمى في قاعـدتها العسـكرية فـي خلـيج     

عالم الخارجي؛ وكان معظم هؤلاء قد اعتقلـوا  امو في كوبا، في شبه عزلة تامة عن الانغوانت

وقد سمحت إدارة بـوش بعقـد   . في أثناء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على أفغانستان

محاكمات عسكرية للمعتقلين الأجانب وفقا لقواعد تضرب عرض الحائط بالحق فـي الـدفاع   

  .والحق في الاستئناف أمام محاكم مدنية بصورة جادة

هذه الأفعال كلها، عرضت إدارة بوش حقاً قديماً للخطر، وهو حق المعتقـل فـي    في سياق 

المحاكم ظلت على "المثول أمام قاضٍ للنظر في قانونية اعتقاله؛ ولعل هذا ليس بمستغرب لأن 

مر العصور تحرص على الحفاظ على حق إحضار المعتقل أمام القاضي باعتبـاره ضـابطاً   

والمعروف أن الحـق فـي   ) 1".(لتنفيذية واستيلائها على السلطةيحول دون طغيان الأجهزة ا

إحضار المعتقل أمام قاضٍ للنظر في قانونية اعتقاله هو حق ظهرت إرهاصاته فـي الوثيقـة   

، ثم كفله الدستور الأمريكي بعد قرون من اسـتخدامه  1215منذ عام " الماغنا كارتا"العظمى 

حرم من حريته المراجعة السريعة والفعالة من  في إنجلترا، وأن هذا الحق يضمن لكل شخص

  ) 2".(لكافـــة أشـــكال الحـــبس غيـــر القـــانوني"جانـــب القضـــاء تلافيـــا 

  

 -" حرب شاملة علـى الإرهـاب  "بمعنى ضرورة شن  -وتقول إدارة بوش إن الأمن القومي 

لقـبض  وبالطبع لا نكاد نجد حكومة لا تتذرع بمسألة الأمن القومي تبريرا ل. يبرر هذا المسلك

على الأشخاص أو اعتقالهم بصورة تعسفية أو غير قانونية، ولا نكاد نجد حكومـة لا تقـاوم   

لكن إجـراءات الإدارة الأمريكيـة تثيـر    . المراجعة القضائية أو العامة لمثل هذه الإجراءات

الانزعاج الشديد بوجه خاص، وقد يكون الضرر اللاحق بسيادة القانون في الولايات المتحـدة  

رائها أكثر دواما لصعوبة التنبؤ بانتهاء خطر الإرهاب الذي تصـر الإدارة علـى أنـه    من ج

يستدعي ما تتخذه من إجراءات، كما أنه من المستبعد أن ينهزم الإرهاب العالمي في المستقبل 

فهل تنوي الحكومة الأمريكية أن تبقي المحتجزين بدون محاكمة رهن الاعتقال بقية . المنظور

تنوي أن تمنع العامة من معرفة من ألقي القبض عليه حتى تضع آخر إرهـابي   حياتهم؟ وهل

  من الإرهابيين خلف القضبان؟

إن سياسات الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب لا تتناقض فقط مع المبادئ الراسخة في البنية  

. نسان العالميةالسياسية والقانونية للولايات المتحدة، ولكنها تتناقض أيضا مع مبادئ حقوق الإ
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إذ يمكن أن نفهم الالتزامات الحكومية العديدة المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسـان  

وتتبدى ضرورة العدالة في أظهر صـورها  . على أنها التزامات بمعاملة الناس معاملة عادلة

عقابية فيما يتعلق بالحقوق المعرضة للمساس بها أكثر من غيرها بسبب السلطات الجبرية أو ال

ويقر قانون حقوق الإنسان بأن الحريـة  . التي تتمتع بها الحكومة، مثل حق الحرية الشخصية

ولكي يتم وضع قيود علـى  . الفردية يجب ألا تترك لأهواء الحكام الجامحة دون قيد أو شرط

الاستخدام التعسفي أو الخاطئ لسلطة الاعتقال التي تتمتع بها الدولة، يـنص العهـد الـدولي    

اص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه الولايات المتحدة، علـى ضـرورة أن   الخ

كما يضع العهد ضوابط معينة ) 3.(في قانونية الاعتقال -لا السلطة التنفيذية  -تفصل المحاكم 

لإجراءات المحاكمة متى كانت حرية الشخص مهددة بالخطر، ومـن بينهـا علنيـة وقـائع     

كانت هناك حالة طوارئ معلنة رسمية فيجب أن تكون القيود على الحق وحتى لو . المحاكمة

  ) 4".(مقصـورة تمامـا علـى الحـد الـذي تقتضـيه ضـرورات الموقـف        "في الحريـة  

  

وكما تنص ديباجة الإعلان العالمي . إن العدالة لا يمكن أن تتحقق بدون احترام حقوق الإنسان

الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومـن   الإقرار بما لجميع أعضاء"لحقوق الإنسان فإن 

ويقر الخطاب الـذي  ". حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم

تستخدمه إدارة بوش بحقوق الإنسان، ويصر على أن مكافحة الإرهاب حرب للحفـاظ علـى   

ة القانون والضوابط على سلطة المطالب التي لا تقبل التفاوض، وهي الكرامة الإنسانية وسياد"

، وذلك كما قال الرئيس بوش في حفل تخرج دفعة "الدولة والعدالة القائمة على أساس المساواة

لكن الإجراءات التي اتخذتها . 2002حزيران /الأكاديمية العسكرية في ويست بوينت في يونيو

ة الإرهاب التـي تتبعهـا   إذ إن ممارسات مكافح. إدارة بوش تتعارض مع هذه الكلمات النبيلة

إدارة بوش تمثل في جملتها اعتداء مذهلا على عدد من المبـادئ الأساسـية، وهـي العـدل     

  .ومحاسبة الحكومة ودور المحاكم

ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت المحاكم سوف تسمح للسلطة التنفيذية بـأن تمضـي    

التي ترددها الحكومة عن الأخطار التي  ففي مواجهة المقولات المتكررة. قدما في هذا المسعى

تهدد الأمن القومي لو لم تفعل ما يحلو لها، أصبحنا نرى عددا من المحاكم على أتم اسـتعداد  

وهنا نتـذكر أن  . للتخلي عن التزامها بمراجعة الإجراءات الحكومية وتعزيز الحق في الحرية

فشلت أيضا فشلا ذريعـا فـي حمايـة    المحاكم الأمريكية في أوقات الأزمات القومية السابقة 

ومن أشهر أمثلة هذا العجز المشين عزل الأمريكيين اليابانيين إبان الحرب  -الحقوق الفردية 

ومع إحالة قضايا جديدة مترتبة على الإجـراءات  . العالمية الثانية، الذي أقرته المحكمة العليا
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المحاكم بالأخطار غير المسبوقة التي  الحكومية إلى القضاء، لا يسع المرء إلا أن يأمل أن تقر

تتعرض لها حقوق الإنسان والعدالة بسبب تأكيد إدارة بوش على تمتعها بالسـيطرة المنفـردة   

  . على حياة كل من المواطنين وغير المواطنين وحرياتهم

الاحتجاز التعسفي لمخالفي قوانین الھجرة 

ة ألقى وزير العدل الأمريكي جـون  أيلول مباشر/في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر

ليحذر الإرهابيون بيننا، فلو بقيتم بعد انتهاء تأشيراتكم ولـو ليـوم   "أشكروفت خطابا قال فيه 

ولو خالفتم القوانين المحلية فسنضعكم في السجون ونبقيكم رهـن  . واحد فسنلقي القبض عليكم

، مستخدما شتى الأساليب والحيل وقد نفذ وزير العدل تهديده) 5".(الاعتقال لأطول مدة ممكنة

ولا نـدري كـم مـن    . من غير المواطنين في غضون بضعة أشهر 1200لاعتقال أكثر من 

ولـم توجـه   . لو كان فيهم أي إرهابيين أصـلا  -الإرهابيين كانوا فعلا بين هؤلاء المعتقلين 

عشوائية التي ألقت اتهامات متعلقة بالإرهاب إلا لقلة منهم؛ لكننا نعرف أن حملة الاعتقالات ال

بها الحكومة عربا ومسلمين في الحجز أدت إلى وقوع مئات من الاعتقالات التي لم تخضـع  

لمراجعة فعالة أو لطعن فعال بسبب إضعاف السلطة التنفيذية للضوابط المعتـادة فـي نظـام    

  . الهجــرة بخصــوص الحمايــة مــن الاعتقــال التعســفي، أو تجاهلهــا لهــذه الضــوابط

  

الحرية يحد من قدرة الحكومة على احتجاز الأفراد لأغراض متعلقة بتنفيذ القانون  إن الحق في

وإذا لم يكن هذا الحق حقا مطلقا، فإنـه ينتهـك بسـبب    . بما في ذلك حماية الأمن القومي -

عمليات الاحتجاز التعسفي، أي الاحتجاز المنافي للإجراءات التي ينص عليها القانون، أو الذي 

لي أنه غير متناسب مع الخطر أو جائر أو لا يمكن التنبـؤ بوقوعـه أو يتسـم    يبدو من الج

ويلاحظ أن القانون الدولي والقانون الأمريكي الدستوري ينصـان علـى ضـمانات    . بالشطط

عديدة لحماية الأفراد من الاحتجاز التعسفي، بما في ذلك التزام السلطات بإخطار المحتجـزين  

، والالتزام بالسماح بالإفراج بكفالة عن المحتجزين ريثما يتم الانتهاء فورا بالتهم المنسوبة إليهم

من الإجراءات القانونية في حالة عدم وجود أسباب قوية تحول دون الإفراج، كأن يكون الفرد 

مصدر خطر على المجتمع أو في حالة احتمال فراره، والالتـزام بتهيئـة الفـرص الفعليـة     

أما في حالة المئات الذي اعتقلوا بعـد  . لنظر في قانونية اعتقالهللمحتجز للمثول أمام محكمة ل

أيلول في الولايات المتحدة، فقد اختـارت الحكومـة تجاهـل هـذه     /الحادي عشر من سبتمبر

ــة       ــتها الفعلي ــي ممارس ــتها أم ف ــي سياس ــواء ف ــعافها س ــمانات أو إض   . الض

  

اتها الداخلية الرئيسية بعد الحادي وقد سلكت الإدارة الأمريكية هذا المسلك لأن إحدى استراتيجي
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أيلول تقضي باحتجاز أي شخص تظن أنه ربما يكون على صلة ما بأنشطة /عشر من سبتمبر

إرهابية ماضية أو مستقبلية، وحبسه ريثما يتم استكمال التحريات حول هذه الصلات المحتملة 

حظر الاعتقال لمجرد والمعروف أن القانون الجنائي الأمريكي ي. مهما استغرق ذلك من زمن

التحقيق، أي لتحديد ما إذا كان الفرد المعتقل يعرف أي شيء عن أنشطة إجرامية أو مـا إذا  

والحبس الذي يقصد به الحيلولة دون " الوقائية"كما يحظر القانون الاعتقالات . كان ضالعا فيها

محتمل للاعتقاد  إذ يجب أن يكون الاعتقال قائما على وجود سبب. وقوع جرائم في المستقبل

وهنا يكون القضاة، لا . بأن المشتبه فيه قد ارتكب جرما أو حاول ارتكابه أو تآمر على ارتكابه

السلطة التنفيذية، هم أصحاب القول الفصل فيما إذا كان هذا السـبب المحتمـل قائمـا أم لا،    

بط القضـائية  إلا أن إدارة بـوش تجنبـت هـذه الضـوا    . استنادا إلى الأدلة المتوافرة أمامهم

الموضوعة لتلافي الاعتقال الوقائي أو لغرض التحقيق عندما لجأت إلى القبض على أشخاص 

وفي الوقـت نفسـه   ". الشهود الرئيسيين"لمخالفتهم قوانين الهجرة واستخدمت أوامر إحضار 

ها تفادت إدارة بوش تمكين المعتقلين من الانتفاع بضمانات الحماية من الاعتقال التعسفي، ومن

ــة      ــذه الإمكانيـ ــن هـ ــت مـ ــادة، أو قلصـ ــائية الجـ ــة القضـ   .المراجعـ

  

أيلول بدأت وزارة العدل الأمريكية فـي عمليـة اسـتجواب    /وعقب الحادي عشر من سبتمبر

عشوائية خضع لها الآلاف من غير المواطنين، معظمهم من الذكور المسلمين المولودين فـي  

ت الإدارة أو ظنت أنهم قد يعرفون معلومـات  بلدان أخرى غير الولايات المتحدة، الذين اعتقد

وبعد ذلك ألقي القبض على ما لا يقل عـن  . عن أنشطة إرهابية أو قد يكونون على صلة بها

شخصا مـنهم بمخالفـة قـوانين     752من غير المواطنين الأمريكيين وسجنوا، واتهم  1200

لمخالفين لقـوانين الهجـرة   ا" الأهمية الخاصة"وافتُرض أن هؤلاء المعتقلين ذوي ) 6.(الهجرة

الحكومة مـن هـذه   " أبرأتهم"مذنبون لوجود صلات تربطهم بالإرهاب؛ فحبسوا شهورا حتى 

، اعترفت وزارة العدل بـأن معظـم المعتقلـين ذوي    2002شباط /وبحلول فبراير. الصلات

ر أصلا لم تعد لهم أهمية في سياق جهود مكافحة الإرهاب، ولم يصدر قـرا " الأهمية الخاصة"

وتـم  . أيلـول /اتهام ضد أي منهم بخصوص جرائم متعلقة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر

  .ترحيل معظمهم لمخالفتهم ضوابط التأشيرات

وفي واقع الحال أن وزارة العدل استخدمت إجراءات إدارية في ظل قانون الهجرة كتفويض  

نحهم الحقوق والضـمانات  يخول لها اعتقال المشتبه في صلتهم بالإرهاب واستجوابهم بدون م

وتعتبر الضمانات المكفولة للمعتقلـين بشـأن   . التي يكفلها النظام الجنائي في الولايات المتحدة

مخالفة قوانين الهجرة قليلة جدا بالمقارنة بالمشتبه فيهم جنائيا، وقد عملت إدارة بـوش علـى   
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 ـ. إضعاف الضمانات الموجودة في هذا الصدد ن رايـتس ووتـش   اولذلك وثقت منظمة هيوم

وغيرها من المنظمات العديد من نماذج استهانة الإدارة بحقوق هؤلاء المعتقلين ذوي الأهمية 

، أصدر مكتب المفتش العام بوزارة العـدل تقريـرا   2003حزيران /وفي يونيو) 7.(الخاصة

 أيلول، أكد على وجود نمط من الانتهاكات/شاملا عن معاملة معتقلي الحادي عشر من سبتمبر

فأدى ... المعتقلين الذين حرموا من الكفالة المالية ومن فرصة مغادرة البلاد"والتأخير في حالة 

  )8".(ذلك إلى استمرار احتجاز العديد من المعتقلين في ظروف سجن قاسية

فعلى سبيل المثال، ليس للمعتقلين لمخالفتهم قوانين الهجرة الحق في تعيين محام لهم من قبل  

العكس من المشتبه فيهم جنائيا، على الرغم من أن لهؤلاء المعتقلين الحق فـي  المحكمة على 

أيلول، /ولكن في حالة معتقلي الحادي عشر من سبتمبر. طلب توكيل محام خاص على نفقتهم

فلـم يخطـر   ) 9(ولون الحكوميون عراقيل عديدة في طريق توكيـل المحـامين،  ئوضع المس

هم عن ممارسـة  يثنقاموا بل محام في بعض الحالات، أو ولون المعتقلين بحقهم في توكيئالمس

) 10(ولم تخطر إدارة الهجرة والجنسية، التابعة لوزارة العـدل، . هذا الحق في حالات أخرى

وسمح للمعتقلـين فـي بعـض    . المحامين بالمكان المحبوس فيه موكلوهم أو بميعاد الجلسات

ولو كان الغرض منها البحث عن محام أو  المنشآت بمكالمة تليفونية واحدة فقط أسبوعيا، حتى

التحدث معه، وفي حالة عدم إتمام المكالمة كانت تحسب علـى الطالـب المـرة الأسـبوعية     

وهكذا نظرا لعدم إمكانية الاتصال الفوري بالمحـامين لـم يـتمكن هـؤلاء     . المسموح بها له

مخالفـات لقـوانين    من الاعتراض على ما تعرضوا له من" الأهمية الخاصة"المعتقلون ذوو 

فقد احتجز بعضهم لمدد تصل إلى أشهر قبل ( الهجرة، مثل احتجازهم لمدة أسابيع بدون اتهام 

ولم تكشف الحكومة مطلقا عن الصلات المزعومة بالإرهاب التي دعت ). توجيه التهمة إليهم

اسـتغلت  كمـا  . إلى إلقاء القبض عليهم، الأمر الذي جعلهم غير قادرين على إثبات بـراءتهم 

الحكومة عدم وجود المحامين لإجراء استجوابات تستخدم عادة في التعامل مع الأمور الجنائية 

ويلاحظ أن القانون الجنائي ينص على أن للمشتبه فيهم الحق فـي  (والأمور المتعلقة بالهجرة 

ام حضور محام عنهم في أثناء التحقيق معهم في أثناء الحبس، بما في ذلك الحق في توكيل مح

  ).عنهم بالمجان في حالة الضرورة

في معظم الجلسات الخاصة بالهجرة ومخالفة غير المواطنين قواعد الهجرة والتأشيرات تكون  

مدة الاحتجاز قصيرة، فتعقد لهم جلسة محاكمة بكفالة سريعة نسبيا بعد توجيه الاتهام إلـيهم،  

طرا على المجتمع أو أنـه سـيلوذ   وإذا لم يكن هناك سبب يدعو للاعتقاد بأن المعتقل يمثل خ

ولكن في حالة المعتقلين ذوي . بالفرار، فيجب على قضاة الهجرة السماح بالإفراج عنه بكفالة
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اتبعت وزارة العدل عدة سياسات وممارسات لضمان حرمانهم من الإفراج " الأهمية الخاصة"

ثال، لا يستطيع القضاة فعلى سبيل الم. إلى أن يتم إبراؤهم من وجود صلات تربطهم بالإرهاب

المختصون بإجراءات الهجرة والجنسية القيام على نحو تلقائي بمراجعة ما إذا كان هناك سبب 

ونظرا لتأخر الحكومة . محتمل للاعتقال، لأن الجلسات لا يتحدد ميعادها إلا بعد توجيه الاتهام

تأخر شديد في واقـع   في توجيه الاتهام أسابيع، وأحيانا شهورا في بعض الحالات، فقد حدث

وفضلا عن ذلك، فقد حثت الحكومة قضاة الهجرة على . الحال في المراجعة القضائية للاعتقال

فرض كفالات باهظة بدرجة غير معقولة بحيث يستحيل على المعتقل دفعها، أو حثتهم علـى  

مكن حرمان المعتقل من الكفالة نهائيا، بدعوى أن المعتقل يجب أن يظل في الحبس حتـى تـت  

  .أيلول أو علمه بها/الحكومة من استبعاد احتمال صلته بهجمات الحادي عشر من سبتمبر

كما وضعت إدارة الهجرة والجنسية قاعدة جديدة تسمح لها بإبقاء المعتقل محبوسا إذا كانـت   

كفالته الأولية أكثر من عشرة آلاف دولار، حتى ولو أمر قاض من قضاة الهجـرة بـالإفراج   

كانت إدارة الهجرة والجنسية هي التي تحدد مقدار الكفالة الأولية، فقد أعطت هـذه  ولما . عنه

وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك . القاعدة لوزارة العدل أداة لضمان إبقاء المعتقلين في الحبس

بعض الحالات التي رفضت فيها وزارة العدل الإفراج عن معتقلين من ذوي الأهمية الخاصة 

بعد من احتمال وجود صلات " أبرئ"ض بالإفراج عنهم لأن المعتقل لم يكن قد حتى لو أمر قا

بل إن إدارة الهجرة والجنسية ظلت تحتجز بعض المعتقلين حتى بعد صدور . تربطه بالإرهاب

، على الرغم من أن إدارة الهجرة والجنسية عليها إبعـاد  "إبرائهم"الأمر بترحيلهم بسبب عدم 

يوما مـن صـدور أمـر     90السرعة، وعلى أي حال في غضون  غير المواطنين على وجه

وموجز القول إن إجراءات الهجرة التي خضع لها . الترحيل حسبما تقضي اللوائح المعمول بها

المعتقلون ذوو الأهمية الخاصة، سواء من خلال هذه الآليات أو غيرها، تجب في واقع الأمر 

من غير المواطنين بسبب مخالفة قانون الهجرة في فقد ظل المعتقلون  -مبدأ افتراض البراءة 

ونتيجـة  . السجن حتى انتهت الحكومة إلى أنهم ليست لهم صلة بالأنشطة الإرهابية الإجرامية

يومـا، وفـي بعـد     80لذلك، ظل المعتقلون ذوو الأهمية الخاصة محتجزين لمدة متوسطها 

برئهم مكتب التحقيقات الفيدرالية من الحالات بلغت هذه المدة ثمانية أشهر، وهم ينتظرون أن ي

  .وجود صلة تربطهم بالإرهاب

وقد طال التأخير الشديد غير المواطنين الذين قبض عليهم بالصدفة مكتب التحقيقات الفدرالية  

أو إدارة الهجرة والجنسية إلى جانب أولئك الذين كان لدى الحكومة فعلا سبب للاعتقاد بـأنهم  

حتى لا نجد أي إجراءات " أهمية خاصة"أن يوصف شخص بأنه ذو فما . على صلة بالإرهاب
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وكما أشار مكتب المفـتش  . متوافرة للإسراع في التعامل مع من لا ينطبق عليهم هذا الوصف

عناء السـجن وهـم   " يقاسون"؛ لأن المعتقلين "لها عواقب هائلة"العام، فإن التحقيقات المطولة 

  )11.(ينتظرون إبراء أسمائهم

لرغم من النقد اللاذع الذي وجهه المفتش العام لأسلوب الحكومة في معاملة المعتقلين، وعلى ا 

إنها لا تقدم أي اعتذار عن تلمس كل "فلم تتراجع وزارة العدل، وأصدرت بيانا علنيا قالت فيه 

... السبل القانونية الممكنة لحماية الشعب الأمريكي من التعرض للمزيد من الهجمات الإرهابية

، لـم تعتمـد   2003تشرين الأول /ومنذ أكتوبر) 12".(لنتيجة قد تكون مسألة حياة أو موتفا

من توصيات المفتش العام الإحدى والعشرين المعدة للحيلولـة دون   اثنتينالسلطة التنفيذية إلا 

  . تكرر المشاكل المسجلة

القبض على المعتقلین ذوي الأھمیة الخاصة ومحاكمتھم سرا 

خ أدنى شك في أن الحكومة عندما تحرم الناس من حريتهم سرا، فـإن حقـوق   لا يترك التاري

ومن المتعارف عليه أن القبض على الأشخاص فـي  . الإنسان والعدالة تصبح عرضة للتهديد

الولايات المتحدة لمخالفتهم قوانين الهجرة يتم علنا، إلا أن الأشخاص الألف والمائتين الذي أفيد 

أيلول في الولايات /في إطار تحقيقات ما بعد الحادي عشر من سبتمبر أنهم ألقي القبض عليهم

وقد أعلنت الحكومة عن أسـماء حـوالي مائـة    ) 13.(المتحدة، منهم ألف تقريبا اعتقلوا سرا

اعتقلوا بتهم جنائية، لكنها رفضت التصريح بأسماء المحتجزين بتهم مخالفة قوانين الهجرة، أو 

. بأسماء محاميهم أو بغير ذلك من المعلومات الهامة المتعلقة بهـم التصريح بمكان اعتقالهم أو 

  . ولا زالت حتى الآن ترفض التصريح بأسماء الرجال الذين تم ترحيلهم منـذ وقـت طويـل   

  

بالذكر أن السرية العامة التي تكتنف الاعتقالات لها تأثير سلبي بالفعـل علـى قـدرة     وجدير

إنها تجعل من الصعب على أفـراد أسـرهم ومحـاميهم     إذ. المعتقلين على الدفاع عن أنفسهم

وتمنـع منظمـات    -الذين كثيرا ما ينقلون من مكان إلى آخر  -التوصل إلى مكان المعتقلين 

الخدمات القانونية العامة من الاتصال بالمعتقلين الذين قد يحتاجون إلى توكيل محـام عـنهم،   

لاتصال بـالمعتقلين مباشـرة ومـن    ن رايتس ووتش من ااوتمنع منظمات مثل منظمة هيوم

ــيهم واحتجــازهم  ــبض عل ــاء الق ــا أثن ــي يلقونه ــة الت   . التحــدث معهــم عــن المعامل

  

ن رايتس ووتش وبعض المنظمات اطلبت منظمة هيوم 2001تشرين الأول /أكتوبر 29وفي 

الأخرى الاطلاع على أسماء المعتقلين، وأسماء محاميهم، ومكان احتجازهم، وفقا لقانون حرية 
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وهو تشريع يلزم الحكومة بالإفصاح عن المعلومات، فيمـا   -المعلومات في الولايات المتحدة 

لكن وزارة العدل رفضت هذا الطلب، وعندما لجـأت  . عدا حالات معينة محددة تحديدا دقيقا

ن رايتس ووتش والمنظمات الأخرى للقضاء للطعن في رفض الحكومة، أصرت امنظمة هيوم

شف عن الأسماء يمثل تهديدا للأمن القومي، وتكهنـت بالسـيناريوهات   الحكومة على أن الك

فأكدت مثلا على . المحتملة حول سيل الأضرار الذي قد ينهمر إذا ما كشفت عن هذه الأسماء

أن الكشف عن الأسماء سيقدم للإرهابيين خريطة طريق تبين معالم الجهود الحكومية لمكافحة 

قولة في ظاهرها ولكنها باطلة، لأنه من المستبعد أن تعجز وهذه فيما يبدو حجة مع. الإرهاب

أي منظمة إرهابية متقدمة عن معرفة ما إذا كان أفرادها محبوسين لـدى حكومـة الولايـات    

  . المتحــدة، خاصــة وأن المعتقلــين يســتطيعون الاتصــال بمــن يريــدون فــي حريــة

  

تبـرر بهـا السـرية فـي      وقد رفضت أحد المحاكم الفيدرالية المحلية حجج الحكومة التـي 

، وأمرت بالكشف عن هوية كل من اعتقل في إطار تحقيقـات الحـادي   2002آب /أغسطس

غريبـة  "ووصف القاضي عمليات القبض على الأشخاص سرا بأنها . أيلول/عشر من سبتمبر

ومتناقضة تناقضا شديدا مع ركائز القيم التي تميز المجتمعـات  ... على المجتمع الديمقراطي

حزيـران  /إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم في يونيو) 14".(لمفتوحة كمجتمعناالحرة ا

ــتئناف      2003 ــرار الاس ــي ق ــة ف ــة انفعالي ــاة بلغ ــد القض ــال أح ــث ق   : ، حي

  

لقد اختار الكونغرس أن يفرض ضرورة المراجعة القضائية الجادة لكل طلبـات الإعفـاءات   

لى الرغم من حرص المحكمة على مبدأ الفصل وع) ... من قانون حرية المعلومات(الحكومية 

بين السلطات موضع النزاع في هذه القضية فإنها تنتهك هذا المبـدأ بـالتخلي أساسـا عـن     

ــونغرس    ــعه الكـ ــا وضـ ــانون كمـ ــق القـ ــن تطبيـ ــؤوليتها عـ   ) 15.(مسـ

منظمة أخرى من  21ن رايتس ووتش وا، طلبت منظمة هيوم2003تشرين الأول /وفي أكتوبر

  . يا الأمريكية إلغاء قرار الاستئناف وإلزام وزارة العدل بالكشف عـن الأسـماء  المحكمة العل

  

في هذه الأثناء فرضت وزارة العدل السرية التامة على كل تفاصيل الوقائع التـي دارت فـي   

جلسة هجرة تتعلق بمعتقلين ذوي أهمية خاصة، إلى حد أن أقرب أقرباء المعتقلين منعوا  600

ياسة السرية امتد إلى مسألة الإشعار بعقد الجلسة أصلا، فقـد تلقـت   بل إن س. من الحضور

المحاكم تعليمات بعدم الإدلاء بأي معلومات عما إذا كانت قضية بعينها موضوعة على قائمـة  

ولم تقـدم وزارة العـدل أي   ) 16.(انتظار الدعاوى القضائية أم أنها قد تحدد ميعاد للنظر فيها

لسات المغلقة، وخصوصا أن إجراءات الترحيل عادة ما تقتصـر  سبب وجيه لاتباع سياسة الج
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على التحقيق البسيط حول ما إذا كان الفرد موجودا بصورة شرعية أو لديه أي سبب قـانوني  

وفضلا عـن  . للبقاء في الولايات المتحدة، وهو تحقيق لا يستدعي الإدلاء بأي معلومات سرية

علومات سرية في أثناء إحدى الجلسات، فإن إغـلاق  ذلك، فإن وزارة العدل إذا أرادت تقديم م

  . مراحل الجلسة التي تشهد طرح هـذه المعلومـات فقـط كـاف لحمايـة الأمـن القـومي       

  

وقد رفعت الصحف دعوتين قضائيتين للطعن في سرية الجلسات، بزعم أن سياسة الإغـلاق  

ففي دعوى نظرت ". مةما تنويه الحكو"الشامل تمثل انتهاكا لحق الشعب الدستوري في معرفة 

، رفضت إحدى محاكم الاستئناف هذه السياسة، وأوضحت بلا مواربة 2002آب /في أغسطس

ــة    ــرية، قائلـ ــى السـ ــة علـ ــرار الحكومـ ــن إصـ ــاجم عـ ــد النـ   : التهديـ

إن السلطة التنفيذية تسعى إلى تجريد الناس من حياتهم بعيدا عن أعين العامة وخلف الأبواب 

والمعروف أن التعـديل الأول مـن   . لتموت خلف الأبواب المغلقة وإن الديمقراطيات. المغلقة

خلال الصحافة الحرة يحمي حق الشعب في التأكد من أن الحكومة تتوخى النزاهة والشرعية 

أما عندما تبدأ الحكومة في إغلاق الأبواب، فإنها تسيطر سيطرة . والدقة في إجراءات الترحيل

ــق ل   ــي يح ــات الت ــى المعلوم ــة عل ــا انتقائي ــلاع عليه ــا الاط ــعب قانون   ) 17.(لش

ــا      ــة العلي ــام المحكم ــم أم ــذا الحك ــي ه ــن ف ــة الطع ــت الحكوم ــد رفض   . وق

  

وفي الدعوى الثانية، أيدت محكمة استئناف فدرالية مسألة إغلاق الجلسـات، حيـث رأت أن   

ورفضت المحكمة . ضرورات الأمن القومي أهم من الحق في عقد الجلسات الخاصة بالترحيل

ومن المهم هنا أن نلاحظ أن الحكومة الأمريكية في . 2003أيار /د هذا الحكم في مايوالعليا ر

تقريرها الذي قدمته ردا على جلسة المحكمة العليا تنصلت من سياسة الإغلاق الشامل، قائلـة  

إنها لم تعد تعقد أي جلسات سرية، وإن سياساتها المتعلقة بالجلسات السرية تخضع للمراجعـة  

  . أن تتغير" حمن المرج"و

أوامر اعتقال الشھود الرئیسیین 

إلى جانب التهم المتعلقة بالهجرة، استخدمت إدارة بوش ما يعرف بأوامر إحضـار الشـهود   

، "للاعتقال الوقائي"الرئيسيين لإخضاع الأفراد الذين لهم علاقة بالتحقيقات الخاصة بالإرهاب 

والمعـروف أن القـانون   . نى حد ممكـن ولتقليص الفحص القضائي لهذه الاعتقالات إلى أد

الأمريكي يسمح باعتقال الشاهد إذا كانت شهادته مهمة في قضـية جنائيـة، وإذا كـان مـن     

وقد أفادت وزارة العدل أن الحكومة استخدمت . المحتمل أن يلوذ بالفرار قبل الإدلاء بشهادته

يتعلق بتحقيقات الحادي شخصا فيما  50قانون الشهود الرئيسيين لضمان اعتقال عدد يقل عن 
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  ) 18).(لكـن الـوزارة رفضـت الإعـلان عـن الـرقم الـدقيق       (أيلول /عشر من سبتمبر

  

وقد استصدرت حكومة الولايات المتحدة أوامر قضائية بالقبض على الشهود الرئيسيين محتجة 

شر بأن لديهم معلومات يمكن أن يقدموها إلى هيئة المحلفين الذين يحققون في جرائم الحادي ع

وتوحي المعلومات المتوافرة عن هذه القضايا بأن الحكومة أساءت استخدام . أيلول/من سبتمبر

أوامر إحضار الشهود الرئيسيين لضمان اعتقال الأشخاص الذين تعتقد أنهم قد يعرفون شـيئا  

أيلول، والذين لا يمكن احتجازهم بناء على تهم متعلقة بقـوانين  /عن الحادي عشر من سبتمبر

وفي الكثير من الحـالات،  . رة، والذين لا يوجد ضدهم دليل كاف لتوجيه تهم جنائية إليهمالهج

لم يمثل الشهود مطلقا أمام هيئة المحلفين، لكنهم احتجزوا لعدة أسابيع أو شهور في ظـروف  

فعلى سبيل المثـال،  ) 19.(سجن عقابية، بينما قامت الحكومة باستجوابهم ومواصلة تحقيقاتها

د مصطفى الرباح بوصفه شاهدا رئيسيا أكثر من شهرين بعد أن ذهب من تلقاء نفسه احتجز إيا

إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي للإبلاغ عن لقاء قصير جرى بينه وبين أربعة من الخـاطفين  

وأثناء احتجازه، تعرض الرباح بصـفة  . 2001آذار /المزعومين، وذلك في مسجده في مارس

الداخلي مع تجريده من ثيابه، ووضع في الحجز المنفرد مع إبقاء روتينية للتفتيش الشخصي و

  . النور مضاء في زنزانته، إلا أنه لم يمثل أمام المحلفين لـلإدلاء بشـهادته علـى الإطـلاق    

  

رجلا ذكرت أنهم  44أن  2002تشرين الثاني /في نوفمبر" واشنطن بوست"وقد أفادت صحيفة 

، لـم يسـتدع   2001أيلـول  /لحادي عشر من سبتمبرمعتقلون بوصفهم شهودا رئيسيين منذ ا

وفي بضع حالات على أقل تقـدير، اتهـم   . نصفهم تقريبا للشهادة أمام المحلفين على الإطلاق

الرجال الذين احتجزوا بوصفهم شهودا رئيسيين في آخر الأمر بجرائم مختلفة، الأمـر الـذي   

ذريعة لتعطي نفسها الوقـت  " ينالشهود الرئيسي"يدعم الشك في أن الحكومة استخدمت وصف 

وظل عدد من الشهود في السجن شـهورا،  . الكافي لجمع الأدلة اللازمة لتوجيه التهم الجنائية

وتم ترحيل البعض الآخر في آخر الأمر بناء على تهم جنائية وأخرى متصلة بقوانين الهجرة 

لة التي جمعتها الحكومة أيلول، وهي تهم تدعمها الأد/ولا علاقة لها بالحادي عشر من سبتمبر

  .أثناء احتجازهم بوصفهم شهودا رئيسيين

المفروض أن أوامر اعتقال الشهود الرئيسيين تضمن الإدلاء بالشـهادة فـي الـدعاوى     من

الجنائية في الحالات التي لا يمكن فيها استدعاء الشاهد بوسيلة أخرى للشهادة، وحيثما يكـون  

وفي قضايا الحادي عشر مـن  . بدلا من المثول للشهادة هناك خطر كبير في أن يلوذ بالفرار

أيلول، أخذت بعض المحاكم على الأقل دون تمحيص دقيـق بـزعم الحكومـة أنهـا     /سبتمبر
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وبناء على إصرار الحكومة، وافقت المحاكم أيضا على تقييد فرصـة  . استوفت هذه المتطلبات

 -حكومة، مما جعل من الصعب عليهم محامي المعتقلين في الاطلاع على الأدلة التي قدمتها ال

ففي بعض الحالات على سبيل . الاحتجاج على ضرورة الاحتجاز -إن لم يكن من المستحيل 

المثال لم يتمكن المحامون من مراجعة الأدلة التي تدعم طلب إحضار الشاهد إلا في المحكمة 

. يهم قبل بدء الجلسـة وعلى عجل، كما أنهم لم يتمكنوا من مراجعة المعلومات بدقة مع موكل

وبالإضافة إلى ذلك، ذهبت الحكومة في بعض الحالات على الأقل إلى القول بأن هناك احتمالا 

لفرار الشهود، ومعظمهم من الرجال العرب والمسلمين، لا لشيء سوى أنهم ليسوا مـواطنين  

أسـرهم   ، ولأن)حتى ولو كان بعضهم مقيما في الولايات المتحـدة إقامـة دائمـة   (أمريكيين 

ولم تتجاوز حجة الحكومة الافتراض العجيب بأن ملايين الأجانـب الـذين   . موجودة بالخارج

يعيشون في الولايات المتحدة ولهم عائلات بالخارج لا يمكن الوثوق في التـزامهم بـالقوانين   

  .الأمريكية والمثول للشهادة في حال استدعائهم

دد طويلة، بلغت شهورا في بعض الأحـوال،  أودعت إدارة بوش الشهود الرئيسيين السجن لم

بـل إن  . وأخضعتهم لنفس ظروف الحجز التي يرزح تحتها المتهمون أو المجرمون المدانون

بعضهم وضع في الحجز الانفرادي، وتعرض لتدابير أمنية يقتصـر تطبيقهـا عـادة علـى     

  .الأشخاص شديدي الخطورة

الكشف "المتعلقة بالشهود الرئيسيين لأن  ودفعت وزارة العدل بضرورة سرية كافة المعلومات 

عن مثل هذه المعلومات المحددة يضر بالحرب على الإرهاب والتحقيق في هجمات الحـادي  

أيلول، ولأن القانون الأمريكي ينص على ضرورة سرية كافة المعلومـات  /عشر من سبتمبر

ي المعلومـات التـي   ورفضت الوزارة أن تحدد ما ه) 20".(المتعلقة بجلسات هيئات المحلفين

يجب أن تظل سرية على وجه الدقة على أساس صلتها بجلسات هيئات المحلفـين ومصـالح   

وبدلا من ذلك، ظلت تخفي هوية الشهود، بل إنها رفضت أيضا الكشف عـن  . الأمن القومي

والمعروف أن اعتقال الشـهود  . عددهم الفعلي وحيثيات اعتقالهم وطول مدة الاعتقال ومكانه

اء في ظروف يكتنفها الغموض يثير مخاوف خطيرة؛ فكما ذكرت إحدى المحاكم مؤخرا الأبري

إن حجب هذه المعلومات قد يؤدي إلى خلق الاعتقاد عند العامة بأن الحكومة ألقـت القـبض   "

  ) 21".(على فرد من أفراد المجتمع وسجنته سرا دون توجيه اتهام إليه

ن الحرب ممارسة الرئیس للسلطات المخولة لھ في زم

أيلول وإدارة بوش تقول إن سلطة الرئيس بوصفه قائدا عاما في /منذ الحادي عشر من سبتمبر

فـي  " مقاتلي العـدو "وقت الحرب تخول له الحق في احتجاز أي شخص يصنفه على أنه من 
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وعلى . ، وذلك إلى أجل غير مسمى وبدون توجيه أي تهمة إليه"الحرب على الإرهاب"سياق 

تحتجز الحكومة حاليا ثلاثة رجال في ثكنات عسكرية فـي الولايـات المتحـدة،    هذا الأساس 

. مو في كوباامن غير المواطنين في خليج غوانتان 660بمعزل عن العالم الخارجي، وحوالي 

وفيما يتعلق بالثلاثة المحتجزين في الولايات المتحدة، فإن الإدارة تصر علـى القـول بـأن    

أمـا فيمـا   ". مقاتلي العدو"تمتثل لقرارها باحتجازهم بوصفهم من المحاكم الأمريكية يجب أن 

مو، فتذهب الإدارة إلى القول بعدم اختصاص المحاكم الأمريكيـة  ايتعلق بالمعتقلين في غوانتان

كما سمحت الإدارة بإنشـاء محـاكم عسـكرية لمحاكمـة     . العادية بإعادة النظر في اعتقالهم

وبناء على اقتـراح  . ولون عن أعمال إرهابيةئزعم أنهم مسالمواطنين غير الأمريكيين الذين ي

الإدارة تتجنب هذه المحاكم المتطلبات الضرورية لنزاهة المحاكمة، مثل تهيئة الفرصة الكاملة 

وهكذا تكشف تصرفات الإدارة الأمريكية . لتقديم الدفاع والحق في المراجعة القضائية المستقلة

  . فيذية في حربها على الإرهاب هي سلطة فوق القانونعن اعتقاد خطير بأن السلطة التن

مقاتلو العدو المحتجزون في الولایات المتحدة 

اتخذ الرئيس بوش سلطاته العسكرية بوصفه قائدا عاما في زمن الحرب مبرراً للالتفاف حول 

إذ تقول الحكومة إن الأشخاص الذين تـزعم أنهـم مـن    . متطلبات القانون الجنائي الأمريكي

لمشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية لا داعي لمعاملتهم كمجرمين لأنهم أعداء في سـياق  ا

وخلال الشهور والسنين التي مرت منذ اعتقال هؤلاء المشتبه فيهم في . الحرب على الإرهاب

الولايات المتحدة، لم تحاول السلطة التنفيذية تقديمهم إلى المحاكمة؛ بل إنها زعمـت أن لهـا   

ائهم في الحبس لأجل غير مسمى، قد يصل إلى السجن مدى الحيـاة، فـي ثكنـات    سلطة إبق

وعلى الرغم من عدم وجود أي حرب . عسكرية بناء على قرار الرئيس بأنهم من مقاتلي العدو

دائرة بالمعنى التقليدي في الولايات المتحدة، وأن النظام القضائي يباشر كل مهامه بالكامـل،  

أيلول حولت الولايات المتحدة كلها /هجمات الحادي عشر من سبتمبر فإن إدارة بوش تزعم أن

  . إلى ساحة حرب يمكن أن تمارس فيها صلاحياتها العسكرية فـي اعتقـال مقـاتلي العـدو    

  

وقد أطلقت الحكومة الأمريكية حتى اليوم وصف مقاتلي العدو في الولايـات المتحـدة علـى    

وزعـم أن  . في الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية مواطنين أمريكيين وآخر غير أمريكي مقيم

أحد المواطنين الأمريكيين، واسمه ياسر عصام حمدي، أُسر أثناء الحرب في أفغانستان ونقل 

أما الاثنان الآخـران، وهمـا   . إلى الولايات المتحدة بعد أن عرف الجيش أنه مواطن أمريكي

لة المري، وهو طالب قطري، فقد قـبض  خوزيه باديا وهو مواطن أمريكي، وعلي صالح كح

عليهما في الولايات المتحدة، حيث قبض على باديا أثناء مغادرته طائرة في مدينة شيكاغو بعد 
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  . عودته من رحلة بالخارج، أما المري فقـد قـبض عليـه بينمـا كـان نائمـا فـي بيتـه        

  

حق في الطعـن فـي   زعمت إدارة بوش في بادئ الأمر أن مقاتلي الأعداء هؤلاء ليس لهم ال

أو يقيمون فـي الولايـات   /اعتقالهم أمام المحكمة، على الرغم من أنهم مواطنون أمريكيون و

ثم أقرت وزارة العدل في آخر الأمر بحقهم الدستوري في المثول أمام القضاء للنظر . المتحدة

محـامين  في مشروعة اعتقالهم، لكنها ظلت تسعى جاهدة لحرمانهم من إمكانية التشاور مع ال

للدفاع عن أنفسهم في جلسات المحاكمة، فضلاً عن حضورهم الجلسـات، وأصـرت علـى    

ضرورة تصديق المحاكم بدايةً على إعلانها أنهم من مقاتلي الأعداء الذين لا يحق لهم التمتـع  

  .بضمانات الحماية التي يكفلها نظام القضاء الجنائي

فقد أيدت محكمة فيدراليـة علـى مسـتوى     )22(في حالة المواطن الأمريكي خوزيه باديا، 

سلطة الحكومـة فـي الأمـر باحتجـاز      2002كانون الأول /المقاطعة في الرابع من ديسمبر

" أدلة ما"كما قبلت المحكمة بمعيار وجود . المواطنين دون محاكمة بوصفهم من مقاتلي الأعداء

ليه الرئيس من أن باديا كان الذي قدمته الحكومة، وذلك في سياق مراجعة المحكمة لما انتهى إ

". مشتركا في مهمة ضد الولايات المتحدة نيابة عن عدو تخوض الولايات المتحدة حربا معه"

لكن محامي باديا نجحوا في إقناع المحكمة بأن حقه في المثول أمام المحكمة للنظر في قانونية 

ذا الحكم، ولا تزال القضـية  واستأنفت الحكومة ه. اعتقاله يتضمن الحق في التشاور إلى محام

  . منظــــورة أمــــام الــــدائرة الثانيــــة لمحكمــــة الاســــتئناف     

علي صالح كحلة المري، وهو مواطن قطري دخل الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية، فقد  أما

ألقي القبض عليه ووجهت هيئة محلفين فيدرالية الاتهام إليه بسبب ما زعم عن كذبـه علـى   

ولكن ) 23.(استخدام البطاقات الائتمانية وغير ذلك من صور الاحتيال المحققين، والاحتيال في

بعد صدور قرار الاتهام قررت السلطة التنفيذية أن تعيد تصنيفه من جديد على أنه من مقاتلي 

 23الأعداء، ونقلته إلى منشأة تابعة للقوات البحريـة فـي ولايـة سـاوث كارولينـا فـي       

مة أنها قررت أن المري من مقاتلي الأعداء بناء على وأوضحت الحكو. 2003حزيران /يونيو

وقد تعطلت ) 24.(ولي تنظيم القاعدةئمعلومات استقتها من استجواب شخص متهم بأنه من مس

الطعون القضائية في هذا الاعتقال حتى الآن بسبب النزاع بين محامي المري والحكومة حول 

  ) 25.(نظـر فـي قانونيـة اعتقالـه    تعيين المحكمة المختصة بالنظر فـي طلبـه إعـادة ال   

  

وبعد مرور عامين على سقوط حكومة طالبان لا يزال ياسر عصام حمـدي، وهـو مـواطن    

وقد أفادت الحكومة الأمريكية أنه كـان  . أمريكي، محتجزا في السجن الحربي بدون أي تهمة
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سلمت لقوات لوحدة من وحدات طالبان في الحرب الأفغانية، وكانت هذه الوحدة قد است" تابعا"

، ثم تم تسليم حمدي إلـى الجـيش   2001تشرين الثاني /التحالف الشمالي الأفغانية في نوفمبر

وعند النظر في قانونية اعتقاله، أشارت محكمة فيدرالية على مستوى ) 26.(الأمريكي بعد ذلك

يكي، هذه القضية على ما يبدو هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء الأمر"المقاطعة إلى أن

حيث يخضع مواطن أمريكي للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، ويتعرض للاعتقال إلـى  

أجل غير مسمى في قلب الأراضي الأمريكية بدون توجيه أي تهمة إليه، وبـدون أي نتـائج   

إلا أن محكمـة  ) 27".(تخلص إليها محكمة عسكرية، وبدون السماح له بالاسـتعانة بمحـامٍ  

ى من محاكم الاستئناف ارتأتا أن الرئيس الأمريكـي يتمتـع بسـلطة    المقاطعة ومحكمة أخر

وفضلا عن . دستورية تخول له إطلاق وصف مقاتلي العدو على أي شخص حسبما يتراءى له

ذلك، فقد قضت محكمة المقاطعة بأن حمدي من حقه التشاور مـع محاميـه، إلا أن محكمـة    

  )28.(الاستئناف ألغت هذا الحكم

بأن وصف مقاتلي العدو ينطبق فعلا على حمدي، فقد قدمت الحكومة إعلانـا  تأييدا لزعمها  

وقالـت  . ول بوزارة الدفاع الأمريكية يدعى مايكل مـوبز ئفضفاضا من تسع فقرات أعده مس

على أن حمدي مقاتل من مقاتلي العدو، وإن وجـود  " أدلة ما"يمثل " إعلان موبز"الحكومة إن 

قبلت إحدى محاكم الاستئناف بوصف مقاتل العدو ) 29(ة جلساتوبعد عد. يعد كافيا" أدلة ما"

يتعارض مع الدستور "بأن اعتقال حمدي بوصفه من مقاتلي العدو " تقتنع اقتناعا تاما"لأنها لم 

  )30".(أو مع قوانين الكونغرس

على الرغم من أن محكمة الاستئناف قالت إن الحقائق المتصلة باشتراك حمدي في القتال في  

انستان لا جدال فيها، فإنها لم توضح كيف يتسنى لحمدي أن يطعن في هذه الحقائق إن لـم  أفغ

يكن قد اطلع أبدا على الإعلان، ولم يكن قد سمح له بالتشاور مع محاميه، ولم يـتمكن مـن   

طلـب   2003تشـرين الأول  /وفي الأول من أكتـوبر . الإدلاء بأقواله أمام المحكمة مباشرة

ولكن قبل أن تقرر المحكمة العليا مـا إذا كانـت   . ته أمام المحكمة العليامحاموه مراجعة قضي

كانون الأول موقفهم /ولو وزارة الدفاع في الثالث من ديسمبرئستقبل النظر في القضية غير مس

إلا أن موقـف  . مرة أخرى، قائلين إن حمدي سيسمح له بمقابلة محام لأول مرة منذ عـامين 

من باب حسن التقـدير والسياسـة   "حمدي سيسمح له بمقابلة محام  الحكومة كان يتمثل في أن

". العسكرية، غير أن هذه المقابلة لا يكفلها القانون المحلي أو الدولي، ولا يجب اعتبارها سابقة

وإذا كان السماح لحمدي بمقابلة محام قد حل مشكلة من المشـاكل المطروحـة أمـام    ) 31(

ــا الأمريكيــة، فمــا ز   . الــت هنــاك قضــايا أخــرى عديــدة دون حــلالمحكمــة العلي
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، فإن ذلك من شأنه أن يقوض "أدلة ما"كانت المحكمة العليا الأمريكية تؤيد معيار وجود  وإذا

ففـي  . بصورة خطيرة حق المعتقل في المثول أمام القضاء لإعادة النظر في قانونية اعتقالـه 

إلى تقارير للاستخبارات مسـتقاة   قضية باديا، على سبيل المثال، يشير إعلان موبز الحكومي

كما أن الإعلان نفسه يعترف بوجـود مـا   . من مصادر سرية دون تحديد الأدلة المدعمة لها

  .يدعو للقلق بشأن درجة الثقة في مصادر المعلومات

تؤكد الحكومة الأمريكية أن طريقة تعاملها مع باديا وحمدي والمري تجيزها قوانين الحـرب   

؛ ففي أثناء الصراع الدولي المسلح تسمح قـوانين  )بالقانون الإنساني الدوليالمعروفة أيضا (

الحرب باعتقال جنود الأعداء الذين يقعون في الأسر حتى انتهاء الحرب، دون توجيه تهمـة  

لكن الحكومة الأمريكية تسعى إلى تحويل العالم بأسـره  . إليهم أو عقد محاكمة لهم بالضرورة

، وهي حرب غامضة غير واضحة المعـالم،  "الحرب على الإرهاب"إلى ساحة قتال في سياق

وبهذا المنطق يمكن سجن أي شخص يعتقد أنه يمت بصلة ما . وأغلب الظن أنها لن تنتهي أبداً

للإرهابيين إلى أجل غير مسمى بدون تقديم أي دليل على ذلك، وبـدون إتاحـة أي فرصـة    

راء قوانين الحرب مطلقاً تقويض أركان الحقـوق  ولم يكن القصد من و. للمعتقل للدفع ببراءته

الأساسية للأشخاص، سواء أكانوا مقاتلين أم مدنيين، إلا أن ذلك بعينه هو ما يترتب في واقع 

  . الحال على هذا التأويل الجديد للقانون من جانب الإدارة الأمريكية

المعتقلون في غوانتانمو و المحاكم العسكریة 

من الأفراد في قاعدة بحرية أمريكية في  700يكية منذ عامين أكثر من تحتجز الحكومة الأمر

مو في كوبا، وكان معظمهم قد وقع في الأسر في أثناء الحرب في أفغانستان أو اخليج غوانتان

وتؤكد الولايات المتحدة أن لها صلاحية ممارسة السلطة المطلقة على مصـير  . بعدها مباشرة

تسعى إدارة بوش إلى تحويلها إلى أرض مشاع غيـر مملوكـة    الأفراد المحتجزين في منطقة

  .لأحد من الناحية القانونية

كان هؤلاء المعتقلون قد احتجزوا في بادئ الأمر في أقفاص مؤقتة، ثم نقلوا إلى زنزانات في  

ففيمـا عـدا   . مبان سابقة التجهيز، وهم الآن محتجزون في شبه عزلة عن العالم الخـارجي 

ولين الأمنيين القادمين من بلدان هؤلاء ئولي السفارات والمسئة الأمريكية ومسولي الحكومئمس

المعتقلين، لم يسمح إلا لمنظمة الصليب الأحمر الدولية بزيارتهم، إلا أن مناهج العمل السرية 

وعلى الرغم مـن  . التي تتبعها المنظمة تمنعها من إصدار تقارير علنية عن ظروف الاعتقال

تدهور مقلق في الصحة "تشرين الأول أنها لاحظت وجود /المنظمة في أكتوبرذلك، فقد ذكرت 

 32فقد حـاول  . من المعتقلين يعزى إلى القلق بشأن مصيرهم في المستقبل" النفسية لعدد كبير
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ولم تسمح إدارة بوش لأقارب المعتقلين أو محاميهم أو منظمات حقـوق  ) 32(معتقلا الانتحار،

. ن رايتس ووتش، بزيارة القاعدة، فضلاً عن المعتقلـين أنفسـهم  امالإنسان، ومن ضمنها هيو

ولين، فلم يسمح ئوإذا كان مراسلو وسائل الإعلام قد سمح لهم بزيارة القاعدة للحديث مع المس

لهم بالحديث مع المعتقلين، وظلوا على مبعدة منهم بحيث لم يروا إلا طيفاً ظلياً لهم تلقيها أشعة 

ولم يتمكن المعتقلون من الاتصال بعائلاتهم إلا فـي أحـوال   . نزاناتالشمس على جدران الز

ــة  ــع للرقابــ ــي تخضــ ــات التــ ــلال الخطابــ ــن خــ ــة مــ   . متفرقــ

مو هم من عتاة المقاتلين والإرهـابيين، أي  اإدارة بوش أن كل من أرسلوا إلى غوانتان وتزعم

بعض من أرسلوا إلـى  ولين الأمريكيين قالوا للصحافة إن ئ؛ إلا أن بعض المس"أسوأهم جميعاً"

مو على الأقل كانوا على صلة واهية بالحرب الأمريكيـة فـي أفغانسـتان أو علـى     اغوانتان

مو رجالا طـاعنين فـي   اويتضمن المعتقلون في غوانتان. الإرهاب، أو لا صلة لهم بها مطلقا

فـي  السن وأحداثا، منهم ثلاثة أطفال بين الثالثة عشرة والخامسة عشرة من العمر محتجزون 

وتعترف الحكومة الأمريكية بأن بعض المعتقلين في القاعدة تتراوح أعمارهم . منشآت منفصلة

بين السادسة عشرة والسابعة عشرة وهم محتجزون مع البالغين، دون تفسير لذلك، وتـرفض  

معـتقلا لأن الولايـات    60وقد تم الإفراج عن حوالي . الكشف عن عددهم على وجه التحديد

ــررت   ــدة ق ــز    المتح ــي الحج ــائهم ف ــي إبق ــلحة ف ــا مص ــد له ــم تع ــا ل   . أنه

مو ليس لهم الحق فـي المثـول أمـام    اوحسب ما تقوله إدارة بوش، فإن المعتقلين في غوانتان

وتصـر الإدارة  . القضاء لإعادة النظر في مشروعية اعتقالهم، ولا حتى أمام محكمة عسكرية

تجاز المقاتلين ما دامـت الحـرب   على أن قوانين الحرب تخول لها سلطة مطلقة لمواصلة اح

المعنية هي الحرب على الإرهاب، لا الصـراع الـدولي   " الحرب"مستمرة، وتقول الإدارة إن 

المسلح في أفغانستان الذي انتهى منذ وقت طويل، والذي أسر خلاله معظـم المعتقلـين فـي    

  )33.(مواغوانتان

رية الأمريكية القائمة مـن وقـت   قد تجاهلت إدارة بوش اتفاقيات جنيف والممارسات العسكل

محكمـة  "طويل، والتي تقضي بضرورة معاملة المقاتلين الأسرى كأسرى حرب ما لم تقـرر  

ولكن بدلا من الفصل في هذا الأمر على نحو فردي من خلال مثل هذه . خلاف ذلك" مختصة

شاملة على المحاكمات العسكرية حسب مقتضيات اتفاقيات جنيف، فقد عقدت إدارة بوش النية ال

عدم السماح لأي شخص قبض عليه في أفغانستان بالتمتع بوضع أسير الحرب؛ ومن ثم فـإن  

الولايات المتحدة تحتجز على نحو غير مقبول، وبلا تهمة أو محاكمة، جنود طالبان، ومدنيين 

سيئي الحظ أُلقي القبض عليهم عن طريق الخطأ، إلى جانب أشخاص يشتبه في ضلوعهم في 

  . رهابية، اعتُقلوا خارج أفغانستان ومن الواجب تقديمهم للمحاكمة أمام محـاكم مدنيـة  أعمال إ
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وفي إطار عزمها على أن تشق لنفسها في العالم موقعاً لا تصل إليه يد القانون، تجاهلت إدارة 

بوش مرارا الاحتجاجات الصادرة من حكومات المعتقلين والمؤسسات الحكومية، مثل لجنـة  

يكية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة الدول الأمر

والمحامين، ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي، ومفوض الأمـم  

وبدون أن تقدم الحكومة الأمريكية حجة مفصلة توضـح مشـروعية   . المتحدة لحقوق الإنسان

ل قوانين الحرب أو قانون حقوق الإنسان الدولي، اكتفت الحكومة بالإصـرار  إجراءاتها في ظ

مو إلى أجل غير مسمى بـدون  اعلى أن الأمن القومي يسمح لها بسجن المعتقلين في غوانتان

  .توجيه اتهام أو بدون مراجعة قضائية

حـالات   وقد تمكنت الحكومة الأمريكية حتى الآن من الحيلولة دون الإشراف القضائي على 

ففي اثنتين من الحالات اتفقت المحـاكم الفيدراليـة علـى مسـتوى     . مواالاعتقال في غوانتان

المقاطعات ومحاكم الاستئناف مع وزارة العدل على أنها ليس من اختصاصـها النظـر فـي    

التماسات إعادة النظر في قانونية الاعتقال لأن المعتقلين محتجزون خارج الأراضي الخاضعة 

إلا أن الحكم بعدم اختصاص المحاكم يستند إلى اعتقاد قـانوني  ) 34.(لولايات المتحدةلسيادة ا

مو لا تزال خاضعة للسلطة القانونية الكوبية؛ فالولايات المتحدة لديها اخاطئ مؤداه أن غوانتان

 عقد دائم للانتفاع بالأراضي التي تحتلها في كوبا، يخولها السلطة والسيطرة التامة على القاعدة

  .ما لم يتفق البلدان على إلغاء هذا التعاقد

ولة قانونا عن حقوق الإنسان الخاصة بالأشـخاص  ئفي ظل القانون الدولي تعتبر الدولة مس 

والمعـروف أن حمايـة   ". السيطرة الفعليـة "الموجودين في كل الأراضي التي تمارس عليها 

لحصـول علـى التعـويض    الحقوق تتطلب تمكين كل الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم من ا

وهـذا  ) 35(والإنصاف الفعلي، بما في ذلك الاحتكام إلى سلطة مناسبة ومختصة تابعة للدولة؛

ما يزيد من القلق والمخاوف التي تثيرها جهود إدارة بوش للحيلولة دون المراجعة القضـائية  

م أي حكومة سجنا أمام المحاكم الأمريكية ومنع الصحافة والعامة من الرقابة؛ فلا يجوز أن تقي

  .تمارس على نزلائه سلطة مطلقة جامحة بلا ضوابط

، قررت المحكمة العليا مراجعـة أحكـام   2003تشرين الثاني /في الحادي عشر من نوفمبر 

المحاكم الأدنى منها التي تقضي بعدم اختصاصها بنظر الالتماسات التي قدمها المعتقلون إليها 

وكان عدد من جماعات أسرى الحرب الأمريكيين السابقين . ملإعادة النظر في قانونية اعتقاله

والدبلوماسيين والقضاة الفدراليين وضباط الجيش والمنظمات غير الحكوميـة، بـل وفريـد    
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كورماتسو وهو مواطن أمريكي ياباني الأصل احتُجز في الولايات المتحـدة إبـان الحـرب    

معلومات وآراء استرشادية، وذلك بصفتهم العالمية الثانية، قد قدموا للمحكمة مذكرات تتضمن 

حزيران أو /وإلى أن تصدر المحكمة حكمها في يونيو. مشاورين وليسوا خصوماً في الدعوى

، فسيظل المعتقلون في وضع قانوني مبهم، لا يجدون محكمة يلتجئون إليها 2004تموز /يوليو

  .للطعن في مشروعية اعتقالهم

ام محاكم محايدة ومستقلة لإقامة العدل، كما ينص على ذلك لا غنى عن المحاكمات العادلة أم 

إلا أن الحكومة الأمريكية تخطـط لمحاكمـة   . قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي

بعض الأشخاص على الأقل من بين المتهمين بالتورط في الإرهاب أمام لجان عسكرية خاصة 

  .يخشى أن تضرب بمعايير العدالة عرض الحائط

قد منح تفويضا لهذه اللجـان لمحاكمـة    2001تشرين الثاني /كان الرئيس بوش في نوفمبر 

المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب من المواطنين غير الأمريكيين، ومن المتوقع أن تراعي هذه 

اللجان ضمانات إجرائية معينة، مثل افتراض البراءة، وعقد جلسات علنية مفتوحـة للعامـة،   

إلا أن ضمانات استيفاء معـايير  . يل محام للدفاع والحق في استجواب الشهودوالحق في توك

العدالة والإنصاف في الإجراءات القضائية لن تكون ذات معنى إلا إذا كانت الإجراءات فـي  

مجملها تحمى الحقوق الأساسية للمتهم، وهنا نجد أن لـوائح البنتـاغون الخاصـة باللجـان     

  . فـــي هـــذا الصـــدد  العســـكرية تكشـــف عـــن فشـــل ذريـــع     

أشد بواعث القلق في هذا الصدد هو عدم وجود أي مراجعة قضائية مستقلة لقرارات هذه  لعل

فأي مراجعة تتم من خلال السلطة التنفيذية، الأمر الذي . اللجان، بما في ذلك أحكامها النهائية

بما الجلاد أيضا يعني أن إدارة بوش في واقع الحال تقوم بدور النيابة والقضاة والمحلفين، ور

ولا يوجد حق في الاستئناف أمـام محكمـة مدنيـة مسـتقلة     . في حال تطبيق عقوبة الإعدام

ومحايدة، على العكس من الحق الذي يكفله نظام القضاء العسكري الأمريكي في الاسـتئناف  

. مرضد حكم المحاكم العسكرية أمام محكمة استئناف مدنية، ثم أمام المحكمة العليا في آخر الأ

كما تثور الشبهات حول عدالة وقائع المحاكمات لأن قرارات حظر النشـر التـي أصـدرها    

البنتاغون لمنع محامي الدفاع من الإدلاء بأي تصريحات علنية عن وقائع المحاكمات بـدون  

إذن عسكري مسبق، بل ومن إثارة أي مسائل تختص بسلامة الإجراءات ولا تتعلق بـدواعي  

التعليق بأي حال من الأحوال على أي شيء يتعلق بالجلسات المغلقة مـن   القلق الأمنية، ومن

  .المحاكمات
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كما أن هذه اللجان العسكرية تفتئت عل حق المتهمين في الاستعانة بمحامين، إذ يتعين عليهم  

عند مثولهم أمامها توكيل محامي دفاع عسكري، على الرغم من أنهم قد يوكلون أيضا محامين 

ولين الأمريكيين بمراقبة المحادثـات  ئوتسمح لوائح اللجان العسكرية للمس. فقتهممدنيين على ن

التي تدور بين المحامي وموكله لدواع أمنية أو استخبارية، الأمر الذي يقوض ميـزة سـرية   

العلاقة بين المحامي والموكل، التي تشجع الموكل على التعبير الصريح عما يجول في نفسـه  

  .الإعداد للدفاع إلى المحامي في سياق

تدعو لوائح هذه اللجان العسكرية إلى فتح وقائع الجلسات كما هو مفترض، لكـن المحـاكم    

ويمكن لـرئيس الجلسـة أن   . تتمتع بهامش كبير من الحرية في إغلاق الجلسات حسبما ترى

يقرر إغلاق جانب منها أو كل وقائعها في حالة التعامل مع معلومات سرية، ومنع المحـامين  

المدنيين من الحصول على المعلومات المحمية مهما كانت أهميتها لقضية المتهم، حتى ولـو  

وهذا ما يضع المتهم ومحاميه المدني فـي موقـف لا   . حصلوا على التصريح الأمني اللازم

  . يحسدان عليه حيث يصبحان مضطرين إلى إعداد الدفاع ضد أدلة سرية لـم يطلعـا عليهـا   

  

 ـ   ،2003تموز /في يوليو مو مـؤهلين  اقالت إدارة بوش إن ستة من المعتقلـين فـي غوانتان

ثم جمدت الحكومة الأمريكية إجراءات المحاكمة في ثلاث من . لمحاكمتهم أمام لجنة عسكرية

هذه الحالات، تضم مواطنين بريطانيين ومواطنا أستراليا، استجابة لبواعث القلق التي أثارتها 

. الية بشأن استيفاء معايير العدالة القضائية أمام اللجان العسكريةالحكومتان البريطانية والأستر

وتم التوصل إلى قرارات تقضي بألا تفرض الولايات المتحدة على هـؤلاء الثلاثـة عقوبـة    

الإعدام، أو التصنت على محادثاتهم مع محامي الدفاع، إلا أن الحكومة ما زالت تتفاوض حول 

وجد أية مؤشرات حتى الآن تبين أن المفاوضات الثنائيـة  مسائل أخرى في هذا الصدد، ولا ت

كما أن إدارة بوش لم . تعالج أوجه القصور الموجودة مثل عدم وجود مراجعة استئنافية مستقلة

تنوه بأن أي تعديلات في الإجراءات الخاصة بالمعتقلين البريطانيين أو المعتقـل الأسـترالي   

وهكذا فـإن هـذه   . مو بغض النظر عن جنسياتهماسوف تطبق على كل المعتقلين في غوانتان

المفاوضات تثير احتمال تلقي بعض المعتقلين محاكمة أكثر عدلاً بعض الشيء، بينمـا يظـل   

  . الباقون خاضعين لإجراءات تتراجع فيها العدالة أمام اعتبارات الملائمة والمصلحة

أسالیب الصدمة والرعب 

رئيسية الواقعة على عاتق أي حكومة، إلا أن الولايات حماية أمن الأمة من الوظائف ال تعتبر

أن درع الضرورة العسكرية والأمن القومي يجب ألا يستخدم في "المتحدة تعي منذ أمد طويل 
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ويجـب أن  ... وقت الشدة لحماية الإجراءات الحكومية من الفحص الدقيق والمحاسبة الدقيقـة 

ة مستعدة لممارسـة سـلطاتها لحمايـة جميـع     تكون مؤسساتنا التشريعية والتنفيذية والقضائي

  )36".(المواطنين من المخاوف والتحيزات التافهة التي قد تثور بمنتهى السهولة

أيلـول  /على الرغم من هذا التحذير فقد استخدمت إدارة بوش منذ الحادي عشر من سـبتمبر  

اءلة الحكومـة  كتكتيك للصدمة والرعب يضعف من استعداد الشعب لمس" الأمن القومي"عبارة 

ومن يجرؤ على التساؤل نادرا ما يجد إجابة، إذ نجحت الحكومة إلى حد كبير في . عن أفعالها

ضمان عدم إعلان أي تفاصيل تُذكر عن هوية المعتقلين وأسباب اعتقالهم، فحرصـت علـى   

أيلول، /التعتيم على إجراءات الترحيل التي خضع لها المعتقلون بعد الحادي عشر من سبتمبر

حتى يظل الجمهور غافلاً عنها؛ ومن المؤكد أن لوائح اللجان العسكرية تفـتح البـاب أمـام    

وما دام ستار السرية قائمـاً، فسـوف تظـل    . احتمال إغلاق جلسات المحاكمة إلى حد كبير

  . الشكوك تحوم حول عدالة هذه السياسات، وسيصعب معالجة أي أخطاء تقـع فـي إطارهـا   

  

مراجعة القضائية، واعتمادها على القوة الجبرية التنفيذية وميلها إلـى  إن تجاهل إدارة بوش لل

والمعروف أن ضياع فرصـة المسـاءلة يضـر بـالحكم     . السرية يحد من إمكانية محاسبتها

فعمليـة الفحـص القضـائي    . الديمقراطي والتقاليد القانونية التي تعتمد عليها حقوق الإنسان

عموما مسألة ضرورية لا غنى عنها لمنـع السـلطة   والرقابة من جانب الكونغرس والشعب 

وقد أكدت بعـض  . التنفيذية من تحريف وتشويه الحقوق الأساسية حتى تصبح معالمها مبهمة

المحاكم على استقلالها، وأجرت فحصا دقيقا للإجـراءات الحكوميـة المخالفـة للمتطلبـات     

ي القيـام بالـدور الضـامن    الدستورية، إلا أن بعض المحاكم الأخرى تخلت عن مسؤوليتها ف

) الوثيقة العظمى" (الماغنا كارتا"للعدالة، وفشلت بعض المحاكم في تطبيق مبدأ بسيط نادت به 

وقد بدأ الكونغرس ) 37"(لا يعلو على القانون، وسيظل كذلك دائما -بإيجاز  -الملك "وهو أن 

ونية الاعتقالات التـي  من ناحيته في طرح علامات الاستفهام الجادة منذ وقت قريب حول قان

ــول ومــدي ضــرورتها/نفــذتها إدارة بــوش بعــد الحــادي عشــر مــن ســبتمبر   . أيل

الولايات المتحدة في مواجهة المعركة الصعبة والمعقدة مع الإرهاب العالمي يجب عليها ألا  إن

 فالولايات المتحدة منذ وقـت . تتخلى عن تقاليدها الراسخة في مجال العدالة والمساءلة العامة

وحمايته لحقوق الإنسان  -لكن الحكم الرشيد . طويل تعتبر نفسها تجسيدا لمفهوم الحكم الرشيد

هو بعينه ما يتعرض للخطر حاليا من جراء سياسات إدارة بوش لمكافحة الإرهـاب بعـد    -

  . أيلول/الحادي عشر من سبتمبر
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ھوامش 

ــان،    . 1 ــد أوبريـ ــة ضـ ــية وزارة الداخليـ   .A.C. 603, 906، 1923قضـ

، الفصل الثامن، 3، ج 1769-1765سير ويليام بلاكستون، تعليقات على قوانين إنجلترا، . 2

  .131ص 

 ,2200A (XXI)العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قرار الجمعية العامة . 3

21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966) 999

U.N.T.S. 171المادتان التاسـعة والرابعـة   1976آذار /مارس 23سريانه في  ، الذي بدأ ،

  .عشرة

تشير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي الهيئة المعنية بمراقبة الامتثال للعهد . 4

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في تعليقها على الفقرة الرابعة عن حالات 

تتعلق بمدة الطوارئ ونطاقها الجغرافي "لمفروضة على مخالفة العهد الطوارئ، إلى أن القيود ا

ويلاحظ أن ضرورة ... ومداها المادي وأية تدابير مخالفة للعهد يلتجأ إليها بسبب الطوارئ

قصر أي إجراءات مخالفة للعهد على تلك الأحوال المشروطة تحديدا بضرورات الموقف 

". ية مخالفة العهد والقيود المفروضة في هذا الصددتعكس مبدأ التناسب المشترك بين إمكان

 .U.N، )المادة الرابعة(، حالات الطوارئ 29اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 
Doc.CCPR/C/Rev.1/Add.11 (2001), Para.4.  

 25، واشنطن، "ملاحظات حول مؤتمر العمد الأمريكيين"وزير العدل جون أشكروفت، . 5

  .2001تشرين الأول /توبرأك

ذوي "نظرا لأن الحكومة لم تعلن عن عدد الأشخاص المقبوض عليهم باعتبارهم محتجزين . 6

، فإن العدد الإجمالي للأشخاص المحتجزين 2001تشرين الثاني /إلا في نوفمبر" أهمية خاصة

  .تحت هذا المسمى في آخر الأمر لم يعلن عنه قط

معتقلو الحادي عشر من "لعام بوزارة العدل الأمريكية المعنون أنظر تقرير مكتب المفتش ا. 7

مراجعة أسلوب معاملة الأجانب المحتجزين بتهمة مخالفة قوانين الهجرة في : أيلول/سبتمبر

المشار إليه (2003نيسان /، أبريل"أيلول/إطار التحقيق في هجمات الحادي عشر من سبتمبر

ن رايتس ووتش المعنون اانظر أيضا تقرير هيوم. )من الآن فصاعدا بتقرير المفتش العام

، ج "أيلول/انتهاكات حقوق الإنسان للمعتقلين بعد الحادي عشر من سبتمبر: افتراض الجرم"

: التحدي الذي تواجهه أمريكا"؛ معهد سياسات الهجرة، 2002آب /، أغسطس)ز(4، رقم 14

 26، "أيلول/لحادي عشر من سبتمبرالأمن الداخلي والحريات المدنية والوحدة الوطنية بعد ا

  .2003حزيران /يونيو
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  .71تقرير المفتش العام، ص . 8

أننا وجدنا أن قرار مصلحة السجون "حيث يشير إلى (130تقرير المفتش العام، ص . 9

أيلول في أشد ظروف الحبس تقييدا يحد بصورة /بإيواء المعتقلين بعد الحادي عشر من سبتمبر

  ".)تقلين على الاستعانة بالمشورة القانونية والاتصال بالمحامينشديدة من قدرة المع

كانت إدارة الهجرة والجنسية جزءا من وزارة العدل  2002تشرين الثاني /قبل نوفمبر. 10

إلا أن معظم مهامها السابقة منذ ذلك الحين وزعت بين إدارة خدمات الجنسية . الأمريكية

اءات الهجرة وخدمات الجنسية، والمكتب التنفيذي للهجرة والهجرة التي تتعامل مع استيفاء إجر

وتدير . والجمارك التابع لإدارة الحدود والنقل الذي يتعامل مع تنفيذ ضوابط الحدود والهجرة

كلا الجهتين إدارة الأمن الداخلي التابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية، والتي أنشئت لعدة 

وقد أنشئت الإدارة الجديدة في . أيلول/ادي عشر من سبتمبرأسباب منها التعامل مع توابع الح

كانون الثاني /يناير 24وبدأت رسميا في العمل اعتبارا من  2002تشرين الثاني /نوفمبر 25

2003.  

  71تقرير المفتش العام، ص . 11

شهادة باربرا كومستوك، مديرة الشؤون العامة، بشأن تقرير المفتش العام "وزارة العدل، . 12

  .2003حزيران /، الثاني من يونيو"11/9عن معتقلي 

شخص احتجزوا  1200، أعلنت الحكومة الأمريكية أن 2001تشرين الثاني /في نوفمبر. 13

ومن بين هؤلاء تم الكشف عن . أيلول/للاشتباه في صلتهم بهجمات الحادي عشر من سبتمبر

وكانت التهم الموجهة إلى . يهمأسماء أكثر من مائة تقريبا عندما تم توجيه تهم جنائية إل

غالبيتهم تهما بسيطة مثل الكذب على محققي مكتب التحقيقات الفيدرالية، ولم يتهم بجرائم 

متعلقة بالإرهاب إلا حفنة من هؤلاء المائة ونيف، ولم يتهم أي منهم بالضلوع في هجمات 

عن عدد أي  ولم تعلن الحكومة عن أي معلومات أخرى. أيلول/الحادي عشر من سبتمبر

ونظرا لما تم الكشف عنه من معلومات عامة عن المتهمين جنائيا، فإن . محتجزين آخرين

  .ن رايتس ووتش تقدر أن عدد من اعتقلوا سرا يصل إلى الألف على الأقلامنظمة هيوم

 215F. Supp. 2dقضية مركز دراسات الأمن القومي ضد وزارة العدل الأمريكية، . 14

94, 96 (D. C. Dist. 2002)) ،417الاستشهاد مأخوذ من قضية مورو ضد دائرة كولومبيا

F.2d 728, 741-742 (D.C.Cir. 1969). 15 . قضية مركز دراسات الأمن القومي

. عدا ج) 331F.3d 918 (D.C. Cir. 2003)ومدعين آخرين ضد وزارة العدل الأمريكية،

  )تاتل

ولي إدارة المحاكم ئريبي إلى جميع القضاة ومسمذكرة كبير قضاة الهجرة مايكل ك"انظر . 16

الواجب " التدابير الأمنية الإضافية"التي تفصل (2001أيلول /سبتمبر 21، "المعنية بالهجرة
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تطبيقها فورا في حالات معينة من حالات الترحيل، التي يصنفها المحامي العام على أنها ذات 

  ).أهمية خاصة

303F.3d 681, 683 (6thد أشكروفت، قضية صحافة ديترويت الحرة ض. 17
Cir.2002).  

براون، مساعد وزير العدل بالنيابة، مكتب الشؤون التشريعية، . انظر خطاب جيمي إي. 18

  .2003أيار /مايو 13جيمس سينسينبرينر، رئيس اللجنة القضائية بالكونغرس، . إلى النائب ف

ك حقوق الإنسان للمعتقلين بعد انتها: افتراض الجرم"ن رايتس ووتش، اانظر هيوم. 19

  .2002آب /، أغسطس)ز(4، رقم 14، ج "أيلول/الحادي عشر من سبتمبر

  .المصدر السابق. 20

 .U.S. Dist. Ore. Apr(، "قضية احتجاز الشهود المهمين لهيئة المحلفين"انظر . 21

7,2003)  

أيار /الثامن من مايو وضع عملاء فدراليون مختصون بتنفيذ القانون باديا في الحبس في. 22

، في أحد مطارات شيكاغو، حيث ظل محتجزا بناء على أمر من أوامر إحضار الشهود 2002

حزيران، أي قبل التاريخ المحدد لأول جلسة لمثوله أمام /وفي التاسع من يونيو. الرئيسيين

تحويله من المحكمة بيومين، صنف الرئيس بوش باديا على أنه مقاتل من مقاتلي الأعداء؛ فتم 

وتزعم الحكومة أنه من رجال تنظيم . القضاء الجنائي إلى ثكنة بحرية في كارولينا الجنوبية

  .مشعة في الولايات المتحدة") قنبلة قذرة("القاعدة، وأنه كان ضالعا في التخطيط لتفجير 

قبض على المري أصلا بناء على أمر من أوامر إحضار الشهود الرئيسيين في . 23

، بسبب العديد من المكالمات الهاتفية التي زعم أنه أجراها مع 2001انون الأول ك/ديسمبر

شخص في الإمارات العربية المتحدة يشتبه في أنه أرسل أموالا إلى بعض خاطفي الحادي 

  .للتدريب على الطيران/ عشر من سبتمبر

مقاتلي زعمت إحدى الصحف آنئذ، في روايتها لعملية تصنيف المري على أنه من . 24

الأعداء، أن السبب الحقيقي الذي دعا الحكومة إلى تغيير وضعه هو الضغط عليه لإجباره 

إذا كان "ول بوزارة العدل لم تسمه قوله ئوأوردت الصحيفة على لسان مس. على التعاون

، فيمكنكم دائما أن "حتى لو حكمتم علي بالسجن ثلاثين عاما، فلن أساعدكم أبدا"الرجل يقول 

". ه بالحبس الانعزالي إلى أجل غير مسمى دون السماح له بالاتصال بأسرته أو بمحاميهتهددو

يتد ستيتيس ايون"، "أساليب جديدة لوزارة العدل في قضية المري"بروثيرو  ميتشيل. انظر ب

  .2003حزيران /يونيو 24" نترناشيونالا

التي ) 274F. Supp. 2d 1003 (C.D. III. 2003)انظر قضية المري ضد بوش، . 25

تفيد بعدم إمكانية النظر في قانونية اعتقال المري في إلينوي، وتوحي بضرورة رفع الدعوى 
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راعيه المباشر موجود هناك، ولأن مساعد المحام العام للولايات "في كارولينا الجنوبية لأن 

قائد (مار  المتحدة، والنائب العام الأمريكي عن هذه الدائرة أكدا للمحكمة أن المقدم بحري

  ".)سوف تمتثل لأي حكم محكمة يصدر في هذا الصدد) الثكنة البحرية

 2002نيسان /أرسل حمدي في البداية إلى خليج غوانتانمو في كوبا حتى تبين في أبريل. 26

  .أنه مواطن أمريكي، فنقلته الحكومة إلى ثكنة عسكرية بإحدى المحطات البحرية في فيرجينيا

  .243F. Supp. 2d 527, 528 (E.D. Va. 2002)مسفيلد، قضية حمدي ضد را. 27

  ).316F.3d 450 (4th Cir.2003انظر قضية حمدي ضد رامسفيلد، . 28

أعد هذا الإعلان مستشار خاص لوكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسات، لكن قاضي . 29

فدفعت . الأدلة محكمة المقاطعة رأي أن الإعلان لا يعد أساسا كافيا للحكم فطلب مزيدا من

وعند الاستئناف قبلت محكمة . يكفي دعما للتصنيف" شيء من الأدلة"الحكومة بأن وجود 

الاستئناف بالدائرة الرابعة رأي الحكومة القائل بأن المحاكم لا يجب أن تمحص الأحكام 

وقضت بأنه إذا كان من المفروض أن يكون هناك نوع من الفحص لقانونية اعتقال . العسكرية

ن يسمون بمقاتلي العدو؛ لأن جميع المواطنين وغير المواطنين المحتجزين في الولايات م

المتحدة لهم حق المثول أمام القضاء لإعادة النظر في قانونية اعتقالهم، فإن هذا الفحص 

  .متوافر ومستوفى في الفقرات التسع التي قدمتها الحكومة

  ).316F. 3d 450, 474 (4th Cir.2003قضية حمدي ضد رامسفيلد، . 30

وزارة الدفاع تعلن عن السماح "، 03- 908بيان صحفي لوزارة الدفاع الأمريكية رقم . 31

  .2003كانون الأول /، الثاني من ديسمبر"لمعتقل بالاستعانة بمحام

 24، واشنطن بوست، "صدامات تؤدي إلى التحقيق مع رجل دين"جون مينتز، . 32

  .2003تشرين الأول /أكتوبر

  .طبقا لاتفاقيات جنيف، يعتبر القتال الدائر في أفغانستان صراعا مسلحا غير دولي. 33

؛ قضية )321F. ed 1134 (D.C. 2003انظر قضية العودة ضد الولايات المتحدة، . 34

؛ قضية غريبي ضد )310F.3d 1153 (9th Cir. 2002تحالف رجال الدين ضد بوش، 

.215F؛ قضية رسول ضد بوش، )262F. Supp. 2d 1064 (C. D. Ca. 2003بوش، 

Supp. 2d 55 (D.C. Dist. 2002).  

  .المادة الثالثة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 35

 584F.Supp. 1406, 1442 (N. D. Caقضية كورماتسو ضد الولايات المتحدة، . 36

1984).  

) Q. B. 1067, 1095 (2001الكومنولث، قضية ريجينا ضد وزير الخارجية وشؤون . 37

  ).1923" (تاريخ القانون الإنجليزي"الاقتباس مأخوذ من بولوك وميتلاند، (
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راجعها المشرف، مع الشكر لكل ) هيومان رايتس وتش(ترجمة منظمة مراقبة حقوق الإنسان (

باحثتـان بـين   تجمـع ال . من المنظمة والباحثتين للسماح بنشر هذا العمل القيم في هذا الكتاب

الالتزام الحقوقي والتعمق القانوني، جيمي فيلنر محامية أمريكية مسئولة عن برنامج الولايات 

المتحدة في منظمة مراقبة حقوق الإنسان ولها أراء متميزة حول انتهاكات حقـوق الإنسـان   

باركر أليسون . والعنصرية في الولايات المتحدة، وحول غوانتانامو وأسرى الحرب العراقيين

  .باحثة حقوقية ومديرة قضايا اللاجئين في المنظمة نفسها
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  *مارغريت بوبكين

  

  المحكمة وسياسة الإفلات من العقوبات: أمريكا اللاتينية

  

إن مواقف دول أمريكا اللاتينية تجاه المحكمة الجنائية الدولية محتومة بتاريخ المنطقة 

عة والخطيرة لحقوق الإنسان وجهود طفيفـة  الأخير الذي يتصف بحقب من الانتهاكات الواس

ولفهم كيفية استجابة دول المنطقة للمحكمـة مـن   . للعدالة ضد المسئولين عن هذه الانتهاكات

  .الضروري مراجعة سياق المكافحة ضد الإفلات من العقوبات في أمريكا اللاتينية

كـم التسـلطي   خلال العشرين سنة السابقة، والتي تلت فترات النزاع المسـلح أو الح 

. جاهدت دول أمريكا اللاتينية من أجل قضية العدالة ضد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان

وقد استخدمت دول عدة، قبل وخلال التحول الديمقراطي، قوانين عفو صممت خصيصا مـن  

، وبررت على أساس أنها خطوة ضرورية لتجنـب اسـتفزاز   "إتاحة المصالحة الوطنية"أجل 

كما (بعض هذه القوانين كانت إعفاءات شخصية واضحة . وضمان استقرار السلامالعسكريين 

غواتيمالا، هاييتي في نفس الفترة، أنشأت الأرجنتين، تشيلي، السلفادور،). في تشيلي والبيرو

والبيرو مفوضيات الحقيقة كآلية للتحقيق في الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان في السنوات 

إلا أنها كثيـرا مـا   " بديل للعدالة"ورغم أن هذه المفوضيات لم يتم إنشائها ك. ةالسابقة الأخير

  . كانت تبدو في هذا السياق

-بينما أصبحت المنطقة في حيز بعيد عن تاريخها المليء بالعنف السياسي المتطرف 

 -وتهجير قسري) غالبا على مستوى جماعي(المتصف بحالات تعذيب وإعدامات وقتل متعمد 

لكن هـذا لا  . معظم دول أمريكا اللاتينية نفسها الآن ملتزمة جديا بحماية حقوق الإنسان تعتبر

يعني الرغبة الحالية باللجوء للعدالة من أجل ضحايا الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان أو أن 

  . الإفلات من العقاب قد فقد سلطانه

  

  : تحدید منظور العفو

ون العفو وتشريعات صارمة للحد من إقامة الدعاوى تمت في السلفادور الاستعانة بقان

وبدأت المحاكم في بعض الـدول الأخـرى   . الجنائية حول الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان

بتحديد منظور قوانين العفو، وفي بعض الحالات، أوجدت تشريعات محددة وقاصرة عن تناول 

  . جرائم الانتهاكات
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خلافا للمعاهدة الأمريكيـة  . لأمريكي لحقوق الإنسانتم دعم هذه الجهود عبر النظام ا

حول حقوق الإنسان، رفضت المحكمة الأمريكية واللجنة استخدام قوانين العفو في الحـالات  

 Douglassحسب رأي دوغلاس كاسيل ) 1. (التي تتضمن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

Cassel إن : "لأمريكية واللجنة وضحت التاليللمحكمة ا" لغة الخطابة القوية المتماسكة"، فإن

غياب المحاسبة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بأشـكالها التـي عانتهـا الشـعوب     

الأمريكية، تخرق التزامات الدول وحقوق الضحايا التي تم إنشائها فـي المواثيـق الإقليميـة    

ان قد أصدر قرارات مهمـة  كما أن النظام الإقليمي لحماية حقوق الإنس) 2". (لحقوق الإنسان

  . قادت في بعض الدول إلى تجديد التحقيقات والتعويضات للضحايا

أن التـزام الـدول   ) IACHR(أقرت مفوضية الوسط الأمريكية لحقـوق الإنسـان   

بمسؤولياتها والتحقيقات التي أجرتها مفوضيات الحقيقة والتعويضات للضحايا لا تعتبر بـديلا  

عمل نظامها القضائي في التحقيق والإدعاء والعقوبـات أو محاسـبة   لالتزامات الدولة كي تست

لقد دعت المحكمة الأمريكية واللجنة ) 3. (المسئولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان

الأمريكية لحقوق الإنسان الدول لكي توافق تشريعاتها المحلية مع الاتفاقية الأمريكية لحقـوق  

  ". بدون قوة شرعية ملزمة"واسعة  الإنسان وإصدار قوانين عفو

أصدرت المحاكم المحلية في عدد من الدول أحكاما حددت بها فعالية قوانين العفو بل 

أما المحكمة العليا لهندوراس فقد أصدرت حكمـين هـامين، الأول   . واعتبرتها غير دستورية

تالي الحكـم بـأن   ترى فيه عدم ضمان العفو قبل أن تتحقق السلطة القضائية من الحالة، وبال

الدستور لا يسمح بمراسيم العفو التي تتضمن الجرائم العامة المرتكبة من قبل أفراد الجـيش،  

  )4. (لعدم اعتبارها متعلقة بالجرائم السياسية

الفوائد الكامنة للعفـو، فاسـتبعد   ) 1996(حدد قانون المصالحة الوطنية في غواتيمالا 

قسري والتعذيب، والجرائم غير التابعة لقانون التحديد حسب جرائم الإبادة الجماعية، التهجير ال

للتحقـق  "وقد دعت مفوضـية غواتيمـالا   ) 5. (القانون الدولي وقانون غواتيمالا المستخدمين

بوضوح لمقاضاة الحالات المستثناة من قانون العفو، كما أن مجموعـات حقـوق   " التاريخي

، طالبت بتشجيع الـدول للقيـام بالتحقيقـات    الإنسان التي تعمل مع الضحايا، بصعوبة بالغة

وقد واجه المـدعون ضـد المسـئولين عـن     ) 6. (اللازمة حول المسئولين عن هذه الجرائم

الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الكثير من العوائق بما فيها التهديدات ومهاجمة المحـامين  

  . لقليلة التي تم الحصول عليهاوالشهود والقضاة، وقرارات استئناف تعسفية أسقطت الأحكام ا
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  :  في طلیعة النضال

استخدمت محاكم الأرجنتين في السنوات الأخيرة مجموعة قـوانين النظـام الوسـط    

بقيت الأرجنتـين فـي   . الأمريكي من أجل البرهنة على عدم الشرعية الملزمة لقوانين العفو

، 1985عسكريين في بداية عـام  طليعة الدول المناضلة ضد غياب المحاسبة ومحاكمة القادة ال

قـانون الأوامـر القطعيـة      1986/1987-"قوانين الحصانة"والتي توقفت في الحقيقة بسبب 

ley de punto finalوقانون الطاعة الإجباري & ley de obediencia debida -   وتلاها العفـو

فقد ألغت الهيئة  أما هذا العام،. 1990الذي أصدره الرئيس كارلوس منعم على المتهمين عام 

. التشريعية الأرجنتينية تلك القوانين في سياق تجديد المحاولات لتطبيق العدالة في الأرجنتـين 

كما وضع القضاة الفدراليين القانون العالمي لحقوق الإنسان قيد الاستخدام بعد أن كانت بنوده 

  .وبقي قرار المحكمة العليا معلقا) 7. (لا تتمتع بالشرعية الملزمة

، صوتت الهيئة التشريعية الأرجنتينية من أجـل  "قوانين الحصانة"بالإضافة إلى إلغاء 

إعطاء مكانة دستورية لمعاهدة الأمم المتحدة حول عدم استخدام التحديدات القانونية لما يتعلق 

ومن غير المدهش تحمس الأرجنتـين فـي الجهـود    . بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

، وكان أول مدعي عام للمحكمـة الجنائيـة   )ICC(ء المحكمة الجنائية الدولية المبذولة لإنشا

، الذي سبق أن عمل كنائب مدعي عام Luis Moreno Ocampoالدولية أرجنتيني الأصل، 

  . خلال محاكمات العصبة العسكرية في الأرجنتين

سابقة، وهـي  في التشيلي، هناك جهود في طريقها لتحقيق العدالة بما يتعلق بالجرائم ال

وفي البيرو، أصدرت المحكمة الأمريكية لحقـوق الإنسـان   . استجابة جزئية لمحاكمة بينوشيه

؛ الذي ساعد على تحصين العسكريين من تقـديمهم  1995حكما يعتبر تعميم قانون العفو في 

للمحاكمة؛ لا يحول دون التحقيقات وإقامة الدعاوى على أفراد الجيش البيروفي المسئولين عن 

لأن غطاء قانون العفو قـد خـرق الاتفاقيـة    ) Barrios Altos(شخصا في قضية  15قتل 

بعد أن أصدرت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسـان قرارهـا   ) 8. (الأمريكية لحقوق الإنسان

حول قضية باخيوس آلتوس، أمرت المحكمة العليا للبيرو بإعادة فتح التحقيق بهـذه القضـية،   

  .1995اء على قانون العفو في البيرو عام التي سبق إسقاطها بن

، حيث 2003آب  28تقريرها في ) TRC(أصدرت لجنة البيرو للمصالحة والحقيقة 

. أعلنت فيه رفضها لقانون العفو وطالبت الدولة للسير قدما في إقامة الدعاوى ضد المتهمـين 

ت والمسـامحات أو  تحذر سلطات الدولة من استخدام الإعفـاءا "إن لجنة المصالحة والحقيقة 

الاستفادة من المراسيم الرئاسية الأخرى إلا ضمن إطار عمل صارم تحدده المحكمة الأمريكية 

وتقف لجنة المصالحة والحقيقة ضد أي نوع من العفو القانوني في حال كان . لحقوق الإنسان

و الحال وبعكس ما ه) 9". (البحث عن الحقيقة وإرضاء العدالة خاضع لأسباب تحددها الدولة
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مع لجنة الحقيقة في أمريكا الوسطى فقد أحالت لجنة البيرو للمصالحة والحقيقة بعض الحالات 

  . المنتقاة إلى مكتب المدعي العام لإجراء المحاكمة حسب نظام العدالة المحلي

قادت الجهود في المنطقة لمقاضاة المسئولين عن اختفاء آلاف المواطنين، والمـذابح،  

د وأفعال التعذيب، إلى أحكام بسيطة نتيجة لعدم إبداء معظم الحكومات وأنظمـة  والقتل المتعم

وقد خفتت . العدالة الاهتمام بإجراءات الإدعاء أو إيجاد طرق للسيطرة على التحديات القانونية

حدة الدعم، خلال العشر سنوات السابقة، من أجل الاقتراح الذي يقول بأن الإعفاءات الواسعة 

لعدالة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسـان هـي مرحلـة سـابقة للسـلام      التي تعيق ا

وبدلا عن ذلك، وجد أن غطاء قوانين العفو الذي يخرق الاتفاقية الأمريكية لحقوق . والاستقرار

كما أصبح من الواضح تماما في دول أمريكا اللاتينية . الإنسان والدساتير المحلية يزداد شيوعا

  . اعتبارها، بديلة للعدالة بليست، ولا يجأن لجان الحقيقة 

أما دول المنطقة التي لم ترغب في تقبل منظور العدالة بالنسبة للانتهاكات السابقة فقد 

مثلا، ضـمن  . أبدت استعدادا أكبر للأخذ بالتزامات جديدة لضمان العدالة العالمية في المستقبل

أخيرا إلزامية القضـاء فـي المحكمـة     سياق التحولات الديمقراطية، أقرت العديد من الدول

  )10. (الأمريكية لحقوق الإنسان من أجل الانتهاكات المستقبلية

  

  التقدم والعقبات: المحكمة الجنائیة الدولیة

  

إن الجدل حول المصادقة على تشريعات المحكمة الجنائية الدولية تم على خلفية رفض   

ات الديمقراطية الجديـدة علـى توضـيح    حصانة العقوبات بحق الدولة، وشمل جهود الحكوم

التزامها تجاه نظم حقوق الإنسان، تطور القضاء الأمريكي المتعلق بالحصانة، وعـدم رضـا   

إن الدول التـي لـم   . المنظمات غير الحكومية عن الاستجابات الرسمية حول الفظائع السابقة

الأساسي للمحكمة الجنائية ترغب بإثارة انتهاكات حقوق الإنسان السابقة قد وقعت على النظام 

الدولية مؤكدة على التزامها بمقاضاة الحالات المشابهة التي ستحصل مستقبلا حسـب أنظمـة   

حتى اليوم، صادقت ). رغم أن الحالات السابقة لن يتم التطرق إليها(المحكمة الجنائية الدولية 

ا، البرازيـل، كوسـتاريكا،   الأرجنتين، بوليفي: دولة في أمريكا اللاتينية على معاهدة روما 12

الدولـة  . كولومبيا، الإكوادور، هندوراس، باناما، باراغواي، البيرو، فنزويلا والأوروغـواي 

الوحيدة في أمريكا اللاتينية التي لم تصادق على قانون المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن هي 

السـلفادور، غواتيمـالا،    :أما في أمريكا الوسطى، فلم تصادق بعد الـدول التاليـة  . التشيلي

  . نيكاراغوا والمكسيك، وهي جارتهم الكبرى في الشمال
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اقترحت حكومات تشيلي، السلفادور والمكسيك إجراء إصلاحات دسـتورية كشـرط     

وقد وقعت المكسيك على تشريع روما بعـد أن أعـد مجلـس    . للمصادقة على معاهدة روما

هذا التعـديل   لوما يزا. 2002في كانون الأول الشيوخ تعديلا دستوريا اقترحته إدارة فوكس 

  . يحتاج لموافقة مجلس النواب وغالبية ولايات المكسيك

قدمت في بعض الدول اقتراحات للإصلاحات الدستورية وذلك تجنبا لأي تناقض واقع   

مع الدستور، بينما استخدمت قضية الدستور في دول أخرى كحجة لصالح القـرار السياسـي   

ففي نيكاراغوا تعتبر المصادقة علـى القـانون الـدولي    . ي توقيع المصادقاتوعدم المضي ف

  . خارج جدول سياستها الداخلية

ناقشت دول أمريكا اللاتينية قضايا مختلفة تابعة لالتزاماتها بمعاهدة روما، وتتضـمن    

 ـ ؛قضايا السلطة المحلية ن الحظـر  كيفية تمييز التنازل أو الانتقال للمحكمة الجنائية الدولية ع

إذا ما كانت الضـمانات الدسـتورية لحمايـة     ؛الدستوري لتسليم المتهمين من مواطني الدولة

وإذا ما كانت  ؛حصانة الحكومة تقف عائقا أمام المصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية

أحكام أحكام السجن مدى الحياة في قانون المحكمة الجنائية الدولية تسبب عرقلة دستورية لأن 

  . السجن مدى الحياة محظورة في العديد من دساتير أمريكا اللاتينية

أصدر المجلس أو المحكمة الدستورية في بعض الدول، حكمـا بخصـوص انسـجام      

إن المجلس الدستوري للمحكمة العليـا فـي   . النظام الأساسي لروما مع بنود الدستور المحلي

نظم الدولية لحقوق الإنسان، قـام بتفعيـل قضـائه    كوستاريكا، الذي كان رائدا في استخدام ال

بخصوص نظم حقوق الإنسان، لم تعط القوانين الدولية مكانة موازيـة  : "لدرجة كبيرة كالتالي

للدستور فحسب بل أعطيت المدى الذي يمكنها من تزويد حقوق وضمانات أكبر للمـواطنين،  

فقد ) cadena perpetua(الحياة  أما قضية السجن مدى) 11". (واتخذت أولوية فوق الدستور

  :أوصى المجلس الدستوري بما يلي

  لمتابعة تحويل الأشخاص المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يتم   

  هذا التحويل مع الأخذ بعين الاعتبار ليس فقط جنسية الأشخاص المطلوبين بل  

  الأشخاص في حال ثبوتأيضا الانتباه للأحكام الكامنة التي قد تفرض على   

  والتي تقضي بالسجن المؤبد ) هو أو هي(مسؤوليتهم في الأفعال المنسوبة لهم   

. أو أحكام أخرى مثل عقوبة الإعدام التي لا تطبق في النظام القضـائي لكوسـتاريكا  

)12(  

  

مع هذا التوصية للمجلس الدستوري تم تفعيل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

  . 2001كانون الثاني  3قوانين كوستاريكا في  ضمن
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تعتبر المحكمة الدستورية في كولومبيا رائدا أخر في تطبيق النظم الدوليـة لحقـوق   

الإنسان، التي قامت أيضا بمراجعة النظام الأساسي لروما، وأجـرت إصـلاحات دسـتورية    

جة مختلفة للضـمانات  القبول بمعال"أعطت المصادقة الكولومبية والدول تفويضا صريحا بأن 

المذكورة في الدستور المتعلقة بقضايا أساسية في ظل النظام الأساسي لروما سيكون لها فاعلية 

  ) 93المادة ". (في حالة القضايا المدرجة في هذا الدستور فقط

المحكمة العليا لهندوراس صادقت أيضا النظام الأساسي لروما وركزت على قضـايا  

التهجير، الحصانات، والمبدأ الذي يدعو لعدم محاكمة أحد مرتين لـنفس   تسليم المتهمين مقابل

نصت المحكمة الدستورية في غواتيمـالا، بنـاء علـى طلـب     ). ne bis in idem(التهمة 

ومع . المسئولين، على عدم وجود أي عوائق دستورية تحول دون المصادقة على قانون روما

ساسية، لم توقع أو تصادق غواتيمالا على قـانون  ذلك، وبسبب مقاومة القطاعات السياسية الأ

أما المحكمة الدستورية في التشـيلي فقـد صـادقت دون    . المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن

إجراء إصلاحات دستورية، ولهذا فإن بعض أحكام المحكمة الجنائيـة الدوليـة قـد تنتهـك     

  )13. (محتويات بنود الدستور التشيلي

ي صادقت على القانون في أمريكا اللاتينية كانت بطيئـة بتطبيـق   حتى تلك الدول الت

عندما راجعت دول أمريكا اللاتينية تشـريعاتها ناقشـت   . تشريعاته بالمقارنة مع دول أوروبا

وقد تضمن ذلك التوجه . اقتراحات هامة بحيث تحافظ على القانون الدولي ضمن النظم المحلية

لإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسـانية، جـرائم الحـرب،    نحو إلغاء قانون التحديد لجرائم ا

التعذيب، الاختفاء القسري، القتل المتعمد البسيط والمتطرف، والجرائم الأخرى المذكورة فـي  

كما تم اقتراح بنود جديدة لاعتبار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحـرب  . المعاهدات الدولية

الما أن دول أمريكا اللاتينية تتقدم باتجاه الإصلاحات وط. غير خاضعة للإعفاءات والمسامحة

الدستورية لإتاحة تطبيق قانون المحكمة الجنائية الدولية لذا يوجد لديها فرصة غير مسـبوقة  

  . لتتوافق تشريعاتها مع الفهم الجاري للقانون الجنائي الدولي

  

  تحدي لاختصاص المحكمة: كولومبیا

  

وحيدة في المنطقة التي تعتريها النزاعات المسلحة، وهـي  ما تزال كولومبيا الدولة ال  

. تمثل أكثر الحالات تعقيدا والأقرب لتسليط المحكمة الجنائية الدولية عليها في أمريكا اللاتينية

 Andresبعد المصادقة على قانون روما، صرحت حكومة الرئيس السابق، أندريه باسـترانا  

Pastranaبنود النظام الأساسي لروما المتعلقة بتطبيق اختصـاص   لا تعيق أيا من: "، بالتالي
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المحكمة الجنائية الدولية تداول الإعفاءات والمسامحة للجرائم السياسية في دولة كولومبيا نظرا 

". لأن هذه الميزات تتوافق مع الدستور ومبادئ ونظم القانون الدولي التي قبلت به كولومبيـا 

، الذي خلف الرئيس باسـترانا،  Alvaro Uribeو أوريبيه يقترح الرئيس الحالي، ألفار) 14(

يتعاونون مع إجـراءات  "اتفاقا للعفو عن أفراد الحرس الوطني الذين تركوا النضال المسلح و 

  ". السلام

، 124عند المصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية نفذت حكومة باسترانا المادة   

التي قام " جرائم الحرب"نائية الدولية أن تنفذ اختصاصها على وبناء عليها لا يمكن للمحكمة الج

دعا المشـرعون،  . مواطنيها بارتكابها أو التي حصلت في أراضيها وذلك لمدة سبعة سنوات

المدافعون عن حقوق الإنسان، والمدعي العام في كولومبيا الحكومة الحاليـة لإسـقاط قـرار    

جميع الأحوال، فإن معظم جرائم الحرب المرتكبة في في . 124الحكومة السابقة بتنفيذ المادة 

كولومبيا واسعة الانتشار أو ممنهجة وتستهدف المدنيين، لذا يمكن اعتبارها أيضا جرائم ضد 

لا تستطيع حكومة كولومبيا إعاقة إمكانية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لتناول . الإنسانية

ريخ مصادقة كولومبيا على قـانون المحكمـة الجنائيـة    الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة منذ تا

  )15. (الدولية

اتفق مفاوضو السلام في كولومبيا على ضرورة العفو الشامل من أجل إنهاء تـاريخ    

إن المسئولين عن الإعدامات والقتل المتعمد، التعذيب، . النزاع المسلح الطويل الأمد في البلاد

وحون بين الجناح اليميني للحرس الوطني من  الذين قاموا، الاختفاء القسري، والاختطافات يرا

بشكل رئيسي، بالأعمال العسكرية القذرة في السنوات الأخيرة، إلى مجموعات الميليشيات في 

اقترح الرئيس أوريبيه تشريعا بالعفو بحيث ينال أفراد . الجناح الأيسر وأفراد القوات المسلحة

مشاركتهم بفعالية فـي إقامـة السـلام    "بعد تسريحهم و المجموعات المسلحة أحكاما مؤجلة 

وهذا القانون المقترح يتطلب من القضاة إرجاء تنفيذ الحكـم عنـدما يكـون     )16". (الوطني

أعلنت إيقاف النـار  " منظمة مجموعة مسلحة خارجة عن القانون"الشخص المتهم عضو في  

وعلى الشـخص   ;ازل عن القتال المسلحوتشارك بفعالية في إقامة السلام، أو إذا كان فردا تن

المحكوم أن يقدم وعودا بعدم إعادة ارتكاب جرائم مستقبلية أخـرى، وأن يسـعى للمشـاركة    

  . بفاعلية من أجل التعويض للضحايا، وإنهاء النزاع، وإقامة السلام

كما يتطلب من الأفراد الذين يستفيدون من إرجاء أحكامهم اتخـاذ بعـض الأفعـال      

وتستمر . إما المشاركة بالتعويضات للضحايا وإنهاء النزاع أو إنجاز السلام الوطنيالحسنة، ف

تتضمن الأحكام الأخرى الحظر من تبوء منصـب  . المراقبة القضائية لمدة خمسة سنوات فقط

انتخابي، الخدمة في وظائف الدولة وحمل السلاح، العيش والتنقل ضمن أماكن محددة، حصار 
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ويلزم هؤلاء الأفراد بالتعبير الرمـزي  . قتراب أو الاتصال بالضحاياجغرافي، قيود حول الا

  . عن أسفهم، مثل تعويض الضحايا، إعادة الأملاك أو دفع غرامات

مع هذا الاقتراح الذي تم تقديمه في الوقت الذي لم تكن تسير فيه إجراءات السلام في   

طني على أنه يسرحون ودون قضاء كولومبيا، تحاول حكومة أوريبيه التأكيد لقوات الحرس الو

  :حسب منظمة مراقبة حقوق الإنسان. أي فترة في السجن

لـيس هنـاك أيـة    . لا توجد أي شروط تضمن تحقيقات نزيهة أو إقامة دعاوى جدية  

حوافز تجبر المتهم على الاعتراف بالحقيقة حول الجرائم، وبالأخص عندما يكون المتهمـون  

وليس هنـاك  . و ضباط الجيش الذين ما زالوا على رأس عملهممن أفراد الحكومة الرسميين أ

أيضا آليات مطروحة تسمح بموجبها لضحايا الجرائم الفظيعة للاستئناف على قرار الـرئيس  

  )17. (الذي يعفي بموجبه المتهم من أي حكم ضده

صرح مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في كولومبيا في تقريـر    

يسـمح للدولـة بتطبيـق    "ن القانون المقترح سيفتح المجال للإفلات من العقوبات و صحفي أ

وكون العقوبات البديلة مخففة جدا لذا  ;عقوبات بديلة على هؤلاء المسئولين عن الجرائم الدولية

كمـا لاحـظ   ". فهي تنتهك المبادئ الديمقراطية للعقاب العادل وتناسبها مع العقوبات الجنائية

وض الأعلى عجزا في خطة التعويضات، لكونها لا تحمي حقوق الضحايا بشـكل  مكتب المف

يوضح هذا التصريح أن المحكمة الجنائية الدولية لها الحق في المقاضاة علـى  ) 18. (مناسب

  . الأفعال المتعلقة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في كولومبيا

أيضا عن تحفظها على بعـض المقترحـات البديلـة     عبرت حكومة الولايات المتحدة  

وكان اهتمامها الأول منصبا على أن مهربي المخدرات سيستفيدون من هذا . لقانون العقوبات

يرتبط الحرس الـوطني ومجموعـات   . القانون ويتمكنون من تجنب تسليمهم للولايات المتحدة

ذه الظروف، حثـت الولايـات   ومن أجل تجنب ه. المليشيات بمهربي المخدرات في كولومبيا

المتحدة الحكومة الكولومبية للتأكيد على أن التهم ضد المستفيدين من القانون يجـب أن تبنـى   

وفي انتقادات أخرى، أوصـت الولايـات   . على أساس حقائق محددة بدلا عن التعميم الشامل

المفروضـة   المتحدة بأن يعطى الضحايا دورا في إجراء إدعاءاتهم ويجب أن تكون الأحكـام 

  )19. (متناسبة مع الأذى الحاصل

  

  ماذا یعني التقصي الحقیقي؟

ستحتل المكانة الأولى في كولومبيا حيث يأخذ نظام العدالة مجـراه   التكاملإن قضية   

إذا تم تطبيق قانون العفو المقترح، أو ما يماثلـه،  . رغم أن قانون غياب المحاسبة يبقى سائدا
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ضطر مدعي المحكمة الجنائية الدولية أن يأخذ قراره إما بـاحترام  ضمن قانون الدولة فربما ي

اتفاقية العفو هذه، التي تمنع من الإدعاء على الجرائم حسـب قضـاء المحكمـة، أو حسـب     

بالطبع يبرز هذا السؤال في حالة الجرائم المرتكبة بعـد  . (اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

  ). محكمة غير رجعيمصادقة كولومبيا، طالما أن قضاء ال

لا يحدد قانون روما الحالات التي على المحكمة الجنائية الدولية احترام معاهدة العفو،   

. ولا تستطيع كولومبيا إعطاء ضمانات بأن العفو الذي تقترحه سيصمد أمام التـدقيق الـدولي  

وقعـة يمكـن   من قانون روما فإن الحالة التي تم التحقيق بها من قبل دولة م 17طبقا للمادة 

كانت الدولة غير راغبة أو غير قادرة في الأصـل  "عرضها على المحكمة الجنائية الدولية إذا 

يشرح القانون بأنه عند التقرير بعدم الرغبة في حالة معينـة  ". على إجراء التحقيق أو الإدعاء

قرار وطنـي   ستأخذ المحكمة بعين الاعتبار إذا ما كانت الإجراءات قد تم اتخاذها أو تم اتخاذ

بهدف تغطية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن الجرائم المدرجة في اختصاص "فيها 

كانت قـد تمـت بطريقـة    "، سواء تمت إجراءات الإدعاء بشكل مستقل أو نزيه، أو "المحكمة

  )20". (وظروف تتعارض مع هدف استدعاء الشخص المعني للعدالة

ناقشة معاهدات العفو أن يتم تمييز العفو الأكثر دقة رأى المختصون القانونيون عند م  

. واعترافات، عن الإجـراءات الأخـرى   توتفصيلا في جنوب أفريقيا، والذي يتطلب إدلاء آ

لم تحاول أي دولة في أمريكا اللاتينية الوصول إلى نموذج كهذا، وضمان العفو لأولئك ) 21(

ورغم أن الطـرح الكولـومبي   . لجنة الحقيقةالذين أقروا بجرائمهم في جلسات المحاكمة أمام 

الحالي يتبنى قرار العفو في جنوب أفريقيا لكن متطلباته تبقى أقل صرامة بكثير بخصـوص  

المطالبة بمعلومات كاملة عن مسؤولية الشخص في الجرائم والحوافز السياسية الكامنـة وراء  

اءات السلام والحقيقة والعدالة إن نموذج الطرح الكولومبي يمكن تنفيذه خارج نطاق إجر. ذلك

وبينما تتم الدعوة من أجل تنفيذ قرار قضائي خاص، يتم التركيز على الالتزام . المعترف بهم

المستقبلي للفرد بالسلام أكثر منه على اكتشاف الحقيقة، والتركيز على الأغـراض السياسـية   

. خاذ إجراءات التحقيق الجنائيةللجريمة المرتكبة، وحماية حقوق الضحايا، واهتمام أقل بشأن ات

يتجاهل القرار كلمات الرئيس السابق باسترانا، الذي وضع حدودا للإعفاءات الكامنـة، كمـا   

يتجاهل النظام الأمريكي لحقوق الإنسان وازدياد تقبل المبدأ الذي يحظر العفو عـن الجـرائم   

  .الدولية

  

  :دور الولایات المتحدة الأمریكیة
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المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية كان له أثرا أساسيا علـى أمريكـا   إن كره الولايات   

أما دول أمريكا الوسطى . اللاتينية وذلك بحسب مستوى حضورها وتأثيرها على دول المنطقة

فتعتمد بشكل قوي على الولايات المتحدة، وبالطبع كولومبيا هي من كبرى الدول المستفيدة من 

فـي الأشـهر الأخيـرة، أصـرت     . رية الأمريكية في المنطقةالمساعدات الاقتصادية والعسك

ثنائية لتضمن بذلك حماية عناصرها من المحاصرة " معاهدات حصانة"الولايات المتحدة على 

أو التهجير بدون تفويض الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية، سواء من قبل الدول التي 

أما الدول التي لا تنضم لجانب الولايات المتحدة . صادقت على قانون روما أو التي لم تصادق

وقد تم مؤخرا تعليق خمسـة مليـون دولار مـن    . فهي تخاطر بفقدان المساعدات العسكرية

إلـى أن وأفقـت   ) مليون دولار في السـنة  130من أصل (المساعدات العسكرية لكولومبيا 

  .  كولومبيا على شروط الولايات المتحدة

لمتحدة للمحكمة الجنائية الدولية ينعكس تأثيره بـالطبع فـي دول   إن رفض الولايات ا  

كما أن إصرار الولايات المتحدة على اتفاقيات المسار . المنطقة المضطرة للاتجاه نحو الشمال

المزدوج، وتعزيزها لاستثناء القوات الأمريكية منها، يقلل بوضوح من قيمة الجهود المبذولـة  

تراض محامون حقوق الإنسـان وأحـزاب المعارضـة فـإن     ورغم اع. لإنشاء محكمة قوية

والدول التي . الحكومات في عدد من دول المنطقة استسلمت تحت ضغوطات الولايات المتحدة

ونيكاراغوا قامت بتوقيـع الاتفاقيـات    رلم تصادق على المحكمة الجنائية الدولية مثل السلفادو

علت أيضا بعض الدول الأطراف المصـادقة  المزدوجة للإفلات من العقاب مع أمريكا، مثلما ف

  ).بوليفيا، كولومبيا وهندوراس: (على المحكمة مثل

إن التغلب على الاعتراضات ضد المصادقة على المحكمة في الـدول المتبقيـة مـن      

أمريكا اللاتينية هو أقل الصعوبات التي تواجه تنفيذ وجود المحكمة الجنائية الدولية في أمريكا 

ن ضمان التطبيق التام للتشريعات واختصاص المحكمة الجنائيـة الدوليـة علـى    لأ. اللاتينية

حالات في كولومبيا يعني إنجاز تحديات كبرى في ظل المناخ السائد للإفـلات مـن العقـاب    

بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولجهود الولايات المتحدة المتواصلة للتقليل من شأن 

  . المحكمة

    

------------------------------                  

Margret Popkin* : قبل أن تشغل منصب المديرة التنفيذية في مؤسسة الإجراءات الواجبة

نائبة مدير  ، درست الحقوق ومارست المحاماة في كاليفورنيا ونيوهامشير، DPLFفي القانون

، 1992-1985مـن  معهد حقوق الإنسان في جامعة أمريكا الوسطى فـي سـان سـلفادور    
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مستشارة سابقة في لجنة المحامين من أجل حقوق الإنسان والأمم المتحدة، مسئولة سابقة عن 

مديرة تنفيذية في ، برنامج أفريقيا وأمريكا اللاتينية في مركز روبرت كنيدي لحقوق الإنسان، 

مشـروع  "أعدت هذه الدراسة بالانجليزيـة مـع   . سلام بدون عدالة: لها عدة مؤلفات أشهرها

نود شكر المشروع والباحثة لسماحهما لنا باسـتعمال المـادة باللغـة    . CWP" جرائم الحرب

  :النص الإنجليزي متوفر على صفحة الويب الخاصة بالمشروع.العربية

the Crimes of War project website, www.crimesofwar.org (November 2003).

  

  : المراجع

    

1 (Douglass Cassel ،)   النضال ضد الإفلات من المحاسبة قبل وجود النظـام الأمريكـي

ــان  ــوق الإنس  La Lucha contra la impunidad ante el sistema“) لحق
Interamericano de Derechos Humanos”, in Juan E. Mendez, Martin 
Abregu, Javier Mariezcurrena, eds., Verdad y Justicia. Homenaie a 
Emilio F. Mignone (San Jose, Costa Rica: Inter-American Institute of 

Human Rights, 2001), 357.  

  .360مكرر، ) 2

3 (et al.,Garay Hermosilla للجنـة   1996، التقريـر السـنوي   10.843، القضية رقم

، ,.Irma Reyes et al;57قطـع رقـم   ، المIACHR (1997(الأمريكية لحقوق الإنسـان  

في أحدى قضايا السلفادور، حيث قتل الجيش ستة . 109، 56، المقطع 11.228القضية رقم 

ينتهك  1993قساوسة وامرأتين، قررت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان أن قانون العفو لعام 

بت دولة السلفادور بـالتحقيق  التزامات السلفادور تجاه الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وطال

لقد أكدت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان أن لجنـة الحقيقـة،   . ومحاكمة المسئولين عن ذلك

المتعلق تماما بذلك، لا يمكن اعتبارها بديلا مناسبا للإجراءات القضـائية  "وبالرغم من دورها 

أنـه تـم إيجـادهم بـدون      إن قيمة لجان الحقيقة هي. المناسبة كطريقة للوصول إلى الحقيقة

افتراض عدم حصول محاكمات ولكن من أجل تأسيس خطوة للأمام لمعرفة الحقيقة وانتشـار  

ولا يمكن قبول لجنة الحقيقة كبديل عن التزامات الدولة، حيث لا يمكن تفويضها لتحقق . العدل

الانتهاكات، في الانتهاكات المرتكبة ضمن إطارها التشريعي، أو تقوم بتعريف المسئولين عن 

136\99، تقرير رقم  Ellacuriaقضية ..." أو معاقبتهم وضمان تعويضات مناسبة للضحايا

  . 230-229مقطع ) السلفادور(

Amparo en Revision, Caso 58-96, Jan. 18. 1996محكمة هندوراس العليا، ) 4

  ، June 27, 2000ومحكمة هندوراس العليا،     
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Petition for declaration of unconstitutionality no. 20-99; partially 

produced at :-ho-noticias-www.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/JCI/04

amnist_a.htm  

 :Margaret Popkin ،“Guatemala’s National Reconciliation Lawأنظـر  ) 5
Combating Impunity or Continuing It?” 24 Revista IIDH 173, Jul-Dec 

1996.  

6 (Report of the Commission for Historical Clarification, Guatemala: 

Memory of Silence (Guatemala: 1999), par. 47-48; see 
www.justiceforgenocide.org  

  .موقع قضايا الأرجنتين)  7

ــية )  8 ، Barrios Altos ،(Chumbipuma Aguirre & others vs. Peru)قض

Sentence of March 14, 2001.

Capitulo 2, Recomendaciones, p. 107مفوضية بيرو للحقيقة والتسوية، ) 9

. www.cverdad.org.pe

لدول التي قبلت تشريعات المحكمة الأمريكية لحقـوق الإنسـان فـي سـياق التحـول      ا) 10

، )1999(، جمهوريـة الـدومينيكان   )1990(، تشـيلي  )1984(الأرجنتين : الديمقراطي هي
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  ميشيل ايجاناتيف

المصالحةتجربة جنوب أفريقيا في موجز

  

  

  هيئة الحقيقة والمصالحة

  إحقاق العدالة وإعادة الكرامة والمصالحة الوطنية

  
  

نها أتقدم هيئة الحقيقة والمصالحة لجنوب افريقية نموذجا لصالح النزاعات بطريقة جديدة كما 

تساعد في إجراء المصالحة في وضع جديد، لكن الكثير يعتمد على طبيعة النـزاع وميـزان   

  .يعة الأطراف المتصارعة والإرادة السياسية لهذه الأطرافالقوى وطب

  :خلفية

 34ة الحقيقة والمصالحة في ديسمبر بموجب شروط قانون الوحدة الوطنية رقـم  ئت هيئأنش

وهو ثمرة حوارات القوى السياسية والأطراف ذات العلاقة وخصوصا الضحايا  1995لعام

المؤقـت ثـم فـي أول دسـتور ديمقراطـي،      في الدستور  إليهوممثليهم وقد جرت الإشارة 

كما أن تسوية بين مطالب حركة التحرر لجنوب أفريقيا ممثلة فـي  .ومقتضيات العضو العام

حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والتي كانت تطرح محاكمة الجلادين على غـرار محاكمـة   

والذي طرحـوا  ممثلين في الحزب الوطني  يضوالمستوطنين الب غرنبروالنازيين في محكمة ن

  .العفو الشامل غير المشروط

  :الماضي

ثم نظام الفصل العنصري بكل ما يمثل من تشـريعات  ,عاشت جنوب أفريقيا ماضيا استعماريا

عنصرية وممارسات لا إنسانية كتعبير عن القيم السائدة لدى الأقلية البيضاء المسـتبدة علـى   

  .الأغلبية السوداء
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  :إعادة البناء

ة الديمقراطية في العهد الجديد لجنوب أفريقيا تحد يتمثل في إحـداث تحـول   برز أمام الحكوم

وبهذا كان يتوجب إحداث تغييـر واسـع   . شامل وعميق في البلاد وتصفية الإرث العنصري

وعميق في المؤسسات والتشريعات والقيم والاقتصاد والمجتمع والدولة عموما من ضمن ذلك 

. ة حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي وحمايـة الجمهـور  المحكمة الدستورية وهيئجاء إقامة

فـي قطاعـات الصـحة    . تطلب الأمر استثمار موارد هائلة لتحسين أوضاع الغالبية السوداء

وبدون ذلك فلم يكن للديموقراطية . والإسكان والتعليم والإصلاح الزراعي والمشاريع الصغيرة

  .الوليدة أي معنى وكانت مهددة بالانهيار

  :لھیئةبنیة ا

مفوضا تم اختيارهم من قبل رئيس الجمهورية بشفافية، بحيث يمثلـون   17تشكلت الهيئة من

خلفيات سياسية مختلفة ونشطاء حقـوق الإنسـان وصـحافيين ورجـال ديـن ومـؤرخين       

  :انبثق من الهيئة ثلاث لجان هي,ونفسانيين

  لجنة انتهاك حقوق الإنسان -ا

  لجنة العضو العام -2

  والتأهيل  لجنة لم شمل -3

إضافة إلى وحدة التحقيق تدعم اللجنتين الأوليتين، وبدورها عينت الهيئة طاقما يساعد الهيئـة  

  .واللجان المنبثقة عنها

جرى تقسيم البلاد إلى أربع مناطق حيث تم توزيع أعضاء الهيئة لقيادة العمل في هذه المناطق 

لمكتبي والميداني، والاستعانة بضباط وفتح مكاتب في هذه المناطق وفتح باب التطوع للعمل ا

  .شرطة معارين ونشطاء حقوقيين للقيام بأعمال التحقيق

  :أھداف الھیئة

  :هناك ستة أهداف رئيسية لهيئة الحقيقة والمصالحة وهي

وضع سجل مفصل حول مدى وأسباب انتهاكات حقوق الإنسـان خـلال فتـرة الحكـم     . 1

  .فيها هذه الانتهاكات والظروف التي تمت 1994-1996العنصري من 

تحديد الأشخاص والمؤسسات والأحزاب السياسية وغيرها المسئولة عن هذه الانتهاكـات  . 2

  .الفاضحة

توفير منابر علنية لضحايا الانتهاكات الفاضحة للتعبير عن أنفسهم مـن اجـل اسـتعادة    . 3

  .كرامتهم

  .حقوق الإنسان في المستقبلتقديم مقترحات للحكومة حول سبل منع الانتهاكات الفاضحة ل. 4
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  .تقديم مقترحات للحكومة حول الإجراءات المطلوبة لإعادة لم الشمل والتأهيل للضحايا. 5

  .وضع عفو عام لمن انتهكوا حقوق الإنسان. 6

وكان من أبرز معالم العمل عقد جلسات استماع علنية لضحايا التعذيب حيث يسردون معاناتهم 

  .النتائج، وقبول طلبات التماس العفو من قبل الجناةويجري التحقيق فيها وعرض 

وقد جـرى  . من هنا فوضت الهيئة بسلطات قضائية للتحقيق مع المهتمين والعفو عن المدانين

انتقاد الهيئة بإحباط ضمان العدالة لضحايا التعذيب فيما يطرح آخرون أن تسوية معينة بـديل  

ون بالغنى إلا أن إنقاذ العدالـة الجنائيـة سـيفتح    ورغم أن الضحايا قد يشعر. للعدالة الجنائية

  .الجراح ويستغرق الكثير من الجهد والمال والوقت

  :يليأما شروط منح العفو عن الجناة فهي باختصار ما

  .يتوجب أن يكون طلب العفو مستوفيا للشروط. 1

  الاعتداءات مرتدة لأهداف سياسيةيتوجب أن يرتبط العمل أو. 2

  .قام به وما يرتبط بهشف طالب العفو بالكامل كل مايتوجب أن يك. 3

  شخصيةيكون دافع العفو مايتوجب أن لا. 4

وفي حين تجاوب الضحايا وأهاليهم وأصدقائهم والمجتمع الأسود والملون مع جلسات الاستماع 

  العلنية فإن المتهمين وعناصر النظام السابق لم يتجاوبوا مع ذلك

  :كیف نتعامل مع الماضي

ترتب عليها من حد أهم التحديات التي تواجه النظام الجديد هو مواجهة انتهاكات الماضي وماأ

هي حدود التحقيقـات وكيـف يتوجـب    ما. ممارسات النظام العنصري وحركة التحرير معا

  إجراؤها؟

واضـطر  , الأخذ بعين الاعتبار توازن القوى أي أن ليس من طرف كسب الحرب بالقوة. 1

رغم أن الأقلية البيضاء . دراك حقيقة استحالة الانتصار وبالتالي التعايش مع بعضكلاهما إلا إ

  .يمكن أن تستمر في الصراع إلى الأبد وأنها ستخسره في النهايةأدركت أنها لا

وقد تبين ذلك من خلال محاكمة وزيـر الـدفاع   , إدراك صعوبة إجراء محاكمات جنائية. 2

  .اء الأدلة والوقائعحيث بالإمكان إخف, السابق ميلان

بطأ القضاء الاعتيادي المحلي، في حين أن اللجوء إلى محاكمة جرائم الحرب في لاهـاي  . 3

  .لن تفي بالغرض ومكلفة جدا

كانت هناك حاجة لتعزيز المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية من خـلال كشـف حقيقـة    . 4

ن معرفة الحقيقة من زوايا مختلفة ومن خلال جلسات البوح العلنية يمك. انتهاك حقوق الإنسان

  .وتفهم الظروف التي تمت فيها من خلال شهادات الضحايا والجلاد والشهود
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  .وإعادة الاعتبار للضحايا وعفوه عن الجلاد, أي أنها عملية غسل القلوب والضغائن

  :قضیة العدالة

 ـ اني ومعاقبتـه وإذا  بالنسبة لكثير من الناس ، بإحقاق العدالة هي الأهم ويريدون محاكمة الج

كانت العدالة تستهدف إصلاح الجاني وإنصاف الضحية وتأهيله فإنه يمكن تحقيق هذه الأهداف 

  :أما ما يترتب على ذلك وطنيا فهو كما يلي.من خلال جلسات الاستماع العلنية

إن كشف الحقائق يحد من التكهنات والاستغلال السياسي للأحداث، فكلمـا تركـت هـذه     -1

  .دون حل، استمر الجدل حولها واستمر الافتراق السياسي والاجتماعي القضايا

إن تعاطي المؤسسات الجديدة مع انتهاكات الماضي يشكل بداية افتراق مع النظام السابق،  -2

  .ويشكل حافزا للأشخاص والمنظمات وأنماط السلوك والبنى الجديدة

يسهم في زرع الثقة في المؤسسـات  إن التعاطي مع مرتكبي جرائم التعذيب بهذا الشكل  -3

  .العامة وبالتالي الافتراق عن ثقافة الماضي التي تتهاون مع التعذيب والانتهاك

رغم أنه سيترتب عليهـا  , في ضوء ما مضى فقد تبنت أفريقيا خيار هيئة الحقيقة والمصالحة

  :بعض نتائج العدالة الجنائية كما يلي

ضواء لما ارتكبوا في الماضي وبالتـالي أضـحوا   وضع مرتكبي أعمال التعذيب تحت الأ. 1

  .هدفا لوعي الجمهور

يعرفون حقيقة هؤلاء، رغم التعايش وإيـاهم ومـن ضـمنهم    إن الكثير من الأشخاص لا. 2

  .أصدقائهم وأقاربهم ورجال الدين والمجتمع المحيط بهم

  .الأبناء للآباءانكشاف هذه الماضي أما أطفالهم، مما سيترتب عليه رؤية أخرى من قبل . 3

  استعادة الكرامة

لقد كانت جلسات البوح العلني كشف الكثيـر  . لككإن لكشف الحقيقة تأثير عميق على الأمة

من معاناة الماضي، وجرى تغطيتها بشكل واسع من وسائط الإعلام المقرونـة والمسـموعة   

،فإن الغالبيـة  ورغم تشكيك البعض في صدقها وجدواها. والمشاهدة، ويتداول الناس فصولها

  .تعتقد أن الحقيقة قد قيلت

. الوقائع التي عاشها الضحايا وعانوا في ظلها هي أساس حقيقي لاستعادة كـرامتهم " حقيقة"إن

أمـا  . وقد ثبت أن جلسات البوح العلنية لها مفعول السحر على الضحية والجلاد والجمهـور 

ويض الضحايا ولكن لـم يـتم   قضية التعويض فلازالت دون، حيث اقترحت اللجنة صيغة لتع

  .التوصل مع الحكومة إلى اتفاق حول ذلك
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  المصالحة الوطنیة

هنا يتضح . تشكل المصالحة الوطنية عنوانا رئيسيا لقانون تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة

أن دور هيئة الحقيقة والمصالحة هو تعزيز المصالحة والوحدة الوطنية ليست حادثة عابرة بل 

ستمرة ورحلة طويلة قد تستغرق قرونا وقد تتوقف وقد تعنـي أشـياء مختلفـة    هي عملية م

  .لمختلف الأشخاص

  :توتو رئيس الهيئة قائلاتحدث الأسقف ديزموند

فالمصالحة تعني أن تكون مهذبا أو التظاهر . المشكلة في وجود فكرة خاطئة حول المصالحة" 

إنـه فقـط   . صالحة فعلية ولن تسـتمر كانت عليه حقيقة، فهذه ليست مبأن الأشياء عكس ما

  "واستنادا على الحقيقة تتحقق المصالحة فعلاَ 

من وجهة نظر لجنة التحقيق والمصالحة فإن عملنا قد أثر على تعاطي الناس مع المصـالحة  

بطرق مختلفة ويشمل الحاجة إلى المصالحة ومستويات مختلفة من التعقيد للفكرة وهـي فـي   

  :يليالتطبيق ما

عايش مع الحقيقة المرة ونتحدث هنا عن قدرة الشخص في التعاطي مع من فقد الحبيب الت. 1

واختفائه باعتباره ميتا وبالتالي إغلاق ملفه، قد يكون إنكار الفقدان بهدف الانتقام لكن الغالبية 

الجانب الآخر هو صعوبة إقناع الجلادين بمسؤوليتهم المعنوية . تكتفي بمعرفة الحقيقة المؤلمة

  .وفي عملية العفو التي نرعاها فإن الندم ليس ضروريا. لأعمال التي ارتكبوهال

رغم محدودية عدد الحالات هنا التي جرت علنـا، فـإن   . المصالحة بين الضحية والجلاد. 2

والمهم هنا استعداد الضحية لمسامحة الجلاد وتكمن مشـكلة  .الكثير منها جرى في خصوصية

ب هنا  أن يقف الضحية أنها استمعت إلى الحقيقـة فـإذا لـم    ويوج. العفو عن من وعن ماذا

  .يقتنعوا فيصعب عليهم مصالحة جلاديهم

المصالحة على مستوى المجتمع أكثر تعقيدا حيث أدت الأحداث إلى انقسام في المجتمـع  . 3

وقد . على مختلف المستويات مابين المجموعات العرقية ومابين أجهزة الأمن والشعب الأسود

  .الهيئة في ترتيب لقاءات جماعية حيث تمت المصارحة ثم المصالحةنجحت 

لقد أسهم عمل الهيئة في بناء الوحدة الوطنية بين مختلف المجموعـات العرقيـة السـود    . 4

والآسيويين والبيض ومابين المجموعات الدينية المسـيحية والمسـلمين ومـابين السياسـية     

  .والمتصارعة سابقا

ة الوطنية في تضافر جهود المواطنين من مختلف الأعراق والديانات لقد أسهمت المصالح. 5

والاتجاهات السياسية المختلفة الاجتماعية في معالجة مشاكل الحـي أو المجتمـع وتحسـين    

الخدمات الصحية والسكنية والتعليمية والبيئية وغيرها لصالح الجميع وكذلك علـى النطـاق   

  .الوطني
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-----------------------         

  ي العكرينبترجمة عبد ال
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  توماس نيلسون

  

  القانون الدولي واحتلال فلسطين

  نحو وسائل معالجة الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة

  

  

هذا البحث أولا لإيضاح بعض الحقـائق الأساسـية المتعلقـة بتـأثير     يهدف         

يعرفون الكثير عن الظروف الراهنـة فـي   الإسرائيلي على الفلسطينيين للذين لا " الاحتلال"

بالإضافة لذلك سيكشف كيف يمكن . فلسطين، أي بتعريف الأمم المتحدة الضفة الغربية وغزة

توظيف النظام القضائي العالمي، وبالتحديد اتفاقية جنيف الرابعة، من أجـل معالجـة بعـض    

  . الانتهاكات الجسيمة الأساسية للقانون الإنساني الدولي

  :المقدمة          

  

وقـد تصـاعدت   . يحتل الإسرائيليون الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من خمسة عقـود        

وحشية المحتلين الإسرائيليين واضطهادهم للفلسطينيين بشكل تراجيدي خلال الانتفاضة الثانية 

وتبنـي  ورغم إدانة المجتمع الدولي للاحتلال الإسرائيلي . )1(2000التي بدأت في أيلول عام 

،  لـم تتوصـل هـذه    )2(مواقف محددة لإنهائه بالإضافة إلى عدد من قرارات الأمم المتحدة

الجهود الدولية إلى نتيجة والسبب الرئيسي يعود للسيطرة السياسية القويـة لإسـرائيل علـى    

وطالما تستمر الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بمليـارات الـدولارات   . الكونغرس الأمريكي

ات عسكرية واقتصادية إضافة للدعم الواضح أو المستتر فليس لدى إسـرائيل سـببا   كمساعد

بإيجاز، نتيجة لموقـف الولايـات   . لتهاب مسؤولية أفعالها وتحمل تبعاته القانونية أو السياسية

المتحدة بقي القانون الدولي غير فعال وعاجز عن معالجـة وضـع الاحـتلال الإسـرائيلي     

  .للأراضي الفلسطينية

  

لسوء الحظ، لم . لا يخاطب القانون الدولي أفعال الدول فقط بل أفعال الأشخاص أيضا       

تبذل الجهود الكافية لكي يتم تفعيل اتفاقية جنيف الرابعة جديا ضد الأشخاص الذين ارتكبـوا  

وحينما يتم التشديد حول ذلك يكون التركيز علـى حكومـة إسـرائيل،    . انتهاكات واضحة له

في الحقيقة، الدرس المستقى من الحـرب العالميـة الثانيـة    . يمس قادتها السياسيين ونادرا ما
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إتباع "ولهذا فإن . كل فرد مسئول عن أفعالهوالذي أدى إلى تبني اتفاقية جنيف الرابعة هو أن 

  .لا يشكل حماية إذا كانت هذه الأوامر تنتهك القانون الإنساني" الأوامر

  

حيد المنظورات التقليدية والمتطورة للقـانون الـدولي بضـمانات    يقترح هذا البحث تو       

معاهدات طويلة الأمد من أجل إلزام مسؤوليات قانونية على هؤلاء المسـئولين عـن تنفيـذ    

كما يطرح بالتحديد اتخاذ الخطوات المبدئية التي تقود لبدء الأحكام . الجرائم الكبرى للاحتلال

ياسيين الإسرائيليين المسئولين عن جرائم الحرب في الأراضي الجنائية المناسبة ضد القادة الس

  .المحتلة

  

  احتلال فلسطین: الخلفیة          

  

إلى الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن والتي لم تحتلها إسرائيل " فلسطين"تشير كلمة       

يـة أرض  تعتبر الضفة الغرب. ، وغالبا ما تدعى بالضفة الغربية وغزة1967قبل حرب عام 

الذي يشكل الحدود الفاصلة بين إسرائيل والمناطق الفلسطينية " الخط الأخضر"فلسطينية ضمن 

والتـي  " الأصلية"فقط من الأرض % 22إن الضفة الغربية وغزة تشكلان . 1967بعد حرب 

، 1967من فلسطين قبـل عـام   % 78احتلت إسرائيل ). قبل إسرائيل(كانت تدعى فلسطين 

ف من الفلسطينيين إلى لاجئين ما تزال تعيش عـائلاتهم فـي مخيمـات    وحولت مئات الآلا

الشكل  1توضح خريطة الضفة الغربية في الملحق . اللاجئين في الضفة الغربية، غزة ولبنان

أميال عرض تقع على الحدود  4ميل طول إلى  24منطقة غزة في قطاع معزول ويبلغ نحو 1

.2الشكل  1أنظر الملحق . المصرية للبحر المتوسط

  

وعلى أي حال . السيطرة على بلد أو أراضي من قبل قوة أجنبية": احتلال"تعني كلمة        

فإن التعريف القانوني للكلمة هو أقل أهمية من تـأثير الاحـتلال اليـومي والفعلـي علـى      

ويمكن من خلال متابعة الاضطهاد الروتيني اليومي الذي يولد العنف في نفوس . الفلسطينيين

. الفلسطينيين التوصل إلى فهم ما يجري من انتهاكات للقانون الدولي والحاجة الماسة لتطبيقـه 

وكل زائر للضفة الغربية أو غزة سيكون شاهدا علـى ممارسـات إسـرائيل التاليـة ضـد      

  :الفلسطينيين
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  :إغلاق الطرقات

  

معظـم هـذه   ورغم أن . يتم إغلاق الطرق بوضع حواجز تمنع السيارات من المرور       

الحواجز قائمة بدون رجال أمن إلا أنها تعرقل مرور السيارات والحياة اليومية للسكان بحيث 

وكلما ازداد عدد الحواجز ازداد تقطـع رحلـة   . لا يتم قطع أي مسافة إلا على مراحل متعددة

  .3، الشكل 1أنظر الملحق . السير

  

  :تدمير البنية التحتية

  

قدام المحتل الإسرائيلي على تدمير البنية التحتية بحرية ودون أي من المتعارف عليه إ       

مثلا، قامت القوات الإسرائيلية خلال احتلال بيت لحم في نيسـان  . مبررات عسكرية أو فائدة

بإطلاق النيران وثقب أسطح خزانات مياه الاستهلاك السكاني، وتفجيـر المصـارف    2002

بمـا  (ه الشرب للمدنيين، وتشويه الأبنية المقدسـة  الصحية تحت الأرض، وتخريب أنابيب ميا

، إضافة إلى تدمير الأملاك وابتزاز المدنيين وإيذائهم )فيها كنيسة  الميلاد اللوثرية في بيت لحم

، أيضا مذكرة المركز الفلسـطيني لحقـوق   5و  4الشكلين  1أنظر الملحق . من دون أسباب

عام 14الإنسان 

  .وحيد من هذه الأفعال هو الإمعان في إذلال الفلسطينيينويظهر أن الهدف ال.  2003

  

  :نقاط التفتیش

  

تعني نقاط التفتيش إغلاق الطرقات بواسطة أفراد، وغالبا ما تكـون علـى الطرقـات           

غالبـا  . الرئيسية، وفيها تقرر قوات الاحتلال لمن شاءت له بالسماح بالمرور ولمراقبة المعبر

لتفتيش بالسيارة معقدا جدا، وهذا يتطلب أيضا تقطيع الرحلة عبر عـدة  ما يكون اجتياز نقاط ا

عندما يصل شخص لنقطة تفتيش عليه أن يرتجل من السيارة، ويمشـي عبـر   : مثال. مراحل

، ثم يبحث بعدها عن وسيلة مواصلات جديدة في الطـرف  )بعد انتظار طويل(منطقة المراقبة 

ط التفتيش خلال ساعات محددة من النهار، وربما تغلق عادة ما تفتح نقا. الآخر لنقطة التفتيش

أما نقاط التفتيش الأخرى كتلك القائمة بين القدس وبيت . تعسفيا إثر عملية مقاومة في المنطقة

نقـاط  "بالإضافة لذلك، هنـاك  . لحم، فغالبا ما تسمح فقط بمرور الأشخاص غير الفلسطينيين
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تلال الإسرائيلي على أي من الطرقات الفلسطينية وفي التي تقيمها قوات الاح" التفتيش الطائرة

  .لأخذ فكرة عن نقاط التفتيش وتأثيرها 7و  6، الشكلين 1أنظر الملحق . أي وقت تريد

  

فلـيس مـن   . تؤدي نقاط التفتيش إلى نتائج مهلكة على السكان الفلسطينيين المـدنيين        

تلقي العلاج، وبالتالي تضاعف أزمته  الغريب عدم السماح لمريض فلسطيني بالمرور من أجل

كما ليس من الغريب أن يلد الأطفال على الحواجز نتيجة الانتظار الطويل . الصحية أو وفاته

للأمهات وهن في حالة المخاض وعدم السماح لهن بالعبور إلى المستشفى، مع جملة انعكاسات 

  .المعنيةهذا الوضع المأساوي على الحالة الجسدية والنفسية للعائلة 

  

  :المستوطنات والمستوطنین

  

عادة هو السيطرة العسكرية لدولة أجنبية على أرض " الاحتلال"كل ما تشير إليه كلمة        

. لكن الاحتلال الإسرائيلي يتجاوز ذلك بكثير ليصبح استعمارا ممتدا للضفة الغربية وغزة. فقط

متكاملـة ومعـززة   " مسـتوطنات "اء تنجز إسرائيل استعمارها للأراضي الفلسطينية عبر إنش

بواسـطة الإمـدادات    67وقد قامت إسرائيل منذ عام . بالمستوطنين في الأراضي الفلسطينية

الأمريكية الهائلة بإنشاء المئات من المستوطنات داخل الخط الأخضر، أي في قلـب الدولـة   

الفعلي، ففي الحقيقـة  أيا من مظهرها أو تأثيرها " مستوطنة"لاتصف كلمة . الفلسطينية الناشئة

تعتبر المستوطنات قلاع حصينة مسلحة، تم إنشاؤها على قمم التلال لتشرف علـى الوديـان   

أنظر . يباح انتزاعها، وهي تقع في قلب الدولة الفلسطينية الناشئةالمنخفضة وتحيط بها حقول 

.8، الشكل 1الملحق 

الأراضـي الفلسـطينية فـإن    إذا كانت المستوطنات تشكل أشواك موجعة في وسـط         

الطرقات الواصلة بينها وبين الأراضي التي احتلتها إسرائيل هي حبال تخنق الفلسطينيين لأنه 

هـذه  . 9، الشـكل  1أنظـر الملحـق   ". المستوطنين"لا يسمح لهم باستعمال طرقات ومعابر 

ض مـن  محجوزة للإسرائيليين وبع) المرصوفة من ضرائب الدولارات الأمريكية(الطرقات 

هذا يعني أن معظم الفلسطينيين الذين يتنقلون بين غـزة  . الفلسطينيين المكلفين بمهمات خاصة

والضفة الغربية عليهم تكبد عناء حواجز الطرق ونقاط التفتيش والالتفاف عبر طرق جانبيـة  

، 1أنظر الملحق . لتجنب طرقات المستوطنين المتزايدة باستمرار ضمن الضواحي الفلسطينية

فعند وصول . ، لترى صور الفلسطينيين المسافرين من الخليل إلى بيت لحم11و  10كلين الش

الفلسطينيين إلى طريق للمستوطنين عليهم إنزال أمتعتهم من المركبات وحملها بأنفسهم سـيرا  
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ثم يبحثون عن مواصلات خاصة أخرى فـي  ) أو على الكراسي المتنقلة وغيرها(على الأقدام 

  .  طريق المستوطنين لتقلهم وأمتعتهمالطرف الآخر من 

  

  :العقاب الجماعي

  

. على معاقبة الكثيرين بسبب أفعال شخص أو بعض الأشخاص" العقاب الجماعي"يدل        

فإذا قامت مثلا مجموعـة مـن   . ويعتبر العقاب الجماعي سلوكا روتينيا في الأراضي المحتلة

وإذا . في القرية بأكملها لمدة مطولة من الوقتالمقاومة بمهاجمة قوات الاحتلال يمنع التجول 

قام فدائي لا يحيا مع عائلته بعملية تفجير انتحارية يتم هدم منزل عائلته ليكون عبـرة لبقيـة   

تبينان امرأة مع زوجها شبه الكفيـف   1في الملحق  13و  12الصورتان . فلسطينيي المنطقة

  .عنهما لكونه ناشط في صفوف المقاومة بعد تدمير منزلهما بسبب ابنهما الذي يعيش بعيدا

  

  :ھدم المنازل

  

يهدم المحتلون الإسرائيليون منازل الفلسطينيون ليس تطبيقا للعقاب الجماعي فقط ولكن        

والمشـكلة  . أيضا في حالة عدم أخذ الفلسطينيون موافقة من حكومة إسرائيل للسماح بالبنـاء 

، 1، الملحـق  14الصـورة  . صة سماح لبناء منزلتكمن في أنه نادرا ما تعطي إسرائيل رخ

تم إنذارها بإخلاء منزلها لكي يهدم لأنه بنـي مـن دون    في بلدة جيوستوضح وضع عائلة 

  .رخصة

  

  :الجدار العازل

  

ولدى إسـرائيل  . الأمن مهم للإسرائيليين بالتأكيد كما هو مهم بالنسبة لكل سكان العالم       

ة الهجمات وتهديد المـواطنين الإسـرائيليين عبـر التفجيـرات     والمجتمع الدولي الحق بإدان

لكن إسرائيل حولت الشأن الأمني إلى وسيلة لنهب وتـدمير الأراضـي   . الانتحارية وغيرها

الفلسطينية من أجل إغناء إسرائيل والإسرائيليين على حساب الفلسطينيين التعسـاء والفقـراء   

  . أصلا
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من أجل فصل الفلسطينيين عن الإسـرائيليين للحـد مـن     بدأت نظرية الجدار العازل       

التهديدات والاعتداءات التي يتعرض لها المستوطنين الإسـرائيليين كالهجمـات الانتحاريـة    

لكن المشكلة أن إنشاء الجدار لا يتم على حدود الخط الأخضر بل يتداخل عبر صميم . وغيرها

هم، وأشجار زيتونهم، وبيـاراتهم، وآبـار   الأراضي الفلسطينية فاصلا الفلسطينيين عن حقول

: بغض النظر عـن مقولـة روبـرت فروسـت    . مياههم ووسائلهم الحياتية الأساسية والمهمة

، فإن بناء سور على أراضي الجيران لنهـب منـاطقهم   "الأسوار الجيدة تصنع جيرانا جيدين"

س الجيـران  وأشجارهم ومبانيهم ووسائل عيشهم وتدميرها يخلق عداء مسـتفحلا فـي نفـو   

  . المظلومين، وهذا بالضبط ما يحصل في فلسطين

  

  )4: (الاعتقالات وإساءة معاملة السجناء الفلسطینیین

  

فحسـب القـانون   . بشكل روتيني، يتم احتجاز الفلسطينيين واعتقالهم بدون محاكمـة        

ن لمـدة سـتة   الإسرائيلي المطبق على الفلسطينيين، يمكن للحاكم العسكري اعتقال الفلسطينيي

  . أشهر قابلة للتمديد لعدد غير محدد من المرات

  

  أنظر الموقع. من المعتاد أن يقوم الإسرائيليون بتعذيب المعتقلين بشكل مستمر يوميا       

palestine.org-www.mandela . لحقـوق   للمركـز الفلسـطيني   6وكما تنص المذكرة

  :2003الإنسان 

، تقارير متزايدة تتعلـق  2002تسلم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، خصوصا منذ عام " 

بطرق الاستجواب المختلفة والمتبعة ضد المعتقلين الفلسطينيين، بما فيهم الأطفال القاصـرين،  

والتي تكرس إساءة في السجون والمعتقلات الإسرائيلية داخل إسرائيل وفي المناطق المحتلة، 

المعاملة وتعذيب المعتقلين بانتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية مناهضـة التعـذيب   

  ."والاتفاقيات الدولية الأخرى

  

أخيرا، استخدم الإسرائيليون، وما يزال البعض منهم كما يقال مستمرا باستخدام الدروع        

ووضـحت هـذه   ) هيومان رايتس وتـش (لإنسان وقد وثقت منظمة مراقبة حقوق ا. البشرية

: أنظر الموقع حول استخدام إسرائيل للفلسطينيين كدروع بشرية في جنين. الممارسات

http://www.hrw.org/press/2002/05/jenin0503.htm  
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  :القتل والاغتیال اللا قانوني

  

تبنت إسرائيل سياسة القتل خارج القـانون، وهـذا يعنـي اسـتهداف إزهـاق أرواح            

يشير المركز الفلسـطيني لحقـوق     )5(. فلسطينيين لا يشكلون تهديدا مباشرا على الآخرين

استهدفت إسـرائيل إبـادة القـادة     2003إلى أنه منذ حزيران  2003، 4الإنسان في المذكرة 

وقد استخدمت إسـرائيل وسـائل   . معارضة، خصوصا منظمة حماسالسياسيين لمجموعات ال

مفرطة لذلك، مثلا، استعملت طائرات الهليكوبتر أو قاذفات الصواريخ لاستهداف فرد ضـمن  

وهذا ما يؤدي إلى حصول أذى كبير مصاحب لاغتيال فـرد، أي التسـبب   . منطقة مزدحمة

الكثير من الفلسطينيين دون مبـرر  وغالبا ما يموت . بموت كثيرين ودمار شامل يفوق الهدف

من أجل هدف لا يهدد حياة أو أملاك أحد مباشرة، في الوقـت الـذي يمكـن فيـه للقـوات      

  .  الإسرائيلية اعتقال المستهدفين عوضا عن قتلهم

  

  البحث عن أحكام القانون

  

  :ملخص تكتیك الاحتلال الإسرائیلي. أ
  

  :محتلة نجد أن أفعال إسرائيل تتسبب بما يليلتلخيص الظروف اليومية في الأراضي ال       

إزهاق أرواح الفلسطينيين للأسباب التالية:  

  .القتل غير القانوني للمستهدفين الفلسطينيين -1

  .وموت الفلسطينيين القريبين من الهدف" الأذى المصاحب للاغتيالات"-2

  .الأذى المصاحب من تدمير الأملاك -3

ور في نقاط التفتيش والحواجز الأخرى للوصول إلى المراكـز  عدم السماح للجرحى بالعب -4

  .الصحية لنيل العناية الطبية اللازمة

  .تأخر وصول سيارات الإسعاف والفرق الطبية بسبب عرقلتها في نقاط العبور -5

  

فقدان الحريات المدنية للأسباب التالية:  

  .التوقيف والاعتقال بدون محاكمات -1

  .التعذيب -2

  .لمعتقلين من الأراضي المحتلة إلى إسرائيلنقل ا -3

  .استخدام القوات الإسرائيلية للفلسطينيين كدروع بشرية -4
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 للأسباب التالية) بالأحرى مصادرتها(فقدان الأراضي والأملاك:  

  .إلحاق الأرض الفلسطينية بإسرائيل -1

  .المستوطنات وطرقات المستوطنين -2

  .الجدار العازل -3

  

نظرا لما يلي صعوبات السفر:  

  .منع التجول -1

  .حواجز الطرقات -2

  .طرقات المستوطنين -3

  .نقاط التفتيش -4

  .الجدار العازل -5

  

  :الجغرافیة الطبیعیة القانونیة والاختصاص الجنائي العالمي. ب

  

إن الانتهاكات الأساسية لحقوق الإنسان والحقوق المدنية الملخصة آنفـا ليسـت فقـط           

لسوء الحظ، فإن أبواب المقاضاة القانونية ما تزال مغلقة . قيا بل أنها غير قانونيةبغيضة أخلا

مثال، أول باب للتحقيق وتصحيح الانتهاكات هو محصور ضمن حدود الدولة التي . حتى الآن

بالطبع لا يملك الفلسطينيون معاقبة الإسرائيليين لكونهم المرتكبين للجرائم، . تمت الجرائم فيها

ا حاولت مؤخرا نقابة المحامين الوطنية والمنظمة العالمية للمحامين الديمقراطيين تقديم وحينم

وبالتـالي لا نتوقـع مـن    . صديق محايد لمحكمة العدل الإسرائيلية العليا رفض القضاة ذلك

  .إسرائيل تطبيق القانون الدولي ضد نفسها وضد الذين يعملون معها

  

لقانون الدولي خارج إسرائيل، تم مـؤخرا إنشـاء المحكمـة    بالنسبة لإمكانية تطبيق ا       

في جميع الأحوال، لـم تصـادق   . الجنائية الدولية وهي ما تزال الآن في مستهل بدء تفعيلها

إسرائيل على معاهدة روما وقد أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عدم مقاضاة الجنسيات التي لم 

وبالأخص بلجيكا، حاولت اسـتخدام أحكـام القـانون    بعض الدول، . تتبن دولها هذه المعاهدة

الدولي ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لكن الضغط السياسي الأمريكـي وعوامـل   

  . أخرى قللت من فعالية هذه الجهود
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لحسن الحظ هناك مخرج آخر لتطبيق القانون الدولي، وهو من خلال اتفاقيـة جنيـف          

الاختصـاص الجنـائي   "ذه الاتفاقية، يجب أن نذكر باختصار بمنظور قبل مناقشة ه. الرابعة

، وهو منظور مستقى من القانون الدولي الذي يسمح لدولة بمقاضاة المجرمين بغـض  "العالمي

يتم تطوير موقع ممتاز يناقش هذا المنظـور  . النظر عن حدوث جرائمهم ضمن حدودها أم لا

ــددة    ــاطق متع ــروف ومن ــي ظ ــتخدامه ف ــة اس ــووكيفي http://www.u-: ، وه

.j.info/index/79780,0  كما جهزت منظمة العفو الدولية بحثا يحوي الكثير من المعلومات

  :  مبدأ منه لممارسته في الموقع التالي 14حول التشريع الدولي، وأيضا تفعيل 

. http://web.amnesty.org/library/Index/engior530011999?OpenDocument

  

  :اتفاقیة جنیف الرابعة. ج

  

تم تبني اتفاقية جنيف الرابعة حول قوانين الحرب على مستوى واسـع   1949في عام        

تحدد الاتفاقية  كيفية معاملـة المـدنيين   . الحرب العالمية الثانيةكرد على فظائع النازية خلال 

خلال أوقات الحرب، وتركز خصوصا على التزامات الموقعين على الاتفاقية  تجـاه سـكان   

ورغم أن إسرائيل وأمريكا عارضتا تطبيق اتفاقيـة جنيـف الرابعـة فـي     . المناطق المحتلة

  :أنظر الموقع التالي. تخذ موقفا معاكساالأراضي المحتلة إلا أن المجتمع الدولي ا

.  israel.org/jsource/UN/geneva99.html-http://www.us

الجزء الرابـع  . مادة مقسمة إلى أربعة أجزاء 159تحتوي اتفاقية جنيف الرابعة على        

تلـزم المـادة   . ويتضمن الشروط الحساسة للاختصاص الجنائي العالمي" تفاقيةتنفيذ الا"حول 

الأطراف الموقعة بأخذ الإجراءات الضرورية لإقامـة تشـريع جنـائي وطنـي ضـد       146

يلتزم كل طرف موقع علـى  . 147للاتفاقية التي يتم تعريفها في المادة " الانتهاكات الجسيمة"

ين قاموا بانتهاكات جسيمة وتقديمهم للمحاكمة لديها بغض الاتفاقية  بالبحث عن الأشخاص الذ

وهذا بالطبع تفعيل صريح للاختصاص الجنائي العالمي ضد أي شخص . النظر عن جنسياتهم

  .ارتكب انتهاكات جسيمة حسب الاتفاقية

  

، 146والتي تمس شروط المـادة  " الانتهاكات الجسيمة"، التي تعرف 147تنص المادة        

  :ليعلى ما ي
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إن الانتهاكات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة تتضمن الأفعال التالية سواء تـم       "       

القتـل المتعمـد، التعـذيب أو المعاملـة     : ارتكابها ضد أفراد أو أملاك تحميها هذه الاتفاقية

برى أو إيـذاء  اللاإنسانية وتتضمن التجارب البيولوجية، الأذى المقصود الذي يسبب معاناة ك

جسدي أو صحي خطير، التهجير والطرد اللا قانوني أو الاحتجاز اللا قـانوني للأشـخاص   

المحميين، إكراه الأشخاص المحميين للخدمة في جيش القوة المحتلـة، تجريـد الأشـخاص    

المحميين من حقهم بمحاكمة نظامية وعادلة حسب شروط هذا الميثاق، أخذ الأسرى والتدمير 

  ".ملاك بدون مبرر لضرورة عسكرية ويمارس بشكل جائر وغير قانونيالمفرط للأ

  

إذا استثنينا ممارسة التجارب البيولوجية على الفلسطينيين وإجبارهم على الخدمة فـي         

الجيش الإسرائيلي نجد أن إسرائيل ترتكب جميع الانتهاكات الجسيمة الأخرى لاتفاقية جنيـف  

ات المذكورة آنفا تنتهك إسرائيل الميثاق الرابع بشدة مـن خـلال   بالإضافة للانتهاك. الرابعة

لا يعاقب شخص محمي، سواء امرأة أو : "للميثاق 33تنص المادة . ممارستها للعقاب الجماعي

يحظر العقاب الجمـاعي وجميـع ممارسـات التهديـد     : "أيضا". رجل، على جرم لم يرتكبه

  )7(" والإرهاب

  

  :توصلنا للمقاضاة حسب اتفاقیة جنیف الرابعةأسئلة مفتوحة حول مخارج . د

  

إذا كانت اتفاقية جنيف الرابعة تعني شيئا فعلى المجتمع الـدولي القـانوني أن ينشـط           

ولا تقع مسؤولية ذلك على الدول الموقعـة  . ويتحرك طالما هناك انتهاكات واضحة ومستمرة

إن قيـام إسـرائيل بارتكـاب    . نونفقط بل على جميع الناس وخاصة المهنيين في مجال القا

انتهاكات جسيمة روتينيا من أجل دعم استمرارية احتلالها أمر مرفوض وغير قابل للجـدل،  

فكل من يرتكب انتهاكات يجب أن يقدم للمحاسبة، على الأقل رمزيا، خشية أن تصـبح بنـود   

  .القانون بدون أي معنى

  

  :المدعى علیھم الكامنین. 1

  

في المقدمة فإن تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة يأتي في سياق التركيز علـى  كما لاحظنا        

من مقاضاته في بلجيكا عن مثلا، تم مؤخرا إعفاء آرييل شارون. إسرائيل أو قادتها السياسيين
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ويمكن أن تعاد مقاضـاته  (لكونه رئيسا للحكومة  1982دوره في مجزرة صبرا وشاتيلا عام 

ا يسخط البعض على ذلك لأن الشخص يتمتع بحصانة مؤقتة ضـد  بينم). حالما يغادر منصبه

المحاسبة عن جرائمه السابقة نظرا لمنصبه السياسي الراهن نرى أنه مـن السـخرية عـدم    

ملاحظة إمكانية مقاضاة المئات والآلاف من القادة غير السياسيين والمسئولين عن انتهاكـات  

اضاة القادة العسكريين في الأراضي المحتلة إن مق. جسيمة يومية تحدث في الأراضي المحتلة

الذين يوجهون الأوامر ويشرفون على تنفيذ الانتهاكات المذكورة سابقا يجب مقاضاتهم علـى  

  . مستوى محاكمة نورمبرغ

إن حيازة مرتبة عسكرية عالية لا تبرر للشخص السلوك اللا قانوني بـل بـالعكس تصـبح    

واضح في حالة الاحتلال لفلسطين تمادي انتهاكات القوات ومن ال. مسؤوليته أكبر تجاه القانون

  . الإسرائيلية

  

هناك عامل ثانوي ومفيد ينتج عن مقاضاة القادة غير السياسيين لارتكـابهم انتهاكـات          

. جسيمة للميثاق وهو التأثير الكبير على ممارسات هؤلاء الذين ينفذون أوامر المدعى علـيهم 

على المئات من الشبان الإسرائيليين الذين راجعوا ضمائرهم وقرروا أن وقد شهد العالم حاليا 

وبينما بدأت هذه الحركة في القـوات البريـة   . خدمة بلدهم في الأراضي المحتلة غير إنسانية

امتدت مؤخرا إلى القوات الجوية حيث بدءوا أيضا يقاومون استعمال الصواريخ ضد مراكـز  

لـذا فـإن مقاضـاة    . ؤدي لقتل وإيذاء حياة المدنيين الأبرياءوالتي ت) كما في غزة(المدنيين 

عناصر السلطات العسكرية المسئولة عن الهجمات البرية والجوية ستؤدي إلى ازدياد أعـداد  

العناصر العسكرية الرافضين لتنفيذ الأوامر غير القانونية، والتي تناقض أهداف ميثاق جنيف 

  .   الرابع

  

  :    دولة المنتدى. 3

  

كما لاحظنا سابقا، تلتزم كل دولة صادقت على اتفاقية جنيف الرابعة بفـتح محاكمهـا         

وبتطور هذا المنظور يجب أن . للمقاضاة، وقد طبقت بعض الدول ذلك، مثل بلجيكا وغواتيمالا

نأخذ بعين الاعتبار بعض الدول التي يمكنها توجيه انتباه المجتمع الدولي علـى الانتهاكـات   

أول دولتين يمكن ذكرهما هما . التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة الجسيمة

وتعتبر سويسرا بلدا متميزا لكونها احتضنت اتفاقيات جنيف ولكونها . سويسرا وجنوب أفريقيا
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أما دولة جنوب أفريقيا فيمكن أن تشكل منتدى قويا جـدا لكونهـا ألغـت    . مشهورة بحياديتها

  .لعبودية التي تحاول إسرائيل ممارستها في الضفة الغربية وغزةالعنصرية وا

  

الخطوة التالية لإتمام متابعة هذه الجهود هي تحديد الدول التي ستقوم بفـتح محاكمهـا          

ولعل بعض الدول التي ترغب بذلك تعوزها . وتطبيق المقاضاة في ظل اتفاقية جنيف الرابعة

  )8(. لسعي إلى وضع إطار عمل لهذه المحاكماتالتشريعات المناسبة، لذا يجب ا

  

  الخاتمة          

  

بينما يخطط قادة إسرائيل السياسيين لإستراتيجية الاحتلال يقـوم القـادة العسـكريين           

لكن القادة العسكريون يعتقدون ببساطة أن أحكـام  . ومساعديهم بتحقيق وتنفيذ ذلك في الواقع

لقد علمت محاكمـة نـورمبرغ أن   . قية جنيف الرابعة  لن تحدثالانتهاكات الجسيمة في اتفا

تنطبق عليه العقوبات الجنائية حينمـا تكـون الأوامـر    " ينفذ الأوامر"والذي " المواطن الجيد"

إن سياسات الاحتلال التي تعتمدها حكومة إسـرائيل تعتبـر   . منتهكة لمبادئ القانون الإنساني

معاقبتها وكذلك قادتها السياسـيين   مطبيعية ولهذا لا تت مجرمة، لكن دولة إسرائيل ليست دولة

وبإغفال هذا الواقع، تستوجب الانتهاكات الجسيمة . الذين يتمتعون بحصانة مؤقتة من المقاضاة

إن المجتمع الدولي وخصوصا الأفراد الذين يشكلون جزءا . وجرائم حرب الاحتلال القصاص

اءات تتضمن تعيين منتـدى دولـي للمقاضـاة،    من النظام القضائي مسئولين عن اتخاذ إجر

وبالتالي البدء بتقديم القادة العسكريين المسئولين عن الانتهاكات الجسـيمة للميثـاق الرابـع    

  .للمحاكمة

  

  

  :المراجع

  

ثلاث سنوات من الانتهاكـات  : للوصول إلى وصف جيد حول تصعيد دائرة العنف راجع) 1(

مـذكرة  الحاجة إلى المحاسبة، : اطق الفلسطينية المحتلةالإسرائيلية للقانون الدولي في المن

إلى الدول الموقعة على ميثاق جنيف الرابع مقدمة من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في 

  :متوفرة على الموقع التالي، 2003أيلول 

“2003 PCHR Memorandum”  
http://www.pchragaza.org.files/Reports/3%20year.htm  
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)2 (http://www.jewsagainsttheoccupation.org/UNresolutions.html يحتوي

قرار الجمعيـة  : ويتضمن باختصار. متحدةهذا الموقع على قائمة تفصيلية بقرارات الأمم ال

المتعلق بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى  1984كانون الأول  11في  194العامة 

تشرين الثـاني   22في  242ديارهم وتعويضهم عن أملاكهم المسلوبة، قرار مجلس الأمن 

لدول المجاورة مـن  الذي يدعو لانسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة والاعتراف با 1967

الذي يقر  1979آذار  22في  446أجل العيش بسلام ضمن حدود آمنة، قرار مجلس الأمن 

بأن المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحتلة هي غير قانونية، قرار الجمعيـة العامـة   

حول حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم، وقرار مجلس  1974تشرين الثاني  22في  3236

كمـا يبـين الموقـع    . الذي يؤكد على فكرة وجود دولتين 2002آذار  12في  1397الأمن 

  .القرارات الأخرى المتخذة

  

، ولصعوبة إيجاد هدف دفاعي في "قوات الدفاع الإسرائيلية"يدعو الإسرائيليون جيشهم ) 3(

قـوات الاحـتلال   "أفعال المحتلين ضمن المناطق المحتلة فغالبا ما يدعوهم نشطاء السـلام  

  ".الإسرائيلية

  

هناك العديد من المواقع الجيدة لمنظمات غير حكومية تقوم بتزويـد الـدعم للأسـرى    ) 4(

جمعيـة   وwww.addameer.org" الضمير: "الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، منهم

منديلا لحقوق الإنسان 

palestine.org-www.mandela

ــطين وإســرائيل        ) 5( ــي فلس ــلام ف ــل الس ــن أج ــود م ــر موقــع اليه أنظ

http://www.jppi.org/assassinations.html  

  .ويناقش فيه تاريخ ممارسات القتل خارج اختصاص القضاء

  

تلزم الطرف الموقع باتخاذ التشريعات الضرورية لتفعيل العقوبات الجزائية  146المادة ) 6(

ضد الأشخاص الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب أي انتهاكات جسيمة حسبما تعرفها هـذه  

تقع المسؤولية على كل طرف موقع بالبحث عن الأشـخاص المتهمـين   . المادة من الميثاق

. رتكاب انتهاكات جسيمة وتقديمهم لمحاكمهم بغض النظر عن جنسياتهمبارتكاب أو أمروا با

كما يمكن، إذا فضل الطرف وحسب شروط تشريعاته تسليم هؤلاء الأشخاص إلى طرف آخر 

ينبغي على كل طرف موقـع أخـذ   . لمحاكمتهم في حال كان ضليعا ومتمرسا بحالات كهذه
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لشروط هذا الميثاق عدا عن الانتهاكـات  الإجراءات الضرورية لقمع جميع الأفعال المضادة 

في جميع الظروف، سيستفيد الأشخاص المدانون مـن  . الجسيمة المعرفة في المادة التالية

وما تلا ميثاق جنيف فـي معاهـدة    105محاكمة عادلة ودفاع حسب ما تنص عليه المادة 

  .1949آب  12معاملة أسرى الحرب في 

  

)7 (http://www.wikipedia.org/wiki/Fourth_Geneva_Convention   ــب حسـ

ويكيبيديا أراد من قاموا بوضع مسودات ميثاق جنيف الرابع وحظر العقـاب الجمـاعي أن   

الفلاحـين  فقد قـام الألمـان بإعـدام    . يشملوا أفعال القتل الانتقامي في الحربين العالميتين

  . البلجيكيين كعقاب جماعي للمقاومة ضد الاحتلال

  

تموز للقوة القضائية على ما  1تاريخ  6/1985ينص القانون الدستوري : مثال إسبانيا) 8(

  :يلي

إن المحكمة الإسبانية هي أيضا مختصة لتداول الأفعال التي يرتكبها المواطنين . 4          

ب من خارج البلاد والتي يمكن اعتبارها جنائية حسب القانون الأسبان أو غيرهم   من الأجان

  :الجزائي الأسباني كالتالي

  a .الإبادة الجماعية.  

  b .الإرهاب.  

  c .القرصنة وخطف الطائرات.  

  d .تزييف العملات.  

  e .الجرائم المتعلقة بالدعارة وإفساد الأطفال القاصرين أو الأشخاص المعاقين.  

  f .قانونية بالمخدرات المتاجرة الغير.  

  g .أي جريمة أخرى حسب المعاهدات والمواثيق الدولية يجب مقاضاتها في إسبانيا.  

  

  

توماس نيلسون دارس وباحث في جامعة واشنطن، جامعة يال وجامعة فالباريزو، من خيرة  

  . المختصين في القانون الإنساني الدولي

-----------------------                                                                                           

  مجد الشرع: ترجمة
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  أنطوان مسره

  

  المحاسبة في حالات الحرب الأهلية
  

  مقتضيات الحق والعقاب ومقتضيات السلم الأهلي والذاكرة               

  قارنحالة لبنان من منظور تطبيقي وم                      

  

  موجز وملاحظات أولية

على اعتبار القضاء حامي المصلحة العامة التي " باسم الشعب"يصدر القضاء أحكامه   

يرعاها القانون وحامي الشرعية التي هي قبول المواطنين بسلطة الحاكم وليس إذعانهم لهذه 

درة على فالمحاسبة وما قد يستتبعها من عقاب لا تقتصر على محاسبة قضائية صا. السلطة

  .محكمة، بل هي محاسبة اجتماعية لصالح المجتمع ككل

وإذا اقتصرت المحاسبة على جهاز قضائي غير متفاعل مع حالة اجتماعية توفر لهذا   

  .الجهاز الدعم والشرعية فقد يتحول هذا الجهاز إلى أداة انتقام سياسي أو يدركه الناس كذلك

في حالات الحرب الأهلية أو الداخلية حيث الحاجة إلى اعتماد مفهوم واسع للمحاسبة   

  .المحاسبة لا تقتصر على جهاز قضائي بل تشمل القضاء والمجتمع معا

وما هي غائية المحاسبة من خلال العقاب القضائي؟ فإذا كانت الغاية حماية المجتمع   

ة، إذا لم وعدم تكرار حرب أهلية أو داخلية فالمحاسبة القضائية وحدها قد لا تفي بهذه الغاي

  .يترافق إحقاق الحق مع توبة قومية وذاكرة جماعية تحقق مناعة المجتمع

  

1  

  كيف تنتهي الحروب الأهلية؟

  

  : تنتهي الحروب الأهلية أو الداخلية  

  بانتصار فريق -   

  بالتقسيم -   

  .بمأزق لا غالب ولا مغلوب واعتماد نظام مشاركة أو تقاسم السلطة -   
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  .وسلم الآخرين) غسان تويني" (من أجل الآخرين"حرب   

  .ما هي فعاليتها؟ تبرز كأنها انتصار لفريق: المحاسبة القضائية  

  .المحاربون حصدتهم الحرب ذاتها  

  .لائحة الاغتيالات خلال الحرب في لبنان  

  .تأليف الحكومات بعد الحرب لم يأخذ بالاعتبار القوى التي ناضلت للسلم  

  .فرقاء السلمضرورة المشاركة في الحكومة ل  

. يركز الباحثون كثيرا في كتاباتهم عن الحروب الداخلية في أسبابها في العالم اليوم  

غالبا ما تنتهي تلك . لكنهم لا يوفرون الكثير من المواد المتعلقة بكيفية انتهائها أو توقفها

ا الحروب بالتفاوض بين الأطراف المتحاربة بفعل استحالة تحقيق أي منهم انتصارا حاسم

  ".كل شيء للرابح"يسمح له بتطبيق مبدأ 

مما يسمح بفرض حل " غالب ومغلوب"بعض الحروب الداخلية لا تنتهي إلا بصيغة   

فالتسويات الناجمة عن المفاوضات قد لا . قادر على الصمود والاستمرار لمراحل طويلة

على مضض، عندها تكون لأنه إذا ترافقت التسوية مع قبول المتصارعين لها ضمنيا و. تصمد

  .التسوية مؤقتة استعدادا لجولة عنف أخرى

فالحرب . لا تندمل الجروح بسرعة بسبب الرواسب والمخاوف في الذاكرة الجماعية  

انتهت باتفاقية بين الفريقين المتحاربين الرئيسيين على تنازلات  1957في كولومبيا عام 

والتسوية التي حصلت . اوب على الحكومة الوطنيةمتبادلة قضت باعتماد مبدأ المداورة في التن

أوجدت مقاطعة في جنوب البلاد تتمتع بحكم ذاتي، وأصبح زعيم  1971في السودان عام 

باتفاق مع  1970وفي اليمن الشمالي انتهت الحرب عام . الثوار رمزا سياسيا في السودان

وفي زمبابواي . ة والحكم المركزيالثوار منحوا بموجبه حكما ذاتيا وتمثيلاً داخل الحكوم

انتهت الحرب بالاتفاق على دستور أعطى البيض نفوذًا أكثر أهمية من الحجم الديموغرافي 

وانتهت . الذي يتمتعون به لأكثر من عشر سنوات، جرت بعدها انتخابات أدت إلى فوز الثوار

سنة من الصراع بين  30الحرب في ايرلندا الشمالية بعد التوصل إلى اتفاق يضع حدا لـ 

الغالبية البروتستانتية المؤيدة للحكم البريطاني والأقلية الكاثوليكية الراغبة في الانفصال، عرف 

وبموجبه أصبح لايرلندا الشمالية . 1998للسلام الموقع في نيسان " الجمعة العظيمة"باتفاق 

نت والكاثوليك مناصفة، حكومة يتمثل فيها البروتستا 1999اعتبارا من مطلع كانون الأول 

وتتمتع بحكم ذاتي في مجالات الاقتصاد والزراعة والنقل، في حين احتفظت بريطانيا 

  .بالسيطرة على شؤون أساسية كالضرائب والأمن
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في الحالة اللبنانية تحركت الدول العربية، مدفوعة باشتداد الحرب في لبنان في عامها   

لبنانيين إلى مؤتمر في مدينة الطائف السعودية، ، ودعت البرلمانيين ال)1989(الأخيرة 

وتوصلوا إلى ميثاق جديد ينهي حالة الحرب ويشكل مدخلاً لإعادة بناء الاستقلال ووحدة 

الذي " حزب االله"وعملاً بأحكامه، حلّت الحكومة اللبنانية الميليشيات المسلّحة باستثناء . الدولة

مة في جنوب لبنان ضد الاحتلال الإسرائيلي تركت له حرية العمل وتوجيه عمليات المقاو

ووافقت الميليشيات الرئيسية على تسليم أسلحتها إلى الجيش اللبناني أو ". وجيش لبنان الجنوبي"

بيعها وإعادتها إلى خارج البلاد، وأدخل في المؤسسة العسكرية عدد من عناصر الميليشيات 

جميع هذه القرارات التي . لألوية العسكريةالسابقة الذين وافقت الحكومة على انضوائها في ا

اعتبرت المدخل لإنهاء الحرب بوجهها الداخلي، اتخذتها حكومة ضمت عددا من قادة 

حتى في الحروب الأهلية الأشد عنفًا التي انتهت بانتصار، أوجدت . الميليشيات بين وزرائها

ات المتحدة الأميركية، اتفاقيات وتسويات متساهلة، أو متسامحة، وأبرزها نموذج الولاي

  .ونيجيريا، والنموذج اللبناني

هذا . Mediation with muscleوغالبا ما يتم اللجوء إلى الوساطة بقوة العضلات   

وهو يبرز بوضوح في الحلول  William Zartman4التعبير مقتبس من عالم السياسة 

ولم تكن تلك المرة الوحيدة  .المطبقة في حالة لبنان حيث كان كل لقاء يواكب بتصعيد القصف

في ! المساومة أو الفوضى والقصف –الاتفاق : التي وجد اللبنانيون أنفسهم فيها أمام خيار

إما : مرحلة من الانتخابات الرئاسية خير اللبنانيون بوقاحة على لسان دبلوماسي دولة عظمى

لوفاق الوطني العام وفي بعض بنود وثيقة ا! الانتخابات والمرشح الفلاني، وإما الفوضى

  !القبول أو الفوضى: وضعوا أمام الخيار الآتي 1992وانتخابات  1989

وفي حالة زمبابواي أدى تدخّل حكومة بريطانيا التي لها مصالح في ذلك البلد، إلى   

  .5استخدام نفوذها القوي للضغط على الطرفين المتنازعين، وإرغامهما على التوصل إلى اتفاق

دوبين لممثلي المقاطعات المتحدة الهولندية قبيل معاهدة اوترخت قال أحد المن  

Utrecht  6"سنوقع السلم عندكم ولكم وبدونكم: "1713سنة.  

                                               
4. Roy Licklider, “Internal conflicts: Negotiation and End in Civil Wars: General Findings”, in 
Peaceworks Revue of United States Institute of Peace, “On a new approaches to international 
negotiation and mediation”, Edited by Timothy D. Sisk, August 1999, pp. 24-27.
5  . ،Ϳاطروحة دكتوراه في علم السیاسة، اشراف انطوان حالة لبنان: منظومة حرب داخلیةطوني جورج عطا ،

.2004، تصدر في كتاب في اواخر 2000مسرّه، 
6. “On signera la paix chez vous, pour vous et sans vous” 

Maurice Braure, Histoire des Pays-Bas, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1974, no 490, 128 p., p. 71.
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لقد قلت لأصدقائي في مجلس الحكم وللعراقيين الذين التقيتهم أنني كنت منهمكًا بعض "  

أحد يتخيل انه يمكن أن إذا كان هناك من بلد في هذا الجزء من العالم لا . الشيء في لبنان

  .7"يكون مسرحا لحرب أهلية فهو لبنان

    

                                               
  .14/2/2004، النهار، "حذار اللبننة: الابراهيمي لس الحكم العراقي"الأخضر الابراهيمي، . 7
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2  

  كيف لا تتكرر الحرب الأهلية أو الداخلية؟

  

  :مؤرخون محاسبون وطقوس الذاكرة والتوبة القومية: بناء ذاكرة جماعية  

  :يمكن التمييز بين أربعة أنواع من الذاكرة الجماعية  

  

ى واقعة تاريخية فعلية أو مضخمة، يتم التركيز على استنادا إل: الذاكرة الاتهامية. 1  

وتبرئة الذات وملاحقة متهمين بعد عشرات  اتهام الآخر واستغلال التاريخ لطمس مظالم

ترتد . السنين هم بعيدين جغرافيا أو شيوخ منازعين، لتغذية ذاكرة تسعى إلى نبش حقد أصلي

تجز الآخر دون حظوظ في الغفران ويحده هذه الضراوة الاتهامية على المدعي نفسه الذي يح

  .في زمن تاريخي معين يعتبر تأسيسيا لنقاوة الهوية والبراءة المطلقة

  

تحت ستار علم التاريخ، يتابع مؤرخون الحرب بعد نهاية : الذاكرة النزاعية. 2  

على كل الموازين باحثين عن أدنى ضربة كف بين شخصين " قتل"الحرب ويصرفون فعل 

ن في أية قرية صغيرة للتذكير لكل الذين يسعون النسيان أن الهويات متصارعة حتما متنافسي

نرى هذه المنحى لدى مؤرخين . وان التفاعل الثقافي هو وهم وان التسوية هي مساومة

  ...يوغوسلافيين وايرلنديين ولبنانيين

    

التهجير حية بشكل  تبقى الصدمة النفسية التي أحدثتها المعاناة أو: الذاكرة المجمدة. 3  

مرضي وتجعل الشعب مغلقًا سياسيا على ماضيه وعاجزا عن استكشاف أفق جديدة أفضل 

  .ودون نكران تراثه

  

إلا تتوفر خلقية علمية تاريخية تتخطى العلموية التاريخية : ذاكرة التوبة والتضامن. 4  

ناء توبة قومية بفضل الاختزالية؟ للانتقال من ذاكرة الحرب إلى ثقافة السلام، يقتضي ب

مؤرخين محاسبين ينبشون التاريخ ويقرؤونه من ناحية الكلفة والمنافع والناس التي تتألم 

ليست الحاجة إلى فتح الجراح ". بيروت الغربية"وتناضل كما في فيلم زياد دويري وعنوانه 

  :والذكريات الأليمة بل مقاربة المعاناة بصدق ومن النواحي التالية

  .الشعب المدنية مقاومة -   

  .الحفاظ على معنويات الشعب بالرغم من واقع الحرب -   
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  .تضامن الناس تجاه الحرب -   

  .الالتزام لصالح السلام -   

  .الشجاعة والأمل بالرغم من الظروف الضاغطة -   

  .كلفة النزاعات ومنافع التضامن -   

  

في الخلقية العلمية  كتصنيف علمي أم هو إنساني الإنسانيةهل التاريخ هو من العلوم   

للمؤرخ وللمربين، دون سعي لطمس آية واقعة، ولكن دون متابعة الحرب بعد انتهاء الحرب 

  ودون زرع الضغينة والتبرئة الذاتية وإضفاء إطلاقية الشر على الآخر؟

إن أنسنة التاريخ لا تعني فقط . يقتضي الإقرار أن تعليم التاريخ هو غالبا ليس إنسانيا  

بل كل البلدان ... وغوسلافيا السابقة وايرلندا وإفريقيا الجنوبية وسويسرا وبلجيكا ولبنانبلاد كي

  . في سبيل ترسيخ الديمقراطية والسلام

يحتاج لبنان إلى مؤرخين محاسبين يسردون الوقائع في أسبابها وظروفها، وأيضا من   

  .منطلق الكلفة والمنافع كما في جدول محاسبة

***  

  .حويل تاريخية القوة لصالح المنتصر إلى محكمة دوليةمن الخطورة ت  

في إفريقيا الجنوبية، تجاه خيار محاكمة الفاعلين أمام محكمة من نوع محكمة نورنبرغ   

أو اللجوء إلى عفو عام، قررت حكومة الرئيس دي كليرك اللجوء إلى تسوية من خلال إنشاء 

  .ضحايا والجناةكإطار لمصالحة بين ال" هيئة الحقيقة والمصالحة"

  : وكان من مهمة اللجنة  

“… the telling of the truth about past gross human rights violations, 
as viewed from different perspectives, facilitates the process of 
understanding our divided pasts, whilst the public acknowledgement of 
the untold “suffering and injustice” (Preamble to the Act) helps restore 
the dignity of victims and afford perpetrators to come to terms with their 

past”8.

عند نهاية الثمانينات، لاحظ الرئيس لوكليرك إن الوسائل العسكرية لن تجدي لوقف   

فباشر مفاوضات سرية مع قادة . م التمييز العنصريالحرب الأهلية التي اندلعت بسبب نظا

. 1990المعارضة السوداء المسجونين، ومن بينهم نلسون مانديلا الذي أعطاه الحرية في العام 

في . ومنذ ذلك الحين، بدأت عملية مصالحة عميقة للتأكد من أن أخطاء الماضي لن تتكرر

                                               
8. Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report (TRC Report). Cape Town, 1998, 
Vol 1, Chapter 4, p. 48.
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ن نوع نورمبرغ، أو اللجوء إلى عفو مواجهة خيار محاكمة مرتكبي الفظائع أمام محكمة م

اعتبرت هذه الهيئة . إنشاء هيئة الحقيقة والمصالحة: عام، اختارت حكومة لوكليرك حلاً وسطًا

كان هدفها تثبيت الحقيقة حول الفظائع . إطارا لعملية مصالحة بين القامعين والمقموعين

م مصالحة القامعين والمقموعين مع المرتكبة، وإعادة بناء الذاكرة المجزأة لإفساح المجال أما

  :وكان على الهيئة لبلوغ هذا الهدف أن. الماضي، وإعادة الوحدة إلى الأمة

  .1994و  1960تعد لائحة بانتهاكات حقوق الإنسان التي جرت بين . 1  

تعيد الكرامة المدنية والإنسانية للضحايا عبر منحهم الوسائل لرواية عذاباتهم . 2  

  .يلة بتمكينهم من تخطي تجاربهموالمساعدة الكف

تراجع طلبات العفو التي يتقدم بها المجرمون، وأن تمنح هذا العفو للذين عبروا . 3  

  .عن ندم جدي يسمح بالاعتقاد بأنهم لن يكرروا ما سبق أن قاموا به

كان هدف الهيئة إظهار الحقيقة حول الأعمال المرتكبة، من دون إغفال ذاكرة   

ا أمر ضروري لإعادة بناء الذاكرة الجماعية، والسماح بخرق الصمت، وهو وهذ. القامعين

أوجدت هيئة الحقيقة والمصالحة مساحة للذاكرة ضرورية لوحدة . خرق ملازم لشفاء المجتمع

  . 9البلد

***  

في أكثر من مليون ) 1994من نيسان إلى تموز (تسببت المجزرة الجماعية الرواندية   

" الكتابة عملاً بواجب التذكّر: رواندا"، ولدت مبادرة "لصمت المطبقا"كرد فعل على . قتيل

  . يؤدي المشروع دورا كبيرا في المحافظة على ذاكرة المجزرة الجماعية. 1996العام 

أظن أننا نجحنا في التعبير عما يخاطب في : "Boubacar Boris Diopيقول   

هذا التطلّع العالمي ترسيخ المجزرة في  وقد أتاح لنا. عذابات الروانديين كل كائن إنساني

في الواقع، كلّما مر الوقت، خفّ ميلنا إلى النسيان، مهما حاول البعض إنكار . الزمن بقوة أكبر

.10"ذلك

***  

أدرك جيلي المولود بعد الحرب : "Suzanne Willemsحول التجربة الألمانية تقول   

ب، لكنها لم تحكم إلا على أربعة أهمية إنشاء محكمة نورمبرغ لمحاكمة مجرمي الحر

ففي بلد خرج لتوه من الحرب، . وعشرين مجرما، فيما خرج كل الآخرين من دون عقاب

                                               
9. Paul Haupt, “Between Memory and Hope: The Role of Memory in the South African Truth and 
Reconciliation Commission”, in Memory for the Future, Beirut, Ed. An-Nahar, 2002, 376 p., 
pp. 133-144.
10. Boubacar Boris Diop, “Des auteurs africains au Rwanda: Ecrire dans l’odeur de la mort”, ibid., 
pp. 149-165.
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اعتبر المسئولون أنه من الطبيعي استدعاء عسكريين وأطباء وصناعيين وسياسيين، حتى لو 

ليه من جديد كانوا قد شاركوا في جرائم الرايخ، وذلك كي يتمكن البلد من الوقوف على رج

وكانت النتيجة أنه لم يتم الانتباه بشكل كاف إلى تجربة ضحايا . وتولد الديمقراطية الجديدة

وبدأ . وكان لا بد من انتظار الستينات، حيث بدأ الالتفاف إلى الذاكرات المتناقضة.النازية

لجدار وانتهت العملية مع تراخي ا. الحديث للمرة الأولى عن التعويض المالي للضحايا

  . الحديدي ثم سقوطه

في إطار جهود المصالحة والمواجهة مع الماضي، أعمل مع فريق ينظم زيارات تعليمية "

تسمح هذه الزيارات للشباب بالتفكير بالإبادة الجماعية، بالتماهي مع الضحايا، . للمراهقين

". 11وبتأكيد الوعي الذي يجب أن يتيح عدم معاودة جرائم كهذه في المستقبل

***  

في  (Goias)عاصمة مقاطعة غويياس  (Goiania)في الساحة العامة في غوييانيا   

الوسط الغربي من البرازيل، حيث شيدت شمالا العاصمة الكبرى برازيليا، ينتصب تمثال 

تذكاري لبناء المدينة منذ حوالي نصف قرن، يمثل ثلاثة رجال من البرونز يرفعون معا حجرا 

من الثلاثة يتميز بثياب خاصة، يقتضي الاقتراب من النصب للملاحظة  وبما أن كلا. ضخما

لا شك في أن هناك أنصابا أخرى مماثلة في كل أنحاء . هندي، وأسود، وأبيض: بأنهم

البرازيل، تعبر عن قناعة عامة يتناقلها مالكو الأراضي وترسخها كتب التاريخ والثقافة 

الهنود أو السكان : يعود إلى تضامن ثلاثة أعراقالمتداولة، ومفادها أن بناء البرازيل 

الأصليون، والسود القادمون من إفريقيا، والبيض القادمون من البرتغال، بدءا من السنة 

150012.  

***  

إلى  1936وفي اسبانيا، يخلد الأسبان ذكرى الحرب الأهلية التي استمرت من شباط   

  .، من دون مهرجانات انتصاريةوحصدت أكثر من نصف مليون قتيل 1939أول نيسان 

ففي تموز، . في فصل الصيف من كل سنة، تحدث في ايرلندا الشمالية اضطرابات  

وفي شهر . تصادف ذكرى انتصارات غليوم دورانج على الكاثوليك في القرن السابع عشر

، وقضى 1971، وهو قرار اتخذته لندن سنة "السجن دون محاكمة"آب، تصادف ذكرى 

كل شخص متهم بإحداث اضطرابات، إلى أجل غير محدود ومن دون  بتوقيف وسجن

                                               
11. Suzanne Willems, The German Experience: Irreconcilable Memories and Reunification”, ibid., pp. 
167-175.

12 الحق في، )إشراف(أنطوان مسرّه : ، في كتاب"البناء القومي بالمواثیق والتوبة القومیة"أنطوان مسرّه، . 
.39-15ص، ص 376، 1988، بیروت، المؤسسة اللبنانیة للسلم الأھلي الدائم، الذاكرة
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، لكنه ظل مناسبة لمهرجانات ذكرى في الإحياء 1975هذا التدبير الغي سنة . محاكمة

  .1968الكاثوليكية بالرغم من استمرارية النزاع ومأزقه سنة 

***  

ار تجارب أن قراءة تاريخ سويسرا المدرسي تترك صدمة نفسية تجاه احتمالية تكر  

  .الماضي الانقسامية، وبالمقابل تترك إدراكا حسيا واختباريا بمنافع التضامن

***  

لا يضاهي السويسريون في فكرة التضامن إلا الأرمن الذين يحفظون ذاكرة الماضي   

فعندما توالت الانتفاضات في لبنان، قال أحد القياديين . ويخشون الانزلاق في صراعاته

لن ننخرط في . لقد بدأت هجرتنا بانتفاضات متلاحقة: "خاتشيك بابيكيان الأرمن في لبنان

إن دعم الطائفة الأرمنية المستمر للمؤسسات الشرعية ". سلسلة انتفاضات لتهجيرنا من جديد

كضمانة لوجود كل الأقليات في لبنان، هو نابع من التجربة التاريخية، ومن الإدراك الواقعي 

تعبر عن أحزان الماضي والتطلع  ةإن مهرجانات الذكرى الأرميني. ءوالعقلاني لمفهوم الولا

نيسان  24طالما هناك أرمن سيتذكرون دائما يوم : "يقول البطريرك كاركين. إلى المستقبل

لقد مر اثنان وسبعون عاما على ذلك اليوم، وما . ، حيث غرق شعب كامل في الويلات1915

لا نذكر ذلك كتعبير عن معرفة . ، يوم صلاة وذكرىانه يوم مشئوم. زلنا نتذكر شهداءنا

انه شعب يعيش ذكرى شهدائه المقدسة بروح ... تاريخية، بل كحدث يؤثر في أعماق وجوديتنا

إن ما تعلمناه من صفحات تاريخنا، هو أن الإبادة تصبح (...) من الأمل وبنظرة مستقبلية 

". Terrocideمل بذور إبادة الأرض إن الهجرة تح. ممكنة عندما تترادف مع إبادة الأرض

للمجاهدين الأرمن تحتوي  1890ينشد الأرمن في المناسبات الوطنية أغنية تعود إلى   

  :على البيتين التاليين

  لا يا أخي، يا أخي  

  13لا تأمل بالأجنبي  

  

إن لبنان المستقبل بحاجة إلى زرع أنصاب تذكارية في مختلف أنحاء البلاد، تعبر عن   

  .بالاستقلال والدفاع عنه والشهادة له، لا بالانتصارية والمهرجانات، بل بالتوبة القوميةالتمسك 

***  

  .، بل هي أيضا إنسانية وخلقية ووجدانية واجتماعيةقضائيةإن المحاسبة ليست فقط   

                                               
13 .30، المرجع نفسھ، ص الحق في الذاكرةأنطوان مسرّه، . 
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يرمي إلى منح عفو عام عن "الذي  84المعضلة في لبنان ليست في القانون رقم   

 26/8/1991الصادر في " وفقًا لشروط محددة 1991آذار  28تاريخ  الجرائم المرتكبة قبل

تاريخ " منح عفو خاص عن بعض ضباط الجيش السابقين"حول  1637ولا في المرسوم رقم 

  . ، بل أحكام قبضة بعض قادة الحرب على السياسة مع إضفاء صفة شرعية لهم28/8/1991

يقة والعدالة لصالح الضحايا كما حصل لا بد من قانون عفو مضافًا إلى الاهتمام بالحق  

أين يتوقف الاقتصاص من الناس؟ هل نحاكم المرأة التي كانت توصل . في إفريقيا الجنوبية

الطعام إلى المتقاتلين؟ أو الصحافي الذي كتب تأييدا لهذا التصريح أو ذلك أو ربما أيد عملية 

  حربية؟ هل نحاكم كل المجتمع اللبناني؟

  مراجع مختارة

  

، كلية الحقوق في جامعة دمشق واللجنة الدولية تحدي الحصانة: المحكمة الجنائية الدولية

برعاية الدكتور حسان ريشة وزير التعليم  4/11/2001- 3للصليب الأحمر، ندوة 

العالي، الجمهورية العربية السورية، دمشق، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دمشق، 

  .ص 173+ 427، 2002

، بيروت، نقابة المحامين تحدي الحصانة: المحكمة الجنائية الدولية، )إشراف(اف جورج آص
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  1ملحق 

  

  الحروب الأهلية بالسنوات والأنماط وتقسيم الدول وتجدد الحرب وانخفاض مستوى العنف
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م/إيديولوجيةلالالا19781992أفغانستان

ختلفة

دينية/اثنيةلالالاةجاري1993أفغانستان

م/إيديولوجيةلانعمنعم19621963الجزائر

ختلفة

دينية/اثنيةلالالا19921997الجزائر

دينية/اثنيةلالالا19751991انغولا

دينية/اثنيةلالالاجارية1992انغولا

م/إيديولوجيةلانعمنعم19551955الأرجنتين

ختلفة

دينية/اثنيةنعمنعمنعم19881996اذربيدجان

دينية/اثنيةلانعمنعم19731994بنغلادش

م/إيديولوجيةلانعمنعم19521952بوليفيا

ختلفة

م/إيديولوجيةلالانعم19481951بورما

ختلفة

دينية/اثنيةلالالا19681982بورما
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بورما 1983 1995 نعم لا لا دينية/اثنية

بوروندي 1965 1969 نعم لا لا دينية/اثنية

يبوروند 1972 1973 نعم نعم لا دينية/اثنية

بوروندي 1988 1988 لا لا لا دينية/اثنية

بوروندي 1991 جارية لا لا لا دينية/اثنية

كمبوديا 1970 1975 نعم لا لا م/إيديولوجية

ختلفة

كمبوديا 1979 1991 نعم نعم لا م/إيديولوجية

ختلفة

ــا . ج افريقي

الوسطى

1995 1997 نعم نعم لا م/لوجيةإيديو

ختلفة

تشاد 1965 1979 لا لا لا دينية/اثنية

تشاد 1980 1994 نعم نعم لا دينية/اثنية

الصين 1967 1968 نعم لا لا دينية/اثنية

-الصـــين

تايوان

1947 1947 نعم لا نعم م/إيديولوجية

ختلفة

اقليم -الصين

التيبت

1950 1951 نعم لا لا دينية/اثنية

كولومبيا 1948 1962 نعم نعم لا م/إيديولوجية

ختلفة

كولومبيا 1978 جارية لا لا لا م/إيديولوجية
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ختلفة

كونغــــو 

برازافيل

1992 1996 لا لا لا مخ/إيدولوجية

تلفة

زائي/كونغو

ر

1967 1967 نعم نعم لا دينية/اثنية

زائي/كونغو

ر

1975 1979 نعم لا لا دينية/اثنية

زائي/كونغو

ر

1960 1965 لا لا لا ينيةد/اثنية

زائي/كونغو

ر

1996 1997 لا لا لا دينية/اثنية

كوستاريكا 1948 1948 نعم نعم لا م/إيديولوجية

ختلفة

كوبا 1958 1959 نعم لا لا م/إيديولوجية

ختلفة
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قبرص 1963 1964 لا لا نعم دينية/اثنية

قبرص 1974 1974 نعم نعم نعم دينية/اثنية

دجيبوتي 1991 1995 نعم نعم لا م/إيديولوجية

ختلفة

. ج

الدومينيكان

1965 1965 نعم نعم لا م/إيديولوجية

ختلفة

السلفادور 1979 1992 نعم نعم لا م/إيديولوجية

ختلفة

اريتر/اثيوبيا

يا

1974 1991 نعم نعم نعم دينية/اثنية

اثيوبيا 1977 1985 نعم لا لا دينية/اثنية

اثيوبيا 1974 1991 نعم نعم لا م/إيديولوجية

ختلفة

جورجيا 1991 1993 نعم نعم نعم ةديني/اثنية

جورجيا 1992 1994 نعم نعم نعم دينية/اثنية

اليونان 1944 1949 نعم نعم لا م/إيديولوجية

ختلفة

غواتيمالا 1954 1954 نعم نعم لا م/إيديولوجية

ختلفة

غواتيمالا 1966 1972 لا لا لا دينية/اثنية

غواتيمالا 1974 1994 نعم نعم لا دينية/اثنية
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هايتي 1991 1994 لا لا لا م/ديولوجيةإي

ختلفة

هايتي 1995 1996 نعم نعم لا م/إيديولوجية

ختلفة

الهند 1946 1948 نعم نعم نعم دينية/اثنية

الهند 1965 1965 نعم لا نعم دينية/اثنية

الهند 1984 1994 نعم نعم لا دينية/اثنية

الهند 1989 1994 نعم لا نعم دينية/اثنية

اندونيسيا 1956 1960 نعم لا لا م/ديولوجيةإي

ختلفة

اندونيسيا 1986 1986 نعم نعم لا دينية/اثنية

اندونيسيا 1950 1950 لا لا لا دينية/اثنية

اندونيسيا 1953 1953 لا لا لا دينية/اثنية
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اندونيسيا 1975 1982 نعم لا لا دينية/اثنية

ايران 1978 1979 لا لا لا م/إيديولوجية

ختلفة

ايران 1981 1982 نعم لا لا دينية/اثنية

العراق 1959 1959 لا لا لا دينية/ثنيةا

العراق 1961 1975 نعم لا لا دينية/اثنية

العراق 1988 1994 نعم لا لا دينية/اثنية

العراق 1991 1994 نعم لا لا دينية/اثنية

فـل /اسرائيل

سطين

1947 1949 لا لا نعم دينية/اثنية

اسرائيل 1950 1994 نعم نعم لا دينية/اثنية

الاردن 1971 1971 نعم نعم لا دينية/اثنية

كينيا 1991 1993 نعم لا لا دينية/اثنية

كوريا 1950 1953 نعم نعم نعم م/إيديولوجية

ختلفة

لاوس 1960 1975 نعم لا لا م/إيديولوجية

ختلفة

لبنان 1958 1958 نعم نعم لا دينية/اثنية

لبنان 1975 1978 نعم لا لا دينية/اثنية

لبنان 1982 1992 نعم لا لا دينية/اثنية

يبيريال 1989 1992 لا لا لا م/إيديولوجية
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ختلفة

ليبيريا 1993 1996 نعم لا لا م/إيديولوجية

ختلفة

ماليزيا 1948 1959 نعم نعم لا م/إيديولوجية

ختلفة

مالي 1990 1995 نعم نعم لا دينية/اثنية

المكسيك 1992 1994 نعم نعم لا دينية/اثنية

مولدوفا 1992 1994 نعم لا نعم دينية/اثنية

ال/المغــرب

صـــحراء 

الغربية

1975 1989 نعم نعم لا دينية/اثنية
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اسم الدولة 

التي اندلعت 

فيها الحرب 

الاهلية

في أي 

سنة 

اندلعت 

الحرب؟

في أي 

سنة 

انتهت 

الحرب؟

هل 

انتهت 

الحرب 

خلال 

سنتين؟

هل 

انتهت 

رواسب 

العنف 

خلال 

سنتين؟

هل 

أدت 

الحر

ب 

إلى 

التق

سيم؟

ما هو نمط 

على (الحرب

الهوية أم 

؟)لا

موزمبيك 1979 1992 نعم نعم لا م/إيديولوجية

ختلفة

ناميبيا 1965 1989 نعم نعم لا دينية/اثنية

نيكاراغوا 1978 1979 لا لا لا م/إيديولوجية

ختلفة

نيكاراغوا 1981 1989 نعم نعم لا م/إيديولوجية

ختلفة

نيجيريا 1967 1970 نعم نعم لا دينية/اثنية

ريانيجي 1980 1984 نعم لا لا دينية/اثنية

ايرلنــــدا 

الشمالية

1968 1994 نعم نعم لا دينية/اثنية

باكستان 1971 1971 نعم نعم نعم دينية/اثنية

باكستان 1973 1977 نعم لا لا دينية/اثنية

بابويا غينيا 

الجديدة

1988 1991 نعم لا لا دينية/اثنية

باراغواي 1947 1947 نعم نعم لا دينية/اثنية

البيرو 1980 1996 نعم لا لا م/إيديولوجية

ختلفة

الفيليبين 1950 1952 نعم نعم لا م/إيديولوجية

ختلفة

الفيليبين 1972 1996 نعم لا لا دينية/اثنية
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الفيليبين 1972 1992 نعم لا لا م/إيديولوجية

ختلفة

رومانيا 1989 1989 نعم نعم لا م/إيديولوجية

ختلفة

لشيا/روسيا

شان

1994 1996 لا لا نعم دينية/اثنية

روندا 1963 1964 نعم لا لا دينية/اثنية

روندا 1990 1994 نعم نعم لا دينية/اثنية

سيراليون 1991 1996 لا لا لا م/إيديولوجية

ختلفة

الصومال 1988 1991 لا لا نعم دينية/اثنية

الصومال 1992 جارية لا لا لا دينية/اثنية

افريقيــــا 

الجنوبية

1976 1994 نعم نعم لا دينية/اثنية
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اسم الدولة 

التي اندلعت 

فيها الحرب 

الاهلية

في أي 

سنة 

اندلعت 

الحرب؟

في أي 

سنة 

انتهت 

الحرب؟

هل 

انتهت 

الحرب 

خلال 

سنتين؟

هل 

انتهت 

رواسب 

العنف 

خلال 

سنتين؟

هل 

أدت 

الحر

ب 

إلى 

التق

سيم؟

ما هو نمط 

على (الحرب 

الهوية أم 

؟)لا

سريلانكا 1971 1971 نعم نعم لا م/إيديولوجية

ختلفة

سريلانكا 1987 1989 نعم نعم لا م/إيديولوجية

ختلفة

سريلانكا 1983 جارية لا لا لا دينية/اثنية

السودان 1963 1972 نعم نعم لا دينية/اثنية

السودان 1983 جارية لا لا لا دينية/اثنية

طاجاكستان 1992 1994 نعم لا نعم دينية/ثنيةا

تايلاند 1967 1985 نعم نعم لا دينية/اثنية

تركيا 1984 جارية لا لا لا دينية/اثنية

اوغندا 1966 1966 نعم نعم لا دينية/اثنية

اوغندا 1978 1979 لا لا لا م/إيديولوجية

ختلفة

اوغندا 1980 1986 نعم لا لا دينية/اثنية

ــة  جمهوري

الفيتنام

1960 1975 نعم نعم منع م/إيديولوجية

ختلفة

اليمن 1948 1948 نعم نعم لا م/إيديولوجية

ختلفة

اليمن 1994 1994 نعم نعم لا م/إيديولوجية

ختلفة

ــيمن  الــ 1962 1969 نعم نعم لا م/إيديولوجية
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الشمالية ختلفة

ــيمن  الــ

الجنوبية

1986 1987 نعم نعم لا م/إيديولوجية

ختلفة

/يوغوسلافيا

البوسنة

1992 1995 نعم نعم نعم دينية/اثنية

/يوغوسلافيا

كرواتيا

1991 1991 لا لا نعم دينية/اثنية

/يوغوسلافيا

كرواتيا

1995 1995 نعم نعم نعم دينية/اثنية

/زمبــابواي

روديسيا

1972 1980 نعم لا لا دينية/اثنية

زمبابواي 1984 1984 نعم نعم لا دينية/اثنية
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المغربيةالمحاسبة في التجربة  غياب

  والمصالحة للإنصاف

  كريمي علي

أكثر من  المغربتجربة الطي النهائي لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في  تطرح

يطرح وبنفس الحدة  كما". هيئة التحكيم المستقلة"في ظل  اعتمادهاسؤال حول المقاربة التي تم 

وخلال ". هيئة الإنصاف والمصالحة"إنشاء ذات الأمر حول المقاربة الجديدة المعتَمدة حاليا مع 

هو  الإنسانوللباحثين في حقوق  الحقوقيينالتجربتين كان السؤال المركزي والمؤرق للفاعلين 

بالاكتفـاء بجبـر الأضـرار     الرصاص،هل يمكن تضميد جراح ضحايا القمع خلال سنوات 

ومحاسـبة مقترفـي   مسـاءلة   عـن اللاحقة بهم، أو بذويهم في حالة وفاتهم، ليغض الطرف 

إلى الديمقراطيـة بشـكل    الانتقال؟ وهل يمكن لبلد يدعي الإنسانالانتهاكات الجسيمة لحقوق 

جبروت أجهزته القمعية  تحتسلمي وتدريجي، من طرف ذات النظام السياسي الذي حصلت 

 السبل المفضية إلى المصـالحة  عنالانتهاكات المشار إليها، أن يكون فضاء للتسوية، والبحث 

يقتضـيان مسـاءلة    والإنصـاف العدل  أنبشأنها بدون المساءلة الجنائية للمتورطين فيها؟ أم 

المغرب خلال الفترة الممتدة مـا بـين    فيالإنسانعن الانتهاكات الجسيمة لحقوق  المسئولين

  عن الأجهزة القمعية؟  المسئولين، وخاصة منهم رموز النظام 1999و 1956

طالب  -منه  هامعلى الأقل جزء  -بية سيلاحظ أن المجتمع المدني المتتبع للتجربة المغر إن

عرفها المغـرب   التيتالانتهاكاعن  المسئولينمن العقاب وعلى محاسبة  الإفلاتبشدة بعدم 

  . الإنسانفي مجال حقوق 

  في المغرب الإنسانانتھاكات حقوق مراحل

علـي   الدولةمن طرف أجهزة  المغرب بلحظات سياسية حالكة، مورس فيها القمع الشرس مر

منذ بداية عقد  الإنسانالمعارضة، حيث تمادت في القمع الممنهج، وفي الانتهاك السافر لحقوق 

أطلـق علـى هـذه    . القرنالستينات من القرن المنصرم حتى بداية عقد التسعينات من نفس 

لجمـر أو سـنوات   على ا القبضاللحظات القاسية الحاملة في طياتها الكثير من الآلام سنوات 

المعارضة، واضعة نصب  الأصواتفيها أحكمت الدولة قبضتها الحديدية على كل . الرصاص

وتقوت هذه الرغبة مـع  . وتهميشها، يتلخص في إضعاف المعارضة "استراتيجيا"أعينها هدفا 

ش وتقوت أكثر عند حل جي. التنفيذية السلطةبداية إحكام المؤسسة الملكية هيمنتها على دواليب 

، وتأسـيس حكومـة   )1(1960) ديسـمبر (دجنبرالتحرير وإقالة حكومة عبد االله إبراهيم في 

بين الطرفين الماسكين بخيوط  الحبلتؤشر هذه الأحداث على تعميق شد . يترأسها الملك نفسه



251

التحريـر واتخـاذ قـرار إدمـاج      جيشاللعبة السياسية ودخولهما في صراع حقيقي إثر حل 

الدستورية فـي المغـرب،    المسألةكما تعمق الخلاف أكثر حول . ملكيعناصره في الجيش ال

هل يجب أن تكون . المغربي السياسيوخاصة حول دور المؤسسة الملكية وموقعها في النظام 

البرلمانية المعروفة على الصـعيد   النظمملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم على غرار 

المعارضة وقتها بنعـت النظـام بكونـه     تترددكم؟ لم حلك ويالكوني؟ أم ملكية يسود فيها الم

معه، إنها المواجهة التي ستخلف سلسلة  عنيفةاستبدادي ورجعي وفردي، فدخلت في مواجهة 

. القسري، نتجت عنها وفيات لا حصر لها والاختفاءمتوالية الحلقات من الاعتقالات التعسفية 

، 1965، أو سنة 1964وسنة  1963من سنة انطلاقاسوف تستمر الأوضاع في تأزم خطير 

ستدفع بعد أشهر قليلة إلى إعـلان حالـة    التي، 1965مارس  23حيث شهد المغرب أحداث 

. مواجهة عنيفة بين النظام وحركة المعارضـة  علىالاستفتاء، في هذه اللحظة سيفتح المغرب 

، وفي هـذا  الإنسانحقوق يتم الانتهاك الجسيم ل السابقةوفي طيات هذه المواجهة والمواجهات 

  ) 2.(1971و 1969وهي محاكمات كبرى في سنة  عادلةالمناخ تتم المحاكمات الغير 

عبر  النظام،المناخ السياسي المضطرب على ظهور أطماع الضباط العسكريين في قلب  ساعد

محاكمـة   المحـاولتين تين ا، ترتب عن ه1972وغشت  1971محاولتين انقلابيتين في يوليو 

بعد قضاء مدة العقوبة إلى معتقل تازمامارت الشـهير،   بعضهم رطين كما نتج عنها نقلالمتو

  . الإنسانلحقوق  الجسيمةللانتهاكاتالذي صار عنوانا بارزا 

 بـوعزة في خنيفرة ومولاي  1973مارس  3تمر إلا بضعة أشهر حتى انفجرت أحداث  ولم

وفي  قسريواختفاءتقالات تعسفية، خلفت هي الأخرى محاكمات، واع. وگولميمية وبني ملال

منذ أواخر  اللينينينفس الآن صارت الجامعة المغربية ساحة لبروز الفكر اليساري الماركسي 

لقمـع شـرس،    الجامعيةفتعرضت المنظمتان المحركتان للساحة . الستينات وبداية السبعينات

 واختفاءتعسفية  الاتاعتقفخلف هذا الوضع مرة أخرى . مارس وإلى الأمام 23وهما حركتا 

أنهكت موجة القمع الشرس . والعلانيةقسري ووفيات تحت التعذيب في المعتقلات السرية منها 

الأمنيـة، ومـن دور وزارة    الأجهزةفي البلاد وقوت من الهاجس الأمني، فرفعت من درجة 

زة بما كل المؤسسات والأجه فاخترقت. الداخلية، التي أصبحت متحكمة في كل دواليب الدولة

قـانون فـي   فكرست دولـة الـلا  . ومستقلافيها الجهاز القضائي المفروض أن يكون نزيها 

الرأي والتعبيـر وعلـى حريـة     حريةس على هالمغرب، ومست الحقوق والحريات، فتم الد

عند حدود  الإنسانالجسيمة لحقوق  الانتهاكاتولم تقف ) 3.(التجمع، وحرية الانتماء السياسي

في وقت لاحق إلى المساس بالحقوق الاقتصادية  امتدتالمدنية والسياسية بل  المساس بالحقوق
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ولعل سبب اندلاع أحـداث  . التقويم الهيكلي وبعده مسلسلحدث ذلك قبل تطبيق . والاجتماعية

، وأحـداث فـاس سـنة    1984الشمال فـي سـنة    وأحداث، 1981الدار البيضاء في يونيو 

ترتب عن الأحداث . الاقتصادية والاجتماعية بالحقوقسببها الجوهري هو المساس ) 4(،1990

واعتقالات تعسفية أو احتجاز في ظروف تفتقد  اختفاءحوادث المشار إليها قمع شرس، وتلتها 

  . لخا...بالجملةللشرعية كما تلتها وفيات 

، مما الإنسانلحقوقهو المناخ العام الذي أغرق المغرب في مستنقع الانتهاكات الجسيمة  هذا

يعش حربا أهلية،  لم، رغم كونه الإنسانجعله يصنف ضمن خانة الدول الأكثر خرقا لحقوق 

يعرف تغييرا في الحكم  ولمكما لم تنجح فيه المحاولات الانقلابية العسكرية . ولا ثورة شعبية

الهامش الـديمقراطي   منبل عوض ذلك عرف نوعا . إثر انتخابات أدت إلى تعديل الدستور

كما حصل فيـه   أحيانا،، حصل في إطاره نوع من الانفتاح )6(1976منذ سنة محدودا جدا، 

الداخلي، وحسـب   القوىأحيانا أخرى انغلاق كاد أن يؤدي إلى الاختناق، حسب تغيير ميزان 

والثمانينات من  والسبعيناتاستمر هذا الوضع طيلة عقود الستينات . مؤثرات الظرفية الدولية

فـي   الإنسـان مجال حقوق  علىالمدخلة  والرتوشعض التحسينات القرن المنصرم، لم تنفع ب

حصـول السـكتة    إمكانيـة وقف التدهور الذي أوصل البلد إلى الباب المسدود، وحذر مـن  

  . التي لو فرض وحصلت فإنها لن تبقي ولن تذر) 7(القلبية

صـيرورة  بابوتحت إكراه الواقع المشار إليه، لم يعد أمامه خيار آخر غير خيار طرق  إنه

 الديمقراطيةعلى  أكثرالعالمي الجديد المشدد  وضعال إكراه، فانسجاما مع الديمقراطيالتحول 

سنة ) 8(الإنسانلحقوق، عمل المغرب على تأسيس المجلس الاستشاري الإنسانوعلى حقوق 

مع ماضي الانتهاكات  قطعهكان أول خطوة يخطوها في محاولة  الإجراءوبما أن هذا . 1991

 1991)سبتمبر(شتنبر ففي. ، لكنها خطوة خجولة ومحتشمة وجزئيةالإنسانمة لحقوق الجسي

المراكـز   العمليةفي مركز تازمامارت الرهيب، وطالت هذه  قسرايتم إطلاق سراح المختفين 

  . نهائي بشكلفتم إغلاق هذه المراكز ". أگدز"ومركز " قلعة مگونة"الأخرى مثل مركز 

سـبتمبر 13رادة إياها عمل على إجراء تعـديل دسـتوري فـي    يستمر في بلورة الإ ولكي

 عليهاكما هي متعارف  الإنسان، وعبره أقر في ديباجة دستوره على تشبثه بحقوق )9(1992

منها على  نذكرفرض عليه هذا الالتزام التصديق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، . دوليا

 واتفاقيـة ، )10(المـرأة ى جميع أشكال التمييز ضد القضاء عل اتفاقية: سبيل المثال لا الحصر

). 11(والمهنيةإنسانيةواللاالمعاملة أو العقوبات القاسية  ضروبمناهضة التعذيب وغيره من 

أدخل عليه تعديلات همت  الدولية،ولكي يغدو تشريعه الداخلي منسجما ولو جزئيا مع التزاماته 
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وأصدر قانونا يلغي . المسطرة المدنية وكذاالتجاري  مدونة الأسرة، والقانون المدني، والقانون

الماسة بالنظام العام والاحتـرام   المظاهراتالمتعلق بزجر  1935يونيو  29بشكل كلي ظهير 

المسماة بالتشـريع الاسـتعماري للحقـوق     القانونيةالواجب للسلطة، وهو جزء من الترسانة 

ن كأداة أساسية لقمـع المـواطنين، إبـان    القانو هذاوقد استخدم ). 12(والحريات في المغرب

قصد التضييق على الحريات الفردية والجماعيـة   الاستقلالالاستعمار، وتم الاستنجاد به بعد 

يوليـو   9الجديد بصدور العفو الملكي الشامل الصادر في  التوجهوتوج هذا . لأسباب سياسية

المنفيين لأسباب سياسية إلى  معظم المعتقلين السياسيين وعودة سراحوبموجبه أطلق . 1994

على النظام في المغرب التفكير بجدية حول كيف سيتعامل  الإجراءهذافرض . خارج الوطن

قصد إنصافهم وجبر الأضرار اللاحقة  الإنسانالجسيمة لحقوق  الانتهاكاتمع ضحايا ماضي 

خـواطر   إليهم؟ هل سيتم ذلك بموجب إعطاء تعويضات مرضية لجبـر  الاعتباربهم وإعادة 

وإنشاء جهاز يكلف بهذه المهمة من أجل طي هذه الصفحة دون مسائلة . عائلاتهمالضحايا أو 

  . ؟الفظاعةالمتورطة في ارتكاب هذه  الدولةأجهزة 

  التعویض الخجول إلي إنشاء ھیئة التحكیم المستقلة من

 ،الإنسـان الحديث عن إنشاء آلية من أجل تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق يقتضي

علـى الصـعيد    المعروفةالأضرار المترتبة عنها، الاستنجاد بتجارب العدالة الانتقالية  روجب

لمواجهة الأعمال  الإنسانيةفبالرجوع إلى هذه الأخيرة، وخاصة المعايير التي صاغتها . الكوني

 ـ  الماديةالهمجية التي هزت ضميرها، وفي مقدمتها طبعا جبر الأضرار  م، للضـحايا وذويه

  . تكراره بعدمالإجراءات الكفيلة  واتخاذوالكشف عن حقيقة ما جرى وكيف؟ 

منـه أن   إيمانايسلك المغرب ذات المنهج الذي رسمته بعض التجارب الدولية السابقة عنه،  لم

الجسـيمة   الانتهاكـات لكل تجربة أسلوبها الخاص، ومقاربتها المفضلة لطي صفحة ماضـي  

قسريا عملت على  المعتقلينالحكومة المغربية بعد إطلاق سراح  وعليه سنجد. لحقوق الإنسان

تازمامارت بحيـث   بمعتقليالخجولة من أجل جبر الأضرار الملحقة  الإجراءاتبعض  اتخاذ

عليه الحكومة ليس هو  أقدمتوالمهم في هذا العمل الذي . صرفت تعويضات شهرية لضحاياه

الحديث عـن موضـوع    حولالصمت المطبق قيمة التعويضات ولكن المهم فيه هو أنه كسر 

وصـرنا  . الحديث فيها المحرم، الذي كان من المواضيع الإنسانالانتهاكات الجسيمة لحقوق 

، وهي تطرح الإنسانلحقوقولأول مرة نطلع على كتابات حول ماضي الانتهاكات الجسيمة 

وأيضـا ضـرورة   بمسـؤوليتها جبر الأضرار والحفاظ على الذاكرة، وضرورة إقرار الدولة 

للكشف عن الحقيقة، وذاك  وطنيةولعل الأهم من ذلك كله ضرورة وضع آلية . الخ...اعتذارها
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ففـي رحـم توصـيته الشـهيرة     . الإنسانما سيقوم به ي النهاية المجلس الاستشاري لحقوق 

إلى طـي صـفحة الماضـي،     يطمحوبموجبها تأسست هيئة التحكيم المستقلة، كجهاز وطني 

  . اته بشكل عادلوتسوية مخلف

أول خطـوة   باعتبارها" التناوب التوافقي"المناخ العام الذي عرفته البلاد في ظل حكومة  شكل

لقد رفع المجلس . الآلية هذهفي طرق باب الانتقال الديمقراطي دفعا مساعدا على إقرار إنشاء 

إنشـاء هيئـة   ملتمسا من أجـل   الملكفي دورته الثانية عشر إلى  الإنسانالاستشاري لحقوق 

. المستحق نتيجة الاختفاء القسري التعويضالتحكيم المستقلة إلى جانب المجلس من أجل تقدير 

  . عن إنشاء هيئة التحكيم المستقلة 1999وبعد شهر من ذلك تقريبا يعلن الملك في غشت 

الانتهاكـات كانت الرغبة الكامنة خلف إعلان إنشاء هذه الهيئة هي رغبة تسوية ماضـي   إذا

المقصود  دقيق، وتعويض المتضررين، فإن خطاب إنشائها حدد بشكل الإنسانالجسيمة لحقوق 

وقد وسع . ثانيةبالمتضررين، حاصرا إياهم في الضحايا من جهة، وفي ذوي الحقوق من جهة 

 الاعتقـال من المعدين ضحايا لكي يدخل ضمنهم كل وضحايا الاختفاء القسـري، وضـحايا   

وقلعة  وأگدزتازمامارت  معتقلود أضاف إلى خانة الضحايا ليس فقط التعسفي، وبذلك يكون ق

وحركـة   التقدميـة مگونة، بل كل ضحايا القمع السياسي الذي طال مناضلي الحركة الوطنية 

  . اليسار الجري والحركة الإسلامية

الـذي لـه    للملكالصلاحيات الدستورية «يكون إنشاء هيئة التحكيم المستقلة بمقتضى  وهكذا

أن هـذه   وحيـث ، »وحريات المواطنين والجمعيات والهيئات الإنسانحية صيانة حقوق صلا

لتعـويض   ملائمـة الأخيرة عبارة عن جهاز للتحكيم، فإنها تعتبر في نظر مهندسـيها أكثـر   

أكثر ما يمكن  ضوابطالضحايا وذوي حقوقهم عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية بناء على 

بها من طرف الأمم  موصىوهذه الطريقة . يمكن أن تكون وجيزة واسعة وداخل آجال أقل ما

  ). 13(المتحدة

القسري،  والاختفاءشرعية هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاعتقالات التعسفية  وحول

والمنـازعين فـي    لهـا أثير نقاش ساخن بين مؤيديها والمعترفين بشرعيتها، والمعارضـين  

الدوليـة ومـن    القانونيـة رعيتها يرون أنها تستمدها من القواعد شرعيتها، فالمدافعون عن ش

  . القواعد القانونية الداخلية كأسس مرجعية لها

جاء فيـه   مايستحضر هؤلاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة : الصعيد الدولي فعلى

تقال أي مشتبه فيه اع علىبشأن المحاكمة العادلة، والتقيد بالضوابط القانونية عند إقدام السلطة 
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ويستحضرون أيضا ما جاء ). الإنسانمن الإعلان العالمي لحقوق  12إلى  8أنظر المواد من (

من الاختفاء القسري، وتعويضهم  الأشخاصمن الإعلان المتعلق بحماية جميع  19في الفصل 

  . كنتيجة لذلك

1996و 1992فهنـاك مقتضـيات الدسـتور المغربـي لسـنتي      : على الصعيد الوطني أما

منه الذي ينص على أن الملك يصون حقوق وحريـات المـواطنين    19الفصل  وبالخصوص

غشـت  16وبناء على أحكام هذا الفصل، صدر الأمر الملكـي فـي   . والهيئاتوالجماعات 

المجلس بالإجماع في اجتماعه  هالرأي الاستشاري الذي تبنا علىبالموافقة  1999)أغسطس(

  . »هيئة التحكيم المستقلة ثبإحدا13/7/1999بتاريخ 

. مقرراهـا ملها عمدت إلى وضع أرضية مرجعية تبني على أساسـها  عأن تباشر الهيئة  قبل

فـي عمـق    بحثهاوعند . فلجأت أولا إلي تحديد مفهومي الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي

خاصة منـه  و الدوليالمفهومين استنجدت بمقتضيات التشريع الوطني، كما استنجد بالتشريع 

عتبـرت أن  االتشـريعين وانطلاقا من معطيات . القواعد المتعارف عليها عالميا بهذا الصدد

في مكان  القانونيةاحتجاز أي شخص بدون سند قانوني من طرف أشخاص ليست لهم الصفة "

على إثر أحـداث   نقابية،غير نظامي خلال مدة تتجاوز الآجال القانونية، ولأسباب سياسية أو 

هيئة التحكيم المستقلة  عرفتإذا  اكذه. عرفتها البلاد، والتي في ظلها حصلت تجاوزات أليمة

الشروط الجوهريـة والإجرائيـة    مراعاةاحتجاز تقوم به أجهزة دون "الاعتقال التعسفي بأنه 

لحقوقهم الأساسية، وعلـى الأخـص    المواطنينالمتعلقة بسلب الحرية، وذلك بسبب ممارسة 

العامـة سياسـيا أو نقابيـا أو     الحيـاة التعبير، وحـق المشـاركة فـي     حرية الرأي وحرية

  ). 14"(جمعويا

التصـرف الـذي   ...«عملت هيئة التحكيم المستقلة على تحديد الاختفاء القسري في كونه  كما

حريتـه   وسـلب تقدم عليه أجهزة الدولة، والمتمثل في أخذ شخص معين بدون وجـه حـق،   

كشخص  المجهولم إعطاء أية بيانات بشأنه، فيظل في حكم واحتجازه بمكان يظل سريا، وعد

  ). 15(»قانونيةعلى قيد الحياة لا يعرف عنه أي شيء مع حرمانه من كل حماية 

التشريع الوطني  عليكانت هيئة التحكيم وهي تصيغ تحديد المفاهيم المشار إلهيا اعتمدت  فإذا

طـار  فـي هـذا الإ   المغـرب تي سبقت والدولي، فإنها قد استفادت أيضا من تجارب الدول ال

البلاد، فضـلا عـن    عرفتهاكتجارب بعض دول أمريكا اللاتينية، أو المحاكمات الكبرى التي 

  ). 16(الإنسانروبية لحقوق وإطلاعها على نماذج من اجتهادات المحكمة الأ
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 هـذه  طبقـت إلى المقررات التحكيمية الصادرة عن هيئة التحكيم المستقلة نجـدها   بالرجوع

تـم   خلالهـا مـن  . التعاريف في القرارات التحكيمية الصادرة في الملفات المعروضة عليها

فيهـا   قضـت التأكيد، سواء في المقررات التي حكمت فيها بالتعويض، أو في المقررات التي 

المتعارف  والقواعدبالرفض، علي حيثية ثابتة، تقول أنه بناء على مقتضيات التشريع الوطني 

عته أضرار مادية،  وترتبتأن الاحتجاز والاعتقال تم في ظروف تفتقد للشرعية،  عليها دوليا،

أيضا وبصفة خاصـة   يلاحظ، كما )17(تجسدت فيما قاساه الضحايا من آلام ومعاناة وحرمان

صلاحياتها تنحصر في  أنفي المقررات التحكيمية التي قضت فيها الهيئة بالرفض، تصريحها 

الدولة خارج الشرعية  أجهزةسري والاعتقال التعسفي، الذي تقوم به التعويض عن الاختفاء الق

  ). 18(ولأسباب سياسية أو نقابية أو جمعوية

فـردي   بشكلالمعلوم أن هيئة التحكيم المستقلة قد صرفت تعويضات مهمة للضحايا، إما  من

وإما لذوي  ياة،الحوشخصي للأفراد المعتقلين تعسفيا أو المختفين قسريا، والذين بقوا على قيد 

فراج بعد الإللذين توفوا بالنسبةحقوق من توفوا منهم، أثناء الاعتقال أو الاختفاء، أو لورثتهم 

عن هيئة التحكيم المسـتقلة مـا    الصادرةوقد بلغ عدد المستفيدين من هذه التعويضات . عنهم

  ). 19(رهم ما يناهز مليار د للتعويضاتجمالية شخص، كما بلغت القيمة الإ 7000يناهز 

الهيئة طلبات مختلفة ومتنوعة قضت فيهـا بـالرفض نظـرا لخروجهـا عـن منـاط        تلقت

، 1971وهي قضايا تتعلق إما بالإعدام، وأخرى تتعلـق بأحـداث الصـخيرات     اختصاصها،

الإصابة بالرصاص في أحداث معينة، وقضايا تدخل في إطار الاحتجاز لـدى   همتوقضايا 

، أو بالاحتجاز في قصر الكلاوي في تاگونيت منذ 1976مادة منذ مخيمات الح فيالبوليزاريو 

صحابها بالرجوع إلي العمل ورد الاعتبـار، وإرجـاع المنقـولات    أيطالب  وقضايا، 1971

  . إلي قضايا تهم تسليم جثث المتوفين أو رفاتهم بالإضافةوالعقارات، 

تستطع الحسم فـي   لميم المستقلة بقاء هذه الملفات بدون حل يدفع إلي القول بأن هيئة التحك إن

عن صـلاحيات الهيئـة،    تخرجالطي النهائي لهذه الانتهاكات بفعل كون الملفات المشار إليها 

لأسـباب سياسـية    والاختفـاء وهي صلاحيات منحصرة في التعويض عن الاعتقال التعسفي 

: أهمها. عار آخرإلي إش معلقةومن ثمة بقيت سلسلة من المطالب العادلة والمشروعة . ونقابية

المادية والمعنويـة، وتحليـل    الأضرارمعرفة الحقيقة، وحفظ الذاكرة، ومواصلة مسلسل جبر 

اللجوء إليها من أجل تجنب تكرار  المفروضسياقات ما جرى، مع تحديد الضمانات والتدابير 

ك المدني وهيئة التحكيم على وش المجتمعطرحت هذه المطالب من قبل . ما حدث في الماضي

فنظر إلى هذا الأمـر  . والإنصافللحقيقةإنهاء أعمالها، وخاصة من طرف المنتدى المغربي 
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عقدت ندوات فكرية وحقوقية، من  الواقعفي طيات هذا . كمدخل تأسيسي لمرحلة أخرى جديدة

وتزامن هـذا  ). 20(الإنسانلحقوق  الجسيمةأهمها المناظرة الوطنية حول ماضي الانتهاكات 

حديث،  ديمقراطيمن أجل بناء مجتمع  البلاد،لاح الذي رفعته أعلى سلطة في مع شعار الإص

قصد بنـاء دولـة الحـق     الإنسانقيم حقوق  وحماية، الديمقراطيوالسير على درب الانتقال 

  . والقانون

  ھیئة الإنصاف والمصالحة تأسیس

بديلة  هيئةاء ، تهدف إلى إنشالإنسانمن جديد توصية عن المجلس الاستشاري لحقوق  ستصدر

إنهـا التوصـية    إنجازه،تحمل علي عاتقها مغامرة إنجاز ما لم تستطع هيئة التحكيم المستقلة 

فـي إخـراج هـذه     بـارز دور  دنيالمنشة لهيئة الإنصاف والمصالحة، لقد كان للمجتمع الم

الجسيمة لحقـوق   للانتهاكاتالتوصية عبر الضغط الذي مارسه منذ أن عقد المناظرة الأولى 

علـى  " لجنة مغربية للحقيقـة "والتي يلح فيها على ضرورة إنشاء  2001بر فمفي نو الإنسان

وقد جاءت هـذه المنـاظرة   ). 21(الأخرىغرار لجن الحقيقة المعروفة في التجارب الوطنية 

بنـاء علـى ذلـك    . الماضـي  صفحةبوجهات نظر متعددة، سياسية وحقوقية تهدف إلى طي 

والمصـالحة لمطالـب    الإنصـاف جابة التوصية المنشئة لهيئة هي حدود استالتساؤل عن ما

أن يأتي بتوصية أكثر  الإنسانالحركة الحقوقية؟ وهل كان بإمكان المجلس الاستشاري لحقوق 

 والإنصـاف المغربـي للحقيقـة    كالمنتدىالحقوقية الوطنية " مقترحات الفعاليات"انسجاما مع 

التوصية عبارة عـن إشـارة سياسـية     هذهأليست ؟ الخ...الإنسانوالجمعية المغربية لحقوق 

  حدود التمني؟  عندتلخص عناصر الأفق الديمقراطي في المغرب وتبقيه 

مـا يكـون    غالبافي التجارب الدولية  الإنسانحقوق  لانتهاكاتطي صفحة الماضي الأليم  إن

شـريعية  والت الدسـتورية، الـديمقراطي بمداخلـه    للانتقـال مسبوقا بتوفير الشروط القبليـة  

المغربيـة يشـجع    القانونيةفهل ما أدخل من تعديلات وتحسينات على الترسانة . والاجتماعية

  ؟ "والمصالحةهيئة الإنصاف "على المجازفة في القول بنجاح تجربة 

وهو غيـر   النبيلة،الإنسانيةلكل القيم  انتصاراحدث إنشاء الهيئة الجديدة يحمل في عمقه  إن

الإقليمـي العربـي،    النظامبية والإسلامية، إنها أول تجربة على صعيد مسبوق في البيئة العر

العالمية التي تعد على  التجاربوأول تجربة على صعيد العالم الإسلامي، وهي اليوم من بين 

المعلوم أن التجارب الدوليـة   ومن، )22(الأصابع، بحيث لا تتجاوز حتى الآن ثلاثون تجربة

. الاستراتيجيات والسـياقات  باختلافيختلف بعضها عن البعض  لإنشاء هيئات من هذا القبيل

علـى صـفة الاسـتقلالية     التنصـيص لكنها مع ذلك قد تتقاطع حول عدة شروط، من أهمها 
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والنزاهة وغير مطعون  بالكفاءةالمفروضة فيها، وأن تكون مشكلة من شخصيات مشهود لها 

سلطة تكوين قناعتها النهائية بناء  لهاوأن يتم إنشاؤها بمقتضى نص قانوني، وأن تكون. فيها

  . على مداولاتها الخاصة

  : السند القانوني لإنشاء ھیئة الإنصاف والمصالحة- أ

  : الآتية الحالاتوالمصالحة عن إحدى  الإنصافالمغرب لا يمكن أن يخرج إنشاء هيئة  في

  : وهي الملك سلطةلى إما بمبادرة من البرلمان، أو بمبادرة من الحكومة، أو بمبادرة من أع-

أن هـذه   اعتبارالأمر في الحالة المغربية يتجاوز نطاق اختصاصاتها على : للحكومة بالنسبة

بينها عنصـر   يجمعالأخيرة غير مشكلة أو معينة بناء على تفاوض تاريخي بين عدة أطراف 

  .الانتقالي، باعتباره أحد موضوعات التفاوض الإنسانمعالجة ماضي انتهاكات حقوق 

وغيـر   الإطـلاق، على الصعيد البرلماني إن الموضوع غير مطروح على : للبرلمان بالنسبة

البرلمـان   مطالبـة ولهذا لا يمكن . وارد في أجندة وحتى في برامج أغلب الأحزاب السياسية

  . للأغلبية الإستراتيجيةبإصدار قانون لإنشاء هيئة لا توجد ضمن الاهتمامات والانشغالات 

الإمكانية الوحيدة  إذنغياب إمكانية الحكومة والبرلمان معا في إنشاء الهيئة تبقى ففي إطار  -

السابعة من الظهير المتعلـق   المادةالممكنة في التجربة المغربية وهو إحداثها طبقا لمقتضيات 

السند القانوني بتشكيل الهيئة وتعيين  هذاوقد سمح . الإنسانبتنظيم المجلس الاستشاري لحقوق 

أن التوصية المنشئة لها لم تقيـدها بـأي    والملاحظ. المجلس ومن خارجه داخلئها من أعضا

  ). 23(تؤكد عليه كل لجان التحقيق شرطشرط إلا بشرط سرية المداولات، وهو 

هـو   والمصـالحة أن المجلس الاستشاري الذي أصدر التوصية لإنشاء هيئة الإنصـاف   وبما

بمنتدى  ليسباريس بشأن المؤسسات الوطنية، فهو مؤسسة استشارية تعمل وفق نطاق مبادئ 

نفس الآن هو  وفيللمنظمات غير الحكومية، كما أنه ليس إطارا حكوميا معني بتبرير سياسته، 

ومعلـوم أن المجلـس    مكوناته،من التوازنات القائمة بين  انطلاقاليس ببرلمان يبني سياسته 

الثقافية الكبرى للـبلاد   التياراتوتتداخل هو مؤسسة تتقاطع فيها  الإنسانالاستشاري لحقوق 

أو بالأغلبية، وبخصوص  بالتراضيكما أنه يتخذ قراراته . الإنسانبخصوص سياسات حقوق 

بدون شك مفيدة وضرورية لكـي   الصيغةالتوصية تبلور الرأي فيها بمقتضى التوافق، وهذه 

روري وإلا فإن التوصـية  التوافق ض اعتبرتكون لتوصية قوة أكبر، ولذلك ومن هذه الزاوية 
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بناء علـى معيـار الأقليـة     التصويتبحجم هذا الموضوع وبهذه الحساسية تصدر بمسطرة 

  . للاهتزازاتعرضةوالأغلبية، لو تم ذلك فإن ديناميتها ستكون بدون شك 

 المعـروف الإنسـان الحاصل حول هذه التوصية داخل المجلس الاستشاري لحقوق  فالتوافق

حقيقـة   كشفعن  الإفصاحمنها من يمثل الدولة، ومن ليست له الرغبة في بتنوع تشكله، إذ 

كانوا موضع  الذين، وتحديا من انتهكوا هذه الحقوق، ومنها الإنسانالانتهاكات الجسيمة لحقوق 

جبهة لرفض  المجلسوعلى العموم هناك داخل . الخ...اعتقال تعسفي أو اغتراب اضطراري

الـبلاد التـي    إدخالهذه تتلخص في كونها لا ترغب في  هذه التوصية، وحجة جبهة الرفض

سئلة أويطرحون . القريبتعيش اليوم الاستقرار سياسيا في متاهات مجهولة المصير في الغد 

 الإنصافإنشاء هيئة  أجلتوصية من  إصدارحول ما الذي يسعى إليه المدافعون بحماس عن 

هـو ذاك فـإن هـؤلاء     الأمرا، إذا كان عادة الاعتبار للضحايأوالمصالحة، هل يريد هؤلاء 

قبل تأسيس هذه الهيئـة؟ ألـم    أوالضحايا قد تم تعويضهم إما في إطار هيئة التحكيم المستقلة 

الحكم؟ ألم يعمل الماركسيون  نظاميحصل هؤلاء على التعويضات رغم أنهم يدعون إلى قلب 

ملكة لصالحهم؟ إن الحقيقة في الم أجواءاللينينيون على استغلال كل الفرص من أجل أن تنقلب 

إصدار التوصـية مـن المجلـس     إباننظر جبهة الرفض حقائق، وهذه الحقائق كما طرحت 

إمكانية إثارة الضغينة والفتنـة   هوووجه الخطورة فيها، . خطيرة الإنسانالاستشاري لحقوق 

  . والانشقاق بين كل المغربة على خلفية الانتقام

  ام الأساسي للھیئة قراءة في بعض جوانب النظ-ب

قد وضع  والمصالحة،الإنصافالإشارة إلى أن صدور ظهير المصادفة على إنشاء هيئة  تجدر

 واختصاصـاتها عمليا حدا للنقاش الحقوقي والقانوني، وبالخصـوص حـول هويـة الهيئـة     

مرحلـة قـد    وتنتهيوتتلخص مقتضيات النظام الأساسي للهيئة الجديدة التي تقبر . واستقلالها

  : ضت وتؤشر على نشوء مرحلة أخرى جديدة سمتها ما يليم

والمصالحة  والإنصافالقطع مع الترددات فيما يخص طبيعة الهيئة، باعتبارها هيئة للحقيقة  -

  ). معارضوهاوهذا طبعا وفقا لتصور المدافعين عنها، وهو عكس ما يذهب إليه (

التشريعية  المنظومةقوى صيغة في أالحسم في موضوع السند القانوني للهيئة وذلك بصدور  -

  . الوطنية وهي الظهير
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لجنـة   مجردوالمصالحة  الإنصافوضع حد لكل التفسيرات والتأويلات التي اعتبرت هيئة  -

علـى   الأساسـي ، وذلك بتنصيص النظـام  الإنسانوظيفية تابعة للمجلس الاستشاري لحقوق 

  . الهااعتبار العلاقة معه في حدود إحاطته علما بتقدم أعم

حيـث   منرفع كل الغموض والالتباس بالتأكيد الصريح علي موضوع الكشف عن الحقيقة  -

  . الاختصاص والمهام والآليات

 الإنسـان تفادي العبارات الواردة في التوصية الصادرة عن المجلس الاستشاري لحقـوق   -

 ـالإنسانوالتي أثارت غضب المجتمع المدني وضحايا حقوق   الأساسـي ما، بحيث جاء النظ

أية مبادرة مـن   اتخاذلا يمكن للهيئة ... «: ونقصد هنا العبارات التي تقول. للهيئة خلوا منها

  ). 24(»شأنها إثارة الانشقاق والضغينة وإشاعة الفتنة

  : الواجب الإشارة إلى أن المدافعين عن التعويض يرون ومن

إلـي   يطمححة الماضي كان عند تأكيده علي طي صف الإنسانالمجلس الاستشاري لحقوق  أن

وهو إذ  الجنائية،تبني مقاربة تقطع مع كل الدعوات الداعية إلى الضغينة والانتقام والمساءلة 

الضـغينة   بتجاوزيفعل ذلك يستحضر تصور الملك للمصالحة، مصالحة المغربة مع تاريخهم 

وعـدم   ويهـم وذوتضميد الجراح، وبذل كل أشكال التأهيل الصحي، ورد الاعتبار للضـحايا  

  . »الاستغلال الميركانتيلي والإيديولوجي للحقيقة

 والمصالحة،الإنصافالقول إن من الإيجابيات المحسوبة لصالح هيئة  الإنصافومن باب  -

لحقـوق الضرر المترتب عـن الانتهاكـات الجسـيمة     جوانبأنها سعت إلى التطرق لمعظم 

 والاعتقالالأشخاص ضحايا الاختفاء القسري فالهيئة مكلفة بجبر الأضرار اللاحقة ب. الإنسان

بطلبـاتهم   يتقدمواالتعسفي، وفتح الباب من جديد لطلب التعويضات بالنسبة للضحايا الذين لم 

والمصالحة فتحت  فالإنصاإن المادة التاسعة من النظام الأساسي لهيئة . داخل الآجال المحددة

السابقة، وحددته في مـدة شـهر    للهيئةطلباتهم  آجالا جديدة بالنسبة للذين لم يتمكنوا من تقديم

  . 2004فبراير  13إلى يوم الجمعة  2004يناير  12واحد يمتد ما بين 

 أوائـل والمصالحة يغطي الفترة المراوحـة بـين    الإنصافإن الاختصاص الزمني لهيئة  -

ضـحايا   ضلتعـوي الاستقلال إلى تاريخ المصادقة الملكية على إحداث هيئة التحكيم المستقلة 

  . »)25(التعسفي والاعتقالالاختفاء القسري 
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أن  إلـى أما الاختصاص النوعي فيشمل الاختفاء القسري والاعتقـال التعسـفي، إضـافة     -

حقوق  انتهاكالنوعي يخول لها إجراء التحريات اللازمة لتتحقق وتتأكد من نوعية  اختصاصها

  . بالطابع الممنهج واتصافهاتها وفظاعتها المرتكبة في الفترة الماضية، ومن مدى جسام الإنسان

  والمصالحة الإنصافحدود مھام ھیئة -حـ

  : من خلال الحقيقةوالمصالحة هي الكشف عن  الإنصافالمهمات الكبرى المنوطة بهيئة  إحدى

وتلقـي   التحريات،، ومنها إجراء الإنسانإثبات عمق وجسامة الانتهاكات الماضية لحقوق  -

التي توفرها أية  المعلوماتطلاع على الأرشيفات الرسمية قصد الحصول على الإفادات، والا

التي لم يعرف مصيرها بعد،  القسريومنها أيضا مواصلة البحث بشأن حالات الاختفاء . جهة

الملائمة بالنسبة لمن تأكد وثبتت  الحلولالمختفين، مع إيجاد  مصيربالإضافة إلى الكشف عن 

كل الانتهاكات الجسيمة والتي تمت خـلال   فيؤولية أجهزة الدولة والوقوف على مس. وفاتهم

  . 1999و 1960الفترة الممتدة ما بين 

لحقـوق   المغربيةإذا كانت هذه هي مهام الهيئة فإن الفاعلين الحقوقيين وخاصة الجمعية  لكن

للهيئـة،  الأساسي  للنظامالإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وجها انتقادات عنيفة 

منها التعذيب المفضي  الخصوصفلاحظا عليه أنه غيب العديد من الانتهاكات الجسيمة، وعلى 

خارج القانون وكذا المحاكمات  الإعدامإلى الموت والمتسبب في العاهات المستديمة كما غيب 

 ـ الأحداثوغيب الانتهاكات المرتكبة أثناء . غير العادلة دار الاجتماعية الكبرى مثل أحداث ال

ولم يعر الاهتمام . 1990، وأحداث فاس 1984، وأحداث الشمال سنة 1981البيضاء في سنة 

وبالجملة، يؤكد المنتدى المغربـي للحقيقـة   . السياسيللنفي الاضطراري أو بسبب الاضطهاد 

بقي عند حدود السقف الـذي رسـمته توصـية     للهيئةعلى كون النظام الأساسي  والإنصاف

فلم يلتفت لباقي الانتهاكات التي لا . على تجاوزه يقولحقوق الإنسان ولم المجلس الاستشاري 

كما ركزت الجمعيـات الحقوقيـة   ). 26(التعسفي والاعتقالتقل خطورة عن الاختفاء القسري 

لفكرة الكشف عن الحقيقة ويتجلى ذلك في تسمية الهيئة  الأساسيالأخرى على استبعاد النظام 

وترى الجمعيـات  . والإنصافوالمصالحة عوض هيئة الحقيقة  نصافالإذاتها، المسماة بهيئة 

أنه لكي تسهم هذه الهيئة في تصالح المغرب مـع ماضـي انتهاكـه     الراديكالي،ذات التوجه 

كان على النظام الأساسي التشديد على البحث عن الحقيقة تمامـا كمـا هـو     الإنسانلحقوق 

ب الجدي على طي صفحة ماضي الانتهاكات التجارب الوطنية التي عرفت الانكبا فيمعروف 

إن طي هذه الصفحة كان يقتضي أن ينص النظام الأساسي على . طالت شعوبها التيالجسيمة 

يستلزم هذا أن يتم التنصيص فـي  . في تقريرها النهائي الكشف عن الحقيقة الهيئةأن تتناول 
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النهائي للهيئة في الجريدة ، وضرورة نشر التقرير الإعلاميمنه على التواصل  الخامسالباب 

وليس فقط الاكتفاء بتقديم توصية في شأن مال محفوظاتها كما هو وارد فـي نـص    الرسمية،

  . 26المادة

  المحاسبة والمسائلة عدم

خـلال   الإنسانجرائم فظيعة يمكن تصنيفها ضمن حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق  ارتكبت

وحيـث أن  . الدولـة رم، يندرج معظمها ضمن جرائم الثلاثة عقود الأخيرة من القرن المنص

عن مطالبـة   يتنازلوامسؤولية هذه الأخيرة واضحة، فإنها تريد من المغاربة المتضررين أن 

القسـري   الاختفـاء وأن يقبل ضحايا الاعتقـال التعسـفي أو   . مساءلة المجرمين، مرتكبيها

بمبدأ عـدم   وقبولهمالماضي،  بالتعويضات الممكن أن تقدمها لهم الدولة من أجل طي صفحة

إليها قـاموا   المشارالجرائمإنها وهي تقدم هذا العرض تدرك جيدا أن مرتكبي . مساءلة الجناة

إن الدولة تـدرك  . شأنها شأن أعوانها مسئولةبذلك تنفيذا لأوامرها، وأنها من الناحية القانونية 

ر المنفذين بل سيمتد صعودا إلى يقف عند صغا لنأن طرق باب المساءلة الجنائية والمحاسبة 

وعندما نعلم أن فـي مثـل هـذه    . عليها والمحرضينأن يصل إلي مهندسي السياسة القمعية، 

 مسئولبحيث أن كل شخص مهما كانت مسؤوليته  بالحصانة،القضايا لا يمكن إدعاء التشبث 

هاكات الجسيمة محاسبة المجرمين المتورطين في الانت موضوععن أفعاله، إن تدقيق النظر في 

الأمنيين وغيرهم، لتجعل الباحث مـوزع   المسئولينمنهم  خاصةغرب، مفي ال الإنسانلحقوق 

 الإنصـاف المنشـئة لهيئـة    الإنسـان الاستشاري لحقـوق   المجلسبين ما جاءت به توصية 

لهذه الأخيرة، وبين توصيات المنـاظرة الوطنيـة حـول     الأساسيوالمصالحة، وكذا النظام 

ومن والمعلوم أن بين ما تسعى إليـه الجهتـين مسـافة    . الإنسانالجسيمة لحقوق  الانتهاكات

فيه الأولى علي تصفية تركة الماضي الأسـود عبـر طـي     شددتففي الوقت الذي . شاسعة

شددت الثانية على . التعسفي دون اللجوء إلى المساءلة والاعتقالصفحة ملفي الاختفاء القسري 

طي الصفحة هو اللجوء إلى الأسلوب العادل والمنصف والشـامل،  ل الممكنأن المدخل السليم 

جسيمة لحقـوق الإنسـان    انتهاكاتحول الأحداث والوقائع التي شكلت  والتقصيوهو البحث 

اسـتمر  . الحقيقة المفتوحة على المساءلة الجنائية لمرتكبي تلك الفظاعـات  عنوذلك بالكشف 

ربة المجلس الاستشاري التي تـم اعتمادهـا فـي    المقاربتين بحدة، فانتصرت مقا بينالتنافس 

. الجنائيـة والملحة على نبذ كل الدعوات الرامية إلى الضغينة والانتقـام والمسـاءلة    النهاية،

بتضـميد   تاريخهم،وللدفع بعيدا بهذه المقاربة شدد المدافعون عنها علي مصالحة المغربة مع 

رد الاعتبـار   مـع لهـم،   والإنسانيلطبي جراح المنتهكة حقوقهم، وبدل كل أشكال التأهيل ا

وتقديم كل الضمانات  ،والإنصافوإرساء ثقافة التسامح . الاجتماعي للضحايا وذويهم والإدماج
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مغرب  ءتكرس فيها الطاقات لبنا جديدةا حدث في الماضي، وفتح صفحة مالكفيلة بعدم تكرار 

  ). 27(عصري حداثي ديمقراطي

التي جاءت  المغربيةاءلة في التذكير بأن خصوصية التجربة المدافعون عن عدم المس ويستمر

الجنائيـة،   المساءلةوالمصالحة تفترض مقاربة جبر الضرر وليس مقاربة  الإنصافبها هيئة 

الدكتاتوريـة إلـى    مـن فالدول التي لجأت إلى المحاكمات والمساءلات الجنائية، قد انتقلـت  

بناء عليـه   الاستمرارية،حين أن المغرب عرف أو من حرب أهلية إلى سلم في . الديمقراطية

يجب أن يدخل فـي   الإنسانفإن المتعامل مع طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق 

تفـاهم الإرادات، إرادة   خارجامتداداتهفالإشكال عميق ويصعب حصر . حساباته هذا المعطى

تطبيق المساءلة الجنائيـة، قـد    في المجازفةإن . الدولة وإرادة الضحايا والتنظيمات الحقوقية

  . عن الانتهاكات المسئولينالسابقين  رجالاتهاتؤدي إلي حرب على مؤسسات الدولة وعلى 

مـن   أنـه والمصالحة وعلى مقاربة عـدم المسـاءلة    الإنصافالمدافعون علي هيئة  ويرى

 مـع الضروري النظر إلى نماذج الدول التي سبقت المغرب في هذا المجال، وكيف تعاملـت 

 الأرجنتيننفس الملف، مثل جنوب إفريقيا والبرتغال وإسبانيا والشيلي والأرجنتين وتقدم حالة 

عنـدما   هناكالمعارضة . صورة بارزة عن التضارب والانشقاق الناتج عن المساءلة الجنائية

مـن   العديـد العسكريين، ومسائلة  المسئولينسلمت السلطة كان أول ما قامت به هو محاكمة 

مـع   لارتباطهـا خيل للمعارضة أن الحاكمة هي الحـل،  . رالات وضباط الجيش الكبارالجن

فإنهـا قـد    القانون،وعندما وجدت نفسها مضطرة لتطبيق . التطبيق السليم والصريح للقانون

إلـى الحـراس    إضافةأرفقت بهؤلاء الضباط العشرات من الضباط الصغار، وآلاف الجنود، 

مـع قـام عـدة     عارمـة، مما حول البلاد إلى فوضى  الخ...نوالشغالين والأشخاص المدنيي

إلي تجربـة   ينظرفهل ينبغي للمغرب المفروض ن . محاولات إنقلابية كادت تجهض التجربة

أن يسير في مثل  كلهوالوطن العربي، وفي الشرق الأوسط  إفريقيابها في شال  يحتداكنموذج 

إلى تعويض المتضررين،  فقطائية، بالدعوة هذا الطريق؟ أم عليه أن يوصد باب المساءلة الجن

التفرقة والفوضـى   استبعادوجبر خاطرهم مع محاولة طي صفحة الماضي، مما سيؤدي إلى 

  . وعدم الاستقرار

البلد لا يمكن  هذاعدم الإفلات من العقاب في التجربة المغربية يرون أن  نإن المدافعين ع -

رفع شعار حمايـة   الذيويرددون أن المغرب . اأن يخرج من حركة التاريخ التي انخرط فيه

وافق بشكل صـريح   والذيكما هي متعارف عليها عالميا في ديباجة دستوره،  الإنسانحقوق 

كمـا يؤكـدون أن    وقبلها،1993على العديد من الاتفاقيات الخاصة بهذا الموضوع منذ سنة 
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الدولية واتخاذه لسلسـلة   نائيةالجعلى إنشاء المحكمة  1998تصويته داخل الأمم المتحدة سنة 

، قد أدخلته الإنسانمن ضحايا حقوق  العديدمن والتدابير الإيجابية في السنوات الأخيرة لفائدة 

مما سيفرض عليه طوعا أو قسرا التقدم على  الحقوق،إلي إطار الدول التي بدأت تحترم هذه 

ق العالم بأسره المشـددة علـى   القوية التي تختر الموجةهذا الدرب وعدم التراجع، تمشيا مع 

  . الديمقراطيةوعلى  الإنسانضرورة احترام حقوق 

تفادي  هويمكن للمغرب في ظروف كهذه، وباسم حذر سياسي مزعوم قد يكون الهدف منه  لا

 لحركـة بعض الانزلاقات أن يمانع في مناهضة اللاعقاب، وأن يسير في الاتجاه المعـاكس  

المنادون  يستحضرمن العقاب وبضرورة المساءلة الجنائية  فلاتالإوفي تمسكهم بعدم . التاريخ

الانجليـز عـن    أفرجمن العقاب في المغرب السخط الدولي المعبر عنه حينما  الإفلاتبعدم 

أنه مازال  وكيفبدعوى تعرضه لاضطرابات صحية تحول دون محاكمته، " هبينوشي الجنرال"

ما فـي بلـد مـا     جلادأن يكون س من المستساغإنه لي. مهددا في بلده بالاعتقال والمحاكمة

كما ليس من . من العقاب إفلاتايستحق المساءلة والمحاكمة، بينما أن الجلاد في المغرب يفلت 

ونسكت عن جـرائم مماثلـة    الإنسانية،المستساغ أن نصفق لصدور أحكام بشأن الجرائم ضد 

تاريخ وهو اتجاه مكافحة اللاعقاب ال اتجاهإن المغرب مجبر على السير في . حدثت في البلاد

الحق والقانون، وتبعا لذلك على الدولة أن  دولةوعدم المساءلة، باعتباره شرط ضروري لبناء 

لكن المعضلة هنا تكمن في كون الدولة . وجودها علللأنه إحدى  بالإنصافتنصف من يطالب 

  . الإنسانبحقوق  الخاصةنفسها هي المرتكبة للجرائم الفظيعة 

المغـرب   فـي من العقاب  للإفلاتمن خلال الموافق المعبر عنها من طرق المناهضين  دويب

ولكل حججه  متنافرةوعدم المساءلة أنها مواقف متضاربة  الإفلاتومواقف المنادين باستبعاد 

جـاءت هيئـة    عندماأكثر كان  الإشكالوربما أن الذي عمق . ومنطقه للدفاع عن أطروحته

إن التوصية . للتعويضما لم يتم إنجازه من طرف الهيئة المستقلة  تماملإوالمصالحة  الإنصاف

والضغينة والانشقاق  الانتقاممن عيار  بيراتوالمصالحة جاءت فيها تع الإنصافالمنشة لهيئة 

  . جنائيةمما يوحي بأنها من الناحية العملية ترفض أية مساءلة 

عن عـدم   المدافعينةلمقارب، وهذا يعطي أن للمساءلة حضور في مبادئ القانون الدولي نعتقد

في التجـارب   حضورالإفلات من العقاب بعض الشرعية، كما نعتقد أن لعدم المساءلة كذلك 

يعطـي لمقاربـة    الأمرالتي سبقت التجربة المغربية، وهذا  والإنصافالدولية للجان الحقيقة 

من العقاب يجب أن  الإفلاتالمنادين بالإفلات من العقاب بعض المصداقية، لكن التنازل عن

دولة الحق والقانون، والانتقال  بناءلا يكون مجانيا، بل في حالة تبنيه ينبغي أن يكون لصالح 
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الربح جماعيا يعود بالنفع على المجتمع  يكونإنه وفي هذه الحالة . حقيقي ديمقراطيإلي نظام 

قة تضـاعف مـن خسـائر    لا يتحول إلى صف أنبرمته، ولو أن التنازل عن المساءلة يجب 

المتـوفين وأن   رفاتالأضرار، وتسليم  عنالضحايا وعائلاتهم، لذلك ينبغي أن يتم تعويضهم 

والمصالحة المغربية الحاليـة   الإنصافهيئة  تجربةوأعتقد أن . يتم الاعتذار لهم بعد تكريمهم

بقة للمسـاءلة أو  تبعا لذلك النظر إلي التجارب المط ينبغيولا . يجب أن تسير في هذا الاتجاه

علينا أن نتشبث بإحداها، إذ لكل بلد ظروفه وشروطه السياسـية   مثاليةالمستبعدة لها كنماذج 

  . من العقاب الإفلاتمع قضية المساءلة وعدم  سيتعاملتملي عليه كيف 

بتحديـد   الحقيقـة والمصالحة العمل من أجل الكشف عن  الإنصافإذا من مهام هيئة  سيصبح

سـواء كـانوا    عنهـا، المسئولينإنسانية الفظيعة، وتحديد رتكبت الجرائم اللاالجهات التي ا

بالتأسـيس   الكفيـل وفي اعتقادنا أن هذا الأسلوب هـو  . تابعة وموئساتأشخاصا أو أجهزة 

تقدم الدولة علـى   عندمامن العقاب، ومن المساءلة، وخاصة  تالإيجابي لتجاوز إشكالية الإفلا

إن هـذا  . مـا حـدث   تكرارلمجتمع، مع تقديم كافة الضمانات لمنع لكل الضحايا ول الاعتذار

الإنسان المعتمد على  لحقوقالأسلوب يتنافى كليا مع الطي السريع لصفحة ماضي الانتهاكات 

  . أو ما حدث في إيران رومانيا،الانتقام، بتطبيق لا عدالة المنتصرين مثل ما حدث في 

علـي   سـتعمل مغربية التي لم تنه بعـد أشـغالها   والمصالحة ال الإنصافشك أن هيئة  بدون

ومطالـب   المسـاءلة في إطار مقاربة معقولة تتراوح ما بين مطالب المدافعين عـن   دالاجتها

  . عقابالمدافعين عن اللا

----------------------------------  

ر البيضـاء،  أستاذ العلوم السياسية وحقوق الإنسان في جامعة الحسن الثاني بالدا: علي كريمي

يجمع بين الأكاديمية والنضال الحقوقي، الدكتور كريمي هو المستشار القانوني بهيئة الإنصاف 

  . والمصالحة في المملكة المغربية

  البيبليوغرافيا

. حالة الاستثناء إلىإبراهيمالحياة السياسية في المغرب بعد حكومة عبد االله : محمد كنوف -1

  . الرباط -أگدال  الحقوق،ت العليا في العلوم السياسية، كلية رسالة لنيل دبلوم الدراسا
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  الدكتور جاسم العجمي

  

  الفساد المالي والإداري

  
ذه الورقة على الشفافية في القطاع العام فقط ولا تتعرض إلى موضع الشفافية في القطـاع  تركز ه: ملحوظة

  .الخاص ومؤسسات المجتمع المدني

  تعریف

. يعرف الفساد الإداري والمالي على أنها استغلال الثقة في تحقيق منافع شخصية بشكل مباشر أو غير مباشر

وم مجموعة ما بتوكيل فرد أو مجموعة لأداء عمل ما لصـالح  وعليه فإن إمكانية حدوث فساد تتحقق عندما تق

وبهذا التعريف لا يمكن حصر الفساد في القطاع العام وإنما يشمل بالإضافة إلى القطـاع  . المجموعة الموكلة

  .العام القطاعين الخاص والأهلي بما فيها مؤسسات المجتمع المدني

  

ي؟ لماذا أصبح هذا الموضوع هما مشـتركا إلـى مؤسسـات    لماذا تحارب المجتمعات الفساد الإداري والمال

التمويل الدولية؟ لماذا توافق الأمم المتحدة على اقتراح منظمة الشفافية الدولية على إصدار عهد دولي لمكافحة 

الفساد؟ لماذا تأخذ المؤسسات المالية الخاصة مستوى الفساد كأحد معايير التي في ضوئها يتم اتخاذ قـرارات  

  اض؟ لماذا تشترط الدول المانحة على الدول المستقبلة للمعونات قيامها بمكافحة الفساد؟الإقر

  

) 1ومن هذه الآثار يؤدي إلـى  . إن الإجابة على الأسئلة السابقة تكمن في الآثار السلبية التي ينتج عنها الفساد

التنمية الاقتصـادية والاجتماعيـة،   إعاقة تحقيق ) 2إفقار الملايين، ويزيد من اختلال توزيع الدخل والثورة، و

يعيـق  ) 5يمكن أن يؤدي إلى مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية، و) 4عدم احترام وتنفيذ القوانين، و) 3و

تدني كفاءة استخدام الأموال العامة، و ) 6التنمية الديمقراطية ويرفع من مستوى الانتهاكات لحقوق الإنسان، و

يعيق تطبيق مبادئ الحكم الجيد والممارسات الأخلاقية في القطـاع  ) 8والدولية، و تشويه التجارة الداخلية ) 7

  .يقلل من استدامة المصادر الطبيعية) 9الخاص، و 

  

لكل ما سبق، أضحى الحديث عن الفساد المالي والإداري الشغل الشاغل لكافة المجتمعات دون استثناء، حتـى  

وسة جعلتها أنموذجا لمن يمتلك الرغبة الصادقة في ترجمة القول في الدول التي استطاعت تحقيق نجاحات ملم

ولا تختلف البحرين عن هذا الاتجاه، أعنى الحديث عن ضـرورة محاربـة   . إلى فعل، وهو أمر ليس بيسير

ففي الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفـة فـي   . ومكافحة الفساد المالي والإداري

ح المجلس الوطني في الربع عشر من ديسمبر الماضي أشار إلى موضوعين مهمـين علـى سـلم    جلسة افتتا

إن الإشارة إلى الفساد في الخطاب السامي ليست بالمرة الأولـى  . أولويات العمل الوطني هما الفساد والبطالة

تشـكيل   2002ينـاير  الذي يؤكد فيه جلالته على لأهمية محاربة الفساد، فقد تم في وقت سابق وبالتحديد في 
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لجنة الرقابة المالية والتطوير الإداري التي عهد إليها من بين أمور أخرى محاربة الفساد الإداري والمالي في 

  .مؤسسات القطاع العام

  

  الفسادمواجھةإستراتیجیة

  

  :ستراتيجية محكمة تركن إلى ما يليإالفساد وتصفية آثاره المدمرة تبني  مكافحةتتطلب

  

والحكمة في استثمار الموارد  ونزاهته good governanceحكمالرشاد.1

.اختيار السياسات وتنفيذها وحسن

  

.الشفافية في عمل الدولة ومؤسساتها المختلفة مستوىرفع.2

  

القانونية والمحاسبة الصارمة للقائمين على جميع الإدارات  المساءلةتوفر.3

.التي يوجد بها مال عام والمؤسساتالحكومية 

  

مدني فاعلة في حشد قوى المجتمع لمحاربة الفساد وإشراكها  مجتمعساتمؤس.4

.الفسادفي جهود مكافحة 

  

.في القطاع العام والمجتمع الثقافية التي تستهجن الفساد و تدينه القيمتعزيز.5

  

.الإعلام بجميع أشكاله في الكشف عن الممارسات الفاسدة ومتابعتها دورتفعيل.6

  

:التاليةويشمل هذا النظام الركائز ، ني للنزاهةمتكامل وط امـنظبناء.7

  

  .الفسادلمواجهة شاملة إستراتيجية-

.مؤسسات رسمية معنية بمواجهة حالات الفساد-

تمتع بسلطات غير منقوصة تؤهلها  حراًسلطة تشريعية منتخبة انتخاباً-

.لمراقبة أداء السلطة التنفيذية دون قيود

لمواطنين بالدور الذي يمكن أن تقوم قناعة الدولة وارتفاع درجة وعي ا-

.المجتمع المدني في مكافحة الفساد مؤسساتبه 

.العمليةسلطة قضائية نزيهة ومستقلة من الناحية -

وتسليط الضوء  قادرة على متابعة حالات الفسادمستقلة صحافة حرة -

.عليها
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الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة  والشركاتدور فاعل للقطاع الخاص -

من الحصول على  العاممنع توفير الفرصة للفاسدين في القطاع  في

.رشاوى

 ظاهر ذات أبعاد دولية الفسادتعاون مع المؤسسات الدولية باعتبار أن -

  .نتيجة لتشابك العلاقات الاقتصادية على المستوى الدولي

  

عالية لنظام النزاهة الوطني هو جعل الممارسات الفاسدة ذات مخاطر  النهائيالهدف  إن

بل ايمنع حدوثها نتيجة للتكاليف العالية التي يمكن أن يتحملها الفاسد مق الذيإلى الحد 

 النزاهةفإن نظام ، ، وعليهنالها وحظي بهاالتي يحققها نتيجة لاستغلاله للثقة التي  المنافع

 منظمةولأن الفساد عادة ما يكون جريمة ، الوطني يعمل على منع حدوث جريمة الفساد

من التركيز على تغيير النظام الذي يعطي الفرصة لتحقيق رغبات الفاسدين  دفلاب

  .المنصب الحكومي باستغلالهم

  

  الإستراتیجیةتنفیذمتطلبات. ج

  

المتطلبات  إلىالعمل الجاد نحتاج  أجل من، مكافحة الفساد إلى برنامج عملي إستراتيجيةترجمة  أجلومن

  :التالية

  

ويمكن تلمس ذلك من خلال تأكيد  المختلفة الدولةالسياسي من سلطات الدعم.1

صاحب الجلالة على أهمية العمل على مكافحة الفساد في أكثر مناسب 

آخرها في خطابه السامي الذي ألقاه خلال افتتاح المجلس الوطني في الرابع 

.والعشرين من ديسمبر الماضي

  

شرية والصلاحيات الموارد المالية والب العامجميع مؤسسات القطاع  امتلاك.2

وكفاءة عالية، وتحقيق الأهداف التي  بفعاليةط بها والكافية لأداء الأدوار المن

.تم تحديدها مسبقاً

  

وذلك بالتركيز على رقابة الأداء وقياس  بالأهدافمبادئ الإدارة  اعتماد.3

العام غالبية في مؤسسات القطاع  فيالنتائج كبديل عن ما هو سائد حاليا 

.ركيز على المدخلاتحيث يتم الت

  

خلال مؤسسات المجتمع المدني في  مناله المجتمع بصورة فع اشتراك.4

إلى مشاركة  بالإضافةوتطويرها،  عمليات إصلاح مؤسسات القطاع العام

 القناعةوهذا لن يأتي إلا من خلال . هذه المؤسسات في تقييم النتائج
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ث لا تكتمل عملية المجتمع شريك مهم للدولة بحي أن، ومفادها الراسخة

  .الفعالة مشاركتهدون من الإصلاح 

  

أردنا  ماتحقيق المتطلبات السابقة بشكل متواز ومتكامل إذا  من أجلالتأكيد على ضرورة العمل  منولابد

  .أشكالهتحقيق نتائج إيجابية ومقنعة للجهود الرامية للقضاء على الفساد بجميع 

  

يبدل لمواجهة  صادقف يحد بالضرورة من نجاح وفعالية أي جهد سو، إن إهمال أي من الشروط السابقة

وتدني الثقة ، إهدار الأموال العامة مستوىبل يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية تتمثل في ارتفاع ، الفساد

إن توافر الشروط الخمسة تعتبر ضرورة قصوى كما .الظاهرةفي أي جهد مستقبلي صادق للتصدي لهذه 

  .بل عادلة أيضا وحسبنمية مستدامة لتحقيق ليس ت

  

  دور السلطة التشریعیة

  

أما على صعيد السلطة التشريعية فقد أعلن العديد من النواب عن وضع مكافحة الفساد الإداري والمالي علـى  

أما على صعيد التيارات السياسية فهي تتعاطى مع . أجندة القضايا التي سيطرحونها في الدور التشريعي الثاني

بل إن مكافحة الفساد كان الشعار الأكثر تكـرارا فـي البـرامج    . ساد باعتباره أحد أولويات العمل الوطنيالف

  .2002الانتخابية التي طرحها من ترشح للانتخابات النيابية في أكتوبر 

  

دوق إن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في الأوضاع المالية للهيئة العامة للتأمينـات الاجتماعيـة وصـن   

وبعـد تحقيـق   . التقاعد تعتبر أحد البدايات الجدية لمجلس النواب لفتح ملف الفساد في مؤسسات القطاع العام

استمر لثمانية أشهر استطاعت لجنة التحقيق أن تثبت بأن البيئة الإدارية لهاتين المؤسسـتين مثاليـة لانتشـار    

تهمة فساد لأي من المسئولين، حيث برأ تقرير لجنة الممارسات الفاسدة، إلا أن اللجنة لم تستطع أن توجه أية 

الخدمات الخاص باستجواب كل من وزير العمل والشئون الاجتماعية وزير المالية والاقتصاد الوطني من أية 

مسئولية عن أية ممارسة إدارية خاطئة خلال ترأسهما لمجلسي المؤسستين، في حين لـم يسـتطع المجلـس    

النبي الشعلة الرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة العامـة للتأمينـات الاجتماعيـة    استجواب وزير الدولة عبد 

بالرغم من توجيه لجنة التحقيق البرلمانية العديد من الانتقادات لمجلس إدارة الهيئة، وذلك بناء على المادة رقم 

ع مسائلة الـوزراء  بشأن مجلسي الشورى والنواب التي تمن 2002لسنة ) 15(من المرسوم بقانون رقم ) 45(

على أية ممارسات أو تصرفات سابقة على انعقاد الجلسة الأولى من أول فصل تشريعي للمجلس الوطني التي 

  .2002انعقدت في الرابع عشر من ديسمبر 

  

لأنها معرضة لأن يقوم بعـض أعضـائها   . هل السلطة التشريعية منزهة عن أية ممارسات فاسدة؟ بالطبع لا

التي وضعها المواطنين فيهم من أجل الحصول على منافع شخصية وذلك مـن خـلال ربـط    باستغلال الثقة 

فقد يقوم بعض أعضاء السلطة التشريعية بالاستنكاف عن ممارسـة دورهـم   . مصالحهم مع السلطة التنفيذية

الرقابي، أو إصدار تشريعات لا تضمن حقوق المواطنين والاستنكاف عن إصـدار التشـريعات الضـرورية    
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قاق حقوق المواطنين وضمان مستقبلهم والأجيال القادمة مقابل حصولهم على منافع شخصية على حساب لإح

إن عدم قيام النائب بممارسة صلاحياته الرقابية التي نص عليه الدستور . المالية العامة أو المواطنين الآخرين

على منافع شخصـية مـن السـلطة     قد يعتبر أحد أوجه الفساد خصوصا إذا ارتبط هذا الأداء بحصول النائب

وقد يقوموا برشوة المواطنين من خلال تحقيق بعض الخدمات الشخصية للناخبين في دوائرهم مـن  . التنفيذية

إن أحد مظاهر الفساد للسلطة التشـريعية هـو نائـب    . أجل ضمان أصواتهم في الانتخابات التشريعية التالية

  .خبيه على حساب دوره الدستوري كممثل للأمةالخدمات الذي يقضي وقته في قضاء مصالح نا

  

إن التزام أعضاء السلطة التشريعية بالقوانين يعتبر ضرورة لممارسة دورهم في مكافحة الفساد فـي أجهـزة   

القطاع العام المختلفة، إن هذا الالتزام لابد وأن يكون مصدر قوة للسلطة التشريعية وأعضـائها ممـا سـوف    

الرقابي دون أثقال على ظهورهم تحرجهم من فعل ذلك، وتعطيهم القوة من خلال يمكنهم من ممارسة دورهم 

وهنا تجدر الإشارة إلى تفاعيل حصـول  . تقديهم نموذجا لممارسات يطالبون السلطة التنفيذية بعد الحياد عنها

م أعضاء المجلس النيابي على عشرة آلاف دينار وتبرير البعض منهم على صفحات الجرائد وفـي مجالسـه  

الخاصة على إن هذا المبلغ ما هو إلا تعويض عن ما تحملوه من مصاريف خلال حملاتهم الانتخابية أو مـن  

أجل تحسين وضعهم المعيشي أو من أجل مساعدتهم على الإيفاء ببعض الطلبات التي يتقدم بها الناخبين فـي  

ي لم أقرأ رأيا في صحفنا المحلية يدعم هذه إلا أنه وبالرغم من دفاع هؤلاء النواب، إلا أنن. دوائرهم الانتخابية

وقد كان تفاعل الشارع مع هذه القضية بالصورة التـي شـهدناها   . الآراء بل على العكس كانت الآراء منتقدة

عدم الشفافية وهي ممارسة تتناقض مع ما يطلبـوه مـن   ) 1راجع في تقديري إلى ثلاث أسباب رئيسية وهي 

م الإعلان عنها من قبلهم ولم تصل إلى الرأي العام إلا بعد مقال الأستاذة سوسـن  السلطة التنفيذية،  حيث لم يت

عدم وجود أداة قانونية تدعم أحقيـتهم بالحصـول   ) 2الشاعر في جريدة الأيام الذي يعتبر بداية كرة الثلج، و 

في تأسـيس أعـراف   المسئولية الملقاة على النواب من حيث الدور المهم الذي يلعبونه ) 3على هذا المبلغ، و 

وهنا لابد من الإشادة بكتلـة نـواب   . برلمانية صحيحة بما يحفظ مكانة المجلس بما يطور التجربة إلى الأمام

المنبر الإسلامي الوطني على الموقف الذي اتخذته بإرجاعه إلى مصدره كما جاء في بيان الكتلة الذي نشرته 

لأنهم بذلك يساهمون بـلا  ) 1ويسجل للكتلة هذا الموقف . 2003يوليو  23الصحف المحلية في يوم الأربعاء 

شك في تعزيز العمل المؤسسي الضروري ليس تعزيز التجربة الديمقراطية وتطويرها فحسب بل تعزيز مبدأ 

يعزز مصداقية الكتلة عندما يتعـاطون مـع الفسـاد الإداري    ) 2المواطنة أيضا وهو الهدف الذي نبتغيه، و 

لانعقاد التالية كما تم الإعلان عنه من قبل الكتلة في الصحافة المحلية بعـد انتهـاء دور   والمالي في الأدوار ا

  .الانعقاد الأول

  

  دور السلطة التنفیذیة

  

في المجتمعات الديمقراطية ينظر إلى الحكومة باعتبارها وكيلة للمجتمع من أجل العمل على تحقيـق التنميـة   

ل الثقة التي تحصل عليها من المواطنين لممارسة هـذا الـدور،   وهي تمارس ذلك من خلا. ورفاهية المجتمع

ولتحقيق أهداف المجتمع وجميـع أفـراده دون   . وتتجدد هذه الثقة دوريا مع كل انتخابات عامة حرة ونزيهة



274

ويتطلب ذلك التزام السلطة التنفيذية بتنفيذ القـوانين بصـورة   . استثناء بغض النظر عن موقفهم من الحكومة

  .بيق معايير المساواة وتكافؤ الفرص وحماية المال العام من السرقة والاعتداء ورفع كفاءة استخدامهعادلة وتط

  

) 1وقد خطت الحكومة العديد من الخطوات الايجابية بهدف رفع مستوى الشفافية في مؤسسات الدولة، مثل 

العمل به مع تشكيل مجلس صدور المرسوم بقانون المنظم لعملية إرساء المناقصات الحكومية والذي بدأ 

صدور ) 2المناقصات الذي سوف يكون له أثر ايجابي في حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه، و 

) 4صدور قانون ديوان الرقابة المالية، و ) 3بشأن الميزانية العامة للدولة، و ) 39(المرسوم بقانون رقم 

  .توجه الحكومة لتطبيق ميزانية البرامج والأداء

  

ومن أجل ضمان قيام السلطة التنفيذية بما هو مطلوب منها لابد من أن وجود سلطة رقابيـة ذات صـلاحيات   

كاملة وتمتع باستقلالية عن السلطة التنفيذية وأي سلطة أخرى إضافة إلى امتلاكها الأدوات المطلوبة لممارسة 

هذه السلطة الرقابية عـادة مـا تكـون مـن      .هذا الدور مثل الأدوات القانونية والأجهزة والإمكانيات المادية

صلاحيات السلطة التشريعية الممثلة للشعب التي تأتي من خلال انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية من أجـل  

  .ضمان تمثيلها لتوجهات الناخبين

  

  دور مؤسسات المجتمع المدني

  

على اعتبار الفساد بأشـكاله المختلفـة   أما مؤسسات المجتمع المدني فهي تتفق مع الآراء المتعددة في المجتمع 

أحد أهم العوائق أمام تحقيق الأهداف التنموية بل هو أحد الأسباب الرئيسية، إن لم يكـن السـبب الرئيسـي،    

  .للكثير من التحديات التي تواجه المملكة، وهذا يعني ضرورة مكافحته

  

ويتم . على السلطتين التنفيذية والتشريعية يتحمل المواطن ومؤسسات المجتمع المدني دورا محوريا في الرقابة

ذلك من خلال المتابعة المستمرة لأدائهم واستخدام وسائل الضغط المختلفة القانونية التي يمتلكونها مـن أجـل   

وتتحمل وسائل الإعلام المستقلة دورا مهما في ممارسة . دعم كل من السلطتين في القيام بما هو مطلوب منهم

  .وبالتالي يعتبر دورها محوريا في مكافحة الفساد الإداري والمالي. تين التشريعية والتنفيذيةالرقابة على السلط

  

تعتمد أي حركة تهدف إلى مواجهة للفساد الإداري والمالي على قيم عديدة متمثلة في الشـفافية، والمسـائلة،   

  .والنزاهة، و الاتحاد، والشجاعة، والعدل، والديمقراطية

  

  .ناشط حقوقي من البحرين، الدكتور جاسم العجمي رئيس الجمعية البحرينية للشفافيةجامعي وباحث و* 
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  عبد الحميد احمد عبد الغفار

الفساد في شرائح الهرَِم الاجتماعي

  مدخل

الفساد هو مقوض للقواعد الأخلاقية والقانونية، ومن الوجهة الاقتصادية، يأتي تعبيـرا عـن   

كلي، من خلال أضراره بتوزيع الموارد وإعادة تخصـيص  فوضى تلحق الضرر بالاقتصاد ال

  . الدخل وعوائد الثروة

، والواقـع  الاجتماعيعند طرق موضوع الفساد نحو أعلى الهرم الساسة كثيرا ما تتجه أنظار 

، كما تمتد أفقيا لتعم كافـة نـواحي   على مستويات عدة من الهرمرأسيا أن هذه الظاهرة تمتد 

وحيث انه يتوقع من هذه الفعالية عرض النماذج التقليدية . ر الاقتصاديةالحياة الاقتصادية وغي

من الفساد، فقد آثرت هنا عرض ظواهر لفساد في الجزء الآخر مـن الهـرم الاجتمـاعي،    

  .باعتباره الجزء غير المطروق من الظاهرة

يصعب في الواقع مؤشرات عدة  اتظهرهالدنيا والوسطى الفساد في طبقات الهرم الاجتماعي 

محاربته، فيجب محاربته على كافة يلزم في الواقع إذا كان هناك فساد وحصرها جميعا، 

  .المستويات، العليا والدنيا على حد سواء

  :الإجازات المرضية نموذجا" ظاهرة: "الفساد في شرائح أخرى من الهرم

هر تقـويض  بأنها مظهر من مظاعلما هذه الظاهرة، لا يتوقف عندها الكثيرون،  ةرغم خطور

فـي  و .بالاقتصاد الكلـي وسببا من أسباب إلحاق الأذى ، والقيمية والقانونية القواعد الأخلاقية

من عملَ : قيمة مجتمعة بقوله تعالىالوقت الذي حث فيه الدين الإسلامي على العمل باعتباره 

، تبدو ظواهر هذا )46سورة فصلت، (مٍ لِلْعبِيد صالِحا فَلنَفْسه ومن أَساء فَعلَيها وما ربك بِظَلَّا
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 ـ  ن تقـدم  االنوع من الفساد ماثلة في كثير من مؤسسات القطاع العام، بينما نجـد دولاً كالياب

  ".القبائل الإنتاجية"تها مفهوم وإشاعظواهر قدسية العمل 

فبرايـر   19فـي   جمعية الإداريين البحرينيةالتي عقدت ب الحلقة الحواريةأظهرت إحصاءات 

بين كل من " مرضى"الـ تمنح لمرتادي المراكز الصحية من هناك إجازة مرضية أن  2002

مثلا، يظهر أن عدد مرتادي المراكز الصحية  2000والبحث في تفصيلات عام . زيارة 17

لا تشمل المترددين على مراكـز الصـحة   (مليون مرتاد 2.19بلغ ) خدمات الصحة الأولية(

فـي   ألف إجازة منحت فـي ذلـك العـام    54.7ما يزبد على يعني أن هناك  ، وهذا)الثانوية

وبافتراض أن . )لا تشمل الإجازات الممنوحة من مستشفى السلمانية(المراكز الصحية وحدها 

ألف ساعة عمل  383ساعات فقط، يتبين أن هناك حوالي  7عدد ساعات الدوام الرسمي تبلغ 

ساعات قد أضاعها فرد واحد، فانه يكون قـد أضـاع   وبمعنى آخر، لو كانت تلك ال. ضائعة

  !.سنوات 207يوم عمل، أو ما يعادل  ألف54.7حوالي 

مالية من الاقتصاد الموارد الاستنزاف إن هذا يعد سببا من بين أسباب عديدة تساهم في 

ها من العامةالإنتاجية، وأداء المؤسساتقيم العمل سلبي على ، وتأثير الظاهرة بالقطع الوطني

لذا، كثيرا ما ربطت الدراسات بين الفساد ومعدلات الاستثمار والنمو في الناتج .والخاصة

وأهمية البحث في هذه الظاهرة يكمن في أن قاعدة المتضررين من الفساد . المحلي الإجمالي

يا بينما تمتد أفق. تتسع راسيا، لتشمل الطبقة الدنيا والوسطى، والجزء المتآكل من الطبقة العليا

، بالرغم ةلم تنبس تجاهه المعارضة ببنت شفورغم ذلك، . لتمس العمل باعتباره قيمة اجتماعية

والجدول أدناه يلقي . على المصالح العامة وعلى الخزانة العامة صارخاً نه يعد تعدياًأمن 

  .ضوءا على افتراضات ونتائج سيناريوهات مختلفة لتلك الظاهرة
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  2000ج سيناريوهات مختلفة من واقع بيانات عام افتراضات ونتائ): 101(جدول 

123456  البيـــــان

  المعطيات

 2,188,281 2,188,280 2,188,279 2,188,278 2,188,277 2,188,277إجمالي مرتادي المراكز الصحية

%10%20%30%40%70%100نسبة موظفي الحكومة

%55%50%45%30%20%0نسبة الطلبة

%35%30%25%30%10%0نسبة موظفي القطاع الخاص

السيناريوهات

 218,828     437,656     656,484     875,311     1,531,794 2,188,277عدد الموظفين الحكوميين المرتادين المراكز الصحية

 5,471        10,941      16,412      21,883      38,295      54,707     عدد الإجازات المرضية الممنوحة للموظفين الحكوميين

777777عدد ساعات الدوام الرسمي في الجهاز الحكومي

 38,295      76,590      114,885     153,179     268,064     382,948    الساعات الحكومية الضائعة إجمالي

 49,236      98,473      147,709     196,945     344,654     492,362    الحكومية الضائعة الساعات إجماليتكلفة 

 5,471        10,941      16,412      21,883      38,295      54,707     يوم عمل

 249           497           746           995           1,741        2,487       الأشهر

 21            41            62            83            145           207          السنوات

  بيانات تفصيلية
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الرتبة السابعة/ الدرجة الوظيفية الاعتيادية التكلفة السنوية بالدينارتكلفة الساعة

420.000                   643,353,438 1
510.000                   781,214,889 2
613.333                   939,500,259 3
730.000                1,118,209,547 4
900.000                1,378,614,510 5
1056.667                1,618,595,554 6
1276.667               1,955,590,212 7
1513.333                2,318,114,769 8
1810.000                2,772,546,959 9
2286.667                3,502,702,051 10
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  .فيما يلي تفسير لسيناريوهين من الجدول أعلاه

:الثانيالسيناريو 

للطلبـة والقطـاع   % 30حو موظفي القطاع العام، مقابـل  من الإجازات المحررة موجه ن% 70بافتراض أن 

وهـذا  . ألف دينار في السنة 345ألف ساعة عمل، كلفتها  268.1الخاص، فان إجمالي الساعات الضائعة تبلغ 

نه يكون قد أضـاع  إبمعنى أن تلك الساعات المجمعة لو حسبت لشخص واحد ف. يوم عمل 38295يعني ضياع 

  .!!سنة عمل  145ما يعادل 

  :سادسالسيناريو ال

للطلبة والقطـاع  % 90فقط من الإجازات المحررة موجه نحو موظفي القطاع العام، مقابل % 10بافتراض أن 

وهـذا  . ألف دينار في السنة 49.2ألف ساعة عمل، كلفتها  38.3الخاص، فان إجمالي الساعات الضائعة تبلغ 

 21نه يكون قد أضاع إجمعة لو حسبت لشخص واحد فبمعنى أن تلك الساعات الم. يوم عمل 5471يعني ضياع 

  .سنة عمل

  .لا اعتقد أن القارئ العادي لا تستحضره نماذج في أجهزة الدولة تتسم بالتسيب واللامبالاة وعدم الانضباط

  أسباب الظاهرة.1

التـي  النفطيـة إفرازات الطفرة لموظفي مرحلة نماذج السبب التاريخي لظاهرة التسيب في العمل مرجعه وجود 

انطوت، عندها أريد إعادة توزيع الدخل بغية تحسين المستوى المعيشي، فكان أن تضخمت حتى التخمة ظـاهرة  

غيـر  إن تقويم سلوك هذه الفئة كـان  . البطالة المقنعة في الجهاز الحكومي، وأصبحت أذيالها تطال وقتنا الراهن

ة مرحلة متقدمة من العمر، وأصبحت غالبيتها مقبلـة  وقد بلغت هذه الفئ. في الأمد المنظوربطبيعة الحال ممكنة 

  .على التقاعد
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أما راهنا، فيصعب عزو ظاهرة التسيب في العمل لسبب وحيد دون غيره، حيث تقف في الواقع عدة أسباب وراء 

هذه الطاهرة، وربما كان أهمها المشاهدات غير المنصفة في الجهاز الحكومي لترقيات وحوافز تمنح لمـوظفين  

الحوافز إضافة لغياب مبدأ . غيرهم على سلم الوظائف عبر بتحكيم معايير ليس ذات صلة بالكفاءة والإنتاجية دون

يضاف إلـى ذلـك، ضـعف مسـتويات     . ، الأمر الذي ولد حالات من الإحباط لدى شريحة واسعةلمن يستحقها

ص العاطلين عن العمل ومن ثم الأجور، وإخفاق السياسات الاقتصادية في تحقيق فرص جديدة قادرة على امتصا

تحسين مستويات دخل الأسر، في مقابل ارتفاع معدلات الإعالة، وارتفاع أعباء المعيشة، مع استمر برامج التعليم 

  .والتدريب في تخريج مؤهلات يعجز السوق على استيعابها

قع العمل، حيث تستجيب ان مجمل ذلك ربما أسهم في توسيع نطاق ظاهرة التجييش السياسي من الشارع إلى موا

شرائح من الموظفين الحكوميين لدعوات قوى المعارضة للاعتصام مثلا في وقت الدوام الرسمي، مما يرسخ قيم 

سيئة في مواقع العمل، كالتسيب وعدم الانضباط بشروط العمل، والذي يعد شكلا من أشـكال الخـروج علـى    

  .ة في نطاقات العمل، ويؤثر بالنتيجة في الإنتاجيةالقانون، الأمر الذي يكبح تطلعات تطوير أجواء صحي

الحاكمية

المناخ العام يخلق البيئة المؤاتية للفساد، وهذا القول يصح في كافة شرائح الهرم الاجتماعي، الدنيا منها والعليـا  

 ـ  ":بقولهيصف بول سوليفان، أستاذ علم الاقتصاد الوضع العربي . على حد سواء وى برغم أن العديـد مـن الق

أن الجمود الاقتصادي  إلاستقرار والغضب في العالم العربي قد لا تكون اقتصادية بطبيعتها، ا المولّدة للعنف واللا

مساواة فـي الـدخل   ، واللاالأجورفانحدار . لم يساعد على تبريد السخونة في المنطقة الأخيرينخلال العقدين 

، والتنويع البطـيء للاقتصـاديات، واسـتمرار    الإسكانمات والفقر، وأز ،والثروات والفرص، والبطالة المقّنعة

نوعية التعليم، والفساد الاقتصادي، والقمع  وأزمات، الأميةانخفاض مستويات التصنيع، والمستويات المرتفعة من 



281

يونيـو   12صحيفة الخليج، (."رافية، كل ذلك ضخم المشاكل السياسية والاقتصاديةغالسياسي، والتوترات الديمو

2003(  

أن دور الحكومة : يذكر تقرير للبنك الدولي حول نظم الحكم في المنطقة العربية موضوعات بالغة الدلالة، منها

في مجال الاقتصاد يحتاج إلى إعادة تحديد، فإذا لم يعد بوسع الدولة أن تكون مصدرا أساسيا للتوظيف، فينبغي أن 

أن : ويستطرد. رص جديدة للعمل، وفي المحافظة عليهاتكون قادرة على أن تلعب دورا اكبر كشريك في خلق ف

جهود الإصلاح الاقتصادي تتطلب أدوات مؤسساتية وتنظيمية مغايرة لإدارة عمليات صعبة للتحول الاقتصادي، 

ونجاح جهود الدولة في الإصلاح  يتوقف على قدرة مؤسساتها على إدارة عملية تغيير معقدة وبعيدة المدى، بيد 

لك المنطقة تعوقها بنى مؤسساتية أقيمت بالفعل لدعم التدخل في الاقتصاد، بينما وجدت نفسها في أن حكومات ت

البنك الدولي، دبي، سبتمبر (مواجهة صعوبات التكيف مع المهام والسياسات أو الإجراءات التنظيمية الجديدة 

2003.(  

ما بين الدولة والمجتمع ووضعها موضع أن إصلاحات نظم الحكم يتطلب اعتناق رؤية جديدة للعلاقة : ويختتم

بيد أن المهام المرتبطة بهذا الهدف تتطلب إفصاحا ومصداقية، وقسطا من المبادرة الحكومية ومن الإبداع . التنفيذ

وبغية التحرك في هذا الاتجاه، على الحكومات أن تربط حسن الأداء . والكفاءة التي يجب أن تتبنى بقوة

ووصولا لذلك، عليها أن تؤسس آليات سيادة القانون لتضمن . باعتباره المسألة الجوهرية الاقتصادي بالحكم الجيد

خضوعها الذاتي للمساءلة، ولتضمن المصداقية والشفافية في كافة الميادين، بما في ذلك شؤون الميزانية والسياسة 

  .ءلة إزاء ما يصدر عنهم من أعمالالمالية، وإخضاع الأداء الحكومي للتدقيق، وإلزام الموظفين الرسميين بالمسا

يخلص التقرير في جزئه المعني بنظم الحكم والتجارة والاستثمار إلى أنه ينبغي على دول المنطقة أن تتعامل من 

اجل تسريع عملية خلق فرص العمالة والنمو، مع جملة من التحديات من اجل استكمال التحولات الجوهرية، 

  :منها
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العام إلى هيمنة القطاع الخاص، عبر إزالة العوائق ووضع أطر تنظيمية تحقق  التحول من هيمنة القطاع

.التوافق والتعاضد بين المصالح الخاصة والعامة

 التحول من اقتصاد متقلب يعتمد على النفط إلى آخر مستقر ومتنوع، وذلك باستحداث تغييرات جوهرية

.ها باتجاه الأطراف الاقتصادية الفاعلةفي المؤسسات التي تقوم بإدارة الثروة النفطية وتحويل

  فساد من نوع آخر: الموقف من موقف المعارضة.2

الوضع في البحرين اختلف كثيرا عما هو سائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ انطلاقة مشروع 

ح في مجمل المنطقة، الميثاق الوطني، حيث شكلت المبادرة التي أطلقها جلالة ملك البلاد أنموذجا فريدا للإصلا

فبعد سنوات من القمع والاحتقان الأمني، احتلت البحرين الصدارة في المنطقة في مجال المبادرة في تصحيح 

العلاقة بين الدولة والمجتمع، والشروع في إرساء دولة المؤسسات، بل وتمكنت في وقت قصير من تسجيل تقدم 

الإصلاحي في وقت وجيز من تبييض المعتقلات وإعادة المنفيين متسارع في كافة الميادين، حيث تمكن المشروع 

  .وإشاعة قدر كبير من الحرية باتجاه تصحيح وإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع

بيد انه لكي . لذا، من الجحود أو التطرف عدم الاعتراف بتحقيق مشروع الميثاق خطوات هامة نحو الإصلاح

جوهرية حقيقية كبرى، يلزم أن يكون المشروع شاملا وواضحا وشفافا في  يتحول المشروع إلى انطلاقة

التفاصيل، ومن بين تلك التفاصيل، موضوع التجنيس، وتفعيل دور ديوان الرقابة المالية، وديوان الرقابة 

ل الإدارية، وفتح الحوار واسعا مع قوى المجتمع المدني، مع فك ارتباط الجمعيات السياسية عن وزارة العم

  .والشؤون الاجتماعية

ويندرج ضمن التفاصيل، الخوض في موضوعات الميزانية العامة، وعلى الأخص ما تعلق منها بمخصصات 

الأمن الذي ما انفك يستحوذ على قدر ربما فاق الحاجة الحقيقية بكثير، إلى الحد الذي أصبح فيه نصيب الفرد 

  .منها يتخطى مثيله في أميركا وبريطانيا مثلا
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هم من ذلك هو حاجة المشروع الإصلاحي إلى إحداث نقلة نوعية وجوهرية كبرى في بنية الجهاز الإداري، الأ

حيث ثبت خلال السنوات الطويلة الماضية أن أداء الإدارة العامة لم يكن بحجم التحديات التنموية، حيث غياب 

ع التنوع في القاعدة الاقتصادية، واستمر الرؤية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لم تزل هي الطاغية، وتراج

التعليم في تخريج مؤهلات غير قادر السوق على استيعابها، واستمر القطاع العام في كونه الأكبر مكانة في 

  .الاقتصاد من حيث الاستهلاك والإنتاج، ولم يعد بإمكان كل هذا الإبداع الإعلامي قادرا على تجميل الحقيقة

ن عملية الإصلاح تكتنفها صعوبات جمة، فنقلة جوهرية ونوعية لا بد وان تولد مقاومة، ليس هناك من شك في أ

فنظريا، هناك علاقة طردية بين وزن الأجسام من جهة، وحركتها على الأسطح من موقع لآخر من جهة أخرى، 

تي تزداد كلما ارتفع الأجسام ال) مقاومة(وحجم الصعوبات التي ترافق عملية التغيير تتأتى مما ينشأ من احتكاك 

وهذا ما . وزنها على الأسطح من جهة، مثلما ترتبط طرديا مع طبيعة الأسطح من حيث كونها ملساء أم خشنة

  .يعبر عنه بالدفاع عن المصالح والامتيازات التي تجد علاماتها عادة في ظواهر الفساد

خطابها السياسي، ومن ثم تطوير لغة  إن قدرا بهذا الحجم من التعقيد يتطلب من قوى المعارضة تطوير لغة

الحوار مع السلطة، بل والإبداع في فتح قنوات التواصل مع السلطة، وصولا لتجذير وترسيخ التجربة 

أما مواقف التعبير السائدة في فترة ما قبل المشروع الإصلاحي فلا بد من أن تلقى في ركن من . الإصلاحية

ا ترجيح حالة التصعيد وكسر هيبة الدولة، فهو تعبير آخر عن عدم فهم أم. التاريخ، كونه خارج مسار المرحلة

  .حركة المتغيرات في المجتمع

لا يخدم مسيرة التقدم ودعم  في مرحلة الميثاق ن إمعان المعارضة في التخلف عن تطوير خطابها السياسيإ

ة ولت واتسمت بطغيان وقد أظهرت المشاهدات أن المعارضة ما برحت تعشش في مرحل. المشروع الإصلاحي

، في الوقت الذي كان ماضية حالة التحريض والتجييش العاطفي بالاستفادة من إفرازات قاعدة اقتصادية وسياسية



284

تتبناه كافة الأطياف  ينتظر منها أن تنتقل إلى مرحلة تطوير الخطاب المعرفي باعتباره شعار مرحلة جديدة

  .العازمة على المشاركة في البناء للمستقبل

لقد كان من نتائج الجمود في المواقف، تراجع جماهيرية أطراف مؤثرة في المعارضة، وهذا ما يمكن استنباطه 

من مؤشرات عدة، لعل أهمها تراجع حجم الجمعيات العمومية لقوى مؤثرة في المعارضة بنسبة تجاوزت الـ 

لشارع تظهر مؤشرات المواقف العفوية رتدادات لابعض ابينما يلاحظ مثلا أن . خلال سنتين فقط% 70

بضعة لتراجع عدد المعتصمين العاطلين عن العمل أمام المحاكم كومشاهدات ذات مدلولات عميقة أخرى، 

وهذا مظهر من مظاهر الفساد المسكوت (!عشرات، نصفهم سياسيون أتوا للاعتصام من وقت دوامهم الرسمي

  .يستهدف موضوع التجنيس مثلاًتجمع  أيفي ، في مقابل الاستجابة العفوية للاحتشاد )عنه

  الموقف، شكل آخر للفساد ةلا مبدئي

أكثر من خطيئة في صفوف المعارضة، بل أن السلطة ربما كانت في مشاهدات بعينها أكثر ثورية من  هناك

  .في هذا الحيز نماذج لتلك المواقفولنأخذ !. المعارضة ذاتها

  تفويت فرصة تحسين معيشة الفقراء.2.1

تحديد الحد عبر مشروعموقف التي اتخذته المعارضة تجاه عزم السلطة على تحسين معيشة الفقراء موقف اللا

فرغم دفاع المعارضة عن أعلى سقف للحد الأدنى . الأعلى لتعرفة علاج المرضى في العيادات الصحية الخاصة

، رضى في العيادات الخاصةمشروع تحديد الحد الأعلى لتعرفة علاج المللأجور، كالت بمكيالين بوقوفها ضد 

، كل الفقراء، لرغبات الفقراءوغامضاً مضاداً وبهذا فوتت فرصة سانحة لتحسين معيشة الفقراء، باتخاذها  موقفاً

  .في المجتمع، وفي هذا دفاعا عن فئة المستثمرين في الشرائح العليا في المجتمع
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 ثوري تجاه الفقراء، رغم أنها اختطت منذ عقود ربما كانت البنية الداخلية للمعارضة وراء ذلك الموقف اللا

ن تلك الكوادر إكوادر حزبية طلابية، أما اليوم، فاللامعة لا تتعدى كونها عندما كانت عناصرها  مغايراً موقفاً

وبهذا تكون هذه الأخيرة قد نجحت في توظيف ثقلها، . بحتة "برجوازية"أضحت كوادر مهنية لها مصالح ذاتية 

في . الخط والبرنامج السياسيوماءها السياسي لصالح مصالحها الذاتية البحتة على حساب المبدأ وتجيير انت

ماديا على حساب الفقراء، وربحت الحكومة سياسيا " بروليتارية"المحصلة، ربحت البرجوازية ذات الأصول الـ 

الذي اللا موقفموقف  الغريب أن.للمبدأ في هذا الركن على الأقل وبحنكة على حساب خسارة المعارضة

  :تخطئة حجج عديدة، لعل أهمهااتخذته المعارضة 

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من واقع  إحصاءاتتشير : المعيشة واتساع شريحة الفقراء مستوى.1

ديناراً في الشهر، بينما  50يتقاضون أجر يقل عن  العاملينمن البحرينيين % 3إلى أن  1999بيانات عام 

فتظهر أن  2001أما بيانات عام .ادينار 149-100يتراوح بين  امن البحرينيين أجر% 25.6ضى يتقا

 200منهم أجورهم اقل من % 55.2دينار، و 150من العاملين البحرينيين أجورهم أقل من % 38.3

  .دينار 500من العاملين أجورهم تقل عن % 83.2دينار، بينما 

  وفقاً لفئات الأجر 2001ص عام أجور البحرينيين في القطاع الخا

النسبة المجموع   فئة الأجر الشهرية

0.18% 100   50أقل من 

8.74% 4,753 99 - 50

29.38% 15,972 149 - 100

16.90% 9,186 199 - 150

7.42% 4,031 249 - 200

4.73% 2,573 299 - 250

5.01% 2,722 349 - 300

3.96% 2,150 399 - 350
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النسبة المجموع   فئة الأجر الشهرية

3.51% 1,908 449 - 400

3.41% 1,851 499 - 450

5.60% 3,043 599 - 500

3.68% 1,998 699 - 600

2.43% 1,321 799 - 700

1.68% 914 899 - 800

1.12% 609 999 - 900

1.12% 611 1499 1000

1.13% 613 1500أكثر من 

100% 54,355 المجموع
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  وفقاً لفئات الأجر 2001أجور البحرينيين في القطاع الخاص في عام 
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بخلاف ما هو متبع في غالبية دول العالم، الغالبية الساحقة من أطباء العيادات الخاصة في البحرين .2

، يعملون الوحيد في المستشفى الحكومي يعملون على جبهتين تدران لبنا، ففي الوقت الذي يعملون فيه صباحاً

.ناجحة ت استثماريةمساء في عياداتهم الخاصة باعتبارها مشروعا

يندد الأطباء تنديدا بأي محاولات تستهدف استقدام كفاءات من الخارج، عربية كانت أم غير عربية، تحت .3

التنافسية تكتسب مقومات نجاحها من  ةمبرر المحافظة على القدرة التنافسية لهم، علما بأن الميزة النسبي

.كفاءتها الذاتية في سوق حرة

لا يحق لأي مستثمر توظيف أمواله في الخدمات الصحية إلا إذا قت قريب جدا، وحتى وفي البحرين، .4

إن هذا يعد خرقاً . !للمستثمرين من الأطباء دون غيرهم في ميدان خدمي كان طبيبا، وهذا ما يعد احتكاراً

أو يجوز للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات "من الدستور التي تنص على )ب - 8(للمادة 

من الوجهة الاقتصادية، هذا احتكار يماثل تماما احتكار بتلكو ". دور علاج بإشراف من الدولة، ووفقا للقانون
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كلاهما سيان وفقا للفهم بيد ان الحقيقة تقول ان الذي تمقته كوادر المعارضة، ، وفي قطاع الاتصالات سابقا

.الاقتصادي للاحتكار

ضريبية متقدمة، يدفع المستثمرون عموما بمن فيهم المستثمرون في  اًفي كافة دول العالم التي تنتهج نظم.5

الخدمات الصحية ضريبة على أرباحهم للخزينة العامة للدولة، أما في البحرين فلا يدفع المستثمرون بمن 

فيهم الأطباء أي ضرائب على أرباحهم الإجمالية أو أرباحهم الصافية، الأمر الذي يعني أن المستثمرين من 

هم في الدول العربية، كالأردن مثلا التي تشهد ؤيفوق بكثير ما يحققه نظرا اًلأطباء في البحرين يحققون عائدا

.من كافة دول الخليج والجزيرة العربية لمصحاتها ومراكز خدماتها العلاجية مهولاً منذ سنوات تدفقاً

عيادات الخاصة لغرف العمليات في كما في سائر دول العالم، المرضى المحولون من ال في الأردن مثلاً.6

إن تلك الغرف أنشأت حيث المستشفيات الحكومية يدفع لها أطباء العيادات الخاصة مقابلا للخزينة العامة، 

نظير استغلاله  واحداً وجهزت بتمويل من الخزينة العامة للدولة، أما في البحرين، فلا يدفع الطبيب مليماً

  .للمرفق الحكومي العام

ذلك، وقفت الحكومة حاملةً راية رفعتها قوى المعارضة في عقود ماضية، بينما أعربت الأخيرة عن  ورغم كل

تخليها عن هذا الشعار الذي يساير مفاهيم الاقتصاد الحر في محاربة الفساد وحماية الأموال العامة، ودعم شريحة 

م المعارضة لقوانين المصالح الذاتية لقد عبر ذلك الموقف عن قصور فه. محدودي الدخل في المجتمع البحريني

يء نعم، كان حري بالمعارضة ألا تتك. في صفوفها، وهي مصالح اقتصادية لفئة محدودة منتفعة من الوضع القائم

  .ن تسأل مرتين لئلا تخطئ مرة كبيرةأعلى نخبة، و
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تجييش الشارع في مقابل غياب الرؤى الاقتصادية والاجتماعية.2.2

عاجزة عن صياغة برامجها  العامة، رغم مرور ثلاثة أعوام على إتاحة الحرياتم، وبوجه عاظلت المعارضة 

 ، ،حتمل بعضها ما لا حصر له من التأويلضيقة الأفق، ي براقة" اقتصادية"اكتفت برفع شعارات وقد . الاقتصادية

  .الرصانة العلميةوغياب  ساسيات الثقافة الاقتصاديةعدم استيعابها لأ، مما عبر عن "!العمل للجميع" كـ 

في مقابل غياب برنامجها للإصلاح واستعجالها تطبيق حد أدنى للأجور أما دعوة المعارضة لحل مشكلة البطالة، 

تعبير عن عجزها عن صياغة برنامج اقتصادي متسق مع ما عداها من برامج، وهي  أقوىالاقتصادي، فيعد 

لذا، فلكي لا نسمع جعجعة . لات المفصليةفلح في حل المشكبذلك، إنما تؤكد طغيان الظاهرة الصوتية التي لن ت

  .ن معاًآلها في الشارع وفي مواقع القرار في  بلا طحين، على المعارضة أن تركز على برامج تجد صداً

لقد أثبتت المعارضة بدعوتها للتنسيق بين التعليم والتدريب وميادين العمل من جهة، وضغطها باتجاه توظيف 

، أنها لم تخرج عن مسار العشوائية في اتخاذ القرارات الخطيرة، أو "تحديدا"العمل في سلك التعليمالعاطلين عن 

يؤول إلى إعلان  اسياسي اأنها لم تزل في أفضل الأحوال، بوعي أو بدون وعي، متمسكة بما يمكن أن يدعى نفاق

قتصاد الوطني في مسار داكن، بالا ذاكوالأخطر ، زجها عبر موقفها . حالة طوارئ مؤجلة في سوق العمل

  .يخيف أكثر من النار الظاهرة) كما يقال(فالشرر المخفي 

الاقتصاد في أمس الحاجة إلى تخريج أفواج متعلمة على أيد عالية الكفاءة ومؤمنه بقيم العمل والمسؤولية، 

 مالة تحترم قيم العمل، أي عحقه تستطيع تخريج ليس عمالة ماهرة ذات قدرات تنافسية فحسب، بل وعمالة وطنية

، وذات روح عالية بالمسؤولية، وموجهة من قيادات نقابية تعي قوانين السوق وتحترمها قبل أي شئ آخر

ن يقابل الإنتاجية والكفاءة، أأن الأجر لا بد و: من معرفة قانونا سائد يقول عندها فقط، لن نجد بداً. بالممارسة

ن مساواة الأجور بين جميع فئات العاملين هو إذي معنى واقعي، ون العمل للجميع هو شعار بحرفيته ليس إو
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شعار أجوف وفقاً للنظرية التي لا تستثني البحرين بين أسواق العالم، ووفق قوانين سوق العمل، ووفقا منطق 

  .رأس المال الذي أصبح صانعوه من صناع القرار في صفوف المعارضة

اث شارع المعارض رغم ما أحاط بها مـن غوغائيـة صـارخة    في الضفة الأخرى، نجد غاب الموقف من أحد

تنعم الذياستفزاز رجال الأمن والنيل من الاستقرارعبر فوضى لإحداثلة مفتعاستهدفت هيبة الدولة، حيث أتت 

!. به البلاد

  الموقف من الظواهر اللا ديمقراطية تحت قبة البرلمان

ر ملتزمين بقيم ومبادئ وأسس الديموقراطية، ففي الوقت الذي اثبت بعض نواب الشعب في مواقف بعينها أنهم غي

يطالب فيه البعض بحرية المواطن في التعبير عن مواقفه في كافـة المواقـع، لا يلتـزم هـو بأبسـط قواعـد       

الديمقراطية، ولا يمارس القناعات والمبادئ المعلنة مع نظرائه في المؤسسة الديمقراطية، الأمر الذي يعنـي أن  

  .لا يكفلها النائب لقرينه تحت قبة المؤسسة الديمقراطية الحرية

عن ) الهروب(ليس المهم المواقف الذاتية في المكان، بل إمعان الفكر في ترجيح المعارضة لموقف الخروج 

المشهد برمته، وكأن للممارسات الديمقراطية فسح مكانية محددة بدقة في الذهن والقناعة البشرية تحدد مقومات 

إن هذه الشواهد تثبت أن الديمقراطية بحاجة لديمقراطيين من نوع آخر، ديمقراطيون . فات فيما بينهاالتحال

مغايرون يحسنون الإنصات بالممارسة للرأي الآخر بقدر كبير من التجرد، ويرسخون ممارسات وقيم 

  . الديمقراطية في صفوف ممثلي الشعب

  طية خطورةالممارسات الإقصائية اشد المظاهر اللا ديمقرا.2.3

هذه المرحلة بحاجة إلى ممارسة ترسيخ القبول بتعدد الآراء والتعبير بحرية عن كافة المواقف دون إرهاب فكري 

إن أهمية هذه الدعوات افرزها العديد من المواقف تجاه العديد من القضايا، كان اهمها . باسم الديمقراطية
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وخرق القوانين والتصوص الدستورية التي ائتلفت عليها  الاتهامات الخطيرة في الصف العمالي باقصاء الآخر،

  !.كافة الاطياف

  خاتمة

يستفز متلقيه، دون أن يستفز السؤال الذي  حوارذاك الن بأهمية إرساء ين مؤمنيمثقفهذه المرحلة بحاجة إلى 

ة إلى حوار يتسم وهي بحاج". الحقيقة"كبر للشك فيمن يعتقد بأنه يمتلك الـ أويفتح الأبواب مشرعة أمام هامش 

  .دلجة الأشياء والقضايا للمصلحة الذاتيةأبمتانة التحليل العلمي الموضوعي، ويبتعد عن 

يفتقر للجرأة المغايرة ه ، إما لأن)إلا في مشاهدات ضيقة(ظل موقف المثقف من المعارضة في منأى عن النقد لقد

انطوت، وهذا ما تظهره ظواهر عنف ت مرحلة بمفاهيم ساد نه ما انفك محكوماًلأفي مواجهة هذا الآخر، أو 

أما هذه المرحلة، فهي بحاجة إلى مثقف قسماته جرأة فكرية . الكلمة في صحافتنا المحلية باعتبارها رمزا للثورية

  .إطار من النقاش الخلافي الإيجابي الخلاق، في !"الآخر" باعتباره جزءاً من ذلك الـ  في مواجهة المعارضة

لإنصات لغير الإنصات للآخر بالمعنى السياسي، بل إلى الجدد يجب أن يعي انه بحاجة ليس جيل المثقفين ا

 ييفسر في الواقع نجاح سياسيين ذوإن هذا . السياسيين المعارضين لوجود فراغ في البرامج غير السياسية

أوصلتهم عيد، بل إشاعة ظاهرة التجييش والتصإلى البرلمان لم توصلهم أولئك  ،مشارب متباينة في دول عدة

زمة الاقتصادية، تمكنت البرامج الاقتصادية الناجحة الأأما في ألمانيا، ومع اشتداد . نجاحات برامجهم الاقتصادية

. من جر الشرقيين نحو الغرب للخلاص من حدة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالأخضر واليابسوحدها 

لى بوصلة ثلة من السياسيين، فكان أن كسبت المانيا، وانتصر عندها، كانت الرياح الاقتصادية العاصفة تطغى ع

  .الألمان على البرامج الفاشلة التي روجتها شعارات صوتية في الضفة الشرقية لم تفلح في تحسين معيشة الألمان

إلى " مثلا"في صفوف المعارضة؟ وألا يدعو هذا  ومكشوفاً مشاكساً بعد هذا، أفلا يتطلب هذا الموقف حواراً

الشعور بالحاجة إلى إرساء جيل جديد من مثقفين بثقافة الحوار الديمقراطي وليس بثقافة الشعارات الفضفاضة 
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هل ستظل الظاهرة الصوتية ووالخطابات النخبوية التي تفوت الفرص أمام الفقراء لإرضاء فئة نخبوية؟ 

  كب شعارات مرحلة جديدة؟ج برامج وممارسات تواضنْج لتُضنْللمعارضة هي الطاغية؟ أم أنها ستَ

 ---------------------------------    

باحث ومناضل حقوقي،  من أبرز المتتبعين لظاهرة الفساد وتأثيراتها المختلفة في : عبد الحميد احمد عبد الغفار

  البحرين 
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  )المنامة(لقطتان من مؤتمر القانون الدولي وغياب المحاسبة 
  

  لیمي للمفوض السامي لحقوق الإنسانكلمة المكتب الإق-1

  توصيات المؤتمر- 2
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  كلمة المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان
  

  السید وزیر الشؤون الاجتماعیة والعمل في دولة البحرین
  السادة رئیس وأعضاء الجمعیة البحرینیة لحقوق الإنسان

  السادة رئیس وأعضاء اللجنة العربیة لحقوق الإنسان
  سیدات والسادة الحضور،ال
  

  تحیة طیبة وبعد،
  

نیابة عن المكتب الإقلیمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الدول العربیة أشكركم على دعوتكم الكریمة   
لحضور ھذا المؤتمر الدولي الھام وأعبر عن أسفي لعدم تمكني الحضور لمشاركتكم نسبة لارتباطات سابقة 

  .جمعكم الكریم ھذاویشرفني ویسعدني أن أخاطب 
  

إن موضوع مؤتمركم ھذا یقع ضمن أولویات اھتمامات العاملین في حقوق الإنسان على المستوى الوطني   
فمنذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة اھتم الحلفاء المنتصرون في الحرب بضرورة محاسبة .  والإقلیمي والدولي

ئم ضد الإنسانیة والجرائم الأخرى المخالفة للقانون الإنساني المتھمین بارتكاب جرائم الإبادة الجماعیة والجرا
  الدولي، فانعقدت محاكمات نورمبرج وطوكیو التي حددت معالم 

غیر أن ما یقارب الخمسین عاماً مضت منذ ذلك الوقت حتى .  تلك الجرائم وعرفتھا بصورة واضحة لأول مرة
ندا لمحاكمة مرتكبي الانتھاكات الجسیمة في منتصف قیام مجلس الأمن الدولي بإنشاء محكمتي لاھاي وروا

  .التسعینات
  

ھذا على الرغم من أن المجتمع الدولي كان یرى منذ قیام الأمم المتحدة ضرورة إنشاء نظام قضائي دولي   
ع جنائي خاص ودائم لمحاسبة المتھمین، بعیداً عن الغرض أو الدوافع السیاسیة، وأن یعم ذلك جمیع الجرائم في جمی

الأوقات في جمیع الأماكن، وھذا ما نجح فیھ المجتمع الدولي، وخاصة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
الدولیة وبعض الحكومات، أخیرا بقیام المحكمة الجنائیة الدولیة بدخول نظامھا الأساسي في حیّز التنفیذ قبل أقل من 

  .اتھا والمدعي العام والمسجل وقلم المحكمةعامین وبدء أعمالھا بلاھاي قبل أسابیع، بعد اختیار قض
  

لقد قام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ضمن الجھود الدولیة، بدور فعال في تأسیس المحكمة   
الجنائیة الدولیة إیمانا منھ أن مرتكبي انتھاكات حقوق الإنسان ینبغي أن یخضعوا للمحاسبة، تطبیقاً للقانون وانتصافاً 

عویض عما أصابھم من ضرر وعقاباً للمجرمین الذین ینبغي أن ینالوا الجزاء المناسب جراء أفعالھم للضحایا بالت
المنافیة للإنسانیة ولحقوق وحریات الإنسان، وردعاً للحكام وذوي السلطة والمسئولین عن إنفاذ القانون، تحریضاً 

ان مع نظام الولایة القضائیة الدولیة لمحاكمة أو فعلاً أو مشاركة أو تستر، كما وقف المفوض السامي لحقوق الإنس
مرتكبي الانتھاكات بواسطة المحاكم الوطنیة في الدول التي تتبنى نظام الولایة القضائیة الدولیة أیاً كانت جنسیة 

  .المتھم ومكان وزمان ارتكاب المخالفات الجسیمة
  

  السیدات والسادة،
  

فق القانون المحلي أو الدولي الذي تتم المصادقة علیھ ھي خیر لا شك أن المحاكمة أمام المحاكم الوطنیة و  
وسیلة لتطبیق القانون وإحقاق العدالة وتیسیر المحاكمة، غیر أن إخفاق بعض الدول أو رفضھا أو عجزھا عن 
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حكمة القیام بذلك لا ینبغي أن یفسح المجال للمجرمین والقتلة للفرار من ساحة العدالة، الأمر الذي یدعم قیام الم
  .  الجنائیة الدولیة ویسند مبدأ الولایة القضائیة الدولیة

  
إن مؤتمركم ھذا یجيء في وقت یتزامن مع ضرورة إعمال ھذه المبادئ ونشر ثقافة المحاسبة الدولیة   

وتشجیع الحكومات على محاسبة المتھمین بارتكاب مخالفات للقانون الإنساني الدولي داخل بلدانھم أو الانضمام 
وعقابھم أینما مظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حتى لا یفر الجناة دون عقاب وتتم ملاحقتھم ومحاسبتھللن

  .وجدوا وفي أي مكان كان ذلك
  

  .في الختام، نرجو لمداولاتكم كل النجاح والتوفیق ونتطلع إلى الحصول على نتائج مؤتمركم  
  

  والسلام علیكم ورحمة الله          
  
  
  
  

  مین مكي مدنيأ            
  الممثل الإقلیمي لمكتب المفوض السامي               
  للأمم المتحدة في الدول العربیة          
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  توصيات المؤتمر

  
  القانون الدولي وغياب المحاسبة     

27/2/2004-25- المنامة    

مملكة البحرين بإشراف المكتب  نظمت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان واللجنة العربية لحقوق الإنسان في المنامة عاصمة

حضره قرابة ستين مشاركا " القانون الدولي وغياب المحاسبة"الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مؤتمرا دوليا تحت عنوان 

زمن الحرب  من ثلاثة عشر بلدا، تم فيه إلقاء الضوء على المفاهيم المجتمعية والثقافية وتقييم المفهوم في محاوره الأساسية، في

فيما يشمل سقف وحدود مفهوم المحاسبة . والحرب الأهلية، في السلم الأهلي والسلم الدولي، حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي

: في الأزمنة الحديثة انطلاقا من الآليات المحلية في كل دولة، إلى الآليات الإقليمية وصولا للآليات الدولية بأشكالها الأساسية

وقد أثريت النقاشات بمشاركة خبراء من . ختصاص الجنائي العالمي والمحكمة الجنائية الدولية والإعلان العالمي لمكافحة الفسادالا

:ميادين متعددة وتجارب مختلفة وتم إصدار التوصيات التالية عن هذا المؤتمر

  على صعيد الحكومات والمنظمات بين الحكومية     

العربية التي لم تصدق بعد على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تقوم بهذا العمل الذي يطالب المؤتمرون الدول -1

.يسمح لها بإجراء تغييرات هامة في القضاء الوطني تدخلها في عالم الحداثة القانونية

  . يطالب المؤتمرون الدول العربية بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد-2

ة دول العالم، وخاصة أعضاء مجلس الأمن، باحترام مبادئ المحكمة الجنائية الدولية والمواثيق الدولية في القانون مطالب-3

.الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد

مشاركة السلطات الوطنية في تعزيز استقلال القضاء وتقوية المجتمع المدني -4

:منظمات غير الحكوميةعلى صعيد المجتمعات المدنية وال    

يطالب المؤتمرون المنظمات غير الحكومية وتعبيرات المجتمع المدني بإعطاء موضوع غياب المحاسبة حيزا أساسيا في -1

نشاطهم ونضالاتهم حتى يتم تجسيد الإنجازات الدولية التي تحققت في أمثلة عيانية تخفف من وطأة الانتهاكات الجسيمة 

لحقوق الإنسان

ؤتمرون بتشكيل لجان وطنية لمكافحة الفساد وأخرى تنشط من أجل تفعيل آليات تضع حدا للإفلات من العقاب يطالب الم-2

.في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

يحرص المؤتمرون على قضية متابعة بناء ثقافة حقوقية متقدمة في قضايا المحاسبة تعتمد على نظرة متعددة الميادين -3

العالمية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولهذا الغرض يطالبون المنظمات الدولية والإقليمية وتؤكد على المبادئ 

.المتابعة التعاون مع المنظمات المحلية لتنظيم ندوات مختصة لتعميق هذه الثقافة في كل البلدان

وضرورة " انون الدولي وغياب المحاسبةالق"يدعم المؤتمرون مشروع اللجنة العربية لحقوق الإنسان لإصدار دليل في -4

.إنجاز هذا المشروع بأوسع مشاركة عالمية وباللغة العربية وبوقت لا يتعدى السنة
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  نصوص أساسية
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  النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
  

  مـةتنظيم المحك: الأول الفصل

  في اختصاص المحكمة: الثاني الفصل

  في الإجـراءات: الثالثالفصل

  الفتـاوىفي : الرابعالفصل

  التعديل: الخامس الفصل

  

  1المادة

وظائفها وفقاً  وتباشرالأداة القضائية الرئيسية للهيئة " الأمم المتحدة"التي ينشئها ميثاق  الدولية،محكمة العدل  تكون

  .لأحكام هذا النظام الأساسي

  الأول  الفصل

  المحكمـة تنظيم

  2المادة

الحائزين في بلادهم  العاليةهيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية  تتكون

من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي  أوللمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، 

  .جنسيتهملنظر عن وكل هذا بغض ا

  3المادة

  .من رعايا دولة بعينها واحدتتألف المحكمة من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو  -1



299

دولة واحدة فإنه يعتبر من  منإذا كان شخص ممكناً عده فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعاً برعوية أكثر  -2

  .والسياسيةدة حقوقه المدنية رعايا الدولة التي يباشر فيها عا

  4المادة

الذين رشحتهم الشُعب  الأشخاصأعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة حاوية أسماء  -1

  .التاليةالأهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقاً للأحكام 

تسمية المرشحين شُعب أهلية  تتولىتحكيم الدائمة، غير الممثلين في محكمة ال" الأمم المتحدة"بخصوص أعضاء  -2

من اتفاقية  44لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة  الموضوعةتعينها حكوماتها لهذا الغرض وفقا لنفس الشروط 

  .في شأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية 1907لاهاي المعقودة عام 

الشروط التي بموجبها  الأمن،الجمعية العامة، بناء على توصية مجلس في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد  -3

، أن تشترك في انتخاب أعضاء "الأمم المتحدة"في  عضواًيمكن لدولة من الدول المنضمة إلى النظام دون أن تكون 

  .محكمة العدل الدولية

  5المادة

طلباً كتابياً إلى أعضاء محكمة  المتحدةام للأمم قبل ميعاد الانتخاب بثلاثة أشهر على الأقل يوجه الأمين الع -1

في هذا النظام الأساسي وإلى أعضاء الشُعب الأهلية المعينين وفقاً  المشتركةالتحكيم الدائمة، التابعين إلى الدول 

بول يستطيعون ق الذينيدعوهم فيه إلى القيام في ميعاد معين بتقديم أسماء الأشخاص  4من المادة  2الفقرةلأحكام 

  .أعباء عضوية المحكمة

كما لا . اثنين من جنسيتها منلا يجوز لأي شعبة أن تسمي أكثر من أربعة مرشحين، ولا أن يكون بينهم أكثر  -2

  .المراد ملؤها المناصبيجوز بحال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد 

  6المادة

العليا وما في بلدها أيضاً  محكمتهاء المرشحين، باستشارة المرغوب فيه أن تقوم كل شعبة أهلية، قبل تقديم أسما من

  .الأهلية للمجامع الدولية المتفرغة لدراسة القانون والفروعمن كليات الحقوق ومدارسها ومن المجامع الأهلية 
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  7المادة

يقة، وفيما عدا الأبجدية بأسماء جميع الأشخاص المسمين بهذه الطر الحروفيعد الأمين العام قائمة مرتبة حسب  -1

  .انتخابهميكون هؤلاء الأشخاص وحدهم هم الجائز  12من المادة  2عليها في الفقرة  نصالحالة التي 

  .يرفع الأمين العام هذه القائمة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس الأمن -2

  8المادة

  . محكمةالكل من الجمعية العامة ومجلس الأمن مستقلاً عن الآخر بانتخاب أعضاء  يقوم

  9المادة

كل فرد منهم على المؤهلات  حاصلاًالناخبين عند كل انتخاب، أن يراعوا أنه لا يكفي أن يكون المنتخبون  على

جملتها كفيلاً بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية  فيالمطلوبة إطلاقا، بل ينبغي أن يكون تأليف الهيئة 

  .في العالم

  10المادة

الأمن يعتبرون أنهم قد  مجلسلمرشحون الذين ينالون الأكثرية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ولأصوات ا -1

  .انتخبوا

لا يحصل  12في المادة  عليهاعند التصويت بمجلس الأمن لانتخاب القضاة أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص  -2

  .المذكور لمجلسباتفريق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين 

الجمعية العامة وفي  فيإذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الأكثرية المطلقة للأصوات  -3

  .مجلس الأمن اعتبر أكبرهم سنا هو وحده المنتخب

  11المادة

ية ثم ثالثة عند ذاتها، جلسة ثان بالطريقةبقي منصب واحد أو أكثر خالياً بعد أول جلسة تعقد للانتخاب، عقدت  إذا

  .الضرورة
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  12المادة

وقت، بناء على طلب الجمعية  كلإذا بقى منصب واحد أو أكثر شاغراً بعد الجلسة الانتخابية الثالثة جاز في  -1

الجمعية العامة ثلاثة منهم ويسمي مجلس الأمن  تسميالعامة أو مجلس الأمن، تأليف مؤتمر مشترك أعضاؤه ستة 

بالأكثرية المطلقة، مرشحاً لكل منصب شاغر، يعرض اسمه على  التصويت،يختار، بطريقة الثلاثة الآخرين، ل

  .الأمن للموافقة عليه من كل منهما ومجلسالجمعية العامة 

تجتمع فيه الشروط المطلوبة جاز له وضع اسمه في قائمة  شخصإذا أجمع المؤتمر المشترك على ترشيح  -2

  .7ارد في قائمة الترشيح المشار إليها في المادة و غيرالترشيح حتى ولو كان اسمه 

في الانتخاب تولى أعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم ملء المناصب  ينجحالمشترك أنه لن  مرإذا رأى المؤت -3

 أصواتمجلس الأمن وذلك باختيار الأعضاء الباقين من بين المرشحين الذين حصلوا على  يحددهاالشاغرة في مده 

  .ية العامة أو في مجلس الأمنفي الجمع

  .الأكبر سناً القاضيإذا تساوت أصوات القضاة رجح فريق  -4

  13المادة

إعادة انتخابهم على أن ولاية خمسة من القضاة الذين وقع  ويجوزينتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات  -1

نوات وولاية خمسة آخرين بعد ست للمحكمة يجب أن تنتهي بعد مضي ثلاث س انتخابعليهم الاختيار في أول 

  .سنوات

سنوات والست سنوات المشار إليها آنفاً تعينهم القرعة والأمين العام  الثلاثالقضاة الذين تنتهي ولايتهم بنهاية  -2

  .بمجرد الانتهاء من أول انتخاب بعملهايقوم 

ب على كل حال أن يفصلوا في القضايا ويج. إلى أن يعين من يخلفهم بعملهميستمر أعضاء المحكمة في القيام  -3

  .فيها النظرالتي بدأوا 

فالاستقالة تقدم إلى رئيس المحكمة وهو يبلغها إلى الأمين العام،  الاستقالة،إذا رغب أحد أعضاء المحكمة في  -4

  .يخلو المنصب الإبلاغوبهذا 
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  14المادة

  :ول انتخاب مع مراعاة ما يأتيالموضوعة لأ للطريقةالتعيين للمناصب التي تخلو وفقاً  يجوز

في الشهر الذي يلي خلو المنصب ويعين مجلس  5المنصوص عليها في المادة  الدعواتالأمين العام بإبلاغ  يقوم

  . الانتخاب تاريخالأمن 

  15المادة

  .مدته يتم مدة سلفه يكملالمحكمة المنتخب بدلاً من عضو لم  عضو

  16المادة

سياسية أو إدارية كما لا يجوز له أن يشتغل بأعمال من قبيل أعمال  وظائفأن يتولى لا يجوز لعضو المحكمة  -1

  .المهن

  .في الأمر المحكمةعند قيام الشك في هذا الشأن تفصل  -2

  17المادة

  .أو مستشار أو محام في أية قضية وكيللا يجوز لعضو المحكمة مباشرة وظيفة  -1

قضية سبق له أن كان وكيلاً عن أحد أطرافها أو مستشاراً أو محامياً  أيةفي ولا يجوز له الاشتراك في الفصل  -2

  .بصفته عضواً في محكمة أهلية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى عليهأو سبق عرضها 

  .في الأمر المحكمةعند قيام الشك في هذا الشأن تفصل  -3

  18المادة

إذا أجمع سائر الأعضاء على أنه قد أصبح غير مستوف للشروط  إلالا يفصل عضو في المحكمة من وظيفته -1

  .المطلوبة

  .إبلاغا رسمياً الفصليبلغ مسجل المحكمة الأمين العام هذا  -2

  .بهذا الإبلاغ يخلو المنصب -3
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  19المادة

  .والإعفاءات السياسية بالمزاياأعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم  يتمتع

  20المادة

غيريستوحيلنوأنههوىأوتحيزبلاوظائفهسيتولىأنهعلنيةجلسةفييقررعملهالعضوباشريأنقبل

  .ضميره

  21المادة

  .انتخابهماتجديدويمكنسنواتثلاثلمدةونائبهرئيسهاالمحكمةتنتخب-1

  .الآخرينالموظفينمنبتعيينهالضرورةتقضيماتعينأنولهامسجلهاالمحكمةتعين-2

  22المادة

فيبوظائفهاتقوموأنجلساتها،المحكمةتعقدأندونيحوللاذلكأنعلى. لاهايفيالمحكمةمقريكون-1

  .مناسباذلكترىعندماآخرمكان

  . المحكمةمقرفيوالمسجلالرئيسيقيم-2

  23المادة

  .ومدتهاالعطلةميعادالمحكمةتحددو. القضائيةالعطلةأيامفيإلاالمحكمةانعقاددورينقطعلا-1

لاهايتفصلالتيالمسافةمراعاةمعومدتهاميعادهاالمحكمةتحدددوريةإجازاتفيالحقالمحكمةلأعضاء-2

  .إقامتهممحالعن

أوالمرضيمنعهمأنأوإجازةفييكونواأنإلاتصرفها،تحتوقتكلفييكونواأنالمحكمةأعضاءعلى-3

  .كافياًبياناًللرئيستبينأنينبغيالتيالجديةالأسبابمنذلكغير

  24المادة

أنفعليةمعينةقضيةفيالفصلفيالاشتراكعنامتناعهوجوبخاص،لسببالمحكمة،أعضاءأحدرأىإذا-1

  .بذلكالرئيسيخطر
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فيخطرمعينةقضيةفيالفصلفيةالمحكمأعضاءأحديشتركأنيجوزلاأنهخاص،لسببالرئيس،رأىإذا-2

  .بذلكالمذكورالعضوذلك

  .الخلاففيالمحكمةتقضيالأحوالهذهمثلفيوالرئيسالعضواختلافعند-3

  25المادة

  .الأساسيالنظامهذافيعليهاينصالتيالاستثنائيةالحالاتفيإلاهيئتهابكاملالمحكمةتجلس-1

أكثرأوقاضالجلساتفيالاشتراكمنيعفىأنيجوزأنهعلىللمحكمةالداخليةاللائحةتنصأنيسوغ-2

لتشكيلالتصرفتحتالموجودينالقضاةعدديقلأنذلكعلىيترتبألاعلىالمناوبةوبطريقالظروفبسبب

  .قاضياًعشرأحدعنالمحكمة

  .المحكمةتشكيللصحةقضاةتسعةيكفي-3

  26المادة

ماحسبعلىأكثرأوقضاةثلاثةمنمنهاكلتؤلفأكثرأودائرةلآخروقتمنتشكلأنمحكمةلليجوز-1

  .والمواصلاتبالترانزيتالمتعلقةوالقضاياالعملكقضاياالقضايا،منخاصةأنواعفيللنظروذلكتقرره،

الدائرةهذهقضاةعددمةالمحكوتحددمعينةقضيةفيللنظردائرةوقتأيفيتشكلأنللمحكمةيجوز-2

  .الطرفينبموافقة

  .الدعوىأطرافذلكإليهاطلبإذافيهاوتحكمالقضايافيالمادةهذهفيعليهاالمنصوصالدوائرتنظر-3

  27المادة

  .ذاتهاالمحكمةمنصادراًيعتبر29و26المادتينفيعليهاالمنصوصالدوائرإحدىمنيصدرحكمكل

  28المادة

بموافقةوذلكلاهاي،غيرفيوظائفهاوتباشرجلساتهاتعقدأن29و26المادتينفيعليهاالمنصوصللدوائريجوز

  .الدعوىأطراف
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  29المادة

أطرافطلبعلىبناءلها،يجوزقضاةخمسةمندائرةسنةكلالمحكمةتشكلالقضايانظرإنجازفيللإسراع

للحلولقاضيانيختارذلكعلىوزيادة. فيهاوالفصلالقضايافيللنظرالمختصرة،الإجراءاتتتبعأنالدعوى

  .القضاةمنالجلسةفيالاشتراكعليهيتعذرمنمحل

  30المادة

  .الإجراءاتقواعدخاصةبصفةتبينكمابوظائفها،قيامهاكيفيةتبينلائحةالمحكمةتضع-1

حقلهميكونأندوندوائرهاجلساتأوالمحكمةجلساتفيمساعديناشتراكعلىاللائحةتنصأنيجوز-2

  .التصويتفي

  31المادة

  .المحكمةعلىالمعروضةقضيتهفييجلسواأنالدعوى،أطرافأحدجنسيةمنيكونونممنللقضاة،يحق-1

قاضياًختاريأنالآخرينأطرافهامنلكلجازالدعوىأطرافأحدجنسيةمنقاضالمحكمةهيئةفيكانإذا-2

  .5و4للمادتينوفقاترشيحهمجرىالذينالقضاةبينمنالقاضيهذايختارأنويحسن. للقضاءآخر

بالطريقةقاضياًيختارأنمنهملكلجازالدعوىأطرافجنسيةمنقاضالمحكمةهيئةفييكنلمإذا-3

  .المادةهذهمن2الفقرةفيعليهاالمنصوص

عضوإلىالرئيسيطلبالأحوالهذهوفي،29و26المادتينفيالواردةالأحوالفيالمادةههذأحكامتطبق-4

منللبديلالجلوسعنالتخليالأمر،اقتضىإذاعضوينإلىأوالدائرة،منهمتتألفالذينالمحكمةأعضاءمن

القضيةخصوصفيالأطرافهميعينالذينالأعضاءمنالبديلأوالأطرافجنسيةمنهمالذينالمحكمةأعضاء

  .جلوسهموتعذرهؤلاءوجودأوجنسيتهممنأعضاءوجودعدمحالةفي

هذافيالشكقياموعندالسابقةللأحكامبالنسبةواحدكطرففيعتبرونالمصلحةنفسأطرافلعدةكانإذا-5

  .الموضوعفيالمحكمةتفصلالشأن

تتوافرأنالمادةهذهمن4و3و2الفقراتفيعليهالمنصوصلوجهاعلىيختارونالذينالقضاةفييجب-6

هؤلاءويشتركالأساسيالنظامهذامن24و20و) 2الفقرة(17و2الموادفيعليهاالمنصوصالشروطفيهم

  .زملائهممعالتامةالمساواةوجهعلىالحكمفيالقضاة
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  32المادة

  .سنوياًراتباًمةالمحكأعضاءمنعضوكليتقاضى-1

  .خاصةسنويةمكافأةالرئيسيتقاضى-2

  .الرئيسبوظيفةفيهيقوميومكلعنخاصةمكافأةالرئيسنائبيتقاضى-3

فيهيباشرونيومكلعنتعويضاًالمحكمةأعضاءغيرمن31المادةلأحكامتنفيذاًالمختارونالقضاةيتقاضى-4

  .وظائفهم

  .الخدمةمدةأثناءإنقاصهايجوزولاوالتعويضاتوالمكافآتالمرتباتهذهعامةالالجمعيةتحدد-5

  .المحكمةاقتراحعلىبناءالمسجلراتبالعامةالجمعيةتحدد-6

والشروطوالمسجلالمحكمةلأعضاءالمعاشاتبموجبهاتقررالتيالشروطالعامةالجمعيةتضعهابقواعدتحدد-7

  .والمسجلالمحكمةلأعضاءالسفرنفقاتبموجبهاتسددالتي

  .كافةالضرائبمنوالتعويضاتوالمكافآتالرواتبتعفى-8

  33المادة

  .العامةالجمعيةتقررهالذيالوجهعلىالمحكمةمصروفاتالمتحدةالأممتتحمل

  الثانيالفصل

  المحكمةاختصاصفي

  34المادة

  .للمحكمةترفعالتيالدعاوىفيأطرافاًتكونأنفيالحقوحدهاللدول-1

ماالمحكمةوتتلقىفيها،تنظرالتيبالقضاياالمتعلقةالمعلوماتالعامةالدوليةالهيئاتمنتطلبأنللمحكمة-2

  .لهاووفقاًالداخليةلائحتهافيعليهاالمنصوصالشروطمراعاةمعذلككل. المعلوماتمنالهيئاتهذهبهتبتدرها
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أوعامةدوليةهيئةبمقتضاهاأنشئتتأسيسيةوثيقةتأويلفيالبحثالمحكمةعلىمعروضةقضيةفيرأثيإذا-3

منصوراًإليهايرسلوأنالهيئةهذهبذلكيخطرأنالمسجلفعلىالوثيقةهذهأساسعلىعقددولياتفاقتأويلفي

  .المكتوبةوالأعمالالمحاضر

  35المادة

  .المحكمةإلىيتقاضواأنالأساسيالنظامهذافيفأطراهيالتيللدول-1

معوذلكالمحكمة،إلىتتقاضىأنالأخرىالدوللسائربموجبهايجوزالتيالشروطالأمنمجلسيحدد-2

تخلبكيفيةالشروطتلكوضعبحاليجوزلاأنهعلى. بهاالمعمولالمعاهداتفيالواردةالخاصةالأحكاممراعاة

  .المحكمةأمامالمتقاضينبينبالمساواة

هذهتتحملهأنيجبمامقدارالمحكمةتحدددعوىفيطرفاً" المتحدةالأمم"أعضاءغيرمندولةتكونعندما-3

ينطبقلاالحكمهذافإنالمحكمةنفقاتفيالمساهمةالدولمنالدولةهذهكانتإذاأما. المحكمةنفقاتمنالدولة

  .عليها

  36المادة

عليهاالمنصوصالمسائلجميعتشملكماالمتقاضون،عليهايعرضهاالتيالقضاياجميعالمحكمةولايةتشمل-1

  .بهاالمعمولوالاتفاقاتالمعاهداتفيأو" المتحدةالأمم"ميثاقفيخاصةبصفة

وبدونهذاحهاتصريبذاتبأنهاوقت،أيفيتصرح،أنالأساسيالنظامهذافيأطرافهيالتيللدول-2

دولةوبينبينهاتقومالتيالقانونيةالمنازعاتجميعنظرفيالجبريةبولايتهاللمحكمةتقرخاص،اتفاقإلىحاجة

  : الآتيةبالمسائلتتعلقالقانونيةالمنازعاتهذهكانتمتىنفسه،الالتزامتقبل

  .المعاهداتمنمعاهدةتفسير)أ( 

  .الدوليالقانونمسائلمنمسألةأية)ب(

  .دوليلالتزامخرقاًكانتثبتتإذاالتيالوقائعمنواقعةتحقيق)ج(

  .التعويضهذاومدىدولةالتزامخرقعلىالمترتبالتعويضنوع)د(

عدةجانبمنالتبادلشرطعلىتعلقأنأوشرطولاقيددونآنفاًإليهاالمشارالتصريحاتتصدرأنيجوز-3

  .معينةبمدةتقيدأنأوبذاتهامعينةدولأودول
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أطرافهيالتيالدولإلىمنهاصوراًيرسلأنوعليه" متحدةالللأمم"العامالأمينلدىالتصريحاتهذهتودع-4

  .المحكمةمسجلوإلىالأساسيالنظامهذافي

بهاالمعمولالدولي،للعدلالدائمةللمحكمةالأساسيالنظاممن36المادةحكمبمقتضىالصادرةالتصريحات-5

. الدوليةالعدللمحكمةالجبريةللولايةقبولبمثابة،الأساسيالنظامهذاأطرافالدولبينفيماتعتبر،الآن،حتى

  .فيهاالواردةللشروطووفقاًالتصريحاتهذهسريانمدةمنالباقيةالفترةفيوذلك

  .منهابقرارالنزاعهذافيالمحكمةتفصلالمحكمةولايةشأنفينزاعقيامحالةفي-6

  37المادة

للعدلالدائمةالمحكمةإلىأوالأممجمعيةتنشئهامحكمةإلىمسألةإحالةعلىبهمعمولاتفاقأومعاهدةنصتكلما

  . الدوليةالعدلمحكمةإلىإحالتهاالأساسي،النظامهذافيأطرافهيالتيالدولبينفيماتعين،الدولي

  38المادة

  : الشأنهذافيتطبقوهيالدولي،ونالقانلأحكاموفقاًإليهاترفعالتيالمنازعاتفيتفصلأنالمحكمةوظيفة-1

  .المتنازعةالدولجانبمنصراحةبهامعترفاًاعدقوتضعالتيوالخاصةالعامةالدوليةالاتفاقات)أ( 

  .الاستعمالتواترعليهدلقانونمثابةبالمعتبرةالمرعيةالدوليةالعادات)ب(

  .مدنةالمتالأممأقرتهاالتيالعامةالقانونمبادئ)ج(

مصدراًذاكأوهذاويعتبرالأمممختلففيالعامالقانونفيالمؤلفينكبارومذاهبالمحاكمأحكام)د(

  .59المادةأحكاممراعاةمعوذلكالقانونلقواعداحتياطياُ

العدللمبادئوفقاًالقضيةفيالفصلسلطةمنللمحكمةبماإخلالأيذكرهالمتقدمالنصعلىيترتبلا-2

  . ذلكعلىالدعوىأطرافوافقمتىوالإنصاف

  الثالثالفصل

  الإجراءاتفي
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  39المادة

صدربالفرنسيةالقضيةفييسارأنعلىالطرفاناتفقفإذا. والإنكليزيةالفرنسية: هيللمحكمةالرسميةاللغات-1

  .كذلكبهاالحكمصدربالإنكليزيةفيهايسارأنعلىاتفقاوإذابها،الحكم

يؤثرونماالمرافعاتفيوايستعملأنالدعوىلأطرافجازتستعملالتياللغةتعيينعلىاتفاقثمةيكنلمإذا-2

النصينأيالمحكمةوتبين. والإنكليزيةالفرنسيةباللغتينالحكميصدرالحالةهذهوفي. اللغتينهاتينمناستعماله

  .الرسميالأصلهو

  .الإنكليزيةأوالفرنسيةغيرلغةاستعمال-المتقاضينمنيطلبلمن-المحكمةتجيز-3

  40المادة

. المسجلإلىيرسلكتابيبطلبوإماالخاصالاتفاقبإعلانإماالأحوالبحسبالمحكمةإلىضاياالقترفع-1

  .المتنازعينوبيانالنزاعموضوعتعيينيجبالحالتينكلتاوفي

  .الشأنذويإلىفوراًالطلبهذاالمسجليعلن-2

فيوجهلهاأخرىدولةأيبهيخطركماالعام،الأمينيدعلى" المتحدةالأمم"أعضاءأيضاًبهويخطر-3

  .المحكمةأمامالحضور

  41المادة

الظروفأنرأتمتىوذلكالأطرافمنكلحقلحفظاتخاذهايجبالتيالمؤقتةالتدابيرتقررأنللمحكمة-1

  .بذلكتقضي

  .اتخاذهايرىالتيالتدابيرنبأالأمنومجلسالدعوىأطراففوراًيبلغالنهائيالحكميصدرأنإلى-2

  42المادة

  .عنهموكلاءالنزاعأطرافيمثل-1

  .بمحامينأوبمستشارينالمحكمةأماميستعينواأنولهم-2
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واجباتهملأداءاللازمةوالإعفاءاتبالمزاياالمحكمةأمامومحاموهمومستشاروهمالمتنازعينوكلاءيتمتع-3

  .واستقلالبحرية

  43المادة

  .وشفويكتابي. قسمينإلىالإجراءاتتنقسم-1

إذاالردودمنثمعليهاالإجاباتومنالمذكراتمنوللخصومللمحكمةيقدمماالكتابيةالإجراءاتتشمل-2

  .تؤيدهاالتيوالمستنداتالأوراقجميعتشملكما. الحالاقتضاها

  .المحكمةتقررهاتيالالمواعيدوفيالكيفيةعلىالمسجلبواسطةذلكتقديميكون-3

  .للأصلبمطابقتهاعليهامصدقصورةالآخرالطرفإلىمنهترسلالدعوىأطرافأحديقدمهمستندكل-4

  .والمحامينوالمستشارينوالوكلاءالخبراءولأقوالالشهودلشهادةالمحكمةاستماعتشملالشفويةالإجراءات-5

  44المادة

الدولةحكومةإلىرأساًفيهترجعفالمحكمةوالمحامينوالمستشارينالوكلاءعدانمإلىإعلانهيرادماجميع-1

  .أرضهافيالإعلانعملالمقتضى

  .النزاعمحلفييعملبتحقيقالاستدلالللمحكمةبداكلماأيضاًيسريالحكموهذا-2

  45المادة

الرئاسةأعمالتولىللجلسةرئاستهماتعذرتوإذا. بهنائيتولاهالديهمانعوجودوعند. الجلساتإدارةالرئيسيتولى

  . الحاضرينالقضاةأقدم

  46المادة

  .فيهاالجمهورقبولعدمالمتقاضونيطلبأوذلكخلافالمحكمةتقررلمماعلنيةالمحكمةجلساتتكون

  47المادة

  .والرئيسالمسجليوقعهمحضرجلسةلكليعمل-1
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  .الرسميالمحضروحدههويكونالمحضروهذا-2

  48المادة

تحددكماتقديمها،وميعادالطلباتتقديمشكلللمتقاضينوتعينالقضايا،لسيراللازمةالترتيباتالمحكمةتضع

  .البياناتتلقيفييتبعالذيالمنهج

  49المادة

عنالامتناعمنيقعوماان،بيأومستندأيتقديمالوكلاءمنتطلبأنالمرافعة،بدءقبلمنولوللمحكمة،يجوز

  .رسمياًتثبتهطلبهاإجابة

  50المادة

القيامفيتختارها،أخرىهيئةأيةأولجنةأومكتبأوجماعةأوفردإلىتعهدأنوقت،كلفيللمحكمة،يجوز

  .خبيراًفنياًبصفتهالأمورمنأمرفيرأيهمإبداءذكرواممنأيمنتطلبأنأوما،مسألةبتحقيق

  51المادة

فيالمحكمةتبينهاالتيبالشروطوالخبراءالشهودعلىالدعوىسماعأثناءتطرحبالدعوىالمتعلقةالأسئلةجميع

  .30المادةفيإليهاالمشارالداخليةلائحتها

  52المادة

تقديمالدعوىأطرافمنأحدمنتقبلألاالغرض،لهذاحددتهاالتيالمواعيدفيوالأدلةالأسانيدتلقيبعدللمحكمة،

  .الآخرونالأطرافذلكقبلإذاإلاشفويةأوكتابيةجديدةأدلةمنتقديمهيريدقدما

  53المادة

المحكمةإلىيطلبأنالآخرللطرفجازمدعاه،عنالدفاععنعجزأوالحضورعنالطرفينأحدتخلفإذا-1

  .بطلباتههولهتحكمأن

ثم37و36المادتينلأحكاموفقاًالقضاءولايةلهاأنمنتتثبتأنالطلبهذاتجيبأنقبلالمحكمةوعلى-2

  .والقانونالواقعحيثمنصحيحأساسعلىتقومالطلباتأنمن
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  54المادة

ختامالرئيسيعلنالقضيةعرضمنالمحكمة،بإشرافوالمحامون،والمستشارونالوكلاءيفرغأنبعد-1

  .المرافعة

  .الحكمفيللمداولةالمحكمةتنسحب-2

  .أحدكلعنمحجوباًيظلسراًالمحكمةمداولاتتكون-3

  55المادة

  .الحاضرينالقضاةمنالأكثريةبرأيالمسائلجميعفيالمحكمةتفصل-1

  .مقامهيقومالذيالقاضيأوالرئيسجانبرجحالأصوات،تساوتإذا-2

  56المادة

  .عليهابنُيالتيالأسبابالحكميبين-1

  .فيهاشتركواالذينالقضاةأسماءويتضمن-2

  57المادة

  .الخاصبرأيهمستقلاًبياناًيصدرأنقاضيكلحقفمنالقضاةبإجماعبعضهأوكلهصادراًالحكميكنلمإذا

  58المادة

  .صحيحاًإخطاراًءالوكلاإخطاربعدعلنية،جلسةفيويتلىوالمسجل،الرئيسمنالحكميوقع

  59المادة

  .فيهفصلالذيالنزاعخصوصوفيبينهمصدرلمنبالنسبةإلاالإلزامقوةللحكميكونلا
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  60المادة

علىبناءبتفسيره،المحكمةتقوممدلولهمدىفيأومعناهفيالنزاعوعندللاستئنافقابلغيرنهائياًالحكميكون

  .أطرافهمنطرفأيطلب

  61المادة

الحكمصدورعنديجهلهاكانالدعوىفيحاسمةواقعةتكشفبسببإلاالحكم،فيالنظرإعادةالتماسيقبللا-1

عنناشئاًالواقعةلهذهالمذكورالطرفجهليكونألاعلىالنظر،إعادةيلتمسالذيوالطرفالمحكمةمنكل

  .منهإهمال

صفاتهافيهوتستظهرالجديدةالواقعةوجودصراحةفيهتثبتلمحكمة،امنبحكمتفتتحالنظرإعادةإجراءات-2

  .القبولجائزذلكعلىبناءالالتماسأنبهوتعلنالنظر،إعادةتبررالتي

  .النظرإعادةإجراءاتفيالسيرتقبلأنقبلأصدرته،الذيبحكمهاالعملتوجبأنللمحكمةيجوز-3

  .الجديدةالواقعةتكشفمنالأكثرعلىأشهرستةخلالالنظر،إعادةالتماسيقدمأنيجب-4

  .الحكمتاريخمنسنواتعشرانقضاءبعدالنظرلإعادةالتماسأيتقديميجوزلا-5

  62المادة

إلىتقدمأنلهاجازالقضيةفيالحكمفيهايؤثرقانونيةصفةذاتمصلحةلهاأنالدول،إحدىرأتإذا-1

  .بالتدخلطلباًالمحكمة

  .المحكمةإلىفيهالأمريرجعالطلبهذافيوالبت-2

  63المادة

المسجلفعلىالقضيةأطرافمنليستدولأطرافهابعضاتفاقيةبتأويلتتعلقالمعروضةالمسألةكانتإذا-1

  .تأخيردونالدولتلكيخطرأن

الذيالتأويلكانالحقهذااستعملتهيفإذاعوىالدفيتتدخلأنالمتقدمالوجهعلىتخطردولةلكليحق-2

  .أيضالهاملزماًالحكمبهيقضي
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  64المادة

  .ذلكخلافالحكمةتقررلممابهالخاصةالمصاريفطرفكليتحمل

  الرابعالفصل

  الفتـاوىفي

  65المادة

أوباستفتائها،" المتحدةالأمم"يثاقملهارخصهيئةأيةطلبعلىبناءقانونيةمسألةأيةفيتفتيأنللمحكمة-1

  .المذكورالميثاقلأحكامطبقاًبذلكلهاالترخيصحصل

للمسألةدقيقاًبياناًيتضمنكتابيطلبفيعليهاتعرضفيهاالفتوىالمحكمةمنيطلبالتيالموضوعات-2

  .تجليتهاعلىتعينقدالتيالمستنداتكلبهوترفقفيهاالمستفتى

  66المادة

  .المحكمةأمامالحضورلهايحقالتيالدولإلىإبطاءدونالاستفتاءطلبالمسجليبلغ-1

دوليةهيئةأيةإلىأوالمحكمةأمامالحضورلهايحقالتيالدولإلىرأساخاصاًتبليغاًالمسجليرسلكذلك-2

فيهينهيالموضوع،فيمعلوماتتقدمأنتستطيعقدأنها- انعقادهاعدمحالةفي-رئيسهايرىأوالمحكمةترى

بالموضوع،تتصلالتيالكتابيةالبياناتالرئيس،يحددهميعادخلالفيتتلقىلأنمستعدةالمحكمةأنمنهاكلإلى

  .شفويةبياناتمنبالموضوعيتصلماالغرض،لهذاتعقدعلنيةجلسةفيتسمعلأنأو

الثانيةالفقرةفيإليهالمشارالخاصالتبليغذلكالمحكمةأمامالحضورلهايحقالتيالدولمندولةتتلقلمإذا-3

فيالمحكمةوتفصل. شفوياًبياناًتلقيأنأوكتابياًبياناًتقدمأنفيرغبتهاعنتعربأنلهاجازالمادةهذهمن

  .ذلك

دولقدمتهاالتيالبياناتتناقشأنلهايجوزكليهماقدمتأوشفويةأوكتابيةبياناتقدمتالتيوالهيئاتالدول-4

يعينهالذيأوحدتهاعلىحالةكلفيالمحكمةتعينهالذيالميعادوفيوبالقدرالوجهعلىوذلكأخرى،هيئاتأو

ىإلالكتابيةالبياناتمنيقدمماالمناسبالوقتفيالمسجليبلغأنذلكويقتضي. منعقدةالمحكمةتكنلمإذارئيسها

  . البياناتتلكمثلقدمتالتيوالهيئاتالدول
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  67المادة

المتحدةالأممأعضاءومندوبوالعامالأمينبذلكأخطرقديكونأنبعدعلنيةجلسةفيفتواهاالمحكمةتصدر

  . مباشرةالأمريعنيهاالتيالدوليةوالهيئاتالأخرىالدولومندوبو

  68المادة

الأساسيالنظامهذاأحكاممنالتطبيقممكنهيتراهما-تقدممافوق- تتبعالإفتاءمهمةالمحكمةتباشرعندما

  . القضائيةبالمنازعاتالخاصة

  الخامسالفصل

  التعـديـل

  69المادة

مايراعىأنعلىالميثاقلتعديلالمتحدةالأممميثاقفيالمرسومةالطريقةبنفسالأساسيالنظامهذاتعديليجرى

هذاأطرافمنتكونالتيالدولاشتراكبشأنأحكاممنالأمن،مجلستوصيةعلىبناءالعامة،الجمعيةذهتتخقد

  .المتحدةالأممأعضاءمنتكونولاالأساسيالنظام

  70المادة

كتابةاقتراحاتهاوتبلغالأساسي،النظامهذافيإجرائهاضرورةترىالتيالتعديلاتإجراءتقترحأنللمحكمة

  . 69المادةلأحكاموفقافيهاللنظرالعامللأمين
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النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 
الدولیة 

  

الدیباجة 

  في ھذا النظام الأساسي،إن الدول الأطراف  

ج أن ثمة روابط مشتركة توحد جمیع الشعوب وأن ثقافات الشعوب تشكل معاً تراثاً مشتركاً، وإذ یقلقھا أن ھذا النسیإذ تدرك  

  الرقیق یمكن أن یتمزق في أي وقت،

أن ملایین الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحایا لفظائع لا یمكن تصورھا وإذ تضع في اعتبارھا  

  ھزت ضمیر الإنسانیة بقوة،

  بأن ھذه الجرائم الخطیرة تھدد السلم والأمن والرفاه في العالم، وإذ تسلم  

طر الجرائم التي تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره یجب ألا تمر دون عقاب وأنھ یجب مقاضاة مرتكبیھا علي أن أخوإذ تؤكد  

  نحو فعال من خلال تدابیر تتخذ علي الصعید الوطني وكذلك من خلال تعزیز التعاون الدولي،

  التالي في منع ھذه الجرائم،على وضع حد لإفلات مرتكبي ھذه الجرائم من العقاب وعلي الإسھام بوقد عقدت العزم  

  بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية،تذكروإذ  

من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبخاصة أن جميع الدول يجب أن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة  وإذ تؤكد  

  ها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة،أو استعمال

في هذا الصدد لا يوجد في هذا النظام الأساسي ما يمكن اعتباره إذنا لأية دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح  وإذ تؤكد أنه  

  أو في الشئون الداخلية لأية دولة، 

، من أجل بلوغ هذه الغايات ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة، على إنشاء محكمة جنائيـة دوليـة دائمـة    عزموقد عقدت ال  

  مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، 

موجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للاختصاصات القضائية الجنائيـة  أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة ب وإذ تؤكد  

  الوطنية،

  علي ضمان الاحترام الدائم للعدالة الدولية وتحقيقها،  وتصميما منها  

  :قد اتفق على ما يلي
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الباب الأول

إنشاء المحـكمة

  )1(المادة 

  المحكمة

ن المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء وتكو" المحكمة"تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية   

وتكـون المحكمـة مكملـة    . أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي، وذلك على النحو المشار إليه في هذا النظام الأساسـي 

  .ذا النظام الأساسيويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام ه. للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية

  

  )2(المادة 

  علاقة المحكمة بالأمم المتحدة

تنظم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي ويبرمه بعد   

  .ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها

  

  )3(المادة 

  مقـر المحكمـة

 الدولة المضيفة"ولندا يكون مقر المحكمة في لاهاي"

.تعقد المحكمة مع الدول المضيفة اتفاق مقر تعتمده جمعية الدول الأطراف ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها

.للمحكمة أن تعقد جلساتها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسباً، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي

  )4(المادة 
  كز القانوني للمحكمة وسلطاتھاالمـر

  .كما تكون لها  الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها. تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية.1

للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها، على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي، في إقليم أية دولـة طـرف،   .2

.خاص مع أية دولة أخرى، أن تمارسها في إقليم تلك الدول ولها، بموجب اتفاق
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الباب الثاني
  الاختصاص والمقبولیة والقانون الواجب التطبیق

  
  )5(المادة 

  الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

النظام  اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا تريقص.1

  :الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية 

  .أ   ـ   جريمة الإبادة الجماعية

  .الجرائم ضد الإنسانية  ب  ـ

  .جرائم الحرب  ج  ـ

  .العدوان يمةجر  د  ـ

يعرف جريمـة  ) 123، 121(تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين .2

ويجب أن يكون هذا الحكـم  . ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة العدوان

.متسقاً مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة

  )6(المادة 
  الإبادة الجماعیـة

كب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أي فعل من الأفعال التالية يرت" الإبادة الجماعية"لغرض هذا النظام الأساسي، تعني 

  :أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً 

  أ ـ قتل أفراد الجماعة؛

  ب ـ إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛

  ج  ـ إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياًَ؛

  ر تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة؛د ـ فرض تدابي

  هـ ـ نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى؛

  )7(المادة 
  الجـرائم ضد الإنسانیة

متى ارتكب في إطار هجـوم واسـع   " جريمة ضد الإنسانية"لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية .1

:لسكان المدنيين وعن علم بالهجوم النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من ا

  أ  ـ  القتل العمد؛

  ب ـ  الإبـادة؛

  جـ ـ الاسترقاق؛

  د ـ إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان؛

  هـ ـ السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛

  و ـ التعذيب؛

اد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال بأو الاستع ز ـ  الاغتصاب، 

  العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة؛
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يـة، أو  ح ـ اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو أثنية أو ثقافيـة أو دين  

، أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الـدولي لا يجيزهـا،   3متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقر 

  وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛

  ط ـ الاختفاء القسري للأشخاص؛

  ي ـ جريمة الفصل العنصري؛

ك ـ الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة  

  العقلية أو البدنية؛

:)1(لغرض الفقرة .2

للأفعـال  نهجاً سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكـرر  " هجوم  موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين"تعني عبارة   أ  ـ

ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا ) 1(المشار إليها في الفقرة 

  الهجوم، أو تعزيزاً لهذه السياسة؛

تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جـزء  " الإبادة"تشمل   ب ـ

  كان؛من الس

ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية، أو هذه السلطات جمعيها، على شخص ما، بما " الاسترقاق"يعني   ج  ـ

  في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال؛

ن قسراً من المنطقة التي يوجدون فيهـا بصـفة   نقل الأشخاص المعنيي" إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان"يعني   د ـ

  مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي؛

، سواء بدنياً أو عقلياً، بشخص موجود تحت إشراف المـتهم أو  ةتعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديد" التعذيب"هـ ـ يعني  

منها أو نتيجة  األم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءسيطرته، ولكن لا يشمل التعذيب أي 

  لها؛

إكراه المرأة على الحمل قسراً وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي " الحمل القسري"يعني   و  ـ

، ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي

  على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل؛

حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق الأساسية بما يخالف " الاضطهاد"ز ـ يعني  

  القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع؛

وترتكب في ) 1(أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة " جريمة الفصل العنصري"ح  ـ تعني  

سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو 

  م؛جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظا

إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة " الاختفاء القسري للأشخاص"ط  ـ  يعني  

ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم . سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه

  دهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة؛أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجو

يشير إلى الجنسيين، الذكر والأنثى، في إطار المجتمع، ولا " نوع الجنس"لغرض هذا النظام الأساسي، من المفهوم أن تعبير .3

  يشير تعبير نوع الجنس إلى أي معنى آخر يخالف ذلك؛
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  )8(المادة 
  جـرائم الحـرب

صاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولا سميا عندما ترتكب في إطار خطة سياسية عامة أو في إطار عملية يكون للمحكمة اخت.1

  .ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم

:"جرائم الحرب"لغرض هذا النظام الأساسي، تعني .2

ل التالية ضد الأشـخاص أو  فعل من الأفعا ي أي، أ1949أغسطس / آب 12الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة   -أ 

  :الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة

  القتل العمد،.1

ي ذلك إجراء تجارب بيولوجية؛فالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما .2

تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة؛.3

ستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفـة  إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والا.4

للقانون وبطريقة عابثة؛

إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية؛.5

ة؛تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامي.6

أو الحبس غير المشروع؛المشروعين الإبعاد أو النقل غير .7

أخذ رهائن؛.8

المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية -ب 

  :فعل من الأفعال التالية أي يأ

  صفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون في الأعمال الحربية؛تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين ب.1

لا تشكل أهدافاً عسكرية؛التي تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع .2

تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة مـن مهـام   .3

م عملاً بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المساعدة الإنسانية أو حفظ السلا

المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة؛

تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عـن  .4

ر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضـحاً  إلحاق أضرار مدنية أو عن إحداث ضر

بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة؛

التي لا تكون أهدافاً عسكرية، بأية وسيلة كانت؛العزلاء مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني .5

م مختاراً، يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع؛قتل أو جرح مقاتل استسل.6

إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها .7

بالغة بهم؛ العسكرية، وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات

قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التـي تحتلهـا، أو   .8

إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها؛

و الفنية العلميـة أو الخيريـة والآثـار    تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أ.9

التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية؛
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إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبيـة أو العلميـة   .10

لأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنـي والتـي لا تجـري    التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة ا

لصالحه وتتسبب في وفاة ذلكم الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد؛

قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً؛.11

د على قيد الحياة؛حإعلان أنه لن يبقى أ.12

و أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب؛تدمير ممتلكات العد.13

إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة؛.14

نشـوب   إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم، حتى وإن كـانوا قبـل  .15

الحرب في خدمة الدولة المحاربة؛

نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة؛.16

استخدام السموم أو الأسلحة المسممة؛.17

استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة؛.18

أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري، مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا  التي تتمدد اتاستخدام الرصاص.19

تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف؛

استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاماً لا لزوم لها أو أن تكـون  .20

فة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة؛ بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقـذائف والمـواد   عشوائية  بطبيعتها بالمخال

شامل وأن تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي، عن طريق تعديل يتفق والأحكـام  حظر والأساليب الحربية موضع 

؛123، 121ذات الصلة الواردة في المادتين 

ة والحاطة بالكرامة؛نلة المهيالاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعام.21

مـن  ) و(2اد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة بالاغتصاب أو الاستع.22

، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف؛7المادة 

مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نطاق استغلال وجود شخص .23

أو مناطق أو قوات عسكرية معينة؛

تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميـزة  .24

لي؛المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدو

تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمـد  .25

عرقلة  الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف؛

للمشـاركة   مة أو استخدامهتجنيد الأطفال دون الخامسة عشر من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة الوطني.26

فعلياً في الأعمال الحربية؛

  

المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة  3في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، الانتهاكات الجسيمة للمادة   -ج 

اً فـي الأعمـال   ، وهي أي من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكاً فعلي1949أغسطس / آب  12
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الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحواً عاجزين عن القتال بسبب المرض أو 

  الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر؛

  ذيب؛والتشويه، والمعاملة القاسية، والتع هاستعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواع.1

ة والحاطة بالكرامة؛ينالاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المه.2

أخذ الرهائن؛.3

إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات .4

.القضائية المعترف عموماً بأنه لا غنى عنها

لمنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق علـى حـالات الإضـرابات    على ا) ج(2الفقرة تنطبق   -د

  والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة؛

ازعات المسلحة غير ذات الطبع الدولي، في النطاق الثابت الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المن-هـ

  : من الأفعال التالية أي أي فعل للقانون الدولي، 

تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشـاركون مباشـرة فـي الأعمـال     .1

الحربية؛

ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميـزة   تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية.2

المبينة في اتفاقية جنيف طبقاً للقانون الدولي؛

تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهـام  .3

ا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة مادامو

المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة؛

تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثـار التاريخيـة،   .4

كرية؛والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافاً عس

نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة؛.5

من ) و(2اد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة بالاغتصاب  أو الاستع.6

جنيف؛ ، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف يشكل أيضاً انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات7المادة 

تجنيد الأطفال دون الخامسة عشر من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسـلحة أو فـي جماعـات مسـلحة أو     .7

استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية؛

يد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداع من أمن المـدنيين المعنيـين أو   رإصدار أوامر بتش.8

باب عسكرية ملحة؛لأس

قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدراً؛.9

إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛.10

إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو .11

المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجري  العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو

يض صحتهم لخطر شديد؛رلصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تع

تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورة الحرب؛.12
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نازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضـطرابات  على الم) هـ(2تنطبق الفقرة   -و 

. والتوترات الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة

صراع مسلح متطاول الأجل بين السلطات الحكوميـة   وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما يوجد

  .وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين الجماعات

عن حفظ أو إقرار القانون والنظام في الدولة أو عن الـدفاع  الحكومة ما يؤثر على مسؤولية ) د(و ) ج(2ليس في الفقرتين .3

  .عن وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، بجميع الوسائل المشروعة

  

  )9(المادة 

  أركان الجـرائم

د هذه الأركان بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الـدول  موتعت 8، 7، 6تستعين المحكمة بأركان الجرائم في تفسير وتطبيق المواد .1

  .الأطراف

:يجوز اقتراح تعديلات على أركان الجرائم من جانب .2

  أ  ـ  أية دولة طرف؛

  القضاة، بأغلبية مطلقة؛  ب ـ

  لعام؛المدعي ا  ج  ـ

  .وتعتمد هذه التعديلات بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف 

.تكون أركان الجرائم والتعديلات المدخلة عليها متسقة مع هذا النظام الأساسي.3

  

  )10(المادة 

رة المتعلقـة  ليس في هذا الباب ما يفسر على أنه يقيد أو يمس بأي شكل من الأشكال قواعد القانون الدولي القائمة أو المتطو

  .بأغراض أخرى غير هذا النظام الأساسي

  

  )11(المادة 
  الاختصـاص الزمنـي

  .ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي.1

اختصاصها إلا فيمـا   إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لا يجوز للمحكمة أن تمارس.2

يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلاناً بموجب الفقـرة  

  ).12(من المادة ) 3(

  

  )12(المادة 
  الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص

اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المـادة  الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك .1

)5.(  

، يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية )13(من المادة ) ج(أو ) أ(في حالة الفقرة .2

) :3(طرفا في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقاً للفقرة 
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لة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت علـى  أ  ـ  الدو 

  .متن سفينة أو طائرة

  .الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها  ب ـ 

ز لتلك الدولة، بموجب إعلان يودع لدى ، جا)2(إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازما بموجب الفقرة .3

مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث، وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمـة  

  ).9(دون أي تأخير أو استثناء وفقا للباب 

  

  )13(المادة 
  ممارسة الاختصاص

وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحـوال  ) 5(يمة مشار إليها في المادة للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجر

  :التالية 

  حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛) 14(إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة   -أ 

اق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميث  -ب

  أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛

  ؛15إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة   -ج

  

  )14(المادة 

  إحـالة حالة ما من قبل دولة طــرف

يل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلـة فـي اختصـاص    يجوز لدولة طرف أن تح.1

المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشـخص  

  .معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم

.لة من مستندات مؤيدةيالظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة المحتحدد الحالة، قدر المستطاع، .2

  

  )15(المادة 

  المدعـي العـام

  .للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.1

تلقاة، ويجوز له لهذا الغرض، التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهـزة  يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات الم.2

ويجوز لـه  . الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة

.تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة

كمـة طلبـاً لـلإذن    اهناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق، يقدم إلى دائرة ما قبل المح إذا استنتج المدعي العام أن.3

كمـة وفقـاً   ابإجراء تحقيق، مشفوعاً بأي مواد مؤيدة يجمعها، ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى دائرة ما قبل المح

  .للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
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  )16(المادة 
  یق أو المقاضاة إرجاء التحق

لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة أثنى عشر شهراً بناء على طلب من مجلس 

الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلـس  

  .شروط ذاتهاتجديد هذا الطلب بال

  

  )17(المادة 
  المسائل المتعلقة بالمقبولیة 

  :، تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما 1من الديباجة والمادة  10مع مراعاة الفقرة .1

أ  ـ إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقاً غير راغبـة فـي    

  لاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك؛الاضط

إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما    ب  ـ

  لم يكن القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها على المقاضاة؛

حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمـة إجـراء   إذا كان الشخص المعني قد سبق أن    ج  ـ

  ؛20من المادة  3محاكمة طبقا للفقرة 

  .إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر  د  ـ

ور التالية، حسـب الحالـة، مـع    لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة، تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من الأم.2

  :مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بها القانون الدولي

أ  ـ جرى الاضطلاع بالتدابير أو يجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من  

  .5ه في المادة المسئولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار إلي

  .حدث تأخير لا مبرر له في التدابير بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة  ب ـ 

لم تباشر التدابير أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو لا يتفق، فـي    ج ـ 

  .ني للعدالةهذه الظروف، مع نية تقديم الشخص المع

لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامهـا  .3

القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره، على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غيـر قـادرة   

  .هالسبب آخر على الاضطلاع بإجراءات

  

  )18(المادة 

  القرارات الأولیة المتعلقة بالمقبولیة

حقيق أو باشر المـدعي العـام   توقرر المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً لبدء  )أ(13إذا أحيلت إلى المحكمة عملا بالمادة .1

لتـي يـرى فـي ضـوء     ، يقوم المدعي العام بإشعار جميع الدول الأطراف والدول ا15و ) ج(13التحقيق عملاً بالمادتين 

وللمدعي العام أن يشعر هذه الدول علـى  . المعلومات المتاحة أن من عادتها أن تمارس ولايتها على الجرائم موضع النظر

أساس سري، ويجوز له أن يحد من نطاق المعلومات التي تقدم إلى الدول إذا رأى ذلك لازماً لحماية الأشـخاص أو لمنـع   

  .لأشخاصإتلاف الأدلة أو لمنع فرار ا



326

في غضون شهر واحد من تلقي ذلك الإشعار، للدولة أن تبلغ المحكمة بأنها تجري أو بأنها أجرت تحقيقاً مع رعياها أو مـع  .2

وتكون  5تلك المشار إليها في المادة من تشكل جرائم قد غيرهم في حدود ولايتها القضائية فيما يتعلق بالأفعال الجنائية التي 

دمة في الإشعار الموجه إلى الدول، وبناء على طلب تلك الدولة، يتنازل المدعي العام لها عن التحقيق متصلة بالمعلومات المق

  .كمة الإذن بالتحقيق، بناء على طلب المدعي العامامع هؤلاء الأشخاص ما لم تقرر دائرة ما قبل المح

عام فيه بعد ستة أشهر من تاريخ التنازل أو في أي يكون تنازل المدعي العام عن التحقيق للدولة قابلاً لإعادة نظر المدعي ال.3

وقت يطرأ فيه تغير ملموس في الظروف يستدل منه أن الدولة أصبحت حقاً غير راغبة في الاضطلاع بـالتحقيق أو غيـر   

.قادرة على ذلك

 82لاستئناف، وفقا للمادة كمة أمام دائرة اايجوز للدولة المعنية أو للمدعي العام استئناف قرار صادر عن دائرة ما قبل المح.4

  .ويجوز النظر في الاستئناف على أساس مستعجل

أن يطلب إلى الدولة المعنية أن تبلغه بصفة دورية بالتقدم المحرز فـي   2للمدعي العام عند التنازل عن التحقيق وفقا للفقرة .5

  .لبات دون تأخير لا موجب لهوترد الدول الأطراف على تلك الط. التحقيق الذي تجريه وبأية مقاضاة تالية لذلك

كمة قرار، أو في أي وقت يتنازل فيه المدعي العام عن إجراء تحقيـق بموجـب هـذه    اريثما يصدر عن دائرة ما قبل المح.6

كمة سلطة إجراء التحقيقات اللازمة لحفظ الأدلة االمادة، للمدعي العام، على أساس استثنائي، أن يلتمس من دائرة ما قبل المح

فرصة فريدة للحصول على أدلة هامة أو كان هناك احتمال كبير بعدم إمكان الحصول على هذه الأدلة في وقـت  إذا سنحت 

.لاحق

بناء  19كمة بموجب هذه المادة أن تطعن في مقبولية الدعوى بموجب المادة ايجوز لدولة طعنت في قرار لدائرة ما قبل المح.7

  .على وقائع إضافية أو تغير ملموس من الظروف

  )19(لمادة ا

  الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولیة الدعوى

وللمحكمة، من تلقاء نفسها أن تبت في مقبوليـة  . تتحقق المحكمة من أن لها اختصاصاً للنظر في الدعوى المعروضة عليها.1

  .17الدعوى وفقاً للمادة 

أو أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة كل  17لمادة يجوز أن يطعن في مقبولية الدعوى استناداً إلى الأسباب المشار إليها في ا.2

:من 

  .58أ   ـ  المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو أمر بالحضور عملاً بالمادة 

ب  ـ  الدولة التي لها اختصاص النظر في الدعوى لكونها تحقق أو تباشر المقاضاة في الدعوى أو لكونها حققت أو باشرت 

  اضاة في الدعوى؛المق

  .12ج  ـ الدولة التي تطلب قبولها بالاختصاص عملاً بالمادة 

وفي التدابير المتعلقة بالاختصـاص  . للمدعي العام أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بشأن مسألة الاختصاص أو المقبولية.3

  .أن يقدموا ملاحظاتهم للمحكمةوكذلك للمجني عليهم،  13لة عملاً بالمادة يأو المقبولية يجوز أيضا للجهة المح

،الطعن في مقبولية الدعوى أو اختصـاص المحكمـة إلا مـرة    2ليس لأي شخص مشار إليه أو دولة مشار إليها في الفقرة.4

بيد أنه للمحكمة في الظروف الاستثنائية، أن تـأذن  . ويجب تقديم الطعن قبل الشروع في المحاكمة أو عند البدء فيها. واحدة
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ولا يجوز أن تستند الطعون في مقبولية الدعوى، عند بدء المحاكمة، أو في وقت . من مرة أو بعد بدء المحاكمةبالطعن أكثر 

  .17ج من  المادة 1لاحق بناء على إذن من المحكمة، إلا إلى أحكام الفقرة 

.ج الطعن في أول فرصة2ب أو 2تقدم الدولة المشارة إليها في الفقرة .5

. كمـة االطعون المتعلقة بمقبولية الدعوى أو الطعون في اختصاص المحكمة إلى دائرة ما قبـل المح قبل اعتماد التهم، تحال .6

ويجوز استئناف القرارات المتعلقة بالاختصاص أو بالمقبولية إلى . وبعد اعتماد التهم، تحال تلك الطعون إلى الدائرة الابتدائية

  .82دائرة الاستئناف وفقا للمادة 

ج طعنا ما، يرجئ المدعي العام التحقيق إلى أن تتخذ المحكمة قـرار وفقـاً   2ب أو 2إليها في الفقرة  إذا قدمت دولة مشار.7

.17للمادة 

:ريثما تصدر المحكمة قرارها، للمدعي العام أن يلتمس من المحكمة إذناً للقيام بما يلي .8

  ؛18ادة من الم 6أ  ـ  مواصلة التحقيقات اللازمة من النوع المشار إليه في الفقرة 

  ب  ـ أخذ أقوال أو شهادة من شاهد أو إتمام عملية جمع وفحص الأدلة التي تكون قد بدأت قبل تقديم الطعن؛

ج  ـ الحيلولة، بالتعاون مع الدول ذات الصلة، دون فرار الأشخاص الذين يكون المدعي العام قد طلب بالفعل إصدار أمر  

  .58بإلقاء القبض عليهم بموجب المادة 

.ثر تقديم أي طعن على صحة أي إجراء يقوم به المدعي العام أو أية أوامر تصدرها المحكمة قبل تقديم الطعنلا يؤ.9

، جاز للمدعي العام أن يقدم طلباً لإعادة النظر في القرار عندما يكون 17إذا قررت المحكمة عدم قبول دعوى عملاً بالمادة .10

شأنها أن تلغي الأساس الذي سبق أن اعتبرت الدعوى بناء عليه غير مقبول على اقتناع تام بأن وقائع جديدة قد نشأت ومن 

  .17عملاً بالمادة 

جاز له أن يطلب أن توفر له الدولـة ذات   17إذا تنازل المدعي العام عن تحقيق، وقد راعى الأمور التي تنص عليها المادة .11

وإذا قرر المـدعي العـام بعدئـذ    . الدولة المعنية ذلك وتكون تلك المعلومات سرية إذا طلبت. الصلة معلومات عن التدابير

  .المضي في تحقيق أخطر بذلك الدولة التي جرى التنازل لها عن التدابير

  

  )20(المادة 

  عدم جواز المحاكمة عن الجریمة ذاتھا مرتین

شـكل الأسـاس    لا يجوز، إلا كما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي محاكمة أي شخص أمام المحكمة عن سلوك.1

  .لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها أو برأته منها

كان قد سبق لذلك الشخص أن  5لا تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جريمة من تلك المشار إليها في المادة .2

  أدانته بها المحكمة أو برأته منها؛

لا  8أو المادة 7أو المادة  6محظوراً أيضا بموجب المادة  الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون.3

  :يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت التدابير في المحكمة الأخرى

  قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة؛ أو -أ 
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ورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقاً لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت في لم تجر بص-ب

  .هذه الظروف على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة

  

  )21(المادة 

  القانون الواجب التطبیق

  :تطبق المحكمة .1

  ي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة؛أ  ـ  في المقام الأول، هذا النظام الأساس

ب  ـ  في المقام الثاني حيثما يكون ذلك مناسباً، المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما في ذلـك   

  المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة؛

العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم، بما فـي ذلـك    ج  ـ  وإلا، فالمبادئ 

حسبما يكون مناسباً القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجريمة، شريطة ألا تتعـارض  

.ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دولياًهذه المبادئ مع هذا النظام الأساسي ولا مع القانون الدولي 

.يجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة في قراراتها السابقة.2

يجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون عملا بهذه المادة متسقين مع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً  وأن يكونا خاليين من .3

، أو السن أو العرق أو اللون 7من المادة 3أسباب مثل نوع الجنس، على النحو المعرف في الفقرة  أي تمييز ضار يستند إلى

أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الأثني أو الاجتمـاعي أو الثـروة أو   

  .المولد أو أي وضع آخر



329

  الباب الثالث

  انون الجنائيالمبادئ العامة للق

  

  )22(المادة 

  لا جریمـة إلا بنـص

لا يسأل الشخص جنائياً بموجب هذا النظام الأساسي ما لم يشكل السلوك المعني، وقت وقوعه، جريمة تدخل في اختصاص .1

  .المحكمة

يـف لصـالح   وفي حالة الغموض يفسر التعر. يؤول تعريف الجريمة تأويلاً دقيقاً ولا يجوز توسيع نطاقه عن طريق القياس.2

  .الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة

  .لا تؤثر هذه المادة على تكييف سلوك على أنه سلوك إجرامي بموجب القانون الدولي خارج إطار هذا النظام الأساسي.3

  

  )23(المادة 

  لا عقوبة إلا بنـص

  .لا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقاً لهذا النظام الأساسي

  

  )24(المادة

  عدم رجعیة الأثـر على الأشخـاص

  .لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام.1

في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضية معينة قبل صدور الحكم النهائي، يطبق القانون الأصـلح للشـخص   .2

  .محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة

  

  )25(لمادة ا

  المسؤولیة الجنائیة الفـردیة

  .يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملاً بهذا النظام الأساسي.1

الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولاً عنها بصفته الفردية وعرضه للعقاب وفقـاً لهـذا   .2

  .النظام الأساسي

ل الشخص جنائياً، ويكون عرضه للعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمـة فـي   وفقاً لهذا النظام الأساسي، يسأ.3

:حال قيام هذا الشخص بما يلي 

ارتكاب هذه الجريمة، سواء بصفته الفردية، أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر، بغض النظر عما إذا   -أ  

  كان ذلك الشخص الآخر مسؤولاً جنائياً؛

  الإغراء بارتكاب، أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها؛الأمر أو   -ب 

رض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابهـا،  غتقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر ل  -ج

  بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها؛
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خاص يعملون بقصد مشترك، بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأش  -د 

  :في ارتكابها، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم 

إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة، إذا كان هذا النشـاط أو الغـرض   .1

  منطوياً على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛

بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة؛ أو مع العلم .2

.فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية  -هـ

الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة، ولكن لم تقـع الجريمـة     -و

ومع ذلك فالشخص الذي يكف عن بذل أي جهد لارتكاب الجريمة أو يحول . صلة بنوايا الشخص لظروف غير ذات

بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة لا يكون عرضه للعقاب بموجب هذا النظام الأساسي على الشروع فـي ارتكـاب   

  .الجريمة إذا هو تخلي تماماً وبمحض إرادته عن الغرض الإجرامي

  .هذا النظام الأساسي يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي لا يؤثر أي حكم في  .4

  )26(المادة 

  عاماً 18لا اختصاص للمحكمة على الأشخاص أقل من 

  .عاماً وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه 18لا يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل عمره عن 

  

  )27(المادة 

  الاعتداد بالصفة الرسمیةعدم

وبوجه خاص، فإن . يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية.1

الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممـثلا منتخبـاً أو موظفـاً    

حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل، في حد ذاتها  حكومياً، لا تعفيه بأي

  .سبباً لتخفيف العقوبة

لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القـوانين  .2

  .لمحكمة اختصاصها على هذا الشخصالوطنية أو الدولية، دون ممارسة ا

  )28(المادة 

  مسؤولیة القادة والرؤساء الآخرین 

بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي من أسباب أخرى للمسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تـدخل    

  :في اختصاص المحكمة 

القائد العسكري مسؤولاً مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تـدخل فـي   يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال   -أ 

اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، أو تخضع لسلطته وسيطرته  الفعليتـين،  

  :حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة 

أو يفترض أن يكون قد علم، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، . إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم.1

  بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم؛

ب هـذه  إذا لم يتخذ القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكا.2

  الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة؛
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، يسأل الرئيس جنائياً عن الجرائم التي تـدخل فـي   )أ(فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة   -ب

نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، 

  :هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة 

إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسية يرتكبون أو علـى وشـك أن   .1

  يرتكبوا هذه الجرائم؛

  إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس؛.2

م يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجـرائم أو لعـرض   إذا ل.3

  .المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة

  )29(المادة 

  عدم سقوط الجـرائم بالتقادم

  .لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أياً كانت أحكامه

  

  )30(المادة 

  الركــن المعنــوي

ما لم ينص على غير ذلك، لا يسأل الشخص جنائياً عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ولا يكـون عرضـه   .1

  .للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا تحققت الأركان المادية مع توافر القصد والعلم

:لأغراض هذه المادة، يتوافر القصد لدى الشخص عندما .2

  يتعمد هذا الشخص، فيما يتعلق بسلوكه، ارتكاب هذا السلوك؛  -أ

يتعمد هذا الشخص، فيما يتعلق بالنتيجة، التسبب في تلك النتيجة أو يدرك أنها ستحدث في إطـار المسـار العـادي      -ب

  للأحداث؛

ائج فـي المسـار العـادي    أن يكون الشخص مدركاً أنه توجد ظروف أو ستحدث نت" العلم"لأغراض هذه المادة، تعني لفظة .3

  .تبعاً لذلك" عن علم"أو " يعلم"ا تللأحداث، وتفسر لفظ

  )31(المادة 

  أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة

بالإضافة إلى الأسباب الأخرى لامتناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسـي، لا يسـأل الشـخص    .1

  :ك جنائياً إذا كان وقت ارتكابه السلو

يعاني مرضاً أو قصوراً عقلياً يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه، أو قدرته على الـتحكم فـي     -أ 

  سلوكه بما يتماشى مع مقتضيات القانون؛

في حالة سكر مما يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه أو قدرته على التحكم فـي سـلوكه بمـا      -ب 

مقتضيات القانون، ما لم يكن الشخص قد سكر باختياره في ظل ظروف كان يعلم فيهـا أنـه يحتمـل أن    يتمشى مع 

  يصدر عنه نتيجة للسكر سلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو تجاهل فيها هذا الاحتمال؛

رب، عن ممتلكـات لا  يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو يدافع، في حالة جرائم الح  -ج 

غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهمة عسكرية، ضد استخدام وشـيك  

وغير مشروع للقوة، وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص الآخر أو الممتلكات 
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ة تقوم بها قوات لا يشكل في حد ذاته سببا لامتناع المسـؤولية  واشتراك الشخص في عملية دفاعي. المقصود حمايتها

  الجنائية بموجب هذه الفقرة الفرعية؛

إذا كان السلوك المدعي أنه يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد حدث تحت تأثير إكراه ناتج عـن تهديـد     -د

ص أو شخص آخر، وتصرف الشخص بالموت الوشيك أو بحدوث ضرر بدني جسيم مستمر أو وشيك ضد ذلك الشخ

تصرفاً لازماً ومعقولاً لتجنب هذا التهديد شريطة، ألا يقصد الشخص أن يتسبب في ضرر أكبر من الضرر المـراد  

  تجنبه ويكون ذلك التهديد؛

  صادراً عن أشخاص آخرين؛)1

  أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجه عن إرادة ذلك الشخص؛)2

متناع المسؤولية الجنائية التي ينص عليها هـذا النظـام الأساسـي علـى الـدعوى      تبت المحكمة في مدى انطباق أسباب ا.2

.المعروضة عليها

فـي   1للمحكمة أن تنظر أثناء المحاكمة، في أي سبب لامتناع المسؤولية الجنائية بخلاف الأسباب المشار إليها في الفقـرة  .3

ويـنص فـي    21على النحو المنصوص عليه في المـادة   الحالات التي يستمد فيها هذا السبب من القانون الواجب التطبيق

  .القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على التدابير المتعلقة بالنظر في هذا السبب

  )32(المادة 

  الغلط في الوقائع أو الغلط في القانون 

المعنوي المطلوب لارتكـاب تلـك    لا يشكل الغلط في الوقائع سببا لامتناع المسؤولية الجنائية إلا إذا نجم عنه انتفاء الركن.1

  .الجريمة

لا يشكل الغلط في القانون من حيث ما إذا كان نوع معين من أنواع السلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة سبباً .2

هذا الغلط ويجوز مع ذلك أن يكون الغلط في القانون سبباً لامتناع المسؤولية الجنائية إذا نجم عن . لامتناع المسؤولية الجنائية

  .33انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب تلك الجريمة، أو كان الوضع على النحو المنصوص عليه في المادة 

  

  )33(المادة 

  أوامر الرؤسـاء ومقتضیات القانون

ئية في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، لا يعفي الشخص من المسؤولية الجنا.1

  :تلك الجريمة قد تم امتثالاً لأمر حكومة أو رئيس، عسكرياً كان أو مدنياً، عدا في الحالات الآتية لإذا كان ارتكابه 

  إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني؛  -أ 

  إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع؛  -ب 

  دم مشروعية الأمر ظاهرة؛إذا لم تكن ع  -ج

لأغراض هذه المادة، تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب جريمة الإبـادة الجماعيـة أو الجـرائم ضـد     .2

  .الإنسانية
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الباب الرابع
  تكوین المحكمة وإدارتھا

  
  )34(المادة 

  أجھــزة المحكمـة

  :تتكون المحكمة من الأجهزة التالية 

  سة؛هيئة الرئا   أ   ـ

  شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة ما قبل المحاكمة؛   ب  ـ

  ج  ـ مكتب المدعي العام؛

  قلم كتاب المحكمة؛   د  ـ

  
  )35(المادة 

  خدمــة القضــاة

  .ينتخب جميع القضاة للعمل كأعضاء متفرغين للمحكمة ويكونون جاهزين للخدمة على هذا الأساس منذ بداية ولايتهم.1

.ين تتكون منهم هيئة الرئاسة على أساس التفرغ بمجرد انتخابهميعمل القضاة الذ.2

لهيئة الرئاسة أن تقوم من وقت لآخر، في ضوء حجم العمل بالمحكمة وبالتشاور مع أعضائها، بالبت في المدى الذي يكون .3

لترتيبات بأحكام المادة من هذه اأى مطلوباً في حدوده من القضاة الآخرين أن يعملوا على أساس التفرغ، ولا يجوز أن يخل 

40.  

.وضع الترتيبات المالية الخاصة بالقضاة الذين لا يكون مطلوباً منهم العمل على أساس التفرغ 49يجري وفقا للمادة .4

  

  )36(المادة 
  مؤھـلات القضـاة وترشیحھم وانتخابھم

  .قاضياً 18، تتكون المحكمة من 2رهنا بمراعاة أحكام الفقرة.1

، على أن تبين الأسباب التي 1زيادة عدد القضاة المحدد في الفقرة  لرئاسة، نيابة عن المحكمة أن تقترحيجوز لهيئة اأ  ـ  .2

  .ويقوم المسجل فوراً بتعميم هذا الاقتراح على جميع الدول الأطراف. من أجلها يعتبر ذلك أمراً ضرورياً وملائماً

ويعتبر الاقتراح قد اعتمد إذا ووفق . 112يعقد وفقا للمادة  ينظر في هذا الاقتراح في اجتماع لجمعية الدول الأطراف  -ب 

  .عليه في الاجتماع بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف، ويدخل حيز النفاذ في الوقت الذي تقرره الجمعية

افيين خلال يجري انتخاب القضاة الإض) ب(بزيادة عدد القضاة بموجب الفقرة الفرعية : إذا ما اعتمد اقتراح   . 1ـ ج 

.37من المادة  2والفقرة  8إلى  3الدورة التالية لجمعية الدول الأطراف، وفقاً للفقرات 

يجوز لهيئة الرئاسة في أي وقت تال لاعتماد اقتراح بزيادة عدد القضاة ودخوله حيز النفاذ بموجب الفقـرتين    .  2

ء العمل بالمحكمة يبرر ذلك، شريطة ألا ، أن تقترح إجراء تخفيض في عدد القضاة، إذا كان عب)1ج(، )ب(

ويجري تناول الاقتراح وفقا للإجراءات المحـددة   1يخفض عدد القضاة إلى ما دون العدد المحدد في الفقرة 

وفي حالة اعتماد الاقتراح يخفض عدد القضاة تخفيضاً تدريجياً كلما انتهت ). ب(، ) أ(في الفقرتين الفرعيتين 

  .اة وإلى أن يتم بلوغ العدد اللازممدد اختصاص هؤلاء القض

والحياد والنزاهـة وتتـوافر فـيهم      يختار القضاة من بين الأشخاص الذين يتحلون بالأخلاق الرفيعة   -أ  .3

  .للتعيين في أعلى المناصب القضائية  المؤهلات المطلوبة في دولة كل منهم 

  :يجب أن يتوافر في كل مرشح للانتخاب للمحكمة ما يلي   -ب   
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كفاءة ثابتة في مجال القانون الجنائي والتدابير الجنائية، والخبرة المناسبة اللازمة، سواء كقاض أو مدع عام أو )1

؛ أومحام، أو بصفة مماثلة أخرى، في مجال الدعاوى الجنائية

ق كفاءة ثابتة في مجالات القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع مثل القانون الإنساني الدولي وقـانون حقـو  )2

  الإنسان وخبرة مهنية واسعة في مجال عمل قانوني ذي صلة بالعمل القضائي للمحكمة؛

وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من   يجب أن يكون لدى كل مرشح للانتخاب بالمحكمة معرفة ممتازة    -ج    

  .لغات العمل بالمحكمة

للانتخاب للمحكمة، ويتم ذلك باتباع ما   ات يجوز لأية دولة طرف في هذا النظام الأساسي أن تقدم ترشيح  -أ   .4

  :يلي 

  التدابير المتعلقة بتسمية مرشحين للتعيين في أعلى المناصب القضائية في الدولة المعنية؛)1

  .التدابير المنصوص عليها في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لتسمية مرشحين لتلك المحكمة)2

مفصل يتضمن المعلومة اللازمة التي يثبت بها وفاء المرشح بالمتطلبات الواردة  ويجب أن تكون الترشيحات مصحوبة ببيان

  .3في الفقرة

لكل دولة طرف أن تقدم لأي انتخاب معين مرشحاً واحداً لا يلزم بالضرورة أن يكون واحدا من رعاياهـا، ولكـن      -ب 

  .يجب على أي حال أن يكون من رعايا إحدى الدول الأطراف

وفي هذه الحالة تقوم . ول الأطراف أن تقرر، إذا كان ذلك مناسباً، إنشاء لجنة استشارية تعني بالترشيحاتلجمعية الد  -ج

  .جمعية الدول الأطراف بتحديد تكوين اللجنة وولايتها

  :لأغراض الانتخاب يجري إعداد قائمتين بالمرشحين .5

  .1ب 3ؤهلات المحددة في الفقرة وتحتوي على أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الم" ألف"القائمة 

  .2ب 3وتحتوي على أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم المؤهلات المحددة في الفقرة " بـاء"والقائمة   

وللمرشح الذي تتوافر فيه مؤهلات كافية لكلتا القائمتين أن يختار القائمة التي يرغب في إدراج اسـمه بهـا ويجـري فـي     

وتـنظم  " بـاء "وخمسة قضاة على الأقـل مـن القائمـة    " ألف"ِتخاب تسعة قضاة على الأقل من القائمة الانتخاب الأول للمحكمة ان

  .الانتخابات اللاحقة على نحو يكفل الاحتفاظ للمحكمة بنسب متناظرة من القضاة المؤهلين من القائمتين

الغرض بموجب   ا لهذ    ينتخب القضاة بالاقتراع السري في اجتماع لجمعية الدول الأطراف يعقد   -أ.6

الحاصلين على أكبر  18الأشخاص المنتخبون للمحكمة هم المرشحون الـ   يكون  7ورهناً بالتقيد بالفقرة  112المادة 

  .عدد من الأصوات وعلى أغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة المصوتة

تراع متعاقبة وفقاً للإجراءات المبينة في حالة عدم انتخاب عدد كاف من القضاة في الاقتراع الأول، تجرى عملية اق  -ب 

  .إلى أن يتم شغل الأماكن المتبقية) أ(في الفقرة الفرعية 

ويعتبر الشخص، الذي يمكن أن يعد لأغراض العضوية في . دولة واحدة) رعايا(لا يجوز أن يكون هناك قاضيان من رعاية .7

  .التي يمارس فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية المحكمة من رعايا أكثر من دولة واحدة، مواطناً تابعاً للدولة

:ـ عند اختيار القضاة تراعى الدول الأطراف، في إطار عضوية المحكمة، الحاجة إلى ما يلي ) أ ( .8

.تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم)1

.التوزيع الجغرافي العادل)2
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.للإناث والذكور من القضاة لتمثيل عاد)3

ول الأطراف أيضا الحاجة إلى أن يكون بين الأعضاء قضاة ذوو خبرة قانونية في مسائل محددة تشمل، تراعى الدـ ) ب(

  .دون حصر، مسألة العنف ضد النساء أو الأطفال

ولا يجوز إعادة انتخـابهم إلا  ) ب(  يشغل القضاة مناصبهم لمدة تسع سنوات، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة    -أ .9

.37المادة   من  2والفقرة) ج(وفقاً للفقرة الفرعية 

في الانتخاب الأول، يختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبين للعمل لمدة ثلاثة سنوات ويختار بالقرعـة ثلـث القضـاة      -ب

  .المنتخبين للعمل لمدة ست سنوات، ويعمل الباقون لمدة تسع سنوات

تير لمدة اختصاص من ثلاث سنوات بموجب الفقرة اختصاص كاملة إذا كان قد اخ ةيجوز إعادة انتخاب القاضي لمد   -ج

  ).ب(الفرعية 

، يستمر القاضي في منصبه لإتمام أية محاكمة أو استئناف يكون قد بدئ بالفعل النظر فيهمـا  9على الرغم من أحكام الفقرة.10

  .فسواء كانت الدائرة ابتدائية أو دائرة استئنا 39أمام الدائرة التي عين بها القاضي وفقا للمادة 

  

  )37(المادة 
  الشواغر القضـائیة

  .36إذا شغر منصب أحد القضاة يجري انتخاب لشغل المنصب الشاغر وفقا للمادة .1

يكمل القاضي المنتخب لشغل منصب شاغر المدة الباقية من اختصاص سلفة، وإذا كانت تلك المدة ثلاث سـنوات أو أقـل،   .2

  .36م المادة يجوز إعادة انتخابه لمدة اختصاص كاملة بموجب أحكا

  )38(المادة 
  ھیئة الرئاســة

ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني بالأغلبية المطلقة للقضاة ويعمل كل من هؤلاء لمدة ثلاث سنوات أو لحين انتهاء مـدة  .1

  .خدمته كقاض أيهما أقرب، ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة

ويقوم النائب الثاني بالعمل بـدلا مـن   . في حالة غيابه أو عدم صلاحيتهيقوم النائب الأول للرئيس بالعمل بدلاً من الرئيس .2

  .الرئيس في حالة غياب كل من الرئيس والنائب الأول للرئيس أو تنحيتهما

:تشكل هيئة الرئاسة من الرئيس والنائب الأول والثاني للرئيس وتكون مسؤولة عما يلي .3

  المدعي العام؛الإدارة السليمة للمحكمة، باستثناء مكتب   -أ 

  .المهام الأخرى الموكولة إليهما وفقاً لهذا النظام الأساسي  -ب 

أ أن تنسق مع المدعي العام وتلتمس موافقتـه بشـأن جميـع    3على هيئة الرئاسة، وهي تضطلع بمسؤوليتها بموجب الفقرة .4

.المسائل موضع الاهتمام المتبادل

  )39(المادة 

  الدوائــــر

وتتـألف  . 34من المـادة  ) ب(في أقرب وقت ممكن بعد انتخاب القضاة، في الشعب المبينة في الفقرة تنظم المحكمة نفسها، .1

وتتألف الشعبة الابتدائية من عدد لا يقل عن ستة قضاة وشعبة مـا قبـل   . شعبة الاستئناف من الرئيس وأربعة قضاة آخرين

ب على أساس طبيعة المهام التي ينبغي أن تؤديها كـل  كمة من عدد لا يقل عن ستة قضاة، ويكون تعيين القضاة بالشعاالمح
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شعبة ومؤهلات وخبرات القضاة المنتخبين في المحكمة بحيث تضم كل شعبة مزيجاً ملائماً من الخبرات في القانون الجنائي 

اة من ذوي الخبرة في كمة أساساً من قضاوالتدابير الجنائية وفي القانون الدولي، وتتألف الشعبة الابتدائية وشعبة ما قبل المح

  .المحاكمات الجنائية

  .تمارس الوظائف القضائية للمحكمة في كل شعبة بواسطة دوائرـ ـ أ2

  .تتألف دائرة الاستئناف من جميع قضاة شعبة الاستئنافـ 1ـ ب

.يقوم ثلاثة من قضاة الشعبة الابتدائية بمهام الدائرة الابتدائية.2

كمة أو قاض واحد من تلك الشعبة وفقا لهذا النظام اما ثلاثة قضاة من شعبة ما قبل المحإكمة ايتولى مهام دائرة ما قبل المح.3

.الأساسي وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

كمة في آن واحد إذا اقتضى اما قبل المح ةليس في هذه الفقرة ما يحول دون تشكيل أكثر من دائرة ابتدائية أو دائر    - ج  

  .المحكمةذلك حسن سير العمل ب

الشــعبتين لمــدة ثــلاث ســنوات،     كمة في هاتين  ايعمل القضاة المعينون للشعبة الابتدائية وشعبة ما قبل المح  -أ.   3

يكون قد بدأ بالفعل النظر فيها بالشعبة المعنية؛    ويعملون بعد ذلك إلى حين إتمام أي قضية 

  .عبة لكامل مدة ولايتهمون لشعبة الاستئناف في تلك  الشنيعمل القضاة المعي  -ب 

غير أنه ليس في هذه المادة ما يحول دون الإلحاق المؤقـت  . لا يعمل القضاة المعينون لشعبة الاستئناف إلا في تلك الشعبة.4

كمة أو العكس، إذا رأت هيئة الرئاسة أن في ذلك ما يحقق حسن سـير العمـل   القضاة الشعبة الابتدائية بشعبة ما قبل المح

رط عدم السماح تحت أي ظرف من الظروف لأي قاض بالاشتراك في الدائرة الابتدائية أثناء نظرها في أيـة  بالمحكمة، بش

  .كمة للنظر في تلك الدعوىادعوى إذا كان القاضي قد اشترك في مرحلة ما قبل المح

  )40(المادة 
  استقلال القضاة

  .يكون القضاة مستقلين في أدائهم لوظائفهم.1

  .شاط يكون من المحتمل أن يتعارض مع وظائفهم القضائية أو يؤثر على الثقة بينهملا يزاول القضاة أي ن.2

.لا يزاول القضاة المطلوب منهم العمل على أساس التفرغ بمقر المحكمة أي عمل أخر يكون ذا طابع مهني.3

ق التساؤل بقاض بعينه، لا وعندما يتعل. بقرار من الأغلبية المطلقة للقضاة 3، 2يفصل في أي تساؤل بشأن تطبيق الفقرتين .4

.يشترك هذا القاضي في اتخاذ القرار
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  )41(المادة 
  إعـفاء القضاة وتنحیتھم

لهيئة الرئاسة، بناء على طلب أي قاض، أن تعفي هذا القاضي من ممارسة أي من المهام المقررة بموجـب هـذا النظـام    .1

  .الأساسي، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

وينحي القاضي عن . شترك القاضي في أية قضية يمكن أن يكون حياده فيها موضع شك معقول لأي سبب كانلا ي   -أ.2

عرضها كان قد سبق لها، ضمن أمور أخرى، الاشتراك بأية صفة في تلك القضية أثناء أية قضية وفقا لهذه الفقرة إذا 

علق بالشخص محـل التحقيـق أو المقاضـاة،    على المحكمة أو في قضية جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني تت

  .وينحي القاضي أيضا للأسباب الأخرى التي قد ينص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

  .للمدعي العام أو الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أن يطلب عدم صلاحية القاضي بموجب هذه الفقرة  -ب 

ويكون مـن حـق القاضـي    . ة القاضي بقرار من الأغلبية المطلقة للقضاةيفصل في أي مسألة تتعلق بعدم صلاحي  -ج 

  .المعترض عليه أن يقدم تعليقاته على الموضوع دون أن يشارك في اتخاذ القرار

  )42(المادة 
  مكتب المدعي العـام

لاً عـن تلقـي   ويكون المكتب مسـؤو . يعمل مكتب المدعي العام بصفة مستقلة بوصفه جهازاً منفصلاً من أجهزة المحكمة.1

الإحالات وأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وذلك لدراستها ولغرض الاضطلاع بمهام التحقيق 

ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب أن يلتمس أية تعليمات من أي مصدر خارجي ولا يجوز . والمقاضاة أمام المحكمة

  .له أن يعمل بموجب أي من هذه التعليمات

ويتمتع المدعي العام بالسلطة الكاملة في تنظيم وإدارة المكتب بما فـي ذلـك بالنسـبة    . يتولى المدعي العام رئاسة المكتب.2

ويقوم بمساعدة المدعي العام نائب مدع عام واحد أو أكثر يناط بهم الاضـطلاع  . موارده الأخرىولموظفي المكتب ومرافقه 

ويكون المدعي العام ونواب المدعي . العام الاضطلاع بها بموجب هذا النظام الأساسيبأية أعمال يكون مطلوباً من المدعي 

  .ويضطلعون بوظائفهم على أساس التفرغ. العام من جنسيات مختلفة

يكون المدعي العام ونوابه ذوي أخلاق رفيعة وكفاءة عالية، ويجب أن تتوافر لديهم خبرة عملية واسعة في مجال الإدعاء أو .3

  .ويكونون ذوي معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة. في القضايا الجنائية المحاكمة

ينتخب المدعي العام بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف، وينتخب نواب المدعي العام بنفس .4

ويقوم المدعي العام بتسمية ثلاثة مرشحين لكل منصب مقرر شغله من . عامالطريقة من قائمة مرشحين مقدمة من المدعي ال

ويتولى المدعي العام ونوابه مناصبهم لمدة تسع سنوات ما لم يتقرر لهم وقت انتخـابهم مـدة   . مناصب نواب المدعي العام

  .أقصر، ولا يجوز إعادة انتخابهم

يحتمل أن يتعارض مع مهام الإدعاء التي يقومون بها أو ينال مـن   لا يزاول المدعي العام ولا نواب المدعي العام أي نشاط.5

  .الثقة في استقلالهم، ولا يزاولون أي عمل آخر ذا طابع مهني

.لهيئة الرئاسة أن تعفي المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام بناء على طلبه من العمل في قضية معينة.6

عام في أي قضية يمكن أن يكون حيادهم فيها موضع شك معقـول لأي سـبب   لا يشترك المدعي العام ولا ونواب المدعي ال.7

ويجب تنحيتهم عن أي قضية وفقا لهذه الفقرة إذا كان قد سبق لهم، ضمن أمور أخرى، الاشتراك بأية صفة في تلـك  . كان

ص محل التحقيـق أو  القضية أثناء عرضها على المحكمة أو في قضية جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخ

.المقاضاة

  .تفصل دائرة الاستئناف في أي تساؤل يتعلق بعدم صلاحية المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام.8
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للشخص الذي يكون محل تحقيق أو مقاضاة أن يطلب في أي وقت عدم صلاحية المدعي العام أو أحد نواب المدعي   -أ 

  .العام للأسباب المبينة في هذه المادة

  .يكون للمدعي العام أو لنائب المدعي العام، حسبما يكون مناسباً، الحق في أن يقدم تعليقاته على تلك المسألة  -ب

يعين المدعي العام مستشارين من ذوي الخبرة القانونية في مجالات محددة تشمل، دون حصر، العنف الجنسي والعنف بـين  .9

.الجنسين والعنف ضد الأطفال

  )43(المادة 
  كتاب المحكمـةقلم 

يكون قلم كتاب المحكمة مسؤولاً عن الجوانب غير القضائية من إدارة المحكمة وتزويدها بالخدمات، وذلـك دون المسـاس   .1

  .42بوظائف وسلطات المدعي العام وفقا للمادة 

هامـه تحـت   ويمارس المسجل م. يتولى المسجل رئاسة قلم كتاب المحكمة ويكون هو المسؤول الإداري الرئيسي للمحكمة.2

  .سلطة رئيس المحكمة

ويجب أن يكونوا على معرفة ممتـازة  . يكون المسجل ونائب المسجل من الأشخاص ذوي الأخلاق الرفيعة والكفاءة العالية.3

.وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة

ي اعتبارهم أية توصية تقدم مـن جمعيـة الـدول    ينتخب القضاة المسجل بالأغلبية المطلقة بطريق الاقتراع السري آخذين ف.4

  .وعليهم، إذا اقتضت الحاجة، بناء على توصية من المسجل، أن ينتخبوا نائب مسجل بالطريقة ذاتها. الأطراف

يشغل المسجل منصبه لمدة خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابه مرة  واحدة ويعمل على أسـاس التفـرغ، ويشـغل نائـب     .5

خمس سنوات أو لمدة أقصر حسبما تقرر الأغلبية المطلقة للقضـاة وينبغـي انتخابـه علـى أسـاس      المسجل منصبه لمدة 

  .الاضطلاع بأية مهام تقتضيها الحاجة

ينشىء المسجل وحدة للمجني عليهم والشهود ضمن قلم كتاب المحكمة، وتوفر هذه الوحدة بالتشاور مع مكتب المدعي العام، .6

نية، والمشورة، والمساعدات الملائمة الأخرى للشهود وللمجني عليهم الـذين يمثلـون أمـام    تدابير الحماية والترتيبات الأم

وتضم الوحدة موظفين ذوي خبـرة فـي مجـال    . المحكمة، وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدلاء الشهود بشهاداتهم 

  .الصدمات النفسية، بما في ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسي

  )44(المادة 
  الموظفـــون

  .يعين كل من المدعي العام والمسجل الموظفين المؤهلين اللازمين لمكتبه، ويشمل ذلك في حالة المدعي العام، تعيين محققين.1

يكفل المدعي العام والمسجل، في تعيين الموظفين، توافر أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة، ويوليان الاعتبار، حسـب  .2

  .36من المادة  8لمعايير المنصوص عليها في الفقرة مقتضى الحال، ل

يقترح المسجل بموافقة هيئة الرئاسة والمدعي العام نظاماً أساسياً للموظفين يشمل الأحكام والشروط التي يجرى على أساسها .3

.وظفينتعيين موظفي المحكمة ومكافأتهم وفصلهم، ويجب أن توافق جمعية الدول الأطراف على النظام الأساسي للم

يجوز للمحكمة، في الظروف الاستثنائية، أن تستعين بخبرات موظفين تقدمهم، دون مقابل، الدول الأطـراف أو المنظمـات   .4

ويجوز للمدعي العـام أن  . الحكومية الدولية، أو المنظمات غير الحكومية للمساعدة في أعمال أي جهاز من أجهزة المحكمة

مكتب المدعي العام، ويستخدم هؤلاء الموظفون المقدمون دون مقابل وفقاً لمبـادئ   يقبل أي عرض من هذا القبيل نيابة عن

  .توجيهية تقررها جمعية الدول الأطراف
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  )45(المادة 
  التعھـد الرسمـي

قبل أن يباشر القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل مهام وظائفهم بموجـب هـذا النظـام      

  .عهد كل منهم، في جلسة علنية، بمباشرة مهامه بنزاهة وأمانةالأساسي، يت

  )46(المادة 
  العزل من المنصـب

يعزل القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل من منصبه إذا اتخذ قـرار بـذلك وفقـا    .1

  :، وذلك في الحالات التالية 2للفقرة

تكب سلوكاً سيئاً جسيماً أو أخل إخلالاً جسيماً بواجباته بمقتضى هذا النظام الأساسي، على أ  ـ  أن يثبت أن الشخص قد ار 

  .النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

  .ب  ـ أن يكون الشخص غير قادر على ممارسة المهام المطلوبة منه بموجب هذا النظام الأساسي

قتراع السري، القرار المتعلق بعزل القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العـام مـن   تتخذ جمعية الدول الأطراف، بالا.2

  :، وذلك على النحو التالي 1المنصب بموجب الفقرة 

  أ  ـ  في حالة القاضي، يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، بناء على توصية تعتمد بأغلبية ثلثي القضاة الآخرين؛

  مدعي العام، يتخذ القرار بالأغلبية المطلقة للدول الأطراف؛ب  ـ  في حالة ال

  ج  ـ  في حالة نائب المدعي العامِ، يتخذ القرار بالأغلبية المطلقة للدول الأطراف بناء على توصية من المدعي العام؛

.في حالة المسجل أو نائب المسجل، يتخذ قرار العزل بالأغلبية المطلقة للقضاة.3

لمدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل الذي يطعن بموجب هذه المادة في سـلوكه  تتاح للقاضي أو ا.4

أو في قدرته على ممارسة مهام منصبه على النحو الذي يتطلبه هذا النظام الأساسي، الفرصة الكاملة لعرض الأدلة وتلقيهـا  

ولا يجوز فيما عدا ذلك للشخص المعني أن يشترك فـي نظـر هـذه    . وتقديم الدفوع وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

  .المسألة

  )47(المادة 

  التدابیـر التأدیبیة

يخضع للتدابير التأديبية، وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، كل قاض أو مدع عام أو نائب للمدعي العام أو مسجل أو   

  .46من المادة  1ورة في طابعه مما هو مبين في الفقرةنائب للمسجل يرتكب سلوكاً سيئاً يكون أقل خط

  )48(المادة 

  الامتیازات والحصانـات

  .تتمتع المحكمة في إقليم كل دولة طرف بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق مقاصدها.1

تعلـق بهـذه الأعمـال    يتمتع القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل، عند مباشرتهم أعمال المحكمة أو فيما ي.2

ويواصلون، بعد انتهاء مدة ولايتهم التمتع بالحصـانة  . منح لرؤساء البعثات الدبلوماسيةتبالامتيازات والحصانات ذاتها التي 

  .من التدابير القانونية من أي نوع فيما يتعلق بما يكون قد صدر عنهم من أقوال أو كتابات أو أفعال بصفتهم الرسمية

جل وموظفو مكتب المدعي العام وموظفو قلم كتاب المحكمة بالامتيازات والحصانات والتسهيلات اللازمـة  يتمتع نائب المس.3

  .لأداء مهام وظائفهم وفقاً لاتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها

يعامل المحامون والخبراء والشهود وأي شخص آخر يكون مطلوباً حضوره في مقـر المحكمـة المعاملـة اللازمـة لأداء     .4

  .محكمة لوظائفها على النحو السليم، ووفقا لاتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتهاال
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:يجوز رفع الامتيازات والحصانات على النحو التالي .5

  أ  ـ ترفع في حالة القاضي أو المدعي العام بالأغلبية المطلقة للقضاة؛

  ب  ـ  ترفع في حالة المسجل بقرار من هيئة الرئاسة؛

  نواب المدعي العام وموظفي مكتب المدعي العام بقرار من المدعي العام؛ج ـ ترفع في حالة 

  .د  ـ ترفع في حالة نائب المسجل وموظفي قلم كتاب المحكمة بقرار من المسجل
  )49(المادة 

  المرتبات والبدلات والمصاریف

لبدلات والمصاريف التي تحـددها  يتقاضى القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل المرتبات وا

  .جمعية الدول الأطراف، ولا يجوز إنقاص هذه المرتبات والبدلات أثناء مدة خدمتهم

  )50(المادة 

  اللغات الرسمیة ولغات العمل

 وتنشر باللغات الرسـمية . تكون اللغات الرسمية للمحكمة هي الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.1

وتحدد هيئة . الأحكام الصادرة عن المحكمة وكذلك القرارات الأخرى المتعلقة بحسم مسائل أساسية معروضة على المحكمة

الرئاسة القرارات التي تعتبر، لأغراض هذه الفقرة، من نوع القرارات التي تحسم مسائل أساسية، وذلك وفقاً للمعايير التـي  

  .ثباتتقررها القواعد الإجرائية وقواعد الإ

تكون لغات العمل بالمحكمة الإنكليزية والفرنسية وتحدد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الحالات التي يجوز فيها اسـتخدام  .2

  .لغات رسمية أخرى كلغات عمل

 بناء على طلب أي طرف في الدعوى أو دولة يسمح لها بالتدخل في الدعوى، تأذن المحكمة باستخدام لغة خلاف الإنكليزية.3

  .أو الفرنسية من جانب ذلك الطرف أو تلك الدولة، شريطة أن ترى المحكمة أن لهذا الإذن مبرراً كافياً
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  )51(المادة 

  القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

  .يبدأ نفاذ القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات فور اعتمادها بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف.1

:ت على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات من جانب يجوز اقتراح تعديلا.2

  .أ  ـ  أي دولة طرف

  .ب ـ القضاة، وذلك بالأغلبية المطلقة

  .ج  ـ المدعي العام

  .ويبدأ نفاذ التعديلات فور اعتمادها بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف  

ي الحالات العاجلة التي لا تنص فيها هذه القواعد على حالـة  بعد اعتماد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، يجوز للقضاة ف.3

محددة معروضة على المحكمة، أن يضعوا بأغلبية الثلثين قواعد مؤقتة تطبق لحين اعتمادها أو تعديلها أو رفضها في الدورة 

  .العادية أو الاستثنائية التالية لجمعية الدول الأطراف

ات، وتعديلاتها، وكل قاعدة من القواعد المؤقتة متسقة مع هذا النظـام الأساسـي، ولا   تكون القواعد الإجرائية وقواعد الإثب.4

تطبق التعديلات المدخلة على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وكذلك القواعد المؤقتة، بأثر رجعي بما يضـر بالشـخص   

  .محل التحقيق أو المقاضاة أو الشخص المدان

.م الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، يعتد بالنظام الأساسيفي حالة حدوث تنازع بين النظا.5

  

  )52(المادة 

  لائحة المحكمة

القضاة بالأغلبية المطلقة ووفقاً لهذا النظام الأساسي وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لائحة المحكمة اللازمة للأداء يعتمد .1

  .المعتاد لمهامها

.لعام والمسجل عند إعداد لائحة المحكمة وأية تعديلات عليهايجري التشاور مع المدعي ا.2

يبدأ نفاذ لائحة المحكمة وأية تعديلات عليها فور اعتمادها، ما لم يقرر القضاة غير ذلك، وتعمم اللائحة فور اعتمادها علـى  .3

خلال ستة شهور، تبقى اللائحة  وإذا لم ترد أية اعتراضات من أغلبية الدول الأطراف. الدول الأطراف لتقديم تعليقات عليها

.نافذة
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  الباب الخامس

  التحقیق والمقاضاة

  

  )53(المادة 

  الشروع في التحقیق 

يشرع المدعي العام في التحقيق، بعد تقييم المعلومات المتاحة له، ما لم يقرر عدم وجود أساس معقـول لمباشـرة إجـراء    .1

  :في التحقيق ينظر المدعي العام في بموجب هذا النظام الأساسي، ولدى اتخاذ قرار الشروع 

ما إذا كانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساساً معقولاً للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد   -أ 

  ارتكبت أو يجري ارتكابها؛

  ؛17ما إذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة    -ب

ن يرى، آخذا في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم، أن هناك مع ذلك أسباباً جوهرية تـدعو  ما إذا كا  -ج 

  .للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة

أعلاه، كان ) ج(فإذا قرر المدعي العام عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء وأن قراره يستند فحسب إلى الفقرة الفرعية 

  .كمة بذلكاأن يبلغ دائرة ما قبل المح عليه

:إذا تبين للمدعي العام، بناء على التحقيق،ِ أنه لا يوجد أساس كاف للمقاضاة .2

  ؛ أو 58لأنه لا يوجد أساس قانوني أو وقائعي كاف لطلب إصدار أمر قبض أو أمر حضور بموجب المادة   -أ 

  ؛ أو 17لأن القضية غير مقبولة بموجب المادة   -ب 

لأنه رأى بعد مراعاة جميع الظروف، بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالح المجني علـيهم، وسـن أو اعـتلال      -ج

  .الشخص المنسوب إليه الجريمة أو دوره في الجريمة المدعاة،ِ أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة

، أو مجلس الأمن في الحـالات التـي   14جب المادة كمة والدولة المقدمة للإحالة بمواوجب عليه أن يبلغ دائرة ما قبل المح

  .، بالنتيجة التي انتهى إليها والأسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجة13من المادة ) ب(تندرج في إطار الفقرة 

، 13من المـادة  ) ب(أو طلب مجلس الأمن بموجب الفقرة  14بناء على طلب الدولة القائمة بالإحالة بموجب المادة    -أ.3

بعدم مباشرة إجراء ولها أن تطلـب   2أو  1كمة مراجعة قرار المدعي العام بموجب الفقرة اجوز لدائرة ما قبل المحي

.من المدعي العام إعادة النظر في ذلك القرار

 كمة بالإضافة إلى ذلك وبمبادرة منها، مراجعة قرار المدعي العام بعدم مباشرة إجراء إذاايجوز لدائرة ما قبل المح   -ب

وفي هذه الحالة، لا يصبح قرار المدعي العام نافذاً إلا إذا اعتمدتـه  . ج2ج أو 1كان القرار يستند فحسب إلى الفقرة 

  .كمةادائرة ما قبل المح

يجوز للمدعي العام، في أي وقت أن ينظر من جديد في اتخاذ قرار بما إذا كان يجب الشروع في تحقيق أو مقاضاة استناداً .4

  .علومات جديدةإلى وقائع أو م

  )54(المادة 

  واجبات وسلطات المدعي العام فیما یتعلق بالتحقیقات
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  :يقوم المدعي العام بما يلي .1

إثباتاً للحقيقة، توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائيـة    -أ 

  عل  ذلك، أن يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء؛بموجب هذا النظام الأساسي، وعليه، وهو يف

اتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمـة والمقاضـاة عليهـا،      -ب 

ى ويحترم، وهو يفعل ذلك، مصالح المجني عليهم والشهود وظروفهم الشخصية، بما في ذلك السن، ونوع الجنس عل

، والصحة، ويأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة، وبخاصـة عنـدما تنطـوي    7من المادة  3النحو المعرف في الفقرة 

  الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين الجنسيين أو عنف ضد الأطفال؛

  .يحترم احتراماً كاملاً حقوق الأشخاص الناشئة بموجب هذا النظام الأساسي   -ج 

:ء تحقيقات في إقليم الدولة يجوز للمدعي العام إجرا.2

  أو 9وفقاً لأحكام الباب    -أ 

  .57د من المادة 3كمة بموجب الفقرة اعلى النحو الذي تأذن به دائرة ما قبل المح  -ب

:للمدعي العام .3

  أن يجمع الأدلة وأن  يفحصها؛    -أ  

  بهم؛أن يطلب حضور الأشخاص محل التحقيق والمجني عليهم والشهود وأن يستجو   -ب 

  أن يلتمس تعاون أية دولة أو منظمة حكومية دولية أو أي ترتيب حكومي دولي، وفقاً لاختصاص كل منها؛  -ج 

أن يتخذ ما يلزم من ترتيبات أو يعقد ما يلزم من اتفاقات لا تتعارض مع هذا النظام الأساسي، تيسيراً لتعاون إحـدى    -د 

  أحد الأشخاص؛الدول أو إحدى المنظمات الحكومية الدولية أو 

أن يوافق على عدم الكشف، في أية مرحلة من مراحل التدابير، عن أية مستندات أو معلومات يحصل عليها بشـرط    -هـ

  .المحافظة على سريتها ولغرض واحد هو استقاء أدلة جديدة، ما لم يوافق مقدم المعلومات على كشفها

  .سرية المعلومات أو لحماية أي شخص أو الحافظ على الأدلة أن يتخذ أو يطلب اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة  -و 

  )55(المادة 
  حقوق الأشخاص أثناء التحقیق 

  :فيما يتعلق بأي تحقيق بموجب هذا النظام الأساسي .1

  أ  ـ  لا يجوز إجبار الشخص على تجريم نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب؛

و الإكراه أو التهديد، ولا يجوز إخضـاعه للتعـذيب أو لأي   ب  ـ لا يجوز إخضاع الشخص لأي شكل من أشكال القسر أ 

  ة؛نإنسانية أو المهيشكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا

ج  ـ إذا جرى استجواب الشخص بلغة غير اللغة التي يفهمها تماماً ويتحدث بها، يحق له الاستعانة مجاناً بمترجم شـفوي   

  مات التحريرية اللازمة للوفاء بمقتضيات الأنصاف؛كفء والحصول على الترج

د  ـ لا يجوز إخضاع الشخص للقبض أو الاحتجاز التعسفي ولا يحوز حرمانه من حريته إلا للأسباب ووفقاً للإجـراءات   

.المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي

  )56(المادة 
  لتحقیقكمة فیما یتعلق بوجود فرصة فریدة لادور دائرة ما قبل المح

عندما يرى المدعي العام أن التحقيق يتيح فرصة فريدة، قد لا تتوافر فيما بعد لأغراض المحاكمة، لأخذ شهادة أو أقـوال  ـ أ  ـ 1

  .كمة بذلكامن شاهد، أو لفحص أو جمع أو اختبار الأدلة، يخطر المدعي العام دائرة ما قبل المح
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مة، بناء على طلب المدعي العام، أن تتخذ ما يلزم من تـدابير لضـمان فاعليـة    كافي هذه الحالة، يجوز لدائرة ما قبل المح  -ب 

  .التدابير ونزاهتها وبصورة خاصة لحماية حقوق الدفاع

أو الذي مثل بناء على أمر حضور يتعلق  هيقوم المدعي العام بتقديم المعلومات ذات الصلة إلى الشخص الذي ألقي القبض علي  -ج 

كمة بغير ا، لكي يمكن سماع رأيه في المسألة وذلك ما لم  تأمر دائرة ما قبل المح)أ(ه في الفقرة الفرعية بالتحقيق المشار إلي

  .ذلك

:ما يلي ) ب(1يجوز أن تشمل التدابير المشار إليها في الفقرة   .2

  إصدار توصيات أو أوامر بشأن التدابير الواجب اتباعها؛  -أ 

  الأمر بإعداد سجل بالتدابير؛   -ب 

  تعيين خبير لتقديم المساعدة؛  -ج

الإذن بالاستعانة بمحام عن الشخص الذي قبض عليه أو مثل أمام المحكمة تلبية لأمر حضور، وإذا كان الشخص لم   -د 

  .يقبض عليه ولم يمثل أمام المحكمة بعد أو لم يكن له محام، تعيين محام للحضور وتمثيل مصالح الدفاع

كمة أو الشـعبة الابتدائيـة تسـمح    او عند الضرورة، قاض آخر من قضاة شعبة ما قبل المحانتداب أحد أعضائها، أ  -هـ

  ظروفه بذلك، لكي يرصد الوضع ويصدر توصيات أو أوامر بشأن جمع الأدلة والحفاظ عليها واستجواب الأشخاص؛

  .اتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى لجمع الأدلة أو الحفاظ عليها  -و 

كمة أن هذه الات التي لا يطلب فيها المدعي العام اتخاذ تدابير عملاً بهذه المادة، ولكن ترى دائرة ما قبل المحفي الحا  -أ.    3

مـع المـدعي   التدابير مطلوبة للحفاظ على الأدلة التي تعتبرها أساسية للدفاع أثناء المحاكمة، يجب عليها أن تتشاور 

اتخاذ هذه التدابير، وإذا استنتجت دائرة ما قبل ام المدعي العام بطلب العام  بشأن ما إذا كان يوجد سبب وجيه لعدم قي

كمة بعد التشاور أنه لا يوجد ما يبرر عدم قيام المدعي العام بطلب اتخاذ هذه التدابير جـاز لـدائرة مـا قبـل     االمح

  .كمة أن تتخذ هذه التدابير بمبادرة منهااالمح

كمة بالتصرف بمبادرة منها بموجب هذه الفقرة، الذي تتخذه دائرة ما قبل المحيجوز للمدعي العام أن يستأنف القرار ا  -ب 

  .وينظر في هذا الاستئناف على أساس مستعجل

في تنظيم مسألة مقبولية الأدلة أو سجلات الأدلة التي يتم حفظها أو جمعهـا   69يجري التقيد، أثناء المحاكمة، بأحكام المادة   .4

  .المادة وتعطي من الوزن ما تقرره لها الدائرة الابتدائيةلأغراض المحاكمة عملا بهذه 

  )57(المادة 

  كمة وسلطاتھااوظائف دائرة ما قبل المح

  .كمة وظائفها وفقاً لأحكام هذه المادة، ما لم ينص هذا النظام الأساسي على غير ذلكاتمارس دائرة ما قبل المح.1

، الفقرة 61و 2الفقرة  54، 19، 18، 15كمة بموجب المواد اقبل المحـ الأوامر أو القرارات التي تصدرها دائرة ما ) أ ( .2

  .يجب أن توافق عليها أغلبية قضاتها 72و 7

كمة أن يمارس الوظائف المنصوص عليها فـي  اب ـ في جميع الحالات الأخرى، يجوز لقاض واحد من دائرة ما قبل المح 

عد الإثبات على غير ذلك أو بحسب قرار أغلبيـة أعضـاء   هذا النظام الأساسي، ما لم تنص القواعد الإجرائية وقوا

  .كمةادائرة ما قبل المح

:كمة أن تقوم بالإضافة إلى وظائفها الأخرى بموجب هذا النظام الأساسي، بما يلي ايجوز لدائرة ما قبل المح.3
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  .أن تصدر بناء على طلب المدعي العام، القرارات والأوامر اللازمة لأغراض التحقيق  -أ

، ما يلزم من 58أن تصدر، بناء على طلب شخص ألقي القبض عليه أو مثل بناء على أمر بالحضور بموجب المادة   -ب 

، وذلـك  9، أو تلتمس ما يلزم من تعاون عملاً بالباب56أوامر، بما في ذلك أية تدابير مثل التدابير المبينة في المادة 

  من  أجل مساعدة الشخص في إعداد دفاعه؛

الضرورة ترتيبات لحماية المجني عليهم والشهود وخصوصياتهم، وللمحافظة علـى الأدلـة، وحمايـة     دذ عنأن تتخ  -ج 

  الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم أو مثلوا استجابة لأمر بالحضور، وحماية المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني؛

ولة طرف دون أن يكون قد ضمن تعاون تلك الدولة أن تأذن للمدعي العام باتخاذ خطوات تحقيق محددة داخل إقليم د  -د 

كمة في هذه الحالة، بعد مراعاة آراء الدولة المعنية كلما أمكن ذلك، أنه اإذا قررت دائرة ما قبل المح 9بموجب  الباب

من الواضح  أن الدولة غير قادرة على تنفيذ طلب التعاون بسبب عدم وجود أي سلطة أو أي عنصر من عناصـر  

  ؛9القضائي يمكن أن يكون قادراً على تنفيذ طلب التعاون بموجب البابنظامها 

، بخصوص اتخاذ تدابير حماية بغـرض  93من المادة ) ك(1أن تطلب من الدول التعاون معها، طبقا للفقرة الفرعية   -هـ

أو أمـر   المصادرة وبالأخص من أجل المصلحة النهائية للمجني عليهم، وذلك عندما يكون قد صدر أمـر بـالقبض  

، وبعد إيلاء الاهتمام الواجب لقوة الأدلة ولحقوق الأطراف المعنيـة وفقـا لمـا هـو     58بالحضور بموجب المادة 

  .منصوص عليه في هذا النظام الأساسي وفي القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

  )58(المادة 

  كمةاصدور أمر القبض أو أمر الحضور من دائرة ما قبل المح

كمة في أي وقت بعد الشروع في التحقيق، وبناء على طلب المدعي العام، أمـراً بـالقبض علـى    اا قبل المحتصدر دائرة م.1

  :الشخص إذا اقتنعت بما يلي، بعد فحص الطلب والأدلة أو المعلومات الأخرى المقدمة من المدعي العام 

  صاص المحكمة؛وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اخت   -أ  

  :أن القبض على الشخص يبدو ضرورياً   -ب 

  لضمان حضوره أمام المحكمة؛ أو)1

  كمة أو تعريضهما للخطر؛ أوالضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات المح)2

حيثما كان ذلك منطبقاً، لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة أو جريمة ذات صلة بها تدخل )3

  .ص المحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتهافي اختصا

  :يتضمن طلب المدعي العام ما يلي .2

  اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه؛  -أ 

  إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدعي أن الشخص قد ارتكبها؛  -ب 

  ؛بيان موجز بالوقائع المدعي أنها تشكل تلك الجرائم  -ج 

  موجز بالأدلة وأية معلومات أخرى تثبت وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب تلك الجرائم؛  -د 

  .السبب الذي يجعل المدعي العام يعتقد بضرورة القبض على الشخص  -هـ

:يتضمن قرار القبض ما يلي .3

  اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه؛  -أ 

  محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمطلوب القبض على الشخص بشأنها؛إشارة   -ب
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  .بيان موجز بالوقائع المدعي أنها تشكل تلك الجرائم  -ج 

.يظل أمر القبض سارياً إلى أن تأمر المحكمة بغير ذلك.4

.9قبض عليه وتقديمه بموجب الباب بناء على أمر بالقبض، يجوز للمحكمة أن تطلب القبض على الشخص احتياطياً أو ال.5

كمة تعديل أمر القبض عن طريق تعديل وصف الجرائم المذكورة فيه أو ايجوز للمدعي العام أن يطلب إلى دائرة ما قبل المح.6

أن كمة بتعديل الأمر على النحو المطلوب إذا اقتنعت بوجود أسباب معقولة للاعتقاد باالإضافة إليها، وتقوم دائرة ما قبل المح

  .ذلك الشخص قد ارتكب الجرائم المعدلة أوصافها أو المضافة

كمة أمراً بحضـور الشـخص   اللمدعي العام، عوضاً عن استصدار أمر بالقبض، أن يقدم طلباً بأن تصدر دائرة ما قبل المح.7

د ارتكب الجريمة المـدعاة  بأن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الشخص قالمحاكمة أمام المحكمة، وإذا اقتنعت دائرة ما قبل 

وأن إصدار أمر بحضور الشخص يكفي لضمان مثوله أمام المحكمة، كان عليها أن تصدر أمر الحضور، وذلك بشروط أو 

:إذا نصت القوانين الوطنية على ذلك، ويتضمن أمر الحضور ما يلي ) خلاف الاحتجاز(بدون شروط تقيد الحرية 

  ذات صلة بالتعرف عليه؛ اسم الشخص وأية معلومات أخرى  -أ 

  التاريخ المحدد الذي يكون على الشخص أن يمثل فيه؛   -ب 

  إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدعي أن الشخص قد ارتكبها؛  -ج

  .بيان موجز بالوقائع المدعي أنها تشكل تلك الجريمة  -د  

  .ويجري إخطار الشخص بأمر بالحضور  

  )59(المادة 

  إجراءات إلقاء القبض في الدولة المتحفظة

تقوم الدولة الطرف، التي تتلقى طلباً بالقبض الاحتياطي أو طلباً بالقبض والتقديم باتخاذ خطوات على الفور للقـبض علـى   .1

  .9الشخص المعني وفقاً لقوانينها ولأحكام الباب 

:ختصة في الدولة المتحفظة لتقرر وفقاً لقانون تلك الدولة يقدم الشخص فور إلقاء القبض عليه إلى السلطة القضائية الم.2

  أ  ـ  أن أمر القبض ينطبق على ذلك الشخص؛

  ب  ـ وأن الشخص قد ألقى القبض عليه وفقاً للإجراءات السليمة؛

  .ج  ـ وأن حقوق الشخص قد احترمت

المتحفظة للحصول على إفراج مؤقت في  يكون للشخص المقبوض عليه الحق في تقديم طلب إلى السلطة المختصة في الدولة.3

  .انتظار تقديمه إلى المحكمة

على السلطة المختصة في الدولة المتحفظة، عند البت في أي طلب من هذا القبيل، أن تنظر فيما إذا كانت هناك، بالنظر إلى .4

توجد ضمانات ضرورية تكفل  خطورة الجرائم المدعي وقوعها، ظروف ملحة واستثنائية تبرر الإفراج المؤقت وما إذا كانت

ولا يكون للسلطة المختصة في الدولة المتحفظة أن . للدولة المتحفظة القدرة على الوفاء بواجبها بتقديم الشخص إلى المحكمة

  .58من المادة ) ب(و) أ1(تنظر فيما إذا كان أمر القبض قد صدر على النحو الصحيح وفقاً للفقرة 

أي طلب للحصول على إفراج مؤقت وتقدم الدائرة توصياتها إلى السلطة المختصة في الدولة كمة باتخطر دائرة ما قبل المح.5

المتحفظة، وتولى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة كامل الاعتبار لهذه التوصيات، بما في ذلك أية  توصـيات بشـأن   

  .التدابير اللازمة لمنع هروب الشخص، وذلك قبل إصدار قرارها

  .كمة أن تطلب موافاتها بتقارير دورية عن حالة الإفراج المؤقتاخص إفراجاً مؤقتاً، يجوز لدائرة ما قبل المحإذا منح الش.6
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.بمجرد صدور الأمر بتقديم الشخص من جانب الدولة المتحفظة يجب نقل الشخص إلى المحكمة في اقرب وقت ممكن.7
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  )60(المادة 

  التدابیر الأولیة أمام المحكمة

شخص إلى المحكمة، أو مثول الشخص طوعاً أمام المحكمة أو بناء على أمر حضور، يكون على دائرة ما قبـل  بعد تقديم ال.1

كمة أن تقتنع بأن الشخص قد بلغ بالجرائم المدعي ارتكابه لها وبحقوقه بموجب هذا النظام الأساسي، بما في ذلك حقـه  االمح

  .كمةافي التماس إفراج مؤقت انتظاراً للمح

ضع لأمر بالقبض عليه أن يلتمس الإفراج عنه مؤقتاً انتظاراً للمحاكمة، ويستمر احتجاز الشخص إذا اقتنعـت  للشخص الخا.2

وإذا لم تقتنع دائرة مـا قبـل   . قد استوفيت 58من المادة  1كمة بأن الشروط المنصوص عليها في الفقرة ادائرة ما قبل المح

  .كمة بذلك تفرج عن الشخص، بشروط أو بدون شروطاالمح

كمة بصورة دورية قرارها فيما يتعلق بالإفراج عن الشخص أو احتجازه، ولها أن تفعل ذلك فـي  اتراجع دائرة ما قبل المح.3

وعلى أساس هذه المراجعة، يجوز للدائرة تعديل قرارهـا فيمـا يتعلـق    . أي وقت بناء على طلب المدعي العام أو الشخص

  .قتنعت بأن تغير الظروف يقتضي ذلكبالاحتجاز أو الإفراج أو شروط الإفراج إذا ا

تتأكد دائرة ما قبل المحكمة من عدم احتجاز الشخص لفترة غير معقولة قبل المحاكمة بسبب تأخير لا مبرر له من المـدعي  .4

  .وإذا حدث هذا التأخير، تنظر المحكمة في الإفراج عن الشخص بشروط أو بدون شروط. العام

  .ورة إصدار أمر بإلقاء القبض على شخص مفرج عنه لضمان حضوره أمام المحكمةكمة، عند الضرالدائرة ما قبل المح.5

  )61(المادة

  اعتماد التھم قبل المحاكمة

كمة، في غضون فترة معقولة من تقديم الشخص إلى المحكمة أو حضوره طواعية أمامهـا، رهنـاً   اتعقد دائرة ما قبل المح.1

زم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها وتعقد الجلسة بحضـور المـدعي   ، جلسة لاعتماد التهم التي يعت2بأحكام الفقرة

  .العام والشخص المنسوب إليه التهم، هو ومحامية

كمة، بناء على طلب المدعي العام أو بمبادرة منها، عقد جلسة في غياب الشخص المنسوب إليـه  ايجوز لدائرة ما قبل المح.2

:المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها، ويكون ذلك في الحالات التالية  التهم، من أجل اعتماد التهم التي يعتزم

  أ  ـ  عندما يكون الشخص قد تنازل عن حقه في الحضور؛ أو

ب ـ  عندما يكون الشخص قد فر أو لم يمكن العثور عليه وتكون كل الخطوات المعقولة لضمان حضور الشخص أمام 

  ستعقد لاعتماد تلك التهم؛المحكمة ولإبلاغه بالتهم وبأن جلسة 

  .وفي هذه الحالة يمثل الشخص بواسطة محام حيثما تقرر دائرة ما قبل المحاكمة أن ذلك في مصلحة العدالة  

  :يجب القيام بما يلي في غضون فترة معقولة قبل موعد الجلسة .3

  .أساسها تقديم الشخص إلى المحاكمةأ  ـ  تزويد الشخص بصورة من المستند المتضمن للتهم التي يعتزم المدعي العام على 

  .ب  ـ إبلاغ الشخص بالأدلة التي يعتزم المدعي العام الاعتماد عليها في الجلسة

  .كمة أن تصدر أوامر بخصوص الكشف عن معلومات لأغراض الجلسةاويجوز لدائرة ما قبل المح

ن التهم، ويبلغ الشخص قبل فترة معقولة من موعد للمدعي العام، قبل الجلسة، مواصلة التحقيق وله أن يعدل أو يسحب أياً م.4

بأسـباب  دائرة مـا قبـل المحاكمـة    وفي حالة سحب تهم، يبلغ المدعي العام ما . الجلسة بأي تعديل لأية تهم أو بسحب تهم

  .السحب
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تدعو للاعتقاد بأن على المدعي العام، أثناء الجلسة، أن يدعم بالدليل الكافي كل تهمة من التهم لإثبات وجود أسباب جوهرية .5

ويجوز أن يعمد المدعي العام على أدلة مستندية أو عرض مـوجز للأدلـة، ولا   . الشخص قد ارتكب الجريمة المنسوبة إليه

  .يكون بحاجة إلى استدعاء الشهود المتوقع إدلاؤهم بالشهادة في المحاكمة

:للشخص أثناء الجلسة .6

  .أن يعترض على التهم  -  أ 

  .لأدلة المقدمة من المدعي العاموأن يطعن في ا  -ب 

  .وأن يقدم أدلة من جانبه   -ج 

كمة، على أساس الجلسة، ما إذا كانت توجد أدلة كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد ارر دائرة ما قبل المحقت.7

  :على أساس قرارها هذاكمة ابأن الشخص قد ارتكب كل جريمة من الجرائم المنسوبة إليه، ويجوز لدائرة ما قبل المح

أن تعتمد التهم التي قررت بشأنها وجود أدلة كافية، وأن تحيل الشخص إلى دائرة ابتدائية لمحاكمته على التهم التـي    -أ   

  .اعتمدتها

  .أن ترفض اعتماد التهم التي قررت الدائرة بشأنها عدم كفاية الأدلة  -ب 

  :م النظر فيما يليأن توجل الجلسة وأن تطلب إلى المدعي العا  -ج  

  .تقديم مزيد من الأدلة أو إجراء مزيد من التحقيقات فيما يتعلق بتهمة معينة)1

  .تعديل تهمة ما لأن الأدلة المقدمة تبدو وكأنها تؤسس لجريمة مختلفة تدخل في اختصاص المحكمة)2

يام المدعي العام في وقت لاحق بطلب كمة اعتماد تهمة ما، لا يحال  دون قافي الحالات التي ترفض فيها دائرة ما قبل المح.8

  .اعتمادها إذا كان هذا الطلب مدعوماً بأدلة إضافية

. كمة وبعد إخطار المتهماللمدعي العام، بعد اعتماد التهم وقبل بدء المحاكمة، أن يعدل التهم وذلك بإذن من دائرة ما قبل المح.9

ستعاضة عن تهمة بأخرى أشد وجب عقد جلسة في إطار هذه وإذا سعى المدعي العام إجراء إضافة تهم أخرى أو إجراء الا

  .وبعد بدء المحاكمة يجوز للمدعي العام سحب التهم بإذن من الدائرة الابتدائية. المادة لاعتماد التهم

كمة أو يسـحبها المـدعي   ايتوقف سريان أي أمر حضور، سبق إصداره، فيما يتعلق بأية تهم لا تعتمدها دائرة ما قبل المح.10

  .امالع

، 64مـن المـادة    4بـالفقرة و 9بالفقرة متى اعتمدت التهم وفقاً لهذه المادة، تشكل هيئة الرئاسة دائرة ابتدائية تكون، رهناً .11

كمة تكون متصلة بعملهـا  امسؤولة عن سير التدابير اللاحقة ويجوز لها أن تمارس أي وظيفة من وظائف دائرة ما قبل المح

  .التدابير ويمكن أن يكون لها دور في تلك
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الباب السادس
المحاكمـــــة

  
  )62(المادة

  مكان المحاكمـــة

  .تنعقد المحاكمات في مقر المحكمة، ما لم يتقرر غير ذلك

  

  )63(المادة
  المحاكمة بحضور المتھم 

  .يجب أن يكون المتهم حاضراً في أثناء المحاكمة.1

محاكمة، يجوز للدائرة الابتدائية إبعاد المتهم، وتوفر له ما يمكنه من إذا كان المتهم الماثل أمام المحكمة يواصل تعطيل سير ال.2

متابعة المحاكمة وتوجيه المحامي من خارج قاعة المحكمة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات إذا لزم الأمر، ولا تتخذ 

قولة الأخرى ولفترة محدودة فقط طبقاً لمـا  مثل هذه التدابير إلا في الظروف الاستثنائية بعد أن يثبت عدم كفاية البدائل المع

  .تقتضيه الحالة

  

  )64(المادة
  وظائف الدائرة الابتدائیة وسلطاتھا

تمارس وظائف وسلطات الدائرة الابتدائية المحددة في هذه المادة وفقا لهذا النظام الأساسي وللقواعـد الإجرائيـة وقواعـد    .1

  .الإثبات

محاكمة عادلة وسريعة وأن تنعقد في جو من الاحترام التام لحقـوق المـتهم والمراعـاة    تكفل الدائرة الابتدائية أن تكون ال.2

  .الواجبة لحماية المجني عليهم والشهود

عند إحالة القضية للمحاكمة وفقا لهذا النظام الأساسي، يكون على الدائرة الابتدائية التي يناط بها نظر القضية أن تقوم بمـا  .3

  :يلي 

  .لأطراف وأن تتخذ التدابير اللازمة لتسهيل سير التدابير على نحو عادل وسريعأن تتداول مع ا  -أ  

  .أن تحدد اللغة أو اللغات الواجب استخدامها في المحاكمة  -ب 

رهناً بأية أحكام أخرى ذات صلة من هذا النظام الأساسي، أن تصرح بالكشف عن الوثائق أو المعلومات التـي لـم     -ج 

  .قبل بدء المحاكمة بوقت كاف لإجراء التحضير المناسب للمحاكمة يسبق الكشف عنها، وذلك

كمة إذا كان ذلك لازماً لتسيير العمل بها على نحـو  ايجوز للدائرة الابتدائية أن تحيل المسائل الأولية إلى دائرة ما قبل المح.4

كمة تسمح ااة شعبة ما قبل المحفعال وعادل، ويجوز لها، عند الضرورة، أن تحيل هذه المسائل إجراء أي قاض آخر من قض

  .ظروفه بذلك

  .يجوز للدائرة الابتدائية، حسبما يكون مناسباً وبعد إخطار الأطراف أن تقرر ضم أو فصل التهم الموجهة إلى أكثر من متهم.5

  :يجوز للدائرة الابتدائية، لدى اضطلاعها بوظائفها قبل المحاكمة أو أثناءها أن تقوم بما يلي حسب الحاجة .6

  .61من المادة  11كمة المشار إليها   في الفقرة اممارسة أية وظيفة من وظائف دائرة ما قبل المح  -أ 

طلب حضور الشهود وإدلائهم بشهاداتهم وتقديم المستندات وغيرها من الأدلة، وذلك بمساعدة الـدول، فـي حالـة      -ب

  .الضرورة، وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي
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  .خاذ اللازم لحماية المعلومات السريةات  -ج 

  .الأمر بتقديم أدلة بالإضافة  إلى الأدلة التي تم بالفعل جمعها قبل المحاكمة أو التي عرضتها الأطراف أثناء المحاكمة  -د  

  .اتخاذ اللازم لحماية المتهم والشهود والمجني عليهم   -هـ

  .الفصل في أية مسائل أخرى ذات صلة  -و 

كمة في جلسات علنية، بيد أنه يجوز للدائرة الابتدائية أن تقرر أن ظروفاً معينة تقتضي انعقاد بعض التدابير فـي  تعقد المحا.7

.لمعلومات السرية أو الحساسة التي يتعين تقديمها كأدلةاأو لحماية  68جلسة سرية للأغراض المبينة في المادة 

. كمةاأن تتلو على المتهم التهم التي سبق أن عمدتها دائرة ما قبل المحفي بداية المحكمة يجب على الدائرة الابتدائية    -أ.8

وعليها أن تعطيه الفرصة للاعتراف بالذنب وفقـا  . ويجب أن تتأكد الدائرة الابتدائية من أن المتهم يفهم طبيعة التهم

.أو للدفع بأنه غير مذنب 65للمادة 

المحاكمة توجيهات تتعلق بسير التدابير بما في ذلك ضمان سير  يجوز للقاضي الذي يرأس الجلسة، أن يصدر أثناء   -ب

هذه التدابير سيراً عادلاً ونزيها، ويجوز للأطراف مع مراعاة توجيهات القاضي الذي يرأس الجلسة، أن يقدموا الأدلة 

  .وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي

:على طلب أحد الأطراف، أو من تلقاء ذاتها بما يلي يكون للدائرة الابتدائية، ضمن أمور أخرى، سلطة القيام بناء .9

  .الفصل في قبوله الأدلة أو صلتها  -أ 

  .اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للمحافظة على النظام أثناء الجلسة   -ب

.اظ عليهتكفل الدائرة الابتدائية إعداد سجل كامل بالمحاكمة يتضمن بياناً دقيقاً بالتدابير يتولى المسجل استكماله والحف.10

  

  )65(المادة
  التدابیر عند الاعتراف بالجرم

  :، تبت الدائرة الابتدائية في 64من المادة ) أ8(إذا اعترف المتهم بالذنب عملاً بالفقرة .1

  .ما إذا كان المتهم يفهم طبيعة ونتائج الاعتراف بالذنب  -أ 

  .مع محامي الدفاعوما إذا كان الاعتراف قد صدر طوعاً عن المتهم بعد تشاور كاف   -ب

  :ما إذا كان الاعتراف بالذنب تدعمه وقائع الدعوى الواردة في   -ج

  .التهم الموجهة من المدعي العام التي يعترف بها المتهم)1

  .وأية مواد مكملة للتهم يقدمها المدعي العام ويقبلها المتهم)2

  .وأية أدلة أخرى يقدمها المدعي العام أو المتهم، مثل شهادة الشهود)3

اعتبرت الاعتراف بالذنب، مع أية أدلة إضافية جـرى   1ذا اقتنعت الدائرة الابتدائية بثبوت المسائل المشار إليها في الفقرة إ.2

تقديمها تقريراً لجميع الوقائع الأساسية اللازمة لإثبات الجريمة المتعلق بها الاعتراف بالذنب وجاز لها أن تدين المتهم بتلـك  

  .الجريمة

، اعتبرت الاعتراف بالذنب كأن لم يكن وكان عليها في 1الدائرة الابتدائية بثبوت المسائل المشار إليها في الفقرةإذا لم تقتنع .3

هذه الحالة، أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقا لإجراءات المحاكمة العادية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي وجاز لها أن 

.تحيل القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى
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إذا رأت الدائرة الابتدائية أنه يلزم تقديم عرض أوفى لوقائع الدعوى تحقيقاً لمصلحة العدالة، وبخاصة لمصلحة المجني عليهم .4

:جاز لها 

  .أن تطلب إلى المدعي العام تقدیم أدلة إضافیة، بما في ذلك شھادة الشھود  - أ  

ادية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي، وفـي هـذه   أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقا لإجراءات المحاكمة الع  -ب 

  .الحالة يكون عليها أن تعتبر الاعتراف بالذنب كأن لم يكن ويجوز لها أن تحيل القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى

و العقوبـة  لا تكون المحكمة ملزمة بأية مناقشات تجرى بين المدعي العام والدفاع بشأن تعديل التهم أو الاعتراف بالـذنب أ .5

  .الواجب توقيعها

  )66(المادة

  قرینة البراءة 

  .الإنسان برئ إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة وفقاً للقانون الواجب التطبيق.1

.يقع على المدعي العام عبء إثبات أن المتهم مذنب.2

.يجب على المحكمة أن تقتنع بأن المتهم مذنب دون شك معقول قبل إصدار حكمها بإدانته.3
  )67(ادةالم

  حقـوق المتھـم

عند البت في أي تهمة، يكون للمتهم الحق في محاكمة علنية، مع مراعاة أحكام هذا النظام الأساسي، وفي أن تكون المحاكمة .1

  :عادلة ونزيهة ويكون له الحق في الضمانات التالية، كحد أدنى، في مساواة تامة 

  .جهة إليه وسببها ومضمونها وذلك بلغة يفهمها تماماً ويتكلمهاأن يبلغ فوراً وتفصيلاً بطبيعة التهمة المو  -أ  

أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعه، وللتشاور بحرية مع محام من اختياره وذلك في جو مـن    -ب 

  .السرية

  .أن يحاكم دون أي تأخير لا موجب له  -ج 

يكون حاضراً في أثناء المحاكمة، وأن يـدافع عـن نفسـه بنفسـه أو     ، أن 63من المادة  2مع مراعاة أحكام الفقرة  -د 

بالاستعانة بمساعدة قانونية من اختياره وأن يبلغ، إذا لم يكن لديه المساعدة القانونية، بحقه هذا وفـي أن تـوفر لـه    

لمساعدة إذا لم تكن المحكمة المساعدة القانونية كلما اقتضت ذلك مصلحة العدالة، ودون أن يدفع أية أتعاب لقاء هذه ا

  .لديه الامكانيات الكافية لتحملها

أن يستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة آخرين وأن يؤمن له حضور واستجواب شهود النفي بـنفس الشـروط     -هـ

ام المتعلقة بشهود الإثبات، ويكون للمتهم أيضا الحق في إبداء أوجه الدفاع وتقديم أدلة أخرى مقبولة بموجب هذا النظ

  .الأساسي

أن يستعين مجاناً بمترجم شفوي كفء وبما يلزم من الترجمات التحريرية لاستيفاء مقتضيات الانصاف إذا كان ثمـة    -و 

  .إجراءات أمام المحكمة أو مستندات معروضة عليها بلغة غير اللغة التي يفهمها المتهم فهما تاماً ويتكلمها

ى الاعتراف بالذنب وأن يلزم الصمت، دون أن يدخل هذا الصمت في الاعتبار ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو عل  -ز 

  .لدى تقرير الذنب أو البراءة

  .أن يدلي ببيان شفوي أو مكتوب، دون أن يحلف اليمين، دفاعاً عن نفسه  -ح

  .ألا يفرض على المتهم عبء الإثبات أو واجب الدحض على أي نحو  -ط 
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النظام الأساسي، يكشف المدعي العام للـدفاع فـي    ااصة بالكشف منصوص عليها في هذبالإضافة إلى أية حالات أخرى خ.2

أقرب وقت ممكن الأدلة التي في حوزته أو تحت سيطرته والتي يعتقد أنها تظهر أو تميل إلى إظهار براءة المتهم أو تخفف 

.الفقرة تفصل المحكمة في الأمر من ذنبه أو التي قد تؤثر على مصداقية أدلة الإدعاء، وعند الشك في تطبيق هذه

  

  )68(المادة
  حمایة المجني علیھم والشھود واشتراكھم في التدابیر

وتولي . تتخذ المحكمة تدابير مناسبة لحماية أمان المجني عليهم والشهود وسلامتهم البدنية والنفسية، وكرامتهم وخصوصيتهم.1

مـن   3ما فيها السن، ونوع الجنس على النحو المعروف في الفقـرة  لجميع العوامل ذات الصلة، ب اًالمحكمة في ذلك اعتبار

، والصحة، وطبيعة الجريمة، ولا سيما، ولكن دون حصر، عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بـين  7المادة 

والمقاضـاة  م ائالجنسين أو عنف ضد الأطفال، ويتخذ المدعي العام هذه التدابير وبخاصة في أثناء التحقيق في هـذه الجـر  

  .عليها، ويجب ألا تمس هذه التدابير أو تتعارض مع حقوق المتهم أو مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة

، لدوائر المحكمة أن تقوم، حماية للمجني عليهم والشهود أو 67استثناء من مبدأ علانية الجلسات المنصوص عليه في المادة .2

ة في جلسات سرية أو بالسماح بتقديم الأدلة بوسائل إلكترونيـة أو بوسـائل خاصـة    المتهم، بإجراء أي جزء  من المحاكم

ضحية العنف الجنسي أو الطفل الذي يكون مجنياً عليه أو شاهداً، ما لم تأمر  ةأخرى، وتنفذ هذه التدابير بشكل خاص في حال

.شاهدالمحكمة بغير ذلك مع مراعاة كافة الظروف ولا سيما أراء المجني عليه أو ال

تسمح المحكمة للمجني عليهم، حيثما تتأثر مصالحهم الشخصية بعرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها في أي مرحلـة مـن   .3

التدابير تراها المحكمة مناسبة وعلى نحو لا يمس أو يتعارض مع حقوق المتهم ومع مقتضـيات إجـراء محاكمـة عادلـة     

م عرض هذه الآراء والشواغل حيثما ترى المحكمة ذلك مناسبا وفقا للقواعد ويجوز للممثلين القانونيين للمجني عليه. ونزيهة

.الإجرائية وقواعد الإثبات

لوحدة المجني عليهم والشهود أن تقدم المشورة إلى المدعي العام والمحكمة بشأن تدابير الحماية المناسبة والترتيبات الأمنية .4

.43من المادة 6في الفقرة وتقديم النصح والمساعدة على النحو المشار إليه 

يجوز للمدعي العام حجب أية أدلة أو معلومات من شأن الكشف عنها تعريض سلامة أي شاهد أو أسرته لخطر جسيم، وذلك .5

فيما يتعلق بالتدابير التي تسبق البدء في المحاكمة، على أن يقدم بدلا من ذلكم موجزاً لها، وتمارس هذه التدابير بطريقـة لا  

.المتهم أو تتعارض معها أو مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهةتمس حقوق 

.للدولة أن تتقدم بطلب لاتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بحماية موظفيها أو مندوبيها ولحماية المعلومات السرية أو الحساسة.6

  

  )69(المادة
  الأدلـــــة

  .د الإجرائية وقواعد الإثبات بالتزام الصدق في تقديم الأدلة إلى المحكمةقبل الإدلاء بالشهادة، يتعهد كل شاهد، وفقا للقواع.1

أو فـي القواعـد    68يدلي الشاهد في المحاكمة بشهادته شخصياً، إلا بالقدر الذي تتيحه التدابير المنصوص عليها في المادة .2

 ـ  الإجرائية وقواعد الإثبات، ويجوز للمحكمة أيضا أن تسمح بالإدلاء بإفادة شفوية  اأو مسجلة من الشاهد بواسـطة تكنولوجي

العرض المرئي أو السمعي فضلا عن تقديم المستندات أو المحاضر المكتوبة، رهنا بمراعاة هذا النظـام الأساسـي ووفقـا    

.للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ويجب ألا تمس هذه التدابير حقوق المتهم أو تتعارض معها

، وتكون للمحكمة سلطة طلب تقديم جميع الأدلة التي ترى أنهـا  64تصل بالدعوى، وفقا للمادة يحوز للأطراف تقديم أدلة ت.3

.ضرورية لتقرير الحقيقة
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للمحكمة أن تفصل في مدى صلة أو مقبولية أية أدلة آخذه في اعتبارها ضمن جملة أمور، قيمة الـدليل فـي الإثبـات وأي    .4

قامة محاكمة عادلة للمتهم أو بالتقييم المنصف لشهادة الشهود، وفقـا للقواعـد   إخلال قد يترتب على هذه الأدلة فيما يتعلق بإ

.الإجرائية وقواعد الإثبات

.تحترم المحكمة وتراعى الامتيازات المتعلقة بالسرية وفقاً لما هو منصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.5

.جوز لها أن تحيط بها علماً من الناحية القضائيةلا تطلب المحكمة إثبات وقائع معروفة للجميع ولكن ي.6

:لا تقبل الأدلة التي يتم الحصول عليها نتيجة انتهاك لهذا النظام الأساسي أو لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً إذا .7

  .أ  ـ  كان الانتهاك يثير شكاً كبيرا في موثوقية الأدلة

  .لتدابير ويكون من شأنه أن يلحق بها ضرراً بالغاًب  ـ أو إذا كان قبول هذه الأدلة يمس نزاهة ا

.عند تقرير مدى صلة أو مقبولية الأدلة التي تجمعها الدولة، لا تكون للمحكمة أن تفصل في تطبيق القانون الوطني للدولة.8
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  )70(المادة
  الجرائم المخلـة بإقـامة العدالـة

  :بمهمتها في إقامة العدل، عندما ترتكب عمداً  ينعقد الاختصاص للمحكمة على الجرائم التالية المخلة.1

  .69من المادة  1الإدلاء بشهادة زور بعد التعهد بالتزام الصدق عملاً بالفقرة   -أ  

  .تقديم أدلة يعرف الطرف أنها زائفة أو مزورة   -ب 

ا، أو الانتقام من شاهد لإدلائه ممارسة تأثير مفسد على شاهد أو تعطيل مثول شاهد أو إدلائه بشهادته أو التأثير عليهم  -ج 

  .بشهادته أو تدمير الأدلة أو العبث بها أو التأثير على جمعها

إعاقة أحد مسئولي المحكمة أو ترهيبه أو ممارسة تأثير مفسد عليه بغرض إجباره على عدم القيام بواجباته أو القيام   -د 

  .بصورة غير سليمة، أو لإقناعه بأن يفعل ذلك

  .من أحد مسئولي المحكمة بسبب الواجبات التي يقوم بها ذلك المسئول أو مسؤول آخر الانتقام   -هـ

  .قيام أحد مسؤولي المحكمة بطلب أو قبول رشوة فيما يتصل بواجباته الرسمية   -و

بير تكون المبادئ والتدابير المنظمة لممارسة المحكمة اختصاصها على الأفعال الجرمية المشمولة بهذه المـادة هـي التـدا   .2

. وتنظم القوانين الداخلية للدولة التي يطلب منها التعـاون الـدولي  . المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

.شروط توفير هذا التعاون للمحكمة فيما يتعلق بإجراءاتها بموجب هذه المادة

س سنوات أو بغرامة وفقا للقواعـد الإجرائيـة   في حالة الإدانة، يجوز للمحكمة أن توقع عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز خم.3

.وقواعد الإثبات، أو العقوبتين معاً

توسع كل دولة طرف نطاق تطبيق قوانينها الجنائية التي تعاقب على الأفعال الجرمية المخلة بسلامة عملية التحقيـق    -أ.4

شار إليها في هذه المادة، التي ترتكـب فـي   أو العملية القضائية فيها لتشمل الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل، الم

.إقليمها أو التي يرتكبها أحد رعاياها

بناء على طلب المحكمة، متى رأت ذلك مناسباً تحيل الدولة الطرف الحالة إلـى سـلطاتها المختصـة لأغـراض       -ب

  .من معالجتها بصورة فعالة المقاضاة، وتتناول تلك السلطات هذه الحالات بعناية وتكرس لها الموارد الكافية للتمكين

  
  )71(المادة

  العقوبات على سوء السلوك أمام المحكمة

للمحكمة أن تعاقب الأشخاص الماثلين أمامها الذي يرتكبون سلوكاً سيئا، بما في ذلك تعطيل إجراءاتهـا أو تعمـد رفـض    .1

من غرفة المحكمة، أو الغرامة، أو بأية تدابير  الامتثال لتوجيهاتها بتدابير إدارية خلاف السجن مثل الإبعاد المؤقت أو الدائم

  .مماثلة أخرى تنص عليها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

تكون التدابير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات هي التدابير المنظمة للمعاقبة بالتدابير الـواردة فـي   .2

.1الفقرة

  

  )72(المادة
  الوطنيحمایة معلومات الأمن

تنطبق هذه المادة في أي حالة يؤدي فيها الكشف عن معلومات أو وثائق تابعة لدولة ما إلى المساس بمصالح الأمن الوطني .1

 61من المـادة   3والفقرة  56من المادة  3،  2ومن هذه الحالات ما يندرج ضمن نطاق الفقرتين . لتلك الدولة، حسب رأيها

وكـذلك   93والمـادة   87من المادة  6والفقرة  68من المادة  6، والفقرة 67من المادة  2ة والفقر 64من المادة  3والفقرة 

  .الحالات التي تنشأ في أي مرحلة أخرى من التدابير ويكون الكشف فيها عن تلك المعلومات محل نظر
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هذه الشخص رفـض أن  تنطبق هذه المادة أيضا في أي حالة يكون قد طلب فيها من شخص تقديم معلومات أو أدلة، ولكن .2

يفعل ذلك أو أحال المسألة إلى دولة، على أساس أن الكشف عنها من شأنه أن يمس مصالح الأمن الوطني للدولة، وأكـدت  

.الدولة المعنية أنها ترى أن الكشف سيكون من شأنه المساس بمصالح أمنها الوطني

، أو بتطبيق المادة 54من المادة ) و(هـ و 3بموجب الفقرة ليس في هذه المادة ما يخل باشتراطات السرية الواجبة التطبيق .3

73.

إذا علمت دولة ما أنه يجري أو من المحتمل أن يجري الكشف عن معلومات أو وثائق تتعلق بها في أي مرحلة من مراحل .4

ل من أجل تسـوية  التدابير، وإذا رأت أن من شأن هذا الكشف المساس بمصالح أمنها الوطني، كان من حق تلك الدولة التدخ

.المسألة وفقا لهذه المادة

إذا رأت دولة ما أن من شأن الكشف عن المعلومات المساس بمصالح أمنها الوطني، اتخذت تلك الدولة جميـع الخطـوات   .5

ن أجل كمة أو الدائرة الابتدائية، حسب الحالة، ماالمعقولة، بالتعاون مع المدعي العام أو محامي الدفاع أو دائرة ما قبل المح

:السعي إجراء حل المسألة بطرق تعاونية ويمكن أن تشمل هذه الخطوات ما يلي 

  .تعديل الطلب أو توضحيه  -أ 

قرار من المحكمة بشأن مدى صلة المعلومات أو الأدلة المطلوبة، أو قرار منها بما إذا كنت الأدلة، رغـم صـلتها     -ب

  .ير الدولة المطلوب منها تقديمهايمكن أو أمكن فعلا الحصول عليها من مصدر آخر غ

  .إمكانية الحصول على المعلومات أو الأدلة من مصدر آخر أو في شكل آخر  -ج 

الاتفاق على الشروط التي يمكن في ظلها تقديم المساعدة بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، تقديم ملخصات أو صيغ    -  د

جلسات مغلقة أو عن جانب واحد ، أو اللجوء إلى إجراء  منقحة، أو وضع حدود لمدى ما يمكن الكشف عنه، أو عقد

  .تدابير أخرى للحماية يسمح بها هذا النظام الأساسي وتسمح به القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

بعد اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحل المسألة بطريقة تعاونية، وإذا ما رأت الدولة أنه لا توجد وسائل أو ظروف يمكن في .6

لها تقديم المعلومات أو الوثائق أو الكشف عنها دون المساس بمصالح أمنها الوطني تقوم الدولة بإبلاغ المـدعي العـام أو   ظ

المحكمة بالأسباب المحددة التي بنت عليها قرارها، ما لم يكن من شأن الوصف المحدد للأسباب أن يؤدي في حـد ذاتـه،   

  .للدولة بالضرورة إلى المساس بمصالح الأمن الوطني

إذا قررت المحكمة بعد ذلك أن الأدلة ذات صلة وضرورية لإثبات أن المتهم مذنب أو برئ، جاز لها الاضطلاع بالتـدابير  .7

:التالية 

أو في إطار الظروف  9حيثما يكون الكشف عن المعلومات أو الوثائق مطلوباً بناء على طلب للتعاون بمقتضى الباب   -أ  

  .93من المادة  4، وتكون الدولة قد استندت إلى أسباب الرفض المشار إليها في الفقرة 2ة الوارد وصفها في الفقر

أن تطلب إجراء مزيد مـن   2) أ ( 7يجوز للمحكمة، قبل التوصل إلى أي استنتاج أشير إليه في الفقرة الفرعية .1

د جلسات مغلقـة أو عـن   المشاورات من أجل النظر في دفوع الدولة، وقد يشمل ذلك حسبما يكون مناسباً، عق

.جانب واحد

إذا استنتجت المحكمة أن الدولة الموجه إليها الطلب، باستنادها في ظروف الحالة، إلى أسباب الرفض المبينة في .2

، لا تتصرف وفقاً لالتزاماتها بموجب هذا النظام الأساسي، جاز للمحكمة أن تحيل الأمر 93من المادة  4الفقرة 

.، مبينة بالتحديد الأسباب التي بنت عليها استنتجاها87ادة من الم 7وفقا للفقرة 
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يجوز للمحكمة أن تخلص في محاكمة المتهم إلى ما قد يكون مناسبا في هذه الظروف من استنتاج وجود أو عدم .3

.وجود واقعة ما

  :في كافة الظروف الأخرى   -ب 

  الأمر بالكشف؛ أو)1

تهم إلى ما قد يكون مناسباً في هذه الظروف من استنتاج وجـود أو  بقدر عدم أمرها بالكشف الخلوص في محاكمة الم)2

.عدم وجود واقعة ما

  
  )73(المادة

  معلومات أو وثائق الطرف الثالث

إذا تلقت دولة طرفا طلبا من المحكمة بتقديم وثيقة أو معلومات مودعة لديها أو في حوزتها أو تحت سيطرتها، وكان قد تم   

سرياً من جانب دولة أخرى أو منظمة حكومية دولية أو منظمة دولية،  اًلمعلومات لهذه الدولة باعتبارها أمرالكشف عن الوثيقة أو ا

ما أن توافق هذه الدولة إوإذا كان المصدر دولة طرفا، ف. كان عليها أن تطلب موافقة المصدر على الكشف عن الوثيقة أو المعلومات

وإذا  كان المصدر لـيس  . 72تعهد بحل مسألة الكشف مع المحكمة، رهنا بأحكام المادة على الكشف عن المعلومات أو الوثيقة أو ت

دولة طرفا ورفض الموافقة على الكشف، كان على الدولة الموجه إليها الطلب إبلاغ المحكمة بأنها لا تسـتطيع تقـديم الوثيقـة أو    

  .لسريةالمعلومات لوجود التزام سابق من جانبها إزاء المصدر بالحفاظ على ا

  
  )74(المادة

  متطلبات إصدار القـرار

يحضر جميع قضاة الدائرة الابتدائية كل مرحلة من مراحل المحاكمة وطوال مداولاتهم، ولهيئة الرئاسة أن تعـين ، علـى   .1

أساس كل حالة على حدة، قاضيا مناوبا أو أكثر، حسبما تسمح الظروف، لحضور كل مرحلة من مراحل المحاكمة لكي يحل 

  .أي عضو من أعضاء الدائرة الابتدائية إذا تعذر على هذا العضو مواصلة الحضور محل

يستند قرار الدائرة الابتدائية إجراء تقييمها للأدلة ولكامل التدابير ولا يتجاوز القرار الوقائع والظروف المبينة في التهم أو في .2

.دلة التي قدمت لها وجرت مناقشتها أمامها في المحاكمةأي تعديلات للتهم، ولا تستند المحكمة في قرارها، إلا على الأ

.يحاول القضاة التوصل إلى قرارهم بالإجماع، فإن لم يتمكنوا، يصدر القرار بأغلبية القضاة.3

.تبقى مداولات الدائرة الابتدائية سرية.4

تدائية بناء على الأدلة والنتائج، وتصـدر  يصدر القرار كتابة ويتضمن بياناً كاملاً ومعللاً بالحيثيات التي تقررها الدائرة الاب.5

الدائرة الابتدائية قرارا واحداً، وحيثما لا يكون هناك إجماع، يتضمن قرار الدائرة الابتدائيـة آراء الأغلبيـة وآراء الأقليـة    

  .ويكون النطق بالقرار أو بفحواه في جلسة علنية

  
  )75(المادة

  جبر أضرار المجني علیـھم

فيما يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، بمـا فـي ذلـك رد الحقـوق      تضع المحكمة مبادئ.1

والتعويض ورد الاعتبار وعلى هذا الأساس، يجوز للمحكمة أن تحدد في حكمها عند الطلب أو بمبادرة منها في الظـروف  

و فيما يخصهم، وأن تبين المبادئ التي تصرفت الاستثنائية، نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى يلحق بالمجني عليهم أ

  .على أساسها
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للمحكمة أن تصدر أمراً مباشراً ضد شخص مدان تحدد فيه أشكالاً ملائمة من أشكال جبر أضرار المحني عليهم، أو فيمـا  .2

ر الجبر عن طريق يخصهم بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار، وللمحكمة أن تأمر حيثما كان مناسباً بتنفيذ قرا

.79الصندوق الاستنمائي المنصوص عليه في المادة 

قبل إصدار أمر بموجب هذه المادة، يجوز للمحكمة أن تدعو إلى تقديم بيانات حالة من الشخص المدان أو من المجني عليهم .3

.البيانات في اعتبارها أو من سواهم من الأشخاص المعنيين أو الدولة المعنية أو ممن ينوب عنهم، وتضع المحكمة هذه

للمحكمة أن تقرر، لدى ممارسة سلطتها بموجب هذه المادة وبعد إدانة شخص في جريمة بمقتضى هذا النظام الأساسي، مـا  .4

.93من المادة  1إذا كان من اللازم لتنفيذ أمر تصدره بموجب هذه المادة طلب اتخاذ تدابير بموجب الفقرة 

.تنطبق على هذه المادة 109د بموجب هذه المادة كما لو كانت أحكام المادة تنفذ الدولة الطرف القرار الصا.5

  .ليس في هذه المادة ما يفسر على أنه ينطوي على مساس بحقوق المجني عليهم بمقتضى القوانين الوطنية أو الدولية.6

  
  )76(المادة

  إصــدار الأحكـــــام

ع الحكم المناسب، وتضع في الحسبان الأدلة والدفوع المقدمـة فـي أثنـاء    في حالة الإدانة، تنظر الدائرة الابتدائية في توقي.1

  .المحاكمة وذات الصلة بالحكم

وقبل إتمام المحاكمة يجوز للدائرة الابتدائية بمبادرة منها، ويجب عليها بنـاء   65باستثناء الحالات التي تنطبق عليها المادة .2

في أية أدلة أو دفوع إضافية ذات صلة بـالحكم، وفقـا   للنظر سة أخرى على طلب من المدعي العام أو المتهم، أن تعقد جل

.للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

ويكون هذا الاسـتماع خـلال الجلسـة     75، يجري الاستماع إلى أية ملاحظات تقدم في إطار المادة 2حيثما تنطبق الفقرة .3

.ل أية جلسة إضافيةوكذلك، عند الضرورة، خلا 2الأخرى المشار إليها في الفقرة 

.يصدر الحكم علناً وفي حضور المتهم، ما أمكن ذلك.4
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  الباب السابع

  العقوبات
  

  )77(المادة
  العقوبات الواجبة التطبیق 

من هذا النظام  5يكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جريمة مشار إليها في المادة  110رهنا بأحكام المادة .1

  :لعقوبات التالية الأساسي إحدى ا

  .سنة 30أ  ـ السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 

  .ب  ـ السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان

:بالإضافة إلى السجن، للمحكمة أن تأمر بما يلي .2

  .عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات أ  ـ فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص

ب  ـ مصادرة العائدات والممتلكات والأصول الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمـة، دون المسـاس     

  .بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية

  )78(المادة
  تقریر العقوبة

الجريمة والظروف الخاصة للشخص المدان، وذلك وفقـاً للقواعـد   تراعى المحكمة عند تقرير العقوبة عوامل مثل خطورة .1

  .الإجرائية وقواعد الإثبات

تخصم المحكمة عند توقيع عقوبة السجن أي وقت، إن وجد يكون قد قضى سابقا في الاحتجاز وفقا لأمر صادر من المحكمة .2

.ء الجريمةخر قضى في الاحتجاز فيما يتصل بسلوك يكمن وراآوللمحكمة إن تخصم أي وقت 

مدة السجن الإجماليـة   دعندما يدان شخص بأكثر من جريمة واحدة تصدر المحكمة حكماً في كل جريمة وحكماً مشتركاً يحد.3

 1سنة أو عقوبة السجن المؤبد  وفقا للفقرة 30ولا تقل هذه المدة عن مدة أقصى كل حكم على حده ولا تتجاوز السجن لفترة 

.77ب من المادة 

  

  )79(المادة
  الصندوق الاستئماني 

ينشأ صندوق استئماني بقرار من جمعية الدول الأطراف لصالح المجني عليهم في الجرائم التـي تـدخل فـي اختصـاص     .1

  .المحكمة، ولصالح أسر المجني عليهم

ة، إلى للمحكمة أن تأمر بتحويل المال وغيره من الممتلكات المحصلة في صورة غرامات وكذلك المال والممتلكات المصادر.2

.الصندوق الاستئماني

.يدار الصندوق الاستئماني وفقا لمعايير تحددها جمعية الدول الأطراف.3

  

  )80(المادة
  عدم المساس بالتطبیق الوطني للعقوبات والقوانین الوطنیة

طبيـق قـوانين   ليس في هذا الباب ما يمنع الدولة من توقيع العقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية أو يحول دون ت

  .الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة في هذا الباب
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الباب الثامن
  الاستئناف وإعادة النظر

  

  )81(المادة
  استئناف حكم البراءة أو الإدانة أو العقوبة

  :، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على النحو التالي 74يجوز استئناف قرار صادر بموجب المادة .1

  :أ  ـ  للمدعي العام أن يتقدم باستئناف استناداً إلى أي من الأسباب التالية 

  .الغلط الإجرائي.  1  

  .الغلط في الوقائع.   2  

  .الغلط في القانون.  3  

  :ب  ـ  للشخص المدان، أو المدعي نيابة عن ذلك الشخص أن يتقدم باستئناف استناداً إلى أي من الأسباب التاليةِ 

  .لط الإجرائيالغ.   1  

  .الغلط في الوقائع.   2  

  .الغلط في القانون.   3  

  .أي سبب آخر يمس نزاهة أو موثوقية التدابير أو القرار.  4

ـ للمدعي العام أو الشخص المدان أن يستأنف أي حكم بالعقوبة وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بسـبب عـدم   ) أ ( .2

.التناسب بين الجريمة والعقوبة

ب  ـ إذا رأت المحكمة، أثناء نظر استئناف حكم العقوبة أن هناك من الأسباب ما يسوغ نقض حكم الإدانة كليا أو جزئيـاً،   

، 81من المـادة   )ب(أو  )أ1(جاز لها أن تدعو المدعي العام والشخص المدان إجراء تقديم الأسباب بموجب الفقرة 

  .83مادة وجاز لها أن تصدر قرار بشأن الإدانة وفقا لل

يسري الإجراء نفسه عندما ترى المحكمة، أثناء نظر استئناف ضد إدانة فقط، أن هناك من الأسباب ما يسوغ تخفيض ـ   ج

).أ2(العقوبة بموجب الفقرة 

.تأمر الدائرة الابتدائية بغير ذلك  يظل الشخص المدان تحت التحفظ إلى حين البت في الاستئناف، ما لم   -أ  .3

الشخص المدان إذا كانت مدة التحفظ عليه تتجاوز مدة الحكم بالسجن الصادر ضده، غيـر أنـه إذا تقـدم    يفرج عن   -ب 

) ج(المدعي العام باستئناف من جانبه،  جاز أن يخضع الإفراج عن ذلك الشخص للشروط الواردة في الفقرة الفرعية 

  .أدناه

  :يفرج عن المتهم فوراً في حالة تبرئته، رهنا بما يلي   -ج 

للدائرة الابتدائية، بناء على طلب من المدعي العام، أن تقرر استمرار احتجاز الشخص إلى حين البـت فـي   )1

الاستئناف وذلك في الظروف الاستثنائية وبمراعاة جملة أمور، ومنها وجود احتمال كبيـر لفـرار الشـخص    

.ومدى خطورة الجريمة المنسوب إليه ارتكابها ومدى احتمال نجاح الاستئناف
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يجوز وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، استئناف قرار تصدره الدائرة الابتدائية بموجب الفقرة الفرعيـة  )2

).1ج(

أ 3(الاستئناف وطيلة إجراءات الاستئناف، رهناً بأحكام الفقرة بيعلق تنفيذ القرار أو حكم العقوبة خلال الفترة المسموح فيها .4

  ).، ب 

  )82(المادة

    لقرارات الأخرىاستئناف ا

  :لأي من الطرفين القيام، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات باستئناف أي من القرارات التالية .1

  .قرار يتعلق بالاختصاص أو المقبولية  -أ 

  .قرار يمنح أو يرفض الإفراج عن الشخص محل التحقيق أو المقاضاة   -ب

  .56من المادة  3درة منها بموجب الفقرة كمة التصرف بمبااقرار دائرة ما قبل المح  -ج 

كمـة  اأي قرار ينطوي على مسألة من شأنها أن تؤثر تأثيراً كبيراً على عدالة وسرعة التدابير أو على نتيجـة المح   -د

وترى الدائرة الابتدائية أن اتخاذ دائرة الاستئناف قراراً فورياً بشأنه يمكن أن يؤدي إلى تحقيق تقدم كبير فـي سـير   

.دابيرالت

كمـة  اكمة استئناف قرار صادر عن دائرة مـا قبـل المح  ايجوز للدول المعنية أو المدعي العام، بإذن من دائرة ما قبل المح.2

.، وينظر في هذا الاستئناف على أساس مستعجل57من المادة ) د3(بموجب الفقرة 

الاستئناف، بناء على طلب بالوقف، وفقـا للقواعـد   لا يترتب على الاستئناف في حد ذاته أثر إيقافي، ما لم تأمر بذلك دائرة .3

.الإجرائية وقواعد الإثبات

يجوز للممثل القانوني للمجني عليهم أو الشخص المدان أو المالك الحسن النية الذي تضار ممتلكاته بأمر صـادر بموجـب   .4

ليه فـي القواعـد الإجرائيـة    أن يقدم استئنافاً للأمر بغرض الحصول على تعويضات، على النحو المنصوص ع 75المادة 

.وقواعد الإثبات

  

  )83(المادة

  إجراءات الاستئناف 

  .وفي ھذه المادة تكون لدائرة الاستئناف جمیع سلطات الدائرة الابتدائیة81لأغراض التدابیر المنصوص علیھا في المادة .1

وثوقية القرار أو حكم العقوبة أو أن القرار أو إذا تبين لدائرة الاستئناف أن التدابير المستأنفة كانت مجحفة على نحو يمس م.2

:الحكم المستأنف كان من الناحية الجوهرية مشوبا بغلط في الوقائع أو في القانون أو بغلط إجرائي جاز لها 

  .أن تلغي أو تعدل القرار أو الحكم  -أ 

  .أن تأمر بإجراء محاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية مختلفة  -ب 
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يجوز لدائرة الاستئناف أن تعيد مسألة تتعلق بالوقائع إلى الدائرة الابتدائية الأصلية لكي تفصل في المسألة  ولهذه الأغراض  

وتبلغ دائرة الاستئناف بالنتيجة، ويجوز لها أن تطلب هي نفسها أدلة للفصل في المسألة وإذا كان استئناف القرار أو حكم العقوبة قد 

  .عي العام بالنيابة عنه، فلا يمكن تعديله على نحو يضر بمصلحتهقدم من الشخص المدان أو من المد

إذا تبين لدائرة الاستئناف أثناء حكم عقوبة أن العقوبة المحكوم بها غير متناسبة مع الجريمة، جاز لها أن تعدل هذا الحكـم  .3

.7وفقا   للباب

ة علنية، ويجب أن يبين الحكم الأسباب التي يستند يصدر حكم دائرة الاستئناف بأغلبية أراء القضاة ويكون النطق به في جلس.4

إليها، و عندما لا يوجد إجماع يجب أن يتضمن حكم دائرة الاستئناف آراء الأغلبية والأقلية ولكن يجـوز لأي قـاض مـن    

.القضاة أن يصدر رأياً منفصلاً أو مخالفاً بشأن المسائل القانونية

.غياب الشخص المبرأ أو المدانيجوز لدائرة الاستئناف أن تصدر حكمها في .5

  

  )84(المادة

  إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة

يجوز للشخص لمدان ويجوز، بعد وفاته، للزوج أو الأولاد أو الوالدين، أو أي شخص من الأحياء يكون وقت وفاة المتهم قد .1

قدم طلباً إلى دائرة الاستئناف لإعادة النظر تلقي بذلك تعليمات خطية صريحة منه، أو المدعي العام نيابة عن الشخص، أن ي

  :في الحكم النهائي بالإدانة أو العقوبة استناداً إلى الأسباب التالية 

  :أنه قد اكتشفت أدلة جديدة    -أ 

  ء الطرف المقدم للطلب؛ وزالم تكن متاحة وقت المحاكمة، وأن عدم إتاحة هذه الأدلة لا يعزي كلياً أو جزئياً إ)1

در كاف من الأهمية بحيث أنها لو كانت قد أثبتت عند المحاكمة لكان من المرجح أن تسفر عن حكم تكون على ق)2

.مختلف

أنه قد تبين حديثاً أن أدلة حاسمة، وضعت في الاعتبار وقت المحاكمة واعتمدت عليها الإدانة، كانت مزيفة أو ملفقة   -ب

  .أو مزورة

قضاة الذين اشتركوا في تقرير الإدانة أو في اعتماد التهم، قد ارتكبوا فـي تلـك   أنه قد تبين أن واحداً أو أكثر من ال   -ج 

الدعوى سلوكاً سيئاً جسيماً أو أخلوا بواجباتهم إخلالاً جسيماً على نحو يتسم بدرجة من الخطورة تكفي لتبرير عـزل  

  .46ذلك القاضي أو أولئك القضاة بموجب المادة 

رأت أنه بغير أساس، وإذا قررت أن الطلب جدير بالاعتبار، جاز لها ، حسـبما يكـون   ترفض دائرة الاستئناف الطلب إذا .2

:مناسباً

  أن تدعو الدائرة الابتدائية الأصلية إلى الانعقاد من جديد؛ أو  -أ 

  أن تشكل دائرة ابتدائية جديدة؛ أو  -ب
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  .أن تبقى على اختصاصها بشأن المسألة   -ج 

على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، إلى قرار بشأن مـا  بهدف التوصل، بعد سماع الأطراف 

  .إذا كان ينبغي إعادة النظر في الحكم

  

  )85(المادة

  تعویض الشخص المقبوض علیھ أو المدان

  .يكون لأي شخص وقع ضحية للقبض عليه أو الاحتجاز بشكل غير مشروع حق واجب النفاذ في الحصول على تعويض.1

عندما يدان شخص، بقرار نهائي، بارتكاب جرم جنائي، وعندما تكون إدانته قد نقضت فيما بعد على أساس أنه تبين بصورة .2

قاطعة من واقعة جديدة أو مكتشفة حديثاً حدوث سوء تطبيق لأحكام العدالة، يحصل الشخص الذي وقعت عليه العقوبة نتيجة 

م يثبت أن عدم الكشف عن الواقعة المجهولة في الوقت المناسب يعزي كلياً أو جزئياً الإدانة ، على تعويض وفقاً للقانون ما ل

.إليه هو نفسه

في الظروف الاستثنائية، التي تكتشف فيها المحكمة حقائق قطعية تبين حدوث سوء تطبيق لأحكام العدالة جسـيم وواضـح،   .3

المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبـات،  يجوز للمحكمة بحسب تقديرها، أن تقرر تعويضاً يتفق والمعايير 

.وذلك للشخص الذي يفرج عنه من الاحتجاز بعد صدور قرار نهائي بالبراءة أو إنهاء الإجراءات للسبب المذكور
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  الباب التاسع

  التعاون الدولي والمساعدة القضائیة

  

  )86(المادة

  الالتزام العام بالتعاون

اف، وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي، تعاوناً تاماً مع المحكمة فيما تجريه، فـي إطـار اختصـاص    تتعاون الدول الأطر  

  .المحكمة، من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها

  )87(المادة

  أحكام عامة : طلبات التعاون 

القناة الدبلوماسـية أو أي   تكون للمحكمة سلطة تقديم طلبات تعاون إلى الدول الأطراف، وتحال الطلبات عن طريق  -أ.1

  .قناة أخرى مناسبة تحددها كل دولة طرف عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

  .يجب على كل دولة طرف تجري أية تغييرات لاحقة في تحديد القنوات أن تجريها وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

عن طريق المنظمة الدولية  اًض، إحالة الطلبات أي)أ(ل بأحكام الفقرة الفرعيةيجوز حسبماً يكون مناسبا ودون الإخلا  -ب

.للشرطة الجنائية أو أي منظمة إقليمية مناسبة

تقدم طلبات التعاون وأية مستندات مؤيدة للطلب إما بإحدى اللغات الرسمية للدولة الموجه إليها الطلب أو مصحوبة بترجمـة  .2

عند التصديق أو القبول أو الموافقـة أو   ةحدى لغتي العمل بالمحكمة، وفقا لما تختاره تلك الدولإلى إحدى هذه اللغات وإما بإ

.الانضمام

.وتجري التغييرات اللاحقة لهذا الاختيار وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

لطب إلا بقدر ما يكـون كشـفها   تحافظ الدولة الموجه إليها الطلب على سرية أي طلب للتعاون وسرية أي مستندات مؤيدة ل.3

.ضرورياً لتنفيذ الطلب

فيما يتصل بأي طلب للمساعدة يقدم بموجب هذا الباب، يجوز للمحكمة أن تتخذ التدابير اللازمة، بمـا فـي ذلـك التـدابير     .4

وللمحكمة أن . سيةالمتصلة بحماية المعلومات ، لكفالة أمان المجني عليهم والشهود المحتملين وأسرهم وسلامتهم البدنية والنف

تطلب أن يكون تقديم وتداول أية معلومات تتاح بمقتضى هذا الباب على نحو يحمي أمان المجني عليهم والشهود المحتملـين  

.وأسرهم وسلامتهم البدنية والنفسية

بـاب علـى   للمحكمة أن تدعو أي دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي إلى تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا ال.5

.أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة أو على أي أساس مناسب آخر

في حالة امتناع دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي، عقدت ترتيباً خاصاً أو اتفاقاً مع المحكمة، عن التعاون بخصوص 

بذلك جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن إذا الطلبات المقدمة بمقتضى ترتيب أو اتفاق من هذا القبيل، يجوز للمحكمة أن تخطر 

  .كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة

وللمحكمة أيضا أن تطلب أشكالاً من أشـكال  . للمحكمة أن تطلب إلى أي منظمة حكومية دولية تقديم معلومات أو مستندات.6

.ولايتها التعاون والمساعدة يتفق عليها مع المنظمة وتتوافق مع اختصاصها أو
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في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما يتنافى وأحكام هذا النظام الأساسي ويحول دون ممارسة .7

المحكمة وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام، يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار بهذا المعنى وأن تحيل المسألة إلـى جمعيـة   

  .ذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمةالدول الأطراف أو إلى المجلس إ

  )88(المادة

  إتاحة التدابیر بموجب القانون الوطني

تكفل الدول الأطراف إتاحة التدابير اللازمة بموجب قوانينها الوطنية لتحقيق جميع أشكال التعاون المنصوص عليها في هذا 

  .الباب
  )89(المادة

  تقدیم الأشخاص إلى المحكمة

للقبض على شخص وتقديمه إلى أي دولـة   91للمحكمة أن تقدم طلباً مشفوعاً بالمواد المؤيدة للطلب المبينة في المادة  يجوز.1

وعلى . قد يكون ذلك الشخص موجوداً في إقليمها وعليها أن تطلب تعاون تلك الدولة في القبض على ذلك الشخص وتقديمه

والتقديم وفقا لأحكام هذا الباب وللإجراءات المنصوص عليها فـي قوانينهـا   الدول الأطراف أن تمتثل لطلبات إلقاء القبض 

  .الوطنية

إذا رفع الشخص المطلوب تقديمه طعناً أمام محكمة وطنية على أساس مبدأ عدم جواز المحاكمة عن ذات الجرم مرتين على .2

فور مع المحكمة لتقرر ما إذا كـان هنـاك   ، تتشاور الدولة الموجه إليها الطلب على ال20النحو المنصوص عليه في المادة 

وإذا قبلت الدعوى، تقوم الدولة الموجه إليها الطلب بتنفيذ الطلب، وإذا كان قرار المقبولية معلقـا،  . قرار ذو صلة بالمقبولية

.بشأن المقبولية اًيجوز للدولة الموجه إليها الطلب تأجيل تنفيذ طلب تقديم الشخص إلى أن تتخذ المحكمة قرار

تأذن الدولة الطرف وفقاً لقانون التدابير الوطني لديها بأن ينقل عبر إقليمها أي شخص يراد تقديمه من دولة أخـرى     -أ.3

.إلى المحكمة، باستثناء الحالات التي يؤدي فيها عبور الشخص تلك الدولة إلى إعاقة أو تأخير تقديمه

  :طلب العبور ما يليويتضمن  87تقدم المحكمة طلب العبور وفقا للمادة   -ب

  بيان بأوصاف الشخص المراد نقله؛)1

  بيان موجز بوقائع الدعوى وتكييفها القانوني؛)2

  .أمر القبض والتقديم)3

  يبقى الشخص المنقول تحت التحفظ خلال فترة العبور؛  -ج 

  .عبورلا يلزم الحصول على إذن في حالة نقل الشخص جوا ولم يكن من المقرر الهبوط في إقليم دولة ال  -د  

إذا حدث هبوط غير مقرر أصلا في إقليم دولة العبور، جاز لتلك الدولة أن تطلب من المحكمة تقديم طلب عبور وفقا   -هـ

، وتقوم دولة العبور باحتجاز الشخص الجاري نقله إلى حين تلقي طلـب العبـور   )ب(لما تنص عليه الفقرة الفرعية 

ساعة مـن وقـت    96الفقرة الفرعية تمديد فترة الاحتجاز لأكثر من وتنفيذ العبور، شريطة ألا يجري لأغراض هذه 

  .الهبوط غير المقرر ما لم يرد الطلب في غضون تلك الفترة
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إذا كان ثمة إجراءات جارية في الدولة الموجه إليها الطلب ضد الشخص المطلوب أو كان هذا الشخص ينفذ حكماً في تلـك  .4

ب المحكمة تقديمه بسببها كان على الدولة الموجه إليها الطلـب أن تتشـاور مـع    الدولة عن جريمة غير الجريمة التي تطل

  .المحكمة بعد اتخاذ قرارها بالموافقة على الطلب

  )90(المادة
تعدد الطلبات

وتلقيها أيضا طلباً من أية دولة أخرى بتسـليم   89في حالة تلقي دولة طرف طلباً من المحكمة بتقديم شخص بموجب المادة .1

نفسه بسبب السلوك ذاته الذي يشكل أساس الجريمة التي تطلب المحكمة من أجلها تقديم الشخص المعنـي، يكـون    الشخص

  .على الدول الطرف أن تخطر المحكمة والدولة الطالبة بهذه الواقعة

قدم من المحكمة وذلك إذا كانت الدولة الطالبة دولة طرفاً، كان على الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطي الأولوية للطلب الم.2

:

، مقبولية الدعوى التي يطلب بشـأنها تقـديم الشـخص،    19والمادة  18إذا كانت المحكمة قد قررت، عملاً بالمادة   -أ

وروعيت في ذلك القرار أعمال التحقيق أو المقاضاة التي قامت بها الدولة الطالبة فيما يتعلق بطلب التسـليم المقـدم   

  ، أومنها

استناداً إلى الأخطار المقدم من الدولة الموجه إليهـا  ) أ(لمحكمة قد اتخذت القرار المبين في الفقرة الفرعية إذا كانت ا  -ب

  ).1(الطلب بموجب الفقرة 

وريثما يصدر قرار المحكمة المنصوص عليه فـي  ) أ2(في حالة عدم صدور قرار على النحو المنصوص عليه في الفقرة .3

وجه إليها الطلب، بحسب تقديرها، أن تتناول طلب التسليم المقدم من الدولة الطالبة، علـى ألا  ، يجوز للدولة الم)ب2(الفقرة 

.تسلم الشخص قبل اتخاذ المحكمة قراراً بعدم المقبولية ويصدر قرار المحكمة في هذا الشأن على أساس مستعجل

دولة الموجه إليها الطلب أن تعطـي الأولويـة   إذا كانت الدولة الطالبة دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي كان على ال.4

لطلب التقديم الموجه من المحكمة إذا كانت المحكمة قد قررت مقبولية الدعوى ولم تكن هذه الدولة مقيدة بالتزام دولي بتسليم 

.الشخص إلى الدولة الطالبة

للدولة الموجه إليها الطلب، بحسـب   بشأن مقبولية الدعوى، يجوز 4في حالة عدم صدور قرار من المحكمة بموجب الفقرة .5

.تقديرها، أن تتناول طلب التسليم الموجه إليها من الدولة الطالبة

باستثناء أن يكون على الدولة الموجه إليها الطلب التزام دولي قائم بتسليم الشخص إلى  4في الحالات التي تنطبق فيها الفقرة .6

اسي، يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تقرر مـا إذا كانـت سـتقدم    الدولة الطالبة غير الطرف في هذا النظام الأس

الشخص إلى المحكمة أم ستسلمه إلى الدولة الطالبة، وعلى الدولة الموجه إليها الطلب أن تضع في الاعتبار، عنـد اتخـاذ   

:قرارها، جميع العوامل ذات الصلة بما في ذلك دون حصر 

  .تاريخ كل طلب   -  أ

الدولة الطالبة، بما في ذلك، عند الاقتضاء ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليمها، وجنسية المجني عليهم  مصالح  -ب

  .وجنسية الشخص المطلوب

.إمكانية إجراء التقديم لاحقاً بين المحكمة والدولة الطالبة  -ج 
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من أي دولة بتسليم الشخص نفسه بسبب سلوك في حالة تلقي دولة طرف طلبا من المحكمة بتقديم شخص، وتلقيها كذلك طلبا .7

:غير السلوك الذي يشكل الجريمة التي من أجلها تطلب المحكمة تقديم الشخص 

يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطي الأولوية للطلب المقدم من المحكمة إذا لم تكن مقيدة بالتزام دولـي     -أ 

  .قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة

يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تقرر، إذا كان عليها التزام دولي قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبـة،     -ب

إلى المحكمة أم ستسلمه إلى الدولة الطالبة، وعلى الدولة الموجه إليها الطلب أن تراعـى عنـد    هما إذا كانت ستقدم

على أن  6بما في ذلك، دون حصر، العوامل المنصوص عليها في الفقرة  اتخاذ قرارها، جميع العوامل ذات الصلة،

.تولي اعتباراً خاصاً إلى الطبيعة والخطورة النسبيتين للسلوك المعني

حيثما ترى المحكمة عملاً بإخطار بموجب هذه المادة، عدم مقبولية الدعوى، ويتقرر فيما بعد رفض تسليم الشـخص إلـى   .8

.لى الدولة الموجه إليها الطب أن تخطر المحكمة بهذا القرارالدولة الطالبة، يكون ع

  )91(المادة

  مضمون طلب القبض والتقدیم

يقدم طلب إلقاء القبض والتقديم كتابة، ويجوز في الحالات العاجلة تقديم الطلب بأية وسيلة مـن شـأنها أن توصـل وثيقـة     .1

  .87من المادة ) أ1(في الفقرة  مكتوبة، شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة المنصوص عليها

كمة بمقتضى افي حالة أي طلب بإلقاء القبض على شخص، وتقديمه، يكون قد صدر أمر بالقبض عليه من دائرة ما قبل المح.2

:، يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد بما يلي 58المادة 

المكان الذي یحتمل معلومات تصف الشخص المطلوب، وتكون كافیة لتحدید ھویتھ ومعلومات عن   - أ 

  .وجود الشخص فیھ

  .نسخة من أمر القبض  -ب 

المستندات أو البیانات أو المعلومات اللازمة للوفاء بمتطلبات عملیة التقدیم في الدولة الموجھ إلیھا   -ج 

الطلب، فیما عدا أنھ لا یجوز أن تكون تلك المتطلبات أثقل وطأة من المتطلبات الواجبة التطبیق على 

التسلیم التي تقدم عملا بالمعاھدات أو الترتیبات المعقودة بین الدولة الموجھ إلیھا الطلب ودول طلبات

  .أخرى، وینبغي ما أمكن، أن تكون أقل وطأة، مع مراعاة الطبیعة المتمیزة للمحكمة

لب أو أن يؤيد في حالة أي طلب بالقبض على شخص وبتقديمه، ويكون هذا الشخص قد قضى بإدانته، يجب أن يتضمن الط.3

:بما يلي 

  .نسخة من أي أمر بالقبض على ذلك الشخص  -  أ

  .نسخة من حكم الإدانة  -ب

  .معلومات تثبت أن الشخص المطلوب هو نفس الشخص المشار إليه في حكم الإدانة  -ج

حالة  صـدور  في حالة صدور حكم بالعقوبة على الشخص المطلوب، نسخة من الحكم الصادر بالعقوبة وكذلك، في   -د 

  .حكم بالسجن بيان يوضح المدة التي انقضت فعلا والمدة الباقية
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تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة، بناء على طلب المحكمة، سواء بصورة عامة أو بخصوص مسألة محددة، فيما يتعلـق  .4

على الدولة الطرف أن توضح  ويكون) ج2(بأية متطلبات يقضي بها قانونهاً الوطني وتكون واجبة التطبيق في إطار الفقرة 

  .للمحكمة، خلال هذه المشاورات المتطلبات المحددة في قانونها الوطني

  )92(المادة

  القبض الاحتیاطي

يجوز للمحكمة في الحالات العاجلة، أن تطلب إلقاء القبض احتياطياً على الشخص المطلوب، ريثما يتم إبلاغ طلب التقـديم  .1

  .91ى النحو المحدد في المادة والمستندات المؤيدة للطلب عل

:يحال طلب القبض الاحتياطي بأية وسيلة قادرة على توصيل وثيقة مكتوبة، ويتضمن ما يلي  .2

معلومات تصف الشخص المطلوب وتكون كافية لتحديد هويته، ومعلومات بشأن المكان الذي يحتمل وجود الشخص   -  أ

  .فيه

ها القبض على الشخص وبالوقائع المدعي أنها تشكل تلك الجرائم، بمـا فـي   بيان موجز بالجرائم التي يطلب من أجل  -ب

  .ذلك زمان الجريمة ومكانها، إن أمكن

  بيان بوجود أمر قبض أو حكم إدانة ضد الشخص المطلوب  -ج 

  .لاحقوقت بيان بأن طلب تقديم الشخص المطلوب سوف يصل في   -  د

إذا كانت الدولة الموجه إليها الطلب لم تتلق طلب التقـديم والمسـتندات    يجوز الإفراج عن الشخص المقبوض عليه احتياطيا.3

. ، في غضون المهلة الزمنية المحددة في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبـات 91المؤيدة للطب على النحو المحدد في المادة 

. ولة الموجه إليها الطلب يسمح بـذلك غير أنه يجوز للشخص أن يوافق على تقديمه قبل انقضاء هذه المدة إذا كان قانون الد

.وفي هذه الحالة، تشرع الدولة الموجه إليها الطلب في تقديم الشخص إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن

، دون القبض عليه في وقت تال وتقديمه إذا ورد في تاريخ لاحـق  3لا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب، عملا بالفقرة.4

.مؤيدة للطلبطلب التقديم والمستندات ال

  )93(المادة

  أشكال أخرى للتعـاون

تمتثل الدول الأطراف، وفقا لأحكام هذا الباب وبموجب إجراءات قانونها الوطني، للطلبات الموجهة مـن المحكمـة لتقـديم    .1

  :المساعدة التالية فيما يتصل بالتحقيق أو المقاضاة 

  .تحديد هوية ومكان وجود الأشخاص أو موقع الأشياء  ـ أ 

  .جمع الأدلة، بما فيها الشهادة بعد تأدية اليمين، وتقديم الأدلة بما فيها آراء وتقارير الخبراء اللازمة للمحكمة  ـ ب

  .استجواب أي شخص محل التحقيق أو المقاضاة  ـج 

  .إبلاغ المستندات، بما في ذلك المستندات القضائية  ـ د 

  .مام المحكمةتيسير مثول الأشخاص طواعية كشهود أو كخبراء أ ـ هـ

  ؛3النقل المؤقت للأشخاص على النحو المنصوص عليه في الفقرة   و  ـ

  ز  ـ فحص الأماكن أو المواقع، بما في ذلك إخراج الجثث وفحص مواقع القبور؛
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  ح  ـ تنفيذ أوامر التفتيش والحجز؛

  ط  ـ توفير السجلات والمستندات، بما في ذلك السجلات والمستندات الرسمية؛

  اية المجني عليهم والشهود والمحافظة على الأدلة؛ي  ـ حم

ك  ـ تحديد وتعقب وتجميد أو حجز العائدات والممتلكات والأدوات المتعلقة بالجرائم بغرض مصادرتها في النهايـة، دون   

  المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية؛

ليها الطلب، بغرض تيسـير أعمـال التحقيـق المتعلقـة      ل  ـ أي نوع آخر من المساعدة لا يحظره قانون الدولة الموجه إ 

  .بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

تكون للمحكمة سلطة تقديم ضمانات للشاهد أو الخبير الذي يمثل أمام المحكمة بأنه لن يخضع للمقاضاة أو للاحتجاز أو لأي .2

.امتناع سابق لمغادرته الدولة الموجه إليها الطلب فعل أو يقيد على حريته الشخصية من جانب المحكمة فيما يتعلق بأ

، محظوراً في الدولـة الموجـه   1حيثما يكون تنفيذ أي تدبير خاص بالمساعدة، منصوص عليه في طلب مقدم بموجب الفقرة.3

الفـور مـع   إليها الطلب استناداً إلى مبدأ قانوني أساسي قائم ينطبق بصورة عامة، تتشاور الدولة الموجه إليها الطلب على 

المحكمة للعمل على حل هذه المسألة وينبغي إيلاء الاعتبار في هذه المشاورات إلى ما إذا كان يمكن تقديم المساعدة بطريقة 

.وإذا تعذر حل المسالة بعد المشاورات، كان على المحكمة أن تعدل الطلب حسب الاقتضاء. أخرى أو رهنا بشروط

مساعدة، كليا أو جزئياً إلا إذا كان الطلب يتعلق بتقديم أية وثائق أو كشف أية أدلـة   لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب.4

.72تتصل بأمنها الوطني وذلك وفقا للمادة 

أن تنظر قبل رفض الطلب فيما إذا كان مـن الممكـن تقـديم    ) ل1(على الدولة الموجه إليها طلب المساعدة بموجب الفقرة .5

ديمها في تاريخ لاحق أو بأسلوب بديل على أن تلتزم المحكمة أو يلتزم المدعي العام بهذه المساعدة وفق شروط محددة أو تق

.الشروط إذا قبلت المحكمة أو قبل المدعي العام تقديم المساعدة وفقاً لها

.اعلى الدولة الطرف التي ترفض طلب مساعدة موجها إليها أن تخطر المحكمة أو المدعي العام على الفور بأسباب رفضه.6

يجوز للمحكمة أن تطلب النقل المؤقت لشخص متحفظ عليه لأغراض تحديد الهوية أو للإدلاء بشهادة أو للحصـول     -أ.7

:على مساعدة أخرى ويجوز نقل الشخص إذا استوفى الشرطان التاليان

  .أن يوافق الشخص على النقل بمحض إرادته وإدراكه)1

الشخص، رهناً بمراعاة الشروط التي قد تتفـق  أن توافق الدولة الموجه إليها الطلب على نقل )2

  .عليها تلك الدولة والمحكمة

وعند تحقيق الأغراض المتوخاة من النقل، تقـوم المحكمـة بإعـادة    . يظل الشخص الذي يجري نقله متحفظاً عليه  -ب

  .الشخص دون تأخير إلى الدولة الموجه إليها الطلب

.علومات باستثناء ما يلزم منها للتحقيقات والتدابير المبينة في الطلبتكفل المحكمة سرية المستندات والمـ أ ـ  8

للدولة الموجه إليها الطلب أن تحيل إلى المدعي العام، عند الضرورة، مستندات أو معلومات ما على أساس السـرية،  ب ـ  

  .لة جديدةولا يجوز للمدعي العام عندئذ استخدام هذه المستندات أو المعلومات إلا لغرض استقاء أد



371

للدولة الموجه إليها الطلب أن توافق فيما بعد، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المدعي العام، على الكشف عـن  ج ـ  

ووفقاً للقواعـد الإجرائيـة    6،  5هذه المستندات أو المعلومات، ويجوز عندئذ استخدامها كأدلة عملاً بأحكام البابين 

  .وقواعد الإثبات

ذا تلقت دولة طرف طلبين، غير طلب التقديم والتسليم، من المحكمة ومن دولة أخرى عملاً بالتزام دولـي، تسـعى   ـ   1ـ أ ـ   9

الدولة الطرف، بالتشاور مع المحكمة والدولة الأخرى، إلى تلبية كلا الطلبين بالقيام، إذا اقتضى الأمر بتأجيل أحـد  

.الطلبين أو بتعليق شروط على أي منهما

  .90ة حصول ذلك، يسوي الأمر فيما يتعلق بالطلبين وفقا للمبادئ المحددة في المادة في حال.   2

مع ذلك، حيثما يتعلق الطلب المقدم من المحكمة بمعلومات أو ممتلكات أو أشخاص يخضعون لرقابة دولة ثالثـة أو    ب ـ

ة بذلك وتوجه المحكمة طلبها إجراء ة بموجب اتفاق دولي تقوم الدولة الموجه إليها الطلب بإبلاغ المحكميمنظمة دول

  .الدولة الثالثة أو إلى المنظمة الدولية

تجـرى   ولةيجوز للمحكمة، إذا طلب إليها ذلك، أن تتعاون مع أية دولة طرف وتقدم لها المساعدة إذا كانت تلك الد   ـأ ـ  10

يشكل جريمة خطيـرة بموجـب    تحقيقاً أو محاكمة فيما يتعلق بسلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو

.القانون الوطني للدولة الطالبة

  :جملة أمور، ومنها ما يلي ) أ(تشمل المساعدة المقدمة في إطار الفقرة الفرعية .     1-ب 

إحالة أية بيانات أو مستندات أو أية أنواع أخرى من الأدلة تم الحصول عليها في أثناء التحقيق أو المحاكمة    -أ  

  .رتهما المحكمةاللذين أج

.استجواب أي شخص احتجز بأمر من المحكمة  -ب 

  :يراعى ما يلي ) أ/1/ب(في حالة المساعدة المقدمة بموجب الفقرة .     2

إذا كانت الوثائق أو الأنواع الأخرى من الأدلة قد تم الحصول عليها بمساعدة إحدى الدول فإن الإحالة تتطلب   )أ

  .موافقة تلك الدولة

كانت البيانات أو المستندات أو الأنواع الأخرى من الأدلة قد قدمها شاهد أو خبير، تخضع الإحالة لأحكـام  إذا ) ب

.68المادة 

يجوز للمحكمة، بالشروط المبينة في هذه الفقرة، أن توافق على طلب مساعدة تقوم دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي    -ج

  .بتقديمه بموجب هذه الفقرة
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  )94(ةالماد

  تأجیل تنفیذ طلب فیما یتعلق بتحقیق جار أو مقاضاة جاریة

التـي   عوىإذا كان من شأن التنفيذ الفوري لطلب ما أن يتدخل في تحقيق جار أو مقاضاة جارية عن دعوى تختلف عن الد.1

محكمة، غير أن التأجيل يجب يتعلق بها الطلب، جاز للدولة الموجه إليها الطلب أن تؤجل تنفيذه لفترة زمنية يتفق عليها مع ال

وقبل اتخـاذ  . ألا يطول لأكثر مما يلزم لاستكمال التحقيق ذي الصلة أو المقاضاة ذات الصلة في الدولة الموجه إليها الطلب

  .قرار بشأن التأجيل، ينبغي للدولة الموجه إليها الطلب أن تنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة فوراً رهناً بشروط معينة

، جاز للمدعي العام، مع ذلك أن يلتمس اتخاذ تدابير للمحافظة على الأدلة، وفقا للفقرة 1إذا اتخذ قرار بالتأجيل عملاً بالفقرة.2

.93من المادة ) ي1(

  )95(المادة

  تأجیل تنفیذ طلب فیما یتعلق بالطعن في مقبولیة الدعوى

هذا الباب حينما يوجد طعن في مقبولية الدعوى قيد النظر أمام  يجوز للدولة الموجه إليها الطلب تأجيل تنفيذ طلب في إطار

وذلك رهنا بقرار من المحكمة ما لم تكن المحكمة قد أمرت تحديداً بأن للمـدعي العـام أن    19أو المادة  18المحكمة عملاً بالمادة 

  .19أو المادة  18يواصل جمع الأدلة عملاً بالمادة 

  )96(المادة

  93الأخرى للمساعدة بمقتضى المادة مضمون طلب الأشكال 

كتابة، ويجوز في الحالات العاجلة تقديم الطب بأية وسـيلة   93يقدم طلب الأشكال الأخرى للمساعدة المشار إليها في المادة .1

  .87من المادة ) أ1(شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة المنصوص عليها في الفقرة . من شأنها أن توصل وثيقة مكتوبة

:أن يتضمن الطب أو أن يؤيد ، حسب الاقتصاء، بما يلي  يجب.2

  .بيان موجز بالغرض من الطلب والمساعدة المطلوبة، بما في ذلك الأساس القانوني للطلب والأسباب الداعية له  -أ 

كي أكبر قدر ممكن من المعلومات المفصلة عن موقع أو أوصاف أي شخص أو مكان يتعين العثور أو التعرف عليه ل  -ب 

  .يجري تقديم المساعدة المطلوبة

  .بيان موجز بالوقائع الأساسية التي يقوم عليها الطلب   -ج 

  .أسباب وتفاصيل أية إجراءات أو متطلبات يتعين التقيد بها  -د  

  .أية معلومات قد يتطلبها قانون الدولة الموجه إليها الطلب من أجل تنفيذ الطلب   -هـ

  .لة لكي يجري تقديم المساعدة المطلوبةأية معلومات أخرى ذات ص  -و  

تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة، بناء على طلب المحكمة، سواء بصورة عامة أو بخصوص مسألة محددة ، فيما يتعلـق  .3

ويكون علـى الدولـة الطـرف أن    ). هـ2(بأية متطلبات يقضي بها قانونها الوطني وتكون واجبة التطبيق في إطار الفقرة 

.مة، خلال هذه المشاروات المتطلبات المحددة في قانونها الوطنيتوضح للمحك

.تنطبق أحكام هذه المادة أيضا حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بأي طلب مساعدة يقدم إلى المحكمة.4

  )97(المادة
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  المشـــــاورات

و تمنع تنفيذه تتشـاور تلـك   عندما تتلقى دولة طرف طلباً بموجب هذا الباب وتحدد فيما يتصل به مشاكل قد تعوق الطلب أ

  :وقد تشمل هذه المشاكل، في جملة أمور، ما يلي . الدولة مع المحكمة، دون تأخير من أجل تسوية المسألة

  .عدم كفاية المعلومات اللازمة لتنفيذ الطلب  -أ 

أو يكـون التحقيـق   في حالة طلب بتقديم الشخص يتعذر، رغم بذل قصارى الجهود، تحديد مكان وجود الشخص المطلوب،   -ب 

  .الذي أجري قد أكد بوضوح أن الشخص المراد الموجود في الدولة الموجه إليها الطلب ليس الشخص المسمى في الأمر

أن تنفيذ الطلب في شكله الحالي يتطلب أن تخل الدولة الموجه إليها الطلب بالتزام تعاهدي سابق قائم من جانبها إزاء دولـة    -ج  

  .أخرى

  )98(المادة

  التعاون فیما یتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقدیم

لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إليها الطب أن تتصرف على نحو يتنـافى مـع   .1

متلكات تابعة لدولة ثالثة، التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو م

  .ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة

لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجه إليها الطب أن تتصرف على نحو لا يتفق مـع التزاماتهـا   .2

الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، ما لم يكن بوسـع  بموجب اتفاقات دولية تقتضي موافقة 

  .المحكمة أن تحصل أولا على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم

  )99(المادة

  96، 93تنفیذ الطلبات المقدمة بموجب المادتین 

قانون الدولة الموجه إليها الطلب، وبالطريقة المحددة في الطلب ما لم تنفيذ طلبات المساعدة وفق الإجراء ذي الصلة بموجب .1

يكن ذلك محظوراً بموجب القانون المذكور، ويتضمن ذلك إتباع أي إجراء مبين في الطلب أو السماح للأشخاص المحـددين  

  .في الطلب بحضور عملية التنفيذ أو المساعدة فيها

الاستعجال، بناء على طلب المحكمة، المستندات أو الأدلة المقدمة تلبيـة لهـذه    في حالة الطلبات العاجلة، ترسل على وجه.2

.الطلبات

.ترسل الردود الواردة من الدولة الموجه إليها الطلب بلغتها وشكلها الأصليين.3

أية تـدابير   دون الإخلال بالمواد الأخرى في هذا الباب وعندما يكون الأمر ضرورياً للتنفيذ الناجح لطلب يمكن تنفيذه دون.4

إلزامية، بما في ذلك على وجه التحديد عقد مقابلة مع شخص أو أخذ أدلة منه على أساس طوعي، مـع القيـام بـذلك دون    

حضور سلطات الدولة الطرف الموجه إليها الطلب إذا كان ذلك ضرورياً  لتنفيذ الطلب وإجراء معاينة لموقـع عـام أو أي   

:عي العام تنفيذ هذا الطلب في إقليم الدولة مباشرة، وذلك على النحو التالي مكان عام آخر دون تعديل، يجوز للمد

عندما تكون الدولة الطرف الموجه إليها الطلب هي دولة أدعى ارتكاب الجريمة في إقليمها، وكان هناك قرار بشأن    -أ 

اشرة بعد إجراء المشاورات الممكنة يجوز للمدعي العام تنفيذ هذا الطلب مب 19أو المادة  18المقبولية بموجب المادة 

  .مع الدولة الطرف الموجه إليها الطلب
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يجوز للمدعي العام، في الحالات الأخرى، تنفيذ مثل هذا الطلب بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف الموجه إليها   -ب 

دولة الطرف الموجه إليهـا  وعندما تبين ال. الطلب ومراعاة أية شروط معقولة أو شواغل تثيرها تلك الدولة الطرف

الطلب وجود مشاكل تتعلق بتنفيذ الطلب بموجب هذه الفقرة الفرعية، تتشاور مع المحكمة دون تأخير من أجل حـل  

  .هذه المسألة

تنطبق أيضا على تنفيذ طلبات المساعدة، المقدمة وفقا لهذه المادة الأحكام التي تبيح للشخص، الذي تستمع إليه المحكمـة أو  .5

  .، الاحتجاج بالقيود الرامية إلى منع إفشاء معلومات سرية متصلة بالأمن الوطني72به بموجب المادة تستجو

  )100(المادة

  التكالیـــــــف

  :تتحمل الدولة الموجه إليها الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلبات في إقليمها باستثناء التكاليف التالية التي تتحملها المحكمة .1

  .، بنقل الأشخاص قيد التحفظ93يف المرتبطة بسفر الشهود والخبراء وأمنهم أو بالقيام في إطار المادة التكال  -أ 

  .تكاليف الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية والنسخ  -ب 

تكاليف السفر وبدلات الإقامة للقضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسـجل ومـوظفي أي     -ج 

  .من أجهزة المحكمة جهاز

  .تكاليف الحصول على أي رأي أو تقرير للخبراء تطلبه المحكمة  -د 

  .التكاليف المرتبطة بنقل أي شخص يجري تقديمه إلى المحكمة من جانب الدولة المتحفظة  -هـ

.أية تكاليف استثنائية قد تترتب على تنفيذ الطلب، بعد إجراء مشاورات بهذا الشأن  -و 

وفي هذه الحالة تتحمل . ، حسبما يكون مناسباً على الطلبات الموجهة من الدول الأطراف إلى المحكمة1م الفقرة تنطبق أحكا.2

.المحكمة تكاليف التنفيذ العادية

  )101(المادة

  قاعدة الخصوصیة 

و يحتجز بسبب لا تتخذ إجراءات ضد الشخص الذي يقدم إلى المحكمة بموجب هذا النظام الأساسي ولا يعاقب هذا الشخص أ.1

  .أي سلوك أرتكبه قبل تقديمه يخالف السلوك أو النهج السلوكي الذي يشكل أساس الجرائم التي تم بسببها تقديمه

يجوز للمحكمة أن تطلب من الدولة التي قدمت الشخص إلى المحكمة أن تتنازل عن المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة .2

وتكون للدول  الأطـراف صـلاحية   . 91ه الأمر من معلومات إضافية وفقا للمادة ، ويكون على المحكمة تقديم ما يقتضي1

  .تقديم تنازل إلى المحكمة، وينبغي لها أن تسعى إلى ذلك

  )102(المادة

  استخدام المصطلحــات

  :لأغراض هذا النظام الأساسي 

  .سينقل دولة ما شخصاً إلى المحكمة عملاً بهذا النظام الأسا" التقديم"يعني   -أ 

  .نقل دولة ما شخصاً إلى دولة أخرى بموجب معاهدة أو اتفاقية أو تشريع وطني" التسليم"يعني   -ب
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الباب العاشر
  التنفیــذ

  

)103(المادة
  دور الدول في تنفیذ أحكام السجـن

لقبول الأشـخاص   ينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها  -أ.1

.المحكوم عليهم

يجوز للدولة لدى إعلان استعدادها لاستقبال الأشخاص المحكوم عليهم، أن تقرنه بشروط لقبولهم توافق عليها   -ب 

  .المحكمة وتتفق مع أحكام هذا الباب

  .تقوم الدولة المعنية في أية حالة بذاتها بإبلاغ المحكمة فوراًً بما إذا كانت تقبل الطلب  -ج

، يمكن أن 1تقوم دولة التنفيذ بإخطار المحكمة بأية ظروف، بما في ذلك تطبيق أية شروط يتفق عليها بموجب الفقرة   -أ.2

يوماً من موعد إبلاغها  45ويتعين إعطاء المحكمة مهلة لا تقل عن . تؤثر بصورة كبيرة في شروط السجن أو مدته

تلك الفترة، لا يجوز لدولة التنفيذ أن تتخذ أي إجـراء يخـل    بأية ظروف معروفة أو منظورة من هذا النوع وخلال

.110بالتزاماتها بموجب المادة 

تقوم المحكمة بإخطار دولة ) أ(حيثما لا تستطيع المحكمة أن توافق على الظروف المشار إليها في الفقرة الفرعية   -ب

.104من المادة  1التنفيذ بذلك وتتصرف وفقاً للفقرة 

:تأخذ في اعتبارها ما يلي  1لمحكمة تقديرها الخاص لإجراء أي تعيين بموجب الفقرة لدى ممارسة ا.3

مبدأ وجوب تقاسم الدول الأطراف مسؤولية تنفيذ أحكام السجن، وفقا لمبادئ التوزيع العادل، على النحو  المنصوص   -أ  

  .عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

  .على معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسعتطبيق المعايير السارية   -ب 

  .آراء الشخص المحكوم عليه  -ج 

  .جنسية الشخص المحكوم عليه  -د 

أية عومل أخرى تتعلق بظروف الجريمة أو الشخص المحكوم عليه أو التنفيذ الفعلي للحكم، حيثما يكون مناسباً لدى    -هـ

.تعيين دولة  التنفيذ

، ينفذ حكم السجن في السجن الذي توفره الدولة المضـيفة وفقـا للشـروط    1في حالة عدم تعيين  أي دولة بموجب الفقرة.4

وفي هذه الحالة تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن . 3من المادة  2المنصوص عليها في اتفاق المقر المشار إليه في الفقرة 

.تنفيذ حكم السجن

  )104(المادة
  ولة التنفیذ المعینةتغییر د

  .يجوز للمحكمة أن تقرر، في  أي وقت، نقل الشخص المحكوم عليه إلى سجن تابع لدولة أخرى.1

.يجوز للشخص المحكوم عليه أن يقدم إلى المحكمة، في أي وقت، طلبا بنقله من دولة التنفيذ.2

  

  )105(المادة
  تنفیذ حكم السجــن

، يكون حكم السجن ملزما للدول الأطراف ولا 103من المادة ) ب1(ا وفقا للفقرة رهنا بالشروط التي تكون الدولة قد حددته.1

.يجوز لهذه  الدول تعديله بأي حال من الأحوال
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ولا يجوز لدولة التنفيذ أن تعوق الشخص المحكوم . يكون للمحكمة وحدها الحق في البت في أي طلب استئناف وإعادة نظر.2

  .يلعليه عن تقديم أي طلب من هذا القب

    
  )106(المادة  

  الإشـراف على تنفیذ الحكم وأوضاع السجن

يكون تنفيذ حكم السجن خاضعاً لإشراف المحكمة ومتفقاً مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات مقبولـة  .1

  .على نطاق واسع

المعايير التي تنظم معاملة السجناء والمقررة يحكم أوضاع السجن قانون دولة التنفيذ ويجب أن تكون هذه الأوضاع متفقه مع .2

بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الأوضاع أكثر أو أقل يسـراً مـن   

.الأوضاع المتاحة للسجناء المدانين بجرائم مماثلة في دولة التنفيذ

.كمة دون قيود وفي جو من السريةتجرى الاتصالات بين الشخص المحكوم عليه والمح.3

  

  )107(المادة
  نقل الشخص عند إتمام مدة الحكم

عقب إتمام مدة الحكم يجوز، وفقا لقانون دولة التنفيذ، نقل الشخص الذي لا يكون من رعاية دولة التنفيذ إلى دولـة يكـون   .1

شخص المراد نقله إلى تلك الدولة ، ما لم تأذن عليها استقباله أو إلى دولة أخرى توافق على استقباله، مع مراعاة رغبات ال

  .دولة التنفيذ للشخص بالبقاء في إقليمها

.، إذا لم تتحمل أية دولة تلك التكاليف1تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن نقل الشخص إلى دولة أخرى عملاً بالفقرة.2

قانونها الوطني، بتسليم الشخص أو تقديمه إلى دولة طلبت ، يجوز أيضا لدولة التنفيذ أن تقوم، وفقا ل108رهنا بأحكام المادة .3

.تسليمه أو تقديمه بغرض محاكمته أو تنفيذ حكم صادر بحقه

  

  )108(المادة
  القیود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى

سليم إلى دولة ثالثة عن الشخص المحكوم عليه الموضوع تحت التحفظ لدى دولة التنفيذ لا يخضع للمقاضاة أو العقوبة أو الت.1

أي سلوك ارتكبه قبل نقله إلى دولة التنفيذ ما لم تكن المحكمة قد وافقت على تلك المقاضاة أو العقوبة أو التسليم بناء علـى  

  .طلب دولة التنفيذ

.تبت المحكمة في المسألة بعد الاستماع إلى آراء الشخص المحكوم عليه.2

يوماً بإرادته في إقليم دولة التنفيذ بعد قضاء كـل مـدة    30ص المحكوم عليه أكثر من إذا بقى الشخ 1يتوقف انطباق الفقرة .3

.الحكم الذي حكمت به المحكمة، أو عاد إلى إقليم تلك الدولة بعد مغادرته له

  )109(المادة
  تنفیذ تدابیر التغریم والمصادرة

، وذلك دون مسـاس بحقـوق   7بها المحكمة بموجب الباب تقوم الدول الأطراف بتنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة التي تأمر.1

  .الأطراف الثالثة حسنة النية ووفقا لإجراءات قانونها الوطني

إذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على إنفاذ أمر مصادرة كان عليها أن تتخذ تدابير لاسترداد قيمة العائدات أو الممتلكـات  .2

.، وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النيةأو الأصول التي أمرت المحكمة بمصادرتها
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تحول إلى المحكمة الممتلكات، أو عائدات بيع العقارات أو، حيثما يكون مناسباً عائدات بيع الممتلكات الأخرى التي تحصـل  .3

.عليها دولة طرف نتيجة لتنفيذها حكماً أصدرته المحكمة

  )110(المادة
  في شأن تخفیض العقوبةقیام المحكمة بإعادة النظر

  .لا يجوز لدولة التنفيذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بها المحكمة.1

.للمحكمة وحدها حق البت في أي تخفيف للعقوبة وتبت في الأمر بعد الاستماع إلى الشخص.2

عندما يكون الشخص قد قضى ثلثي مدة العقوبة، تعيد المحكمة النظر في حكم العقوبة لتقرير ما إذا كان ينبغي تخفيفه وذلك .3

.المدد المذكورة  أو خمسا وعشرين سنة في حالة السجن المؤبد، ويجب ألا تعيد المحكمة النظر في الحكم قبل انقضاء

، أن تخفف حكم العقوبة، إذا ما ثبت توافر عامل أو أكثر مـن العوامـل   3يجوز للمحكمة، لدى إعادة النظر بموجب الفقرة.4

:تالية ال

  .الاستعداد المبكر والمستمر من جانب الشخص للتعاون مع المحكمة فيما تقوم به من أعمال التحقيق والمقاضاة  -أ  

قيام الشخص طوعاً بالمساعدة على إنفاذ الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة في قضـايا أخـرى، وبـالأخص      -ب 

ر بالغرامة أو المصادرة أو التعويض التي يمكن استخدامها لصالح المساعدة في تحديد مكان الأصول الخاضعة لأوام

  .المجني عليهم

أية عوامل أخرى تثبت حدوث تغيير واضح وهام في الظروف يكفي لتبرير تخفيف العقوبة، على النحو المنصوص   -ج 

  .عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

، أنه ليس من المناسب تخفيف حكم العقوبة، كان عليها فيما 3رة بموجب الفقرةإذا قررت المحكمة، لدى إعادة النظر لأول م.5

.بعد أن تعيد النظر في موضوع التخفيف حسب المواعيد ووفقا للمعايير التي تحددها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

  )111(المادة

  الفــــــــرار

دولة التنفيذ، جاز لهذه الدولة بعد التشاور مـع المحكمـة، أن   إذا فر شخص مدان كان موضوعاً تحت التحفظ وهرب من   

تطلب من الدولة الموجود فيها الشخص، تقديمه بموجب الترتيبات الثنائية أو المتعددة الأطراف القائمة، ويجوز لها أن تطلـب مـن   

الدولة التي كان يقضي فيهـا مـدة   وللمحكمة أن توعز بنقل الشخص إلى . 9المحكمة أن تعمل على تقديم ذلك الشخص، وفقا للباب

  .العقوبة أو إلى دولة أخرى تعينها المحكمة



378



379

  الباب الحادي عشر

  جمعیة الدول الأطراف

  

  )112(المادة

  جمعیة الدول الأطــراف

تنشأ بهذا جمعية للدول الأطراف في هذا النظام الأساسي، ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد في الجمعية يجوز أن يرافقـه  .1

ويجوز أن يكون للدول الأخرى الموقعة على هذا النظام الأساسي أو على الوثيقـة الختاميـة صـفة    . اوبون ومستشارونمن

  .المراقبة في الجمعية

:تقوم الجمعية بما يلي .2

  .نظر واعتماد توصيات اللجنة التحضيرية، حسبا يكون مناسباً  -أ 

  .عي العام  والمسجل فيها فيما يتعلق بإدارة المحكمةتوفير الرقابة الإدارية على هيئة الرئاسة والمد  -ب

  .، واتخاذ التدابير المناسبة فيما يتعلق بهذه التقارير والأنشطة3النظر في تقارير وأنشطة المكتب المنشأ بموجب الفقرة  -ج

  .النظر في ميزانية المحكمة والبت فيها  -د 

  .36ا للمادة تقرير ما إذا كان ينبغي تعديل عدد القضاة وفق   -هـ

  .، في أية مسألة تتعلق بعدم التعاون87من المادة  7، 5النظر عملا بالفقرتين   -و  

  .أداء أي مهمة أخرى تنسق مع هذا النظام الأساسي ومع القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات  -ز 

.مدة ثلاث سنواتعضواً تنتخبهم الجمعية ل 18يكون للجمعية مكتب يتألف من رئيس ونائبين للرئيس و   -أ.3

يكون للمكتب صفة تمثيلية، على أن يراعى بصفة خاصة التوزيع الجغرافي العادل والتمثيل المناسب للنظم القانونية   -ب 

  .الرئيسية في العالم

يجتمع المكتب كلما كان ذلك ضرورياً على ألا يقل عدد الاجتماعات عن مرة واحدة فـي السـنة، ويقـوم المكتـب       -ج 

.جمعية في الاضطلاع بمسؤولياتهابمساعدة ال

أية هيئات فرعية تقتضيها الحاجة، بما في ذلك إنشاء آلية رقابة مستقلة لأغراض التفتيش والتقيـيم  يجوز  للجمعية أن تنشئ .4

.والتحقيق في شؤون المحكمة، وذلك لتعزيز كفاءة المحكمة والاقتصاد في نفقاتها

ام والمسجل أو لممثليهم أن يشاركوا ، حسبما يكون مناسـباً فـي اجتماعـات الجمعيـة     يجوز لرئيس المحكمة والمدعي الع.5

.والمكتب

تعقد الجمعية اجتماعاتها في مقر المحكمة أو في مقر الأمم المتحدة مرة في السنة، وتعقـد دورات اسـتثنائية إذا اقتضـت    .6

أو بناء على طلب ثلث الدول الأطراف، ما لم ينص  ويدعي إلى عقد الدورات الاستثنائية بمبادرة من المكتب. الظروف ذلك

.هذا النظام الأساسي على غير ذلك

يكون لكل دولة طرف صوت واحد، ويبذل كل جهد للتوصل إلى القرارات بتوافق الآراء في الجمعية وفي المكتـب، فـإذا   .7

:ي على غير ذلك تعذر التوصل إلى توافق في الآراء وجب القيام بما يلي، ما لم ينص النظام الأساس

تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي الحاضرين المصوتين على أن يشكل وجود أغلبية مطلقـة    -أ

  .للدول الأطراف النصاب القانوني للتصويت
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  .تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف الحاضرة المصوتة  -ب 

لا يكون للدولة الطرف التي تتأخر عن سداد اشتراكاتها المالية في تكاليف المحكمة حق التصويت في الجمعية وفي المكتب .8

وللجمعية مع . إذا كان المتأخر عليها مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليها في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدة عنها

الطرف بالتصويت في الجمعية وفي المكتب إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبـل  ذلك، أن تسمح لهذه الدولة 

  .للدول الطرف فيها

.تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.9

.تكون اللغات الرسمية ولغات العمل بالجمعية هي اللغات الرسمية ولغات العمل بالجمعية العامة للأمم المتحدة.10
الباب الثاني عشر

  ــلالتموی
  

  )113(المادة
  النظـام المالـي

ما لم ينص تحديداً على غير ذلك، تخضع جميع المسائل المالية المتصلة بالمحكمة، واجتماعات جمعية الدول الأطـراف،    

  .طرافبما في ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية، لهذا النظام الأساسي وللنظام المالي والقواعد المالية التي تعتمدها جمعية الدول الأ

  )114(المادة
  دفــع النفقـات

  .تدفع نفقات المحكمة وجمعية الدول الأطراف، بما في ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية، من أموال المحكمة  

  
  )115(المادة

  أموال المحكمة وجمعیة الدول الأطراف

، المحددة في الميزانية التي تقررهـا  تغطي نفقات المحكمة وجمعية الدول الأطراف، بما في ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية  

  :جمعية الدول الأطراف من المصادر التالية

  .الاشتراكات المقررة للدول الأطراف  -  أ

الأموال المقدمة من الأمم المتحدة، رهناً بموافقة الجمعية العامة، وبخاصة فيما يتصل بالنفقات المتكبدة نتيجة للإحالات مـن    -ب

  .مجلس الأمن

  

  )116(المادة
  التبـــرعات

، للمحكمة أن تتلقى وأن تستخدم التبرعات المقدمة من الحكومات والمنظمـات الدوليـة   115مع عدم الإخلال بأحكام المادة 

  .والأفراد والشركات والكيانات الأخرى، كأموال إضافية وفقا للمعايير ذات الصلة التي تعتمدها جمعية الدول الأطراف

  )117(المادة
  شتراكاتتقریر الا

تقرر اشتراكات الدول الأطراف وفقا لجدول متفق عليه للأنصبة المقررة، يستند إلى الجدول الذي تعتمـده الأمـم المتحـدة    

  .لميزانياتها العادية ويعدل وفقا للمبادئ التي يستند إليها ذلك الجدول

  

  )118(المادة
  المراجعة السنویة للحسابات 

  .اترها وحساباتها، بما في ذلك بياناتها المالية السنوية من قبل مراجع حسابات مستقلتراجع سنويا سجلات المحكمة ودف  
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الباب الثالث عشر
  الأحكام الختامیة

  
  )119(المادة

  تسویة المنازعــات

.يسوي أي نزاع يتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة بقرار من المحكمة.1

ولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا النظـام  يحال إلى جمعية الدول الأطراف أي نزاع أخر بين د.2

ويجوز للجمعية أن تسعى هي ذاتها إلى تسوية . الأساسي لا يسوي عن طريق المفاوضات في غضون ثلاثة أشهر من بدايته

لعـدل الدوليـة للنظـام    النزاع أو أن تتخذ توصيات بشأن أية وسائل أخرى لتسوية النزاع، بما في ذلك إحالته إلى محكمة ا

  .الأساسي لتلك المحكمة

  )120(المادة
  التحفظــأت

  .لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذا النظام الأساسي  

  
  )121(المادة

  التعدیــــــلات

بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ هذا النظام الأساسي، يجوز لأية دولة طرف أن تقترح تعديلات عليه، ويقدم نـص أي  .1

  .ل مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليقوم على الفور بتعميمه على جميع الدول الأطرافتعدي

تقرر جميعة الدول الأطراف في اجتماعها التالي ما إذا كانت ستتناول الاقتراح أم لا، وذلك بأغلبية الحاضرين المصـوتين  .2

ية أن تتناول الاقتراح مباشرة ولهـا أن تعقـد مـؤتمراً    وفي موعد لا يسبق انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار وللجمع

.استعراضياً خاصاً إذا اقتضى الأمر ذلك

يلزم توافر أغلبية ثلثي الدول الأطراف لاعتماد أي تعديل يتعذر بصدده التوصل إلى توافق آراء في اجتماع الدول الأطراف .3

.في مؤتمر استعراضي

، يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد سنة واحد من إيـداع  5قرةباستثناء الحالات المنصوص عليها في الف.4

.صكوك التصديق أو القبول لدى الأمين العام للأمم المتحدة من قبل سبعة أثمانها

بعد سـنة   لدول الأطراف التي تقبل التعديل، وذلكامن هذا النظام الأساسي نافذا بالنسبة إلى  5يصبح أي تعديل على المادة .5

واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول الخاصة بها، وفي حالة الدولة الطرف التي لا تقبل التعديل يكون على المحكمة 

ألا تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه الجريمة مواطنون من تلك الدولة أو ترتكـب  

الجريمة في إقليمها.

، جاز لأية دولة طرف لم تقبل التعديل أن تنسحب من هذا النظام 4تعديلاً ما سبعة أثمان الدول الأطراف وفقا للفقرة إذا قبل .6

وذلـك بتقـديم    127من المـادة   2ولكن رهنا بالفقرة  127من المادة  1الأساسي انسحاباً نافذا في الحال بالرغم من الفقرة 

.بدء نفاذ العديلإشعار في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من 

يعمم الأمين العام للأمم المتحدة على جميع الدول الأطراف أي تعديل يعتمد في اجتماع لجمعية الدول الأطراف أو في مؤتمر .7

.استعراضي

  

  )122(المادة
  التعدیلات على الأحكام ذات الطابع المؤسسي 
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، تعديلات على أحكام هـذا  121من المادة  1الفقرة يجوز لأية دولة طرف أن تقترح في أي وقت من الأوقات، بالرغم من .1

1والفقرات  38،  37والمادتان  36من المادة  9، 8والفقرتان  35النظام الأساسي ذات الطابع المؤسسي البحت وهي المادة 

، 44والمواد  43من المادة  3،  2، والفقرتان 42من المادة  9إلى  4، والفقرات 39من المادة  4،  2و ) الجملتان الأوليان(

ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة أو أي شخص آخر تعينه جمعية الدول الأطراف . 49، 47، 46

  .ليقوم فوراً بتعميمه على جميع الدول الأطراف وعلى غيرها ممن يشاركون في الجمعية

لدول الأطراف، أية تعديلات مقدمة بموجب هذه المادة يتعذر تعتمد جمعية الدول الأطراف مؤتمر استعراضي، بأغلبية ثلثي ا.2

التوصل إلى توافق آراء بشأنها ويبدأ نفاذ هذه التعديلات بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد انقضاء سـتة أشـهر مـن    

.اعتمادها من قبل الجمعية أو من قبل المؤتمر حسب الحالة

  

  )123(المادة

  استعراض النظام الأساسي

د انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ هذا النظام الأساسي يعقد الأمين العام للأمم المتحـدة مـؤتمراً استعراضـيا للـدول     بع.1

، 5الأطراف للنظر في أية تعديلات على هذا النظام الأساسي ويجوز أن يشمل الاستعراض قائمة الجرائم الواردة في المادة 

  .فتوحاً للمشاركين في جمعية الدولة الأطراف وبنفس الشروطدون أن يقتصر عليها ويكون هذا المؤتمر م

يكون على الأمين العام للأمم المتحدة، في أي وقت تال، أن يعقد مؤتمراً استعراضياً بموافقة أغلبية الدول الأطراف وذلـك  .2

.1بناء على طلب أي دولة طرف وللأغراض المحددة في الفقرة

على اعتماد وبدء نفاذ أي تعديل للنظام الأساسي ينظر فيـه خـلال مـؤتمر     121دة من الما 7إلى  3تسري أحكام الفقرات .3

.استعراضي

  

  )124(المادة

  حكم انتقالي 

، يجوز للدولة عندما تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي، أن تعلـن عـدم   12من المادة  2، 1بالرغم من أحكام الفقرتين 

بدء سريان هذا النظام الأساسي عليها، وذلك فيما يتعلق بفئة الجرائم المشار إليهـا   قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من

لدى حصول إدعاء بأن مواطنين من تلك الدولة قد ارتكبوا جريمة من تلك الجرائم أو أن الجريمة قـد ارتكبـت فـي     8في المادة 

اد النظر في أحكام هذه المادة في المؤتمر الاستعراضي ويع. ويمكن في أي وقت سحب الإعلان الصادر بموجب هذه المادة. إقليمها

  .123من المادة 1الذي يعقد وفقاً للفقرة 

  )125(المادة

  التوقیع أو التصدیق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام 

 17والزراعة في يفتح باب التوقيع على هذا النظام الأساسي أمام جميع الدول في روما، بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية.1

 17ويظل باب التوقيع على النظام الأساسي مفتوحا بعد ذلك في روما بوزارة الخارجية الإيطالية حتى  1998يولية / تموز 
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وبعد هذا التاريخ يظل باب التوقيع على النظام الأساسي مفتوحاً في نيويورك بمقـر الأمـم   . 1998أكتوبر / تشرين الأول 

  .2000ديسمبر / لأول كانون ا 31المتحدة حتى 

يخضع هذا النظام الأساسي للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة، وتودع صكوك التصديق أو القبـول أو  .2

.الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة

  .ين العام للأمم المتحدةيفتح باب الانضمام إلى هذا النظام الأساسي أمام جميع الدول، وتودع صكوك الانضمام لدى الأم.3

  )126(المادة

  بـدء النفـاذ

يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع الصك الستين للتصـديق أو  .1

  .القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة

النظام الأساسي أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الستين للتصديق أو  بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا.2

القبول أو الموافقة أو الانضمام، يبدأ نفاذ النظام الأساسي في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع 

.مهاتلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضما

  )127(المادة

  الانسحــــاب

لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا النظام الأساسي بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويصبح هذا .1

  .الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الإخطار، ما لم يحدد الإخطار تاريخاً لاحقاً لذلك

سحابها من الالتزامات التي نشأت عن هذا النظام الأساسي أثناء كونها طرفا فيه، بما في ذلـك أي  لا تعفى الدولة، بسبب ان.2

ولا يؤثر انسحاب الدولة على أي تعاون مع المحكمة فيما يتصل بالتحقيقات والتدابير . التزامات مالية قد تكون مستحقة عليها

شأنها والتي كانت قد بدأت قبل التاريخ الذي أصبح فيه الانسـحاب  الجنائية التي كان على الدولة المنسحبة واجب التعاون ب

ولا يمس على أي نحو مواصلة النظر في أي مسألة كانت قيد نظر المحكمة بالفعل قبل التاريخ الـذي أصـبح فيـه    . نافذاً

.الانسحاب نافذا

  

  )128(المادة

  حجیــة النصوص

والإنكليزية والروسية والصينية والعربيـة  بالأسبانية لحجية نصوصه يودع أصل هذا النظام الأساسي، الذي تتساوى في ا  

  .والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة ويرسل الأمين العام نسخاً معتمدة منه إلى جميع الدول

.ساسيقام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم بالتوقيع على هذا النظام الأ وإثباتاً لذلك،  

  

  .1998يوليو / حرر في روما في اليوم السابع عشر من تموز 
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  النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
  

الدیباجة 

  ام الأساسي،في ھذا النظإن الدول الأطراف  

أن ثمة روابط مشتركة توحد جمیع الشعوب وأن ثقافات الشعوب تشكل معاً تراثاً مشتركاً، وإذ یقلقھا أن ھذا النسیج إذ تدرك  

  الرقیق یمكن أن یتمزق في أي وقت،

یمكن تصورھا أن ملایین الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحایا لفظائع لاوإذ تضع في اعتبارھا  

  ھزت ضمیر الإنسانیة بقوة،

  بأن ھذه الجرائم الخطیرة تھدد السلم والأمن والرفاه في العالم، وإذ تسلم  

أن أخطر الجرائم التي تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره یجب ألا تمر دون عقاب وأنھ یجب مقاضاة مرتكبیھا علي وإذ تؤكد  

  صعید الوطني وكذلك من خلال تعزیز التعاون الدولي،نحو فعال من خلال تدابیر تتخذ علي ال

  على وضع حد لإفلات مرتكبي ھذه الجرائم من العقاب وعلي الإسھام بالتالي في منع ھذه الجرائم،وقد عقدت العزم  

  ية،بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولتذكروإذ  

من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبخاصة أن جميع الدول يجب أن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة  وإذ تؤكد  

  أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة،

في هذا النظام الأساسي ما يمكن اعتباره إذنا لأية دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح  في هذا الصدد لا يوجد وإذ تؤكد أنه  

  أو في الشئون الداخلية لأية دولة، 

، من أجل بلوغ هذه الغايات ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة، على إنشاء محكمة جنائيـة دوليـة دائمـة    وقد عقدت العزم  

  تحدة وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم الم

أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للاختصاصات القضائية الجنائيـة   وإذ تؤكد  

  الوطنية،

  حقيقها، علي ضمان الاحترام الدائم للعدالة الدولية وت وتصميما منها  

  :قد اتفق على ما يلي
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الباب الأول

إنشاء المحـكمة

  )1(المادة 

  المحكمة

وتكون المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء " المحكمة"تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية   

وتكـون المحكمـة مكملـة    . ه في هذا النظام الأساسـي أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي، وذلك على النحو المشار إلي

  .ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي. للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية

  

  )2(المادة 

  علاقة المحكمة بالأمم المتحدة

الأطراف في هذا النظام الأساسي ويبرمه بعد  تنظم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول  

  .ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها

  

  )3(المادة 

  مقـر المحكمـة

"الدولة المضيفة"يكون مقر المحكمة في لاهاي ولندا 

.تعقد المحكمة مع الدول المضيفة اتفاق مقر تعتمده جمعية الدول الأطراف ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها

.لمحكمة أن تعقد جلساتها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسباً، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسيل

  )4(المادة 
  المـركز القانوني للمحكمة وسلطاتھا

  .هاكما تكون لها  الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصد. تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية.3

للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها، على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي، في إقليم أية دولـة طـرف،   .4

.ولها، بموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى، أن تمارسها في إقليم تلك الدول
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الباب الثاني
  الاختصاص والمقبولیة والقانون الواجب التطبیق

  
  )5(المادة 

  م التي تدخل في اختصاص المحكمةالجرائ

اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام  تريقص.3

  :الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية 

  .أ   ـ   جريمة الإبادة الجماعية

  .الجرائم ضد الإنسانية  ب  ـ

  .جرائم الحرب  ج  ـ

  .العدوان يمةجر  د  ـ

يعرف جريمـة  ) 123، 121(تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين .4

ويجب أن يكون هذا الحكـم  . العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة

.اق الأمم المتحدةمتسقاً مع الأحكام ذات الصلة من ميث

  )6(المادة 
  الإبادة الجماعیـة

أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية " الإبادة الجماعية"لغرض هذا النظام الأساسي، تعني 

  :أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً 

  أ ـ قتل أفراد الجماعة؛

  ي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛ب ـ إلحاق ضرر جسد

  ج  ـ إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياًَ؛

  د ـ فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة؛

  هـ ـ نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى؛

  )7(المادة 
  الجـرائم ضد الإنسانیة

متى ارتكب في إطار هجـوم واسـع   " جريمة ضد الإنسانية"ساسي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية لغرض هذا النظام الأ.4

:النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم 

  أ  ـ  القتل العمد؛

  ب ـ  الإبـادة؛

  جـ ـ الاسترقاق؛

  د ـ إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان؛

  سجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛هـ ـ ال

  و ـ التعذيب؛

اد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال بز ـ  الاغتصاب، أو الاستع 

  درجة من الخطورة؛العنف الجنسي على مثل هذه ال
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ح ـ اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو أثنية أو ثقافيـة أو دينيـة، أو    

، أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الـدولي لا يجيزهـا،   3متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقر 

  بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛ وذلك فيما يتصل

  ط ـ الاختفاء القسري للأشخاص؛

  ي ـ جريمة الفصل العنصري؛

ك ـ الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة  

  البدنية؛العقلية أو 

:)1(لغرض الفقرة .5

نهجاً سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكـرر للأفعـال   " هجوم  موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين"تعني عبارة   أ  ـ

ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا ) 1(المشار إليها في الفقرة 

  لهذه السياسة؛ الهجوم، أو تعزيزاً

تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جـزء  " الإبادة"تشمل   ب ـ

  من السكان؛

ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية، أو هذه السلطات جمعيها، على شخص ما، بما " الاسترقاق"يعني   ج  ـ

  لسلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال؛في ذلك ممارسة هذه ا

نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيهـا بصـفة   " إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان"يعني   د ـ

  مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي؛

، سواء بدنياً أو عقلياً، بشخص موجود تحت إشراف المـتهم أو  ةتعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديد" التعذيب"هـ ـ يعني  

منها أو نتيجة  اسيطرته، ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزء

  لها؛

وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي  إكراه المرأة على الحمل قسراً" الحمل القسري"يعني   و  ـ

لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي، ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف 

  على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل؛

وع السكان حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق الأساسية بما يخالف حرمان جماعة من السكان أو مجم" الاضطهاد"ز ـ يعني  

  القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع؛

وترتكب في ) 1(أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة " جريمة الفصل العنصري"ح  ـ تعني  

اد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطه

  جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام؛

إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة " الاختفاء القسري للأشخاص"ط  ـ  يعني  

ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم . م منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليهسياسية، أو بإذن أو دع

  أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة؛

لذكر والأنثى، في إطار المجتمع، ولا يشير إلى الجنسيين، ا" نوع الجنس"لغرض هذا النظام الأساسي، من المفهوم أن تعبير .6

  يشير تعبير نوع الجنس إلى أي معنى آخر يخالف ذلك؛
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  )8(المادة 
  جـرائم الحـرب

يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولا سميا عندما ترتكب في إطار خطة سياسية عامة أو في إطار عملية .4

  .ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم

:"جرائم الحرب"ذا النظام الأساسي، تعني لغرض ه.5

فعل من الأفعال التالية ضد الأشـخاص أو   ي أي، أ1949أغسطس / آب 12الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة   -أ 

  :الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة

  القتل العمد،.1

ذلك إجراء تجارب بيولوجية؛ي فالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما .2

تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة؛.3

إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفـة  .4

للقانون وبطريقة عابثة؛

ة على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية؛إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماي.5

تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية؛.6

أو الحبس غير المشروع؛المشروعين الإبعاد أو النقل غير .7

أخذ رهائن؛.8

المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، ازعات الدولية الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المن-ب 

  :فعل من الأفعال التالية أي يأ

  تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون في الأعمال الحربية؛.27

؛لا تشكل أهدافاً عسكريةالتي تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع .28

تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة مـن مهـام   .29

المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع 

المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة؛

هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عـن  تعمد شن .30

إلحاق أضرار مدنية أو عن إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضـحاً  

بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة؛

التي لا تكون أهدافاً عسكرية، بأية وسيلة كانت؛العزلاء اجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني مه.31

قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً، يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع؛.32

علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو .33

العسكرية، وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم؛

قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التـي تحتلهـا، أو   .34

سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها؛إبعاد أو نقل كل 

تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية العلميـة أو الخيريـة والآثـار    .35

التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية؛
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الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبيـة أو العلميـة   إخضاع الأشخاص .36

التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنـي والتـي لا تجـري    

شديد؛لصالحه وتتسبب في وفاة ذلكم الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر 

قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً؛.37

د على قيد الحياة؛حإعلان أنه لن يبقى أ.38

تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب؛.39

علقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة؛إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو م.40

إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم، حتى وإن كـانوا قبـل نشـوب    .41

الحرب في خدمة الدولة المحاربة؛

نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة؛.42

استخدام السموم أو الأسلحة المسممة؛.43

الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة؛ استخدام.44

التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري، مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا  اتاستخدام الرصاص.45

تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف؛

أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاماً لا لزوم لها أو أن تكـون   استخدام.46

عشوائية  بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة؛ بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقـذائف والمـواد   

ا النظام الأساسي، عن طريق تعديل يتفق والأحكـام  شامل وأن تدرج في مرفق لهذحظر والأساليب الحربية موضع 

؛123، 121ذات الصلة الواردة في المادتين 

ة والحاطة بالكرامة؛نالاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهي.47

 مـن ) و(2اد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة بالاغتصاب أو الاستع.48

، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف؛7المادة 

استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نطاق .49

أو مناطق أو قوات عسكرية معينة؛

المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميـزة  تعمد توجيه هجمات ضد .50

المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي؛

تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمـد  .51

ة على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف؛عرقلة  الإمدادات الغوثي

للمشـاركة   متجنيد الأطفال دون الخامسة عشر من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامه.52

فعلياً في الأعمال الحربية؛

  

كة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة المشتر 3في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، الانتهاكات الجسيمة للمادة   -ج 

، وهي أي من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكاً فعلياً فـي الأعمـال   1949أغسطس / آب  12
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الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحواً عاجزين عن القتال بسبب المرض أو 

  بة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر؛الإصا

  والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛ هاستعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواع.5

ة والحاطة بالكرامة؛ينالاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المه.6

أخذ الرهائن؛.7

صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق .8

.القضائية المعترف عموماً بأنه لا غنى عنها

على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق علـى حـالات الإضـرابات    ) ج(2الفقرة تنطبق   -د

  المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة؛والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف 

الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطبع الدولي، في النطاق الثابت -هـ

  : من الأفعال التالية أي أي فعل للقانون الدولي، 

دنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشـاركون مباشـرة فـي الأعمـال     تعمد توجيه هجمات ضد السكان الم.1

الحربية؛

تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميـزة  .2

المبينة في اتفاقية جنيف طبقاً للقانون الدولي؛

و منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهـام  تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أ.3

المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع 

المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة؛

الدينية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثـار التاريخيـة،   تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض .4

والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية؛

نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة؛.5

من ) و(2لنحو المعرف في الفقرة اد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على ابالاغتصاب  أو الاستع.6

، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف يشكل أيضاً انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف؛7المادة 

تجنيد الأطفال دون الخامسة عشر من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسـلحة أو فـي جماعـات مسـلحة أو     .7

ي الأعمال الحربية؛استخدامهم للمشاركة فعليا ف

يد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداع من أمن المـدنيين المعنيـين أو   رإصدار أوامر بتش.8

لأسباب عسكرية ملحة؛

قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدراً؛.9

إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛.10

طرف آخر في النزاع للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو  إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة.11

العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجري 

يض صحتهم لخطر شديد؛رلصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تع

ر ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورة الحرب؛تدمي.12
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على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضـطرابات  ) هـ(2تنطبق الفقرة   -و 

. المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلةوالتوترات الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف 

وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول الأجل بين السلطات الحكوميـة  

  .وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين الجماعات

عن حفظ أو إقرار القانون والنظام في الدولة أو عن الـدفاع  الحكومة لية ما يؤثر على مسؤو) د(و ) ج(2ليس في الفقرتين .6

  .عن وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، بجميع الوسائل المشروعة

  

  )9(المادة 

  أركان الجـرائم

ة الـدول  د هذه الأركان بأغلبية ثلثي أعضاء جمعيموتعت 8، 7، 6تستعين المحكمة بأركان الجرائم في تفسير وتطبيق المواد .4

  .الأطراف

:يجوز اقتراح تعديلات على أركان الجرائم من جانب .5

  أ  ـ  أية دولة طرف؛

  القضاة، بأغلبية مطلقة؛  ب ـ

  المدعي العام؛  ج  ـ

  .وتعتمد هذه التعديلات بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف 

.الأساسي تكون أركان الجرائم والتعديلات المدخلة عليها متسقة مع هذا النظام.6

  

  )10(المادة 

ليس في هذا الباب ما يفسر على أنه يقيد أو يمس بأي شكل من الأشكال قواعد القانون الدولي القائمة أو المتطورة المتعلقـة  

  .بأغراض أخرى غير هذا النظام الأساسي

  

  )11(المادة 
  الاختصـاص الزمنـي

  .ب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسيليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتك.3

إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيمـا  .4

لفقـرة  يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلاناً بموجب ا

  ).12(من المادة ) 3(

  

  )12(المادة 
  الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص

الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المـادة  .4

)5.(  

اصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية ، يجوز للمحكمة أن تمارس اختص)13(من المادة ) ج(أو ) أ(في حالة الفقرة .5

) :3(طرفا في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقاً للفقرة 
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أ  ـ  الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت علـى   

  .متن سفينة أو طائرة

  .دولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياهاال  ب ـ 

، جاز لتلك الدولة، بموجب إعلان يودع لدى )2(إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازما بموجب الفقرة .6

ابلة مع المحكمـة  مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث، وتتعاون الدولة الق

  ).9(دون أي تأخير أو استثناء وفقا للباب 

  

  )13(المادة 
  ممارسة الاختصاص

وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحـوال  ) 5(للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 

  :التالية 

  حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛) 14(ادة إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للم  -أ 

إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة   -ب

  أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛

  ؛15رة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباش  -ج

  

  )14(المادة 

  إحـالة حالة ما من قبل دولة طــرف

يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلـة فـي اختصـاص    .3

تحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشـخص  المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام ال

  .معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم

.لة من مستندات مؤيدةيتحدد الحالة، قدر المستطاع، الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة المح.4

  

  )15(المادة 

  المدعـي العـام

  .لتحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمةللمدعي العام أن يباشر ا.4

يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة، ويجوز له لهذا الغرض، التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهـزة  .5

ويجوز لـه  . أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو

.تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة

كمـة طلبـاً لـلإذن    اإذا استنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق، يقدم إلى دائرة ما قبل المح.6

كمـة وفقـاً   اويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى دائرة ما قبل المح بإجراء تحقيق، مشفوعاً بأي مواد مؤيدة يجمعها،

  .للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
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  )16(المادة 
  إرجاء التحقیق أو المقاضاة 

لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة أثنى عشر شهراً بناء على طلب من مجلس 

لى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلـس  الأمن إ

  .تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها

  

  )17(المادة 
  المسائل المتعلقة بالمقبولیة 

  :في حالة ما ، تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة 1من الديباجة والمادة  10مع مراعاة الفقرة .4

أ  ـ إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقاً غير راغبـة فـي    

  الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك؛

اة الشخص المعني، ما إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة عدم مقاض   ب  ـ

  لم يكن القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها على المقاضاة؛

إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمـة إجـراء      ج  ـ

  ؛20من المادة  3محاكمة طبقا للفقرة 

  .افية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخرإذا لم تكن الدعوى على درجة ك  د  ـ

لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة، تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور التالية، حسـب الحالـة، مـع    .5

  :مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بها القانون الدولي

و جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من أ  ـ جرى الاضطلاع بالتدابير أو يجري الاضطلاع بها أ 

  .5المسئولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة 

  .حدث تأخير لا مبرر له في التدابير بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة  ب ـ 

ابير أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو لا يتفق، فـي  لم تباشر التد  ج ـ 

  .هذه الظروف، مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة

لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامهـا  .6

لوطني أو بسبب عدم توافره، على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غيـر قـادرة   القضائي ا

  .لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها

  

  )18(المادة 

  القرارات الأولیة المتعلقة بالمقبولیة

حقيق أو باشر المـدعي العـام   تولاً لبدء وقرر المدعي العام أن هناك أساساً معق )أ(13إذا أحيلت إلى المحكمة عملا بالمادة .8

، يقوم المدعي العام بإشعار جميع الدول الأطراف والدول التـي يـرى فـي ضـوء     15و ) ج(13التحقيق عملاً بالمادتين 

وللمدعي العام أن يشعر هذه الدول علـى  . المعلومات المتاحة أن من عادتها أن تمارس ولايتها على الجرائم موضع النظر

، ويجوز له أن يحد من نطاق المعلومات التي تقدم إلى الدول إذا رأى ذلك لازماً لحماية الأشـخاص أو لمنـع   أساس سري

  .إتلاف الأدلة أو لمنع فرار الأشخاص
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في غضون شهر واحد من تلقي ذلك الإشعار، للدولة أن تبلغ المحكمة بأنها تجري أو بأنها أجرت تحقيقاً مع رعياها أو مـع  .9

وتكون  5تلك المشار إليها في المادة من تشكل جرائم قد ولايتها القضائية فيما يتعلق بالأفعال الجنائية التي  غيرهم في حدود

متصلة بالمعلومات المقدمة في الإشعار الموجه إلى الدول، وبناء على طلب تلك الدولة، يتنازل المدعي العام لها عن التحقيق 

  .كمة الإذن بالتحقيق، بناء على طلب المدعي العاماقبل المحمع هؤلاء الأشخاص ما لم تقرر دائرة ما 

يكون تنازل المدعي العام عن التحقيق للدولة قابلاً لإعادة نظر المدعي العام فيه بعد ستة أشهر من تاريخ التنازل أو في أي .10

ع بـالتحقيق أو غيـر   وقت يطرأ فيه تغير ملموس في الظروف يستدل منه أن الدولة أصبحت حقاً غير راغبة في الاضطلا

.قادرة على ذلك

 82كمة أمام دائرة الاستئناف، وفقا للمادة ايجوز للدولة المعنية أو للمدعي العام استئناف قرار صادر عن دائرة ما قبل المح.11

  .ويجوز النظر في الاستئناف على أساس مستعجل

دولة المعنية أن تبلغه بصفة دورية بالتقدم المحرز فـي  أن يطلب إلى ال 2للمدعي العام عند التنازل عن التحقيق وفقا للفقرة .12

  .وترد الدول الأطراف على تلك الطلبات دون تأخير لا موجب له. التحقيق الذي تجريه وبأية مقاضاة تالية لذلك

كمة قرار، أو في أي وقت يتنازل فيه المدعي العام عن إجراء تحقيـق بموجـب هـذه    اريثما يصدر عن دائرة ما قبل المح.13

كمة سلطة إجراء التحقيقات اللازمة لحفظ الأدلة االمادة، للمدعي العام، على أساس استثنائي، أن يلتمس من دائرة ما قبل المح

إذا سنحت فرصة فريدة للحصول على أدلة هامة أو كان هناك احتمال كبير بعدم إمكان الحصول على هذه الأدلة في وقـت  

.لاحق

بناء  19كمة بموجب هذه المادة أن تطعن في مقبولية الدعوى بموجب المادة اة ما قبل المحيجوز لدولة طعنت في قرار لدائر.14

  .على وقائع إضافية أو تغير ملموس من الظروف

  )19(المادة 

  الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولیة الدعوى

ن تلقاء نفسها أن تبت في مقبوليـة  وللمحكمة، م. تتحقق المحكمة من أن لها اختصاصاً للنظر في الدعوى المعروضة عليها.12

  .17الدعوى وفقاً للمادة 

أو أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة كل  17يجوز أن يطعن في مقبولية الدعوى استناداً إلى الأسباب المشار إليها في المادة .13

:من 

  .58بالمادة أ   ـ  المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو أمر بالحضور عملاً 

ب  ـ  الدولة التي لها اختصاص النظر في الدعوى لكونها تحقق أو تباشر المقاضاة في الدعوى أو لكونها حققت أو باشرت 

  المقاضاة في الدعوى؛

  .12ج  ـ الدولة التي تطلب قبولها بالاختصاص عملاً بالمادة 

وفي التدابير المتعلقة بالاختصـاص  . تصاص أو المقبوليةللمدعي العام أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بشأن مسألة الاخ.14

  .وكذلك للمجني عليهم، أن يقدموا ملاحظاتهم للمحكمة 13لة عملاً بالمادة يأو المقبولية يجوز أيضا للجهة المح

،الطعن في مقبولية الدعوى أو اختصـاص المحكمـة إلا مـرة    2ليس لأي شخص مشار إليه أو دولة مشار إليها في الفقرة.15

بيد أنه للمحكمة في الظروف الاستثنائية، أن تـأذن  . ويجب تقديم الطعن قبل الشروع في المحاكمة أو عند البدء فيها. واحدة
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ولا يجوز أن تستند الطعون في مقبولية الدعوى، عند بدء المحاكمة، أو في وقت . بالطعن أكثر من مرة أو بعد بدء المحاكمة

  .17ج من  المادة 1لا إلى أحكام الفقرة لاحق بناء على إذن من المحكمة، إ

.ج الطعن في أول فرصة2ب أو 2تقدم الدولة المشارة إليها في الفقرة .16

. كمـة اقبل اعتماد التهم، تحال الطعون المتعلقة بمقبولية الدعوى أو الطعون في اختصاص المحكمة إلى دائرة ما قبـل المح .17

ويجوز استئناف القرارات المتعلقة بالاختصاص أو بالمقبولية إلى . رة الابتدائيةوبعد اعتماد التهم، تحال تلك الطعون إلى الدائ

  .82دائرة الاستئناف وفقا للمادة 

ج طعنا ما، يرجئ المدعي العام التحقيق إلى أن تتخذ المحكمة قـرار وفقـاً   2ب أو 2إذا قدمت دولة مشار إليها في الفقرة .18

.17للمادة 

:لمدعي العام أن يلتمس من المحكمة إذناً للقيام بما يلي ريثما تصدر المحكمة قرارها، ل.19

  ؛18من المادة  6أ  ـ  مواصلة التحقيقات اللازمة من النوع المشار إليه في الفقرة 

  ب  ـ أخذ أقوال أو شهادة من شاهد أو إتمام عملية جمع وفحص الأدلة التي تكون قد بدأت قبل تقديم الطعن؛

ع الدول ذات الصلة، دون فرار الأشخاص الذين يكون المدعي العام قد طلب بالفعل إصدار أمر ج  ـ الحيلولة، بالتعاون م 

  .58بإلقاء القبض عليهم بموجب المادة 

.لا يؤثر تقديم أي طعن على صحة أي إجراء يقوم به المدعي العام أو أية أوامر تصدرها المحكمة قبل تقديم الطعن.20

، جاز للمدعي العام أن يقدم طلباً لإعادة النظر في القرار عندما يكون 17ملاً بالمادة إذا قررت المحكمة عدم قبول دعوى ع.21

على اقتناع تام بأن وقائع جديدة قد نشأت ومن شأنها أن تلغي الأساس الذي سبق أن اعتبرت الدعوى بناء عليه غير مقبول 

  .17عملاً بالمادة 

جاز له أن يطلب أن توفر له الدولـة ذات   17ور التي تنص عليها المادة إذا تنازل المدعي العام عن تحقيق، وقد راعى الأم.22

وإذا قرر المـدعي العـام بعدئـذ    . وتكون تلك المعلومات سرية إذا طلبت الدولة المعنية ذلك. الصلة معلومات عن التدابير

  .المضي في تحقيق أخطر بذلك الدولة التي جرى التنازل لها عن التدابير

  

  )20(المادة 

  جواز المحاكمة عن الجریمة ذاتھا مرتینعدم

لا يجوز، إلا كما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي محاكمة أي شخص أمام المحكمة عن سلوك شـكل الأسـاس   .4

  .لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها أو برأته منها

كان قد سبق لذلك الشخص أن  5ا في المادة لا تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جريمة من تلك المشار إليه.5

  أدانته بها المحكمة أو برأته منها؛

لا  8أو المادة 7أو المادة  6الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظوراً أيضا بموجب المادة .6

  :محكمة الأخرىيجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت التدابير في ال

  قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة؛ أو -أ 
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لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقاً لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت في -ب

  .ة إلى تقديم الشخص المعني للعدالةهذه الظروف على نحو لا يتسق مع الني

  

  )21(المادة 

  القانون الواجب التطبیق

  :تطبق المحكمة .4

  أ  ـ  في المقام الأول، هذا النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة؛

ة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما في ذلـك  ب  ـ  في المقام الثاني حيثما يكون ذلك مناسباً، المعاهدات الواجب 

  المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة؛

ج  ـ  وإلا، فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم، بما فـي ذلـك    

للدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجريمة، شريطة ألا تتعـارض   حسبما يكون مناسباً القوانين الوطنية

.هذه المبادئ مع هذا النظام الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دولياً

.يجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة في قراراتها السابقة.5

ن تطبيق وتفسير القانون عملا بهذه المادة متسقين مع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً  وأن يكونا خاليين من يجب أن يكو.6

، أو السن أو العرق أو اللون 7من المادة 3أي تمييز ضار يستند إلى أسباب مثل نوع الجنس، على النحو المعرف في الفقرة 

اسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الأثني أو الاجتمـاعي أو الثـروة أو   أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السي

  .المولد أو أي وضع آخر
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  الباب الثالث

  المبادئ العامة للقانون الجنائي

  

  )22(المادة 

  لا جریمـة إلا بنـص

يمة تدخل في اختصاص لا يسأل الشخص جنائياً بموجب هذا النظام الأساسي ما لم يشكل السلوك المعني، وقت وقوعه، جر.4

  .المحكمة

وفي حالة الغموض يفسر التعريـف لصـالح   . يؤول تعريف الجريمة تأويلاً دقيقاً ولا يجوز توسيع نطاقه عن طريق القياس.5

  .الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة

  .إطار هذا النظام الأساسيلا تؤثر هذه المادة على تكييف سلوك على أنه سلوك إجرامي بموجب القانون الدولي خارج .6

  

  )23(المادة 

  لا عقوبة إلا بنـص

  .لا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقاً لهذا النظام الأساسي

  

  )24(المادة 

  عدم رجعیة الأثـر على الأشخـاص

  .لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام.3

في القانون المعمول به في قضية معينة قبل صدور الحكم النهائي، يطبق القانون الأصـلح للشـخص    في حالة حدوث تغيير.4

  .محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة

  

  )25(المادة 

  المسؤولیة الجنائیة الفـردیة

  .يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملاً بهذا النظام الأساسي.4

تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولاً عنها بصفته الفردية وعرضه للعقاب وفقـاً لهـذا   الشخص الذي يرتكب جريمة .5

  .النظام الأساسي

وفقاً لهذا النظام الأساسي، يسأل الشخص جنائياً، ويكون عرضه للعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمـة فـي   .6

:حال قيام هذا الشخص بما يلي 

ء بصفته الفردية، أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر، بغض النظر عما إذا ارتكاب هذه الجريمة، سوا  -أ  

  كان ذلك الشخص الآخر مسؤولاً جنائياً؛

  الأمر أو الإغراء بارتكاب، أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها؛  -ب 

رتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابهـا،  رض تيسير اغتقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر ل  -ج

  بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها؛
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المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك، بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع   -د 

  :في ارتكابها، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم 

الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة، إذا كان هذا النشـاط أو الغـرض   إما بهدف تعزيز النشاط .1

  منطوياً على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛

أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة؛ .2

.اعيةفيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجم  -هـ

الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة، ولكن لم تقـع الجريمـة     -و

ومع ذلك فالشخص الذي يكف عن بذل أي جهد لارتكاب الجريمة أو يحول . لظروف غير ذات صلة بنوايا الشخص

بموجب هذا النظام الأساسي على الشروع فـي ارتكـاب   بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة لا يكون عرضه للعقاب 

  .الجريمة إذا هو تخلي تماماً وبمحض إرادته عن الغرض الإجرامي

  .لا يؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي  .4

  )26(المادة 

  عاماً 18خاص أقل من لا اختصاص للمحكمة على الأش

  .عاماً وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه 18لا يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل عمره عن 

  

  )27(المادة 

  عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة

وبوجه خاص، فإن . يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية.3

فة الرسمية للشخص، سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممـثلا منتخبـاً أو موظفـاً    الص

حكومياً، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل، في حد ذاتها 

  .سبباً لتخفيف العقوبة

ت أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القـوانين  لا تحول الحصانا.4

  .الوطنية أو الدولية، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص

  )28(المادة 

  مسؤولیة القادة والرؤساء الآخرین 

أسباب أخرى للمسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تـدخل   بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي من  

  :في اختصاص المحكمة 

يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري مسؤولاً مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تـدخل فـي     -أ 

أو تخضع لسلطته وسيطرته  الفعليتـين،  اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، 

  :حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة 

أو يفترض أن يكون قد علم، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، . إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم.3

  ى وشك ارتكاب هذه الجرائم؛بأن القوات ترتكب أو تكون عل

إذا لم يتخذ القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هـذه  .4

  الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة؛
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، يسأل الرئيس جنائياً عن الجرائم التي تـدخل فـي   )أ(ة فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقر  -ب

اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على 

  :هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة 

يرتكبون أو علـى وشـك أن    إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسية.4

  يرتكبوا هذه الجرائم؛

  إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس؛.5

إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجـرائم أو لعـرض   .6

  .قيق والمقاضاةالمسألة على السلطات المختصة للتح

  )29(المادة 

  عدم سقوط الجـرائم بالتقادم

  .لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أياً كانت أحكامه

  

  )30(المادة 

  الركــن المعنــوي

ما لم ينص على غير ذلك، لا يسأل الشخص جنائياً عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ولا يكـون عرضـه   .4

  .عقاب على هذه الجريمة إلا إذا تحققت الأركان المادية مع توافر القصد والعلملل

:لأغراض هذه المادة، يتوافر القصد لدى الشخص عندما .5

  يتعمد هذا الشخص، فيما يتعلق بسلوكه، ارتكاب هذا السلوك؛  -أ 

أنها ستحدث في إطـار المسـار العـادي    يتعمد هذا الشخص، فيما يتعلق بالنتيجة، التسبب في تلك النتيجة أو يدرك   -ب

  للأحداث؛

أن يكون الشخص مدركاً أنه توجد ظروف أو ستحدث نتائج فـي المسـار العـادي    " العلم"لأغراض هذه المادة، تعني لفظة .6

  .تبعاً لذلك" عن علم"أو " يعلم"ا تللأحداث، وتفسر لفظ

  )31(المادة 

  أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة

لأسباب الأخرى لامتناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسـي، لا يسـأل الشـخص    بالإضافة إلى ا.4

  :جنائياً إذا كان وقت ارتكابه السلوك 

يعاني مرضاً أو قصوراً عقلياً يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه، أو قدرته على الـتحكم فـي     -أ 

  تضيات القانون؛سلوكه بما يتماشى مع مق

في حالة سكر مما يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه أو قدرته على التحكم فـي سـلوكه بمـا      -ب 

يتمشى مع مقتضيات القانون، ما لم يكن الشخص قد سكر باختياره في ظل ظروف كان يعلم فيهـا أنـه يحتمـل أن    

  اختصاص المحكمة أو تجاهل فيها هذا الاحتمال؛ يصدر عنه نتيجة للسكر سلوك يشكل جريمة تدخل في

يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو يدافع، في حالة جرائم الحرب، عن ممتلكـات لا    -ج 

غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهمة عسكرية، ضد استخدام وشـيك  

ذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص الآخر أو الممتلكات وغير مشروع للقوة، و
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واشتراك الشخص في عملية دفاعية تقوم بها قوات لا يشكل في حد ذاته سببا لامتناع المسـؤولية  . المقصود حمايتها

  الجنائية بموجب هذه الفقرة الفرعية؛

مة تدخل في اختصاص المحكمة قد حدث تحت تأثير إكراه ناتج عـن تهديـد   إذا كان السلوك المدعي أنه يشكل جري  -د

بالموت الوشيك أو بحدوث ضرر بدني جسيم مستمر أو وشيك ضد ذلك الشخص أو شخص آخر، وتصرف الشخص 

تصرفاً لازماً ومعقولاً لتجنب هذا التهديد شريطة، ألا يقصد الشخص أن يتسبب في ضرر أكبر من الضرر المـراد  

  ويكون ذلك التهديد؛ تجنبه

  صادراً عن أشخاص آخرين؛)1

  أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجه عن إرادة ذلك الشخص؛)2

تبت المحكمة في مدى انطباق أسباب امتناع المسؤولية الجنائية التي ينص عليها هـذا النظـام الأساسـي علـى الـدعوى      .5

.المعروضة عليها

فـي   1تناع المسؤولية الجنائية بخلاف الأسباب المشار إليها في الفقـرة  للمحكمة أن تنظر أثناء المحاكمة، في أي سبب لام.6

ويـنص فـي    21الحالات التي يستمد فيها هذا السبب من القانون الواجب التطبيق على النحو المنصوص عليه في المـادة  

  .القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على التدابير المتعلقة بالنظر في هذا السبب

  )32(المادة 

  الغلط في الوقائع أو الغلط في القانون 

لا يشكل الغلط في الوقائع سببا لامتناع المسؤولية الجنائية إلا إذا نجم عنه انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكـاب تلـك   .3

  .الجريمة

المحكمة سبباً  لا يشكل الغلط في القانون من حيث ما إذا كان نوع معين من أنواع السلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص.4

ويجوز مع ذلك أن يكون الغلط في القانون سبباً لامتناع المسؤولية الجنائية إذا نجم عن هذا الغلط . لامتناع المسؤولية الجنائية

  .33انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب تلك الجريمة، أو كان الوضع على النحو المنصوص عليه في المادة 

  

  )33(المادة 

  رؤسـاء ومقتضیات القانونأوامر ال

في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، لا يعفي الشخص من المسؤولية الجنائية .3

  :تلك الجريمة قد تم امتثالاً لأمر حكومة أو رئيس، عسكرياً كان أو مدنياً، عدا في الحالات الآتية لإذا كان ارتكابه 

  الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني؛إذا كان على   -أ 

  إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع؛  -ب 

  إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة؛  -ج

لأغراض هذه المادة، تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب جريمة الإبـادة الجماعيـة أو الجـرائم ضـد     .4

  .انيةالإنس
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الباب الرابع
  تكوین المحكمة وإدارتھا

  
  )34(المادة 

  أجھــزة المحكمـة

  :تتكون المحكمة من الأجهزة التالية 

  هيئة الرئاسة؛   أ   ـ

  شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة ما قبل المحاكمة؛   ب  ـ

  ج  ـ مكتب المدعي العام؛

  قلم كتاب المحكمة؛   د  ـ

  
  )35(المادة 
  قضــاةخدمــة ال

  .ينتخب جميع القضاة للعمل كأعضاء متفرغين للمحكمة ويكونون جاهزين للخدمة على هذا الأساس منذ بداية ولايتهم.11

.يعمل القضاة الذين تتكون منهم هيئة الرئاسة على أساس التفرغ بمجرد انتخابهم.12

ع أعضائها، بالبت في المدى الذي يكون لهيئة الرئاسة أن تقوم من وقت لآخر، في ضوء حجم العمل بالمحكمة وبالتشاور م.13

من هذه الترتيبات بأحكام المادة أى مطلوباً في حدوده من القضاة الآخرين أن يعملوا على أساس التفرغ، ولا يجوز أن يخل 

40.  

.غوضع الترتيبات المالية الخاصة بالقضاة الذين لا يكون مطلوباً منهم العمل على أساس التفر 49يجري وفقا للمادة .14

  

  )36(المادة 
  مؤھـلات القضـاة وترشیحھم وانتخابھم

  .قاضياً 18، تتكون المحكمة من 2رهنا بمراعاة أحكام الفقرة.3

، على أن تبين الأسباب التي 1زيادة عدد القضاة المحدد في الفقرة  يجوز لهيئة الرئاسة، نيابة عن المحكمة أن تقترحأ  ـ  .4

  .ويقوم المسجل فوراً بتعميم هذا الاقتراح على جميع الدول الأطراف. ئماًمن أجلها يعتبر ذلك أمراً ضرورياً وملا

ويعتبر الاقتراح قد اعتمد إذا ووفق . 112ينظر في هذا الاقتراح في اجتماع لجمعية الدول الأطراف يعقد وفقا للمادة   -ب 

  .في الوقت الذي تقرره الجمعيةعليه في الاجتماع بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف، ويدخل حيز النفاذ 

يجري انتخاب القضاة الإضافيين خلال ) ب(بزيادة عدد القضاة بموجب الفقرة الفرعية : إذا ما اعتمد اقتراح   . 1ـ ج 

.37من المادة  2والفقرة  8إلى  3الدورة التالية لجمعية الدول الأطراف، وفقاً للفقرات 

ل لاعتماد اقتراح بزيادة عدد القضاة ودخوله حيز النفاذ بموجب الفقـرتين  يجوز لهيئة الرئاسة في أي وقت تا  .  2

، أن تقترح إجراء تخفيض في عدد القضاة، إذا كان عبء العمل بالمحكمة يبرر ذلك، شريطة ألا )1ج(، )ب(

ة ويجري تناول الاقتراح وفقا للإجراءات المحـدد  1يخفض عدد القضاة إلى ما دون العدد المحدد في الفقرة 

وفي حالة اعتماد الاقتراح يخفض عدد القضاة تخفيضاً تدريجياً كلما انتهت ). ب(، ) أ(في الفقرتين الفرعيتين 

  .مدد اختصاص هؤلاء القضاة وإلى أن يتم بلوغ العدد اللازم

والحياد والنزاهـة وتتـوافر فـيهم      يختار القضاة من بين الأشخاص الذين يتحلون بالأخلاق الرفيعة   -أ  .3

  .للتعيين في أعلى المناصب القضائية  المؤهلات المطلوبة في دولة كل منهم 

  :يجب أن يتوافر في كل مرشح للانتخاب للمحكمة ما يلي   -ب   
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كفاءة ثابتة في مجال القانون الجنائي والتدابير الجنائية، والخبرة المناسبة اللازمة، سواء كقاض أو مدع عام أو )3

؛ أو، في مجال الدعاوى الجنائيةمحام، أو بصفة مماثلة أخرى

كفاءة ثابتة في مجالات القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع مثل القانون الإنساني الدولي وقـانون حقـوق   )4

  الإنسان وخبرة مهنية واسعة في مجال عمل قانوني ذي صلة بالعمل القضائي للمحكمة؛

وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من   ة ممتازة يجب أن يكون لدى كل مرشح للانتخاب بالمحكمة معرف   -ج    

  .لغات العمل بالمحكمة

للانتخاب للمحكمة، ويتم ذلك باتباع ما   يجوز لأية دولة طرف في هذا النظام الأساسي أن تقدم ترشيحات   -أ   .4

  :يلي 

  التدابير المتعلقة بتسمية مرشحين للتعيين في أعلى المناصب القضائية في الدولة المعنية؛)3

  .التدابير المنصوص عليها في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لتسمية مرشحين لتلك المحكمة)4

ويجب أن تكون الترشيحات مصحوبة ببيان مفصل يتضمن المعلومة اللازمة التي يثبت بها وفاء المرشح بالمتطلبات الواردة 

  .3في الفقرة

حاً واحداً لا يلزم بالضرورة أن يكون واحدا من رعاياهـا، ولكـن   لكل دولة طرف أن تقدم لأي انتخاب معين مرش   -ب 

  .يجب على أي حال أن يكون من رعايا إحدى الدول الأطراف

وفي هذه الحالة تقوم . لجمعية الدول الأطراف أن تقرر، إذا كان ذلك مناسباً، إنشاء لجنة استشارية تعني بالترشيحات  -ج

  .اللجنة وولايتهاجمعية الدول الأطراف بتحديد تكوين 

  :لأغراض الانتخاب يجري إعداد قائمتين بالمرشحين .15

  .1ب 3وتحتوي على أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم المؤهلات المحددة في الفقرة " ألف"القائمة 

  .2ب 3وتحتوي على أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم المؤهلات المحددة في الفقرة " بـاء"والقائمة   

الذي تتوافر فيه مؤهلات كافية لكلتا القائمتين أن يختار القائمة التي يرغب في إدراج اسـمه بهـا ويجـري فـي      وللمرشح

وتـنظم  " بـاء "وخمسة قضاة على الأقـل مـن القائمـة    " ألف"ِالانتخاب الأول للمحكمة انتخاب تسعة قضاة على الأقل من القائمة 

  .حكمة بنسب متناظرة من القضاة المؤهلين من القائمتينالانتخابات اللاحقة على نحو يكفل الاحتفاظ للم

الغرض بموجب   لهذا     ينتخب القضاة بالاقتراع السري في اجتماع لجمعية الدول الأطراف يعقد   -أ.16

الحاصلين على أكبر  18الأشخاص المنتخبون للمحكمة هم المرشحون الـ   يكون  7ورهناً بالتقيد بالفقرة  112المادة 

  .وات وعلى أغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة المصوتةعدد من الأص

في حالة عدم انتخاب عدد كاف من القضاة في الاقتراع الأول، تجرى عملية اقتراع متعاقبة وفقاً للإجراءات المبينة   -ب 

  .إلى أن يتم شغل الأماكن المتبقية) أ(في الفقرة الفرعية 

ويعتبر الشخص، الذي يمكن أن يعد لأغراض العضوية في . دولة واحدة) عايار(لا يجوز أن يكون هناك قاضيان من رعاية .17

  .المحكمة من رعايا أكثر من دولة واحدة، مواطناً تابعاً للدولة التي يمارس فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية

:يلي ـ عند اختيار القضاة تراعى الدول الأطراف، في إطار عضوية المحكمة، الحاجة إلى ما ) أ ( .18

.تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم)1

.التوزيع الجغرافي العادل)2
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.للإناث والذكور من القضاة لتمثيل عاد)3

تراعى الدول الأطراف أيضا الحاجة إلى أن يكون بين الأعضاء قضاة ذوو خبرة قانونية في مسائل محددة تشمل، ـ ) ب(

  .دون حصر، مسألة العنف ضد النساء أو الأطفال

ولا يجوز إعادة انتخـابهم إلا  ) ب(  يشغل القضاة مناصبهم لمدة تسع سنوات، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة    -أ .19

.37المادة   من  2والفقرة) ج(وفقاً للفقرة الفرعية 

 ـ    -ب اة في الانتخاب الأول، يختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبين للعمل لمدة ثلاثة سنوات ويختار بالقرعـة ثلـث القض

  .المنتخبين للعمل لمدة ست سنوات، ويعمل الباقون لمدة تسع سنوات

اختصاص كاملة إذا كان قد اختير لمدة اختصاص من ثلاث سنوات بموجب الفقرة  ةيجوز إعادة انتخاب القاضي لمد   -ج

  ).ب(الفرعية 

ناف يكون قد بدئ بالفعل النظر فيهمـا  ، يستمر القاضي في منصبه لإتمام أية محاكمة أو استئ9على الرغم من أحكام الفقرة.20

  .سواء كانت الدائرة ابتدائية أو دائرة استئناف 39أمام الدائرة التي عين بها القاضي وفقا للمادة 

  

  )37(المادة 
  الشواغر القضـائیة

  .36إذا شغر منصب أحد القضاة يجري انتخاب لشغل المنصب الشاغر وفقا للمادة .3

نصب شاغر المدة الباقية من اختصاص سلفة، وإذا كانت تلك المدة ثلاث سـنوات أو أقـل،   يكمل القاضي المنتخب لشغل م.4

  .36يجوز إعادة انتخابه لمدة اختصاص كاملة بموجب أحكام المادة 

  )38(المادة 
  ھیئة الرئاســة

ات أو لحين انتهاء مـدة  ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني بالأغلبية المطلقة للقضاة ويعمل كل من هؤلاء لمدة ثلاث سنو.5

  .خدمته كقاض أيهما أقرب، ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة

ويقوم النائب الثاني بالعمل بـدلا مـن   . يقوم النائب الأول للرئيس بالعمل بدلاً من الرئيس في حالة غيابه أو عدم صلاحيته.6

  .الرئيس في حالة غياب كل من الرئيس والنائب الأول للرئيس أو تنحيتهما

:تشكل هيئة الرئاسة من الرئيس والنائب الأول والثاني للرئيس وتكون مسؤولة عما يلي .7

  الإدارة السليمة للمحكمة، باستثناء مكتب المدعي العام؛  -أ 

  .المهام الأخرى الموكولة إليهما وفقاً لهذا النظام الأساسي  -ب 

أن تنسق مع المدعي العام وتلتمس موافقتـه بشـأن جميـع    أ 3على هيئة الرئاسة، وهي تضطلع بمسؤوليتها بموجب الفقرة .8

.المسائل موضع الاهتمام المتبادل

  )39(المادة 

  الدوائــــر

وتتـألف  . 34من المـادة  ) ب(تنظم المحكمة نفسها، في أقرب وقت ممكن بعد انتخاب القضاة، في الشعب المبينة في الفقرة .5

وتتألف الشعبة الابتدائية من عدد لا يقل عن ستة قضاة وشعبة مـا قبـل    .شعبة الاستئناف من الرئيس وأربعة قضاة آخرين

كمة من عدد لا يقل عن ستة قضاة، ويكون تعيين القضاة بالشعب على أساس طبيعة المهام التي ينبغي أن تؤديها كـل  االمح
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الخبرات في القانون الجنائي شعبة ومؤهلات وخبرات القضاة المنتخبين في المحكمة بحيث تضم كل شعبة مزيجاً ملائماً من 

كمة أساساً من قضاة من ذوي الخبرة في اوالتدابير الجنائية وفي القانون الدولي، وتتألف الشعبة الابتدائية وشعبة ما قبل المح

  .المحاكمات الجنائية

  .تمارس الوظائف القضائية للمحكمة في كل شعبة بواسطة دوائرـ ـ أ2

  .من جميع قضاة شعبة الاستئنافتتألف دائرة الاستئناف ـ 1ـ ب

.يقوم ثلاثة من قضاة الشعبة الابتدائية بمهام الدائرة الابتدائية.6

كمة أو قاض واحد من تلك الشعبة وفقا لهذا النظام اما ثلاثة قضاة من شعبة ما قبل المحإكمة ايتولى مهام دائرة ما قبل المح.7

.الأساسي وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

كمة في آن واحد إذا اقتضى اما قبل المح ةليس في هذه الفقرة ما يحول دون تشكيل أكثر من دائرة ابتدائية أو دائر   - ج  

  .ذلك حسن سير العمل بالمحكمة

الشــعبتين لمــدة ثــلاث ســنوات،     كمة في هاتين  ايعمل القضاة المعينون للشعبة الابتدائية وشعبة ما قبل المح  -أ.   3

يكون قد بدأ بالفعل النظر فيها بالشعبة المعنية؛    ك إلى حين إتمام أي قضية ويعملون بعد ذل

  .ون لشعبة الاستئناف في تلك  الشعبة لكامل مدة ولايتهمنيعمل القضاة المعي  -ب 

ؤقـت  غير أنه ليس في هذه المادة ما يحول دون الإلحاق الم. لا يعمل القضاة المعينون لشعبة الاستئناف إلا في تلك الشعبة.8

كمة أو العكس، إذا رأت هيئة الرئاسة أن في ذلك ما يحقق حسن سـير العمـل   القضاة الشعبة الابتدائية بشعبة ما قبل المح

بالمحكمة، بشرط عدم السماح تحت أي ظرف من الظروف لأي قاض بالاشتراك في الدائرة الابتدائية أثناء نظرها في أيـة  

  .كمة للنظر في تلك الدعوىاما قبل المح دعوى إذا كان القاضي قد اشترك في مرحلة

  )40(المادة 
  استقلال القضاة

  .يكون القضاة مستقلين في أدائهم لوظائفهم.5

  .لا يزاول القضاة أي نشاط يكون من المحتمل أن يتعارض مع وظائفهم القضائية أو يؤثر على الثقة بينهم.6

.المحكمة أي عمل أخر يكون ذا طابع مهنيلا يزاول القضاة المطلوب منهم العمل على أساس التفرغ بمقر .7

وعندما يتعلق التساؤل بقاض بعينه، لا . بقرار من الأغلبية المطلقة للقضاة 3، 2يفصل في أي تساؤل بشأن تطبيق الفقرتين .8

.يشترك هذا القاضي في اتخاذ القرار
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  )41(المادة 
  إعـفاء القضاة وتنحیتھم

أن تعفي هذا القاضي من ممارسة أي من المهام المقررة بموجـب هـذا النظـام     لهيئة الرئاسة، بناء على طلب أي قاض،.3

  .الأساسي، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

وينحي القاضي عن . لا يشترك القاضي في أية قضية يمكن أن يكون حياده فيها موضع شك معقول لأي سبب كان   -أ.4

عرضها لها، ضمن أمور أخرى، الاشتراك بأية صفة في تلك القضية أثناء  كان قد سبقأية قضية وفقا لهذه الفقرة إذا 

على المحكمة أو في قضية جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محـل التحقيـق أو المقاضـاة،    

  .وينحي القاضي أيضا للأسباب الأخرى التي قد ينص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

  .دعي العام أو الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أن يطلب عدم صلاحية القاضي بموجب هذه الفقرةللم  -ب 

ويكون مـن حـق القاضـي    . يفصل في أي مسألة تتعلق بعدم صلاحية القاضي بقرار من الأغلبية المطلقة للقضاة  -ج 

  .رالمعترض عليه أن يقدم تعليقاته على الموضوع دون أن يشارك في اتخاذ القرا

  )42(المادة 
  مكتب المدعي العـام

ويكون المكتب مسـؤولاً عـن تلقـي    . يعمل مكتب المدعي العام بصفة مستقلة بوصفه جهازاً منفصلاً من أجهزة المحكمة.10

الإحالات وأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وذلك لدراستها ولغرض الاضطلاع بمهام التحقيق 

ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب أن يلتمس أية تعليمات من أي مصدر خارجي ولا يجوز . المحكمةوالمقاضاة أمام 

  .له أن يعمل بموجب أي من هذه التعليمات

ويتمتع المدعي العام بالسلطة الكاملة في تنظيم وإدارة المكتب بما فـي ذلـك بالنسـبة    . يتولى المدعي العام رئاسة المكتب.11

ويقوم بمساعدة المدعي العام نائب مدع عام واحد أو أكثر يناط بهم الاضـطلاع  . موارده الأخرىوفقه لموظفي المكتب ومرا

ويكون المدعي العام ونواب المدعي . بأية أعمال يكون مطلوباً من المدعي العام الاضطلاع بها بموجب هذا النظام الأساسي

  .فرغويضطلعون بوظائفهم على أساس الت. العام من جنسيات مختلفة

يكون المدعي العام ونوابه ذوي أخلاق رفيعة وكفاءة عالية، ويجب أن تتوافر لديهم خبرة عملية واسعة في مجال الإدعاء أو .12

  .ويكونون ذوي معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة. المحاكمة في القضايا الجنائية

السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف، وينتخب نواب المدعي العام بنفس  ينتخب المدعي العام بالاقتراع.13

ويقوم المدعي العام بتسمية ثلاثة مرشحين لكل منصب مقرر شغله من . الطريقة من قائمة مرشحين مقدمة من المدعي العام

تسع سنوات ما لم يتقرر لهم وقت انتخـابهم مـدة   ويتولى المدعي العام ونوابه مناصبهم لمدة . مناصب نواب المدعي العام

  .أقصر، ولا يجوز إعادة انتخابهم

لا يزاول المدعي العام ولا نواب المدعي العام أي نشاط يحتمل أن يتعارض مع مهام الإدعاء التي يقومون بها أو ينال مـن  .14

  .الثقة في استقلالهم، ولا يزاولون أي عمل آخر ذا طابع مهني

.أن تعفي المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام بناء على طلبه من العمل في قضية معينةلهيئة الرئاسة .15

لا يشترك المدعي العام ولا ونواب المدعي العام في أي قضية يمكن أن يكون حيادهم فيها موضع شك معقـول لأي سـبب   .16

أمور أخرى، الاشتراك بأية صفة في تلـك   ويجب تنحيتهم عن أي قضية وفقا لهذه الفقرة إذا كان قد سبق لهم، ضمن. كان

القضية أثناء عرضها على المحكمة أو في قضية جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيـق أو  

.المقاضاة

  .تفصل دائرة الاستئناف في أي تساؤل يتعلق بعدم صلاحية المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام.17
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يكون محل تحقيق أو مقاضاة أن يطلب في أي وقت عدم صلاحية المدعي العام أو أحد نواب المدعي  للشخص الذي  -أ 

  .العام للأسباب المبينة في هذه المادة

  .يكون للمدعي العام أو لنائب المدعي العام، حسبما يكون مناسباً، الحق في أن يقدم تعليقاته على تلك المسألة  -ب 

ين من ذوي الخبرة القانونية في مجالات محددة تشمل، دون حصر، العنف الجنسي والعنف بـين  يعين المدعي العام مستشار.18

.الجنسين والعنف ضد الأطفال

  )43(المادة 
  قلم كتاب المحكمـة

يكون قلم كتاب المحكمة مسؤولاً عن الجوانب غير القضائية من إدارة المحكمة وتزويدها بالخدمات، وذلـك دون المسـاس   .7

  .42ات المدعي العام وفقا للمادة بوظائف وسلط

ويمارس المسجل مهامـه تحـت   . يتولى المسجل رئاسة قلم كتاب المحكمة ويكون هو المسؤول الإداري الرئيسي للمحكمة.8

  .سلطة رئيس المحكمة

زة ويجب أن يكونوا على معرفة ممتـا . يكون المسجل ونائب المسجل من الأشخاص ذوي الأخلاق الرفيعة والكفاءة العالية.9

.وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة

ينتخب القضاة المسجل بالأغلبية المطلقة بطريق الاقتراع السري آخذين في اعتبارهم أية توصية تقدم مـن جمعيـة الـدول    .10

  .ذاتها وعليهم، إذا اقتضت الحاجة، بناء على توصية من المسجل، أن ينتخبوا نائب مسجل بالطريقة. الأطراف

يشغل المسجل منصبه لمدة خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابه مرة  واحدة ويعمل على أسـاس التفـرغ، ويشـغل نائـب     .11

المسجل منصبه لمدة خمس سنوات أو لمدة أقصر حسبما تقرر الأغلبية المطلقة للقضـاة وينبغـي انتخابـه علـى أسـاس      

  .الاضطلاع بأية مهام تقتضيها الحاجة

حدة للمجني عليهم والشهود ضمن قلم كتاب المحكمة، وتوفر هذه الوحدة بالتشاور مع مكتب المدعي العام، ينشىء المسجل و.12

تدابير الحماية والترتيبات الأمنية، والمشورة، والمساعدات الملائمة الأخرى للشهود وللمجني عليهم الـذين يمثلـون أمـام    

وتضم الوحدة موظفين ذوي خبـرة فـي مجـال    . د بشهاداتهم المحكمة، وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدلاء الشهو

  .الصدمات النفسية، بما في ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسي

  )44(المادة 
  الموظفـــون

  .يعين كل من المدعي العام والمسجل الموظفين المؤهلين اللازمين لمكتبه، ويشمل ذلك في حالة المدعي العام، تعيين محققين.5

فل المدعي العام والمسجل، في تعيين الموظفين، توافر أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة، ويوليان الاعتبار، حسـب  يك.6

  .36من المادة  8مقتضى الحال، للمعايير المنصوص عليها في الفقرة 

م والشروط التي يجرى على أساسها يقترح المسجل بموافقة هيئة الرئاسة والمدعي العام نظاماً أساسياً للموظفين يشمل الأحكا.7

.تعيين موظفي المحكمة ومكافأتهم وفصلهم، ويجب أن توافق جمعية الدول الأطراف على النظام الأساسي للموظفين

يجوز للمحكمة، في الظروف الاستثنائية، أن تستعين بخبرات موظفين تقدمهم، دون مقابل، الدول الأطـراف أو المنظمـات   .8

ويجوز للمدعي العـام أن  . أو المنظمات غير الحكومية للمساعدة في أعمال أي جهاز من أجهزة المحكمةالحكومية الدولية، 

يقبل أي عرض من هذا القبيل نيابة عن مكتب المدعي العام، ويستخدم هؤلاء الموظفون المقدمون دون مقابل وفقاً لمبـادئ  

  .توجيهية تقررها جمعية الدول الأطراف
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  )45(المادة 
  الرسمـيالتعھـد

قبل أن يباشر القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل مهام وظائفهم بموجـب هـذا النظـام      

  .الأساسي، يتعهد كل منهم، في جلسة علنية، بمباشرة مهامه بنزاهة وأمانة

  )46(المادة 
  العزل من المنصـب

عام أو المسجل أو نائب المسجل من منصبه إذا اتخذ قـرار بـذلك وفقـا    يعزل القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي ال.5

  :، وذلك في الحالات التالية 2للفقرة

أ  ـ  أن يثبت أن الشخص قد ارتكب سلوكاً سيئاً جسيماً أو أخل إخلالاً جسيماً بواجباته بمقتضى هذا النظام الأساسي، على  

  .د الإثباتالنحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواع

  .ب  ـ أن يكون الشخص غير قادر على ممارسة المهام المطلوبة منه بموجب هذا النظام الأساسي

تتخذ جمعية الدول الأطراف، بالاقتراع السري، القرار المتعلق بعزل القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العـام مـن   .6

  :، وذلك على النحو التالي 1المنصب بموجب الفقرة 

  ـ  في حالة القاضي، يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، بناء على توصية تعتمد بأغلبية ثلثي القضاة الآخرين؛أ  

  ب  ـ  في حالة المدعي العام، يتخذ القرار بالأغلبية المطلقة للدول الأطراف؛

  راف بناء على توصية من المدعي العام؛ج  ـ  في حالة نائب المدعي العامِ، يتخذ القرار بالأغلبية المطلقة للدول الأط

.في حالة المسجل أو نائب المسجل، يتخذ قرار العزل بالأغلبية المطلقة للقضاة.7

تتاح للقاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل الذي يطعن بموجب هذه المادة في سـلوكه  .8

النحو الذي يتطلبه هذا النظام الأساسي، الفرصة الكاملة لعرض الأدلة وتلقيهـا   أو في قدرته على ممارسة مهام منصبه على

ولا يجوز فيما عدا ذلك للشخص المعني أن يشترك فـي نظـر هـذه    . وتقديم الدفوع وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

  .المسألة

  )47(المادة 

  التدابیـر التأدیبیة

لقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، كل قاض أو مدع عام أو نائب للمدعي العام أو مسجل أو يخضع للتدابير التأديبية، وفقاً ل  

  .46من المادة  1نائب للمسجل يرتكب سلوكاً سيئاً يكون أقل خطورة في طابعه مما هو مبين في الفقرة

  )48(المادة 

  الامتیازات والحصانـات

  .والحصانات اللازمة لتحقيق مقاصدهاتتمتع المحكمة في إقليم كل دولة طرف بالامتيازات .6

يتمتع القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل، عند مباشرتهم أعمال المحكمة أو فيما يتعلـق بهـذه الأعمـال    .7

ة ويواصلون، بعد انتهاء مدة ولايتهم التمتع بالحصـان . منح لرؤساء البعثات الدبلوماسيةتبالامتيازات والحصانات ذاتها التي 

  .من التدابير القانونية من أي نوع فيما يتعلق بما يكون قد صدر عنهم من أقوال أو كتابات أو أفعال بصفتهم الرسمية

يتمتع نائب المسجل وموظفو مكتب المدعي العام وموظفو قلم كتاب المحكمة بالامتيازات والحصانات والتسهيلات اللازمـة  .8

  .ات المحكمة وحصاناتهالأداء مهام وظائفهم وفقاً لاتفاق امتياز

يعامل المحامون والخبراء والشهود وأي شخص آخر يكون مطلوباً حضوره في مقـر المحكمـة المعاملـة اللازمـة لأداء     .9

  .المحكمة لوظائفها على النحو السليم، ووفقا لاتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها
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:يجوز رفع الامتيازات والحصانات على النحو التالي .10

  ع في حالة القاضي أو المدعي العام بالأغلبية المطلقة للقضاة؛أ  ـ ترف

  ب  ـ  ترفع في حالة المسجل بقرار من هيئة الرئاسة؛

  ج ـ ترفع في حالة نواب المدعي العام وموظفي مكتب المدعي العام بقرار من المدعي العام؛

  .مسجلد  ـ ترفع في حالة نائب المسجل وموظفي قلم كتاب المحكمة بقرار من ال
  )49(المادة 

  المرتبات والبدلات والمصاریف

يتقاضى القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل المرتبات والبدلات والمصاريف التي تحـددها  

  .جمعية الدول الأطراف، ولا يجوز إنقاص هذه المرتبات والبدلات أثناء مدة خدمتهم

  )50(المادة 

  ولغات العملاللغات الرسمیة

وتنشر باللغات الرسـمية  . تكون اللغات الرسمية للمحكمة هي الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.4

وتحدد هيئة . الأحكام الصادرة عن المحكمة وكذلك القرارات الأخرى المتعلقة بحسم مسائل أساسية معروضة على المحكمة

عتبر، لأغراض هذه الفقرة، من نوع القرارات التي تحسم مسائل أساسية، وذلك وفقاً للمعايير التـي  الرئاسة القرارات التي ت

  .تقررها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

تكون لغات العمل بالمحكمة الإنكليزية والفرنسية وتحدد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الحالات التي يجوز فيها اسـتخدام  .5

  .ة أخرى كلغات عمللغات رسمي

بناء على طلب أي طرف في الدعوى أو دولة يسمح لها بالتدخل في الدعوى، تأذن المحكمة باستخدام لغة خلاف الإنكليزية .6

  .أو الفرنسية من جانب ذلك الطرف أو تلك الدولة، شريطة أن ترى المحكمة أن لهذا الإذن مبرراً كافياً
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  )51(المادة 

  عد الإثباتالقواعد الإجرائیة وقوا

  .يبدأ نفاذ القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات فور اعتمادها بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف.6

:يجوز اقتراح تعديلات على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات من جانب .7

  .أ  ـ  أي دولة طرف

  .ب ـ القضاة، وذلك بالأغلبية المطلقة

  .ج  ـ المدعي العام

  .فاذ التعديلات فور اعتمادها بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطرافويبدأ ن  

بعد اعتماد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، يجوز للقضاة في الحالات العاجلة التي لا تنص فيها هذه القواعد على حالـة  .8

تمادها أو تعديلها أو رفضها في الدورة محددة معروضة على المحكمة، أن يضعوا بأغلبية الثلثين قواعد مؤقتة تطبق لحين اع

  .العادية أو الاستثنائية التالية لجمعية الدول الأطراف

تكون القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وتعديلاتها، وكل قاعدة من القواعد المؤقتة متسقة مع هذا النظـام الأساسـي، ولا   .9

لإثبات، وكذلك القواعد المؤقتة، بأثر رجعي بما يضـر بالشـخص   تطبق التعديلات المدخلة على القواعد الإجرائية وقواعد ا

  .محل التحقيق أو المقاضاة أو الشخص المدان

.في حالة حدوث تنازع بين النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، يعتد بالنظام الأساسي.10

  

  )52(المادة 

  لائحة المحكمة

لهذا النظام الأساسي وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لائحة المحكمة اللازمة للأداء  القضاة بالأغلبية المطلقة ووفقاًيعتمد .4

  .المعتاد لمهامها

.يجري التشاور مع المدعي العام والمسجل عند إعداد لائحة المحكمة وأية تعديلات عليها.5

غير ذلك، وتعمم اللائحة فور اعتمادها علـى   يبدأ نفاذ لائحة المحكمة وأية تعديلات عليها فور اعتمادها، ما لم يقرر القضاة.6

وإذا لم ترد أية اعتراضات من أغلبية الدول الأطراف خلال ستة شهور، تبقى اللائحة . الدول الأطراف لتقديم تعليقات عليها

.نافذة
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  الباب الخامس

  التحقیق والمقاضاة

  

  )53(المادة 

  الشروع في التحقیق 

عد تقييم المعلومات المتاحة له، ما لم يقرر عدم وجود أساس معقـول لمباشـرة إجـراء    يشرع المدعي العام في التحقيق، ب.5

  :بموجب هذا النظام الأساسي، ولدى اتخاذ قرار الشروع في التحقيق ينظر المدعي العام في 

تصاص المحكمة قد ما إذا كانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساساً معقولاً للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اخ  -أ 

  ارتكبت أو يجري ارتكابها؛

  ؛17ما إذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة    -ب

ما إذا كان يرى، آخذا في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم، أن هناك مع ذلك أسباباً جوهرية تـدعو    -ج 

  .العدالة للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح

أعلاه، كان ) ج(فإذا قرر المدعي العام عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء وأن قراره يستند فحسب إلى الفقرة الفرعية 

  .كمة بذلكاعليه أن يبلغ دائرة ما قبل المح

:إذا تبين للمدعي العام، بناء على التحقيق،ِ أنه لا يوجد أساس كاف للمقاضاة .6

  ؛ أو 58ساس قانوني أو وقائعي كاف لطلب إصدار أمر قبض أو أمر حضور بموجب المادة لأنه لا يوجد أ  -أ 

  ؛ أو 17لأن القضية غير مقبولة بموجب المادة   -ب 

لأنه رأى بعد مراعاة جميع الظروف، بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالح المجني علـيهم، وسـن أو اعـتلال      -ج 

  .ره في الجريمة المدعاة،ِ أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالةالشخص المنسوب إليه الجريمة أو دو

، أو مجلس الأمن في الحـالات التـي   14كمة والدولة المقدمة للإحالة بموجب المادة اوجب عليه أن يبلغ دائرة ما قبل المح

  .يها هذه النتيجة، بالنتيجة التي انتهى إليها والأسباب التي ترتبت عل13من المادة ) ب(تندرج في إطار الفقرة 

، 13من المـادة  ) ب(أو طلب مجلس الأمن بموجب الفقرة  14بناء على طلب الدولة القائمة بالإحالة بموجب المادة    -أ.7

بعدم مباشرة إجراء ولها أن تطلـب   2أو  1كمة مراجعة قرار المدعي العام بموجب الفقرة ايجوز لدائرة ما قبل المح

.في ذلك القرارمن المدعي العام إعادة النظر 

كمة بالإضافة إلى ذلك وبمبادرة منها، مراجعة قرار المدعي العام بعدم مباشرة إجراء إذا ايجوز لدائرة ما قبل المح   -ب

وفي هذه الحالة، لا يصبح قرار المدعي العام نافذاً إلا إذا اعتمدتـه  . ج2ج أو 1كان القرار يستند فحسب إلى الفقرة 

  .كمةادائرة ما قبل المح

يجوز للمدعي العام، في أي وقت أن ينظر من جديد في اتخاذ قرار بما إذا كان يجب الشروع في تحقيق أو مقاضاة استناداً .8

  .إلى وقائع أو معلومات جديدة

  )54(المادة 

  واجبات وسلطات المدعي العام فیما یتعلق بالتحقیقات
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  :يقوم المدعي العام بما يلي .4

طاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائيـة  إثباتاً للحقيقة، توسيع ن  -أ 

  بموجب هذا النظام الأساسي، وعليه، وهو يفعل  ذلك، أن يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء؛

صاص المحكمـة والمقاضـاة عليهـا،    اتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في الجرائم التي تدخل في اخت  -ب 

ويحترم، وهو يفعل ذلك، مصالح المجني عليهم والشهود وظروفهم الشخصية، بما في ذلك السن، ونوع الجنس على 

، والصحة، ويأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة، وبخاصـة عنـدما تنطـوي    7من المادة  3النحو المعرف في الفقرة 

  الجنسيين أو عنف ضد الأطفال؛ الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين

  .يحترم احتراماً كاملاً حقوق الأشخاص الناشئة بموجب هذا النظام الأساسي   -ج 

:يجوز للمدعي العام إجراء تحقيقات في إقليم الدولة .5

  أو 9وفقاً لأحكام الباب    -أ 

  .57ة د من الماد3كمة بموجب الفقرة اعلى النحو الذي تأذن به دائرة ما قبل المح  -ب

:للمدعي العام .6

  أن يجمع الأدلة وأن  يفحصها؛    -أ  

  أن يطلب حضور الأشخاص محل التحقيق والمجني عليهم والشهود وأن يستجوبهم؛   -ب 

  أن يلتمس تعاون أية دولة أو منظمة حكومية دولية أو أي ترتيب حكومي دولي، وفقاً لاختصاص كل منها؛  -ج 

ت أو يعقد ما يلزم من اتفاقات لا تتعارض مع هذا النظام الأساسي، تيسيراً لتعاون إحـدى  أن يتخذ ما يلزم من ترتيبا  -د 

  الدول أو إحدى المنظمات الحكومية الدولية أو أحد الأشخاص؛

أن يوافق على عدم الكشف، في أية مرحلة من مراحل التدابير، عن أية مستندات أو معلومات يحصل عليها بشـرط    -هـ

  .يتها ولغرض واحد هو استقاء أدلة جديدة، ما لم يوافق مقدم المعلومات على كشفهاالمحافظة على سر

  .أن يتخذ أو يطلب اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة سرية المعلومات أو لحماية أي شخص أو الحافظ على الأدلة  -و 

  )55(المادة 
  حقوق الأشخاص أثناء التحقیق 

  :م الأساسي فيما يتعلق بأي تحقيق بموجب هذا النظا.2

  أ  ـ  لا يجوز إجبار الشخص على تجريم نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب؛

ب  ـ لا يجوز إخضاع الشخص لأي شكل من أشكال القسر أو الإكراه أو التهديد، ولا يجوز إخضـاعه للتعـذيب أو لأي    

  ة؛نإنسانية أو المهيشكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا

إذا جرى استجواب الشخص بلغة غير اللغة التي يفهمها تماماً ويتحدث بها، يحق له الاستعانة مجاناً بمترجم شـفوي  ج  ـ  

  كفء والحصول على الترجمات التحريرية اللازمة للوفاء بمقتضيات الأنصاف؛

باب ووفقاً للإجـراءات  د  ـ لا يجوز إخضاع الشخص للقبض أو الاحتجاز التعسفي ولا يحوز حرمانه من حريته إلا للأس 

.المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي

  )56(المادة 
  كمة فیما یتعلق بوجود فرصة فریدة للتحقیقادور دائرة ما قبل المح

عندما يرى المدعي العام أن التحقيق يتيح فرصة فريدة، قد لا تتوافر فيما بعد لأغراض المحاكمة، لأخذ شهادة أو أقـوال  ـ أ  ـ 1

  .كمة بذلكا، أو لفحص أو جمع أو اختبار الأدلة، يخطر المدعي العام دائرة ما قبل المحمن شاهد
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كمة، بناء على طلب المدعي العام، أن تتخذ ما يلزم من تـدابير لضـمان فاعليـة    افي هذه الحالة، يجوز لدائرة ما قبل المح  -ب 

  .التدابير ونزاهتها وبصورة خاصة لحماية حقوق الدفاع

أو الذي مثل بناء على أمر حضور يتعلق  هلمدعي العام بتقديم المعلومات ذات الصلة إلى الشخص الذي ألقي القبض علييقوم ا  -ج 

كمة بغير ا، لكي يمكن سماع رأيه في المسألة وذلك ما لم  تأمر دائرة ما قبل المح)أ(بالتحقيق المشار إليه في الفقرة الفرعية 

  .ذلك

:ما يلي ) ب(1مشار إليها في الفقرة يجوز أن تشمل التدابير ال  .2

  إصدار توصيات أو أوامر بشأن التدابير الواجب اتباعها؛  -أ 

  الأمر بإعداد سجل بالتدابير؛   -ب 

  تعيين خبير لتقديم المساعدة؛  -ج 

خص لم الإذن بالاستعانة بمحام عن الشخص الذي قبض عليه أو مثل أمام المحكمة تلبية لأمر حضور، وإذا كان الش  -د 

  .يقبض عليه ولم يمثل أمام المحكمة بعد أو لم يكن له محام، تعيين محام للحضور وتمثيل مصالح الدفاع

كمة أو الشـعبة الابتدائيـة تسـمح    اانتداب أحد أعضائها، أو عند الضرورة، قاض آخر من قضاة شعبة ما قبل المح  -هـ

  جمع الأدلة والحفاظ عليها واستجواب الأشخاص؛ ظروفه بذلك، لكي يرصد الوضع ويصدر توصيات أو أوامر بشأن

  .اتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى لجمع الأدلة أو الحفاظ عليها  -و 

كمة أن هذه افي الحالات التي لا يطلب فيها المدعي العام اتخاذ تدابير عملاً بهذه المادة، ولكن ترى دائرة ما قبل المح  -أ.    3

مـع المـدعي   الأدلة التي تعتبرها أساسية للدفاع أثناء المحاكمة، يجب عليها أن تتشاور  التدابير مطلوبة للحفاظ على

اتخاذ هذه التدابير، وإذا استنتجت دائرة ما قبل العام  بشأن ما إذا كان يوجد سبب وجيه لعدم قيام المدعي العام بطلب 

طلب اتخاذ هذه التدابير جـاز لـدائرة مـا قبـل     كمة بعد التشاور أنه لا يوجد ما يبرر عدم قيام المدعي العام باالمح

  .كمة أن تتخذ هذه التدابير بمبادرة منهااالمح

كمة بالتصرف بمبادرة منها بموجب هذه الفقرة، ايجوز للمدعي العام أن يستأنف القرار الذي تتخذه دائرة ما قبل المح  -ب 

  .وينظر في هذا الاستئناف على أساس مستعجل

في تنظيم مسألة مقبولية الأدلة أو سجلات الأدلة التي يتم حفظها أو جمعهـا   69ء المحاكمة، بأحكام المادة يجري التقيد، أثنا  .4

  .لأغراض المحاكمة عملا بهذه المادة وتعطي من الوزن ما تقرره لها الدائرة الابتدائية

  )57(المادة 

  كمة وسلطاتھااوظائف دائرة ما قبل المح

  .وظائفها وفقاً لأحكام هذه المادة، ما لم ينص هذا النظام الأساسي على غير ذلك كمةاتمارس دائرة ما قبل المح.4

، الفقرة 61و 2الفقرة  54، 19، 18، 15كمة بموجب المواد اـ الأوامر أو القرارات التي تصدرها دائرة ما قبل المح) أ ( .5

  .يجب أن توافق عليها أغلبية قضاتها 72و 7

كمة أن يمارس الوظائف المنصوص عليها فـي  اجوز لقاض واحد من دائرة ما قبل المحب ـ في جميع الحالات الأخرى، ي 

هذا النظام الأساسي، ما لم تنص القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على غير ذلك أو بحسب قرار أغلبيـة أعضـاء   

  .كمةادائرة ما قبل المح

:خرى بموجب هذا النظام الأساسي، بما يلي كمة أن تقوم بالإضافة إلى وظائفها الأايجوز لدائرة ما قبل المح.6
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  .أن تصدر بناء على طلب المدعي العام، القرارات والأوامر اللازمة لأغراض التحقيق  -أ

، ما يلزم من 58أن تصدر، بناء على طلب شخص ألقي القبض عليه أو مثل بناء على أمر بالحضور بموجب المادة   -ب 

، وذلـك  9، أو تلتمس ما يلزم من تعاون عملاً بالباب56التدابير المبينة في المادة  أوامر، بما في ذلك أية تدابير مثل

  من  أجل مساعدة الشخص في إعداد دفاعه؛

الضرورة ترتيبات لحماية المجني عليهم والشهود وخصوصياتهم، وللمحافظة علـى الأدلـة، وحمايـة     دأن تتخذ عن  -ج 

  استجابة لأمر بالحضور، وحماية المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني؛الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم أو مثلوا 

أن تأذن للمدعي العام باتخاذ خطوات تحقيق محددة داخل إقليم دولة طرف دون أن يكون قد ضمن تعاون تلك الدولة   -د 

نية كلما أمكن ذلك، أنه كمة في هذه الحالة، بعد مراعاة آراء الدولة المعاإذا قررت دائرة ما قبل المح 9بموجب  الباب

من الواضح  أن الدولة غير قادرة على تنفيذ طلب التعاون بسبب عدم وجود أي سلطة أو أي عنصر من عناصـر  

  ؛9نظامها القضائي يمكن أن يكون قادراً على تنفيذ طلب التعاون بموجب الباب

، بخصوص اتخاذ تدابير حماية بغـرض  93دة من الما) ك(1أن تطلب من الدول التعاون معها، طبقا للفقرة الفرعية   -هـ

المصادرة وبالأخص من أجل المصلحة النهائية للمجني عليهم، وذلك عندما يكون قد صدر أمـر بـالقبض أو أمـر    

، وبعد إيلاء الاهتمام الواجب لقوة الأدلة ولحقوق الأطراف المعنيـة وفقـا لمـا هـو     58بالحضور بموجب المادة 

  .الأساسي وفي القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات منصوص عليه في هذا النظام

  )58(المادة 

  كمةاصدور أمر القبض أو أمر الحضور من دائرة ما قبل المح

كمة في أي وقت بعد الشروع في التحقيق، وبناء على طلب المدعي العام، أمـراً بـالقبض علـى    اتصدر دائرة ما قبل المح.8

  :ب والأدلة أو المعلومات الأخرى المقدمة من المدعي العام الشخص إذا اقتنعت بما يلي، بعد فحص الطل

  وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛   -أ  

  :أن القبض على الشخص يبدو ضرورياً   -ب 

  لضمان حضوره أمام المحكمة؛ أو)4

  أو تعريضهما للخطر؛ أوكمة الضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات المح)5

حيثما كان ذلك منطبقاً، لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة أو جريمة ذات صلة بها تدخل )6

  .في اختصاص المحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتها

  :يتضمن طلب المدعي العام ما يلي .9

  اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه؛  -أ 

  حددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدعي أن الشخص قد ارتكبها؛إشارة م  -ب 

  بيان موجز بالوقائع المدعي أنها تشكل تلك الجرائم؛  -ج 

  موجز بالأدلة وأية معلومات أخرى تثبت وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب تلك الجرائم؛  -د 

  .عام يعتقد بضرورة القبض على الشخصالسبب الذي يجعل المدعي ال  -هـ

:يتضمن قرار القبض ما يلي .10

  اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه؛  -أ 

  إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمطلوب القبض على الشخص بشأنها؛  -ب
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  .بيان موجز بالوقائع المدعي أنها تشكل تلك الجرائم  -ج 

.يظل أمر القبض سارياً إلى أن تأمر المحكمة بغير ذلك.11

.9بناء على أمر بالقبض، يجوز للمحكمة أن تطلب القبض على الشخص احتياطياً أو القبض عليه وتقديمه بموجب الباب .12

ورة فيه أو كمة تعديل أمر القبض عن طريق تعديل وصف الجرائم المذكايجوز للمدعي العام أن يطلب إلى دائرة ما قبل المح.13

كمة بتعديل الأمر على النحو المطلوب إذا اقتنعت بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن االإضافة إليها، وتقوم دائرة ما قبل المح

  .ذلك الشخص قد ارتكب الجرائم المعدلة أوصافها أو المضافة

كمة أمراً بحضـور الشـخص   اا قبل المحللمدعي العام، عوضاً عن استصدار أمر بالقبض، أن يقدم طلباً بأن تصدر دائرة م.14

بأن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجريمة المـدعاة  المحاكمة أمام المحكمة، وإذا اقتنعت دائرة ما قبل 

وأن إصدار أمر بحضور الشخص يكفي لضمان مثوله أمام المحكمة، كان عليها أن تصدر أمر الحضور، وذلك بشروط أو 

:إذا نصت القوانين الوطنية على ذلك، ويتضمن أمر الحضور ما يلي ) خلاف الاحتجاز(روط تقيد الحرية بدون ش

  اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه؛  -أ 

  التاريخ المحدد الذي يكون على الشخص أن يمثل فيه؛   -ب 

  والمدعي أن الشخص قد ارتكبها؛ إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة  -ج

  .بيان موجز بالوقائع المدعي أنها تشكل تلك الجريمة  -د  

  .ويجري إخطار الشخص بأمر بالحضور  

  )59(المادة 

  إجراءات إلقاء القبض في الدولة المتحفظة

وات على الفور للقـبض علـى   تقوم الدولة الطرف، التي تتلقى طلباً بالقبض الاحتياطي أو طلباً بالقبض والتقديم باتخاذ خط.8

  .9الشخص المعني وفقاً لقوانينها ولأحكام الباب 

:يقدم الشخص فور إلقاء القبض عليه إلى السلطة القضائية المختصة في الدولة المتحفظة لتقرر وفقاً لقانون تلك الدولة .9

  أ  ـ  أن أمر القبض ينطبق على ذلك الشخص؛

  فقاً للإجراءات السليمة؛ب  ـ وأن الشخص قد ألقى القبض عليه و

  .ج  ـ وأن حقوق الشخص قد احترمت

يكون للشخص المقبوض عليه الحق في تقديم طلب إلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة للحصول على إفراج مؤقت في .10

  .انتظار تقديمه إلى المحكمة

يل، أن تنظر فيما إذا كانت هناك، بالنظر إلى على السلطة المختصة في الدولة المتحفظة، عند البت في أي طلب من هذا القب.11

خطورة الجرائم المدعي وقوعها، ظروف ملحة واستثنائية تبرر الإفراج المؤقت وما إذا كانت توجد ضمانات ضرورية تكفل 

حفظة أن ولا يكون للسلطة المختصة في الدولة المت. للدولة المتحفظة القدرة على الوفاء بواجبها بتقديم الشخص إلى المحكمة

  .58من المادة ) ب(و) أ1(تنظر فيما إذا كان أمر القبض قد صدر على النحو الصحيح وفقاً للفقرة 

كمة بأي طلب للحصول على إفراج مؤقت وتقدم الدائرة توصياتها إلى السلطة المختصة في الدولة اتخطر دائرة ما قبل المح.12

كامل الاعتبار لهذه التوصيات، بما في ذلك أية  توصـيات بشـأن   المتحفظة، وتولى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة 

  .التدابير اللازمة لمنع هروب الشخص، وذلك قبل إصدار قرارها

  .كمة أن تطلب موافاتها بتقارير دورية عن حالة الإفراج المؤقتاإذا منح الشخص إفراجاً مؤقتاً، يجوز لدائرة ما قبل المح.13
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.من جانب الدولة المتحفظة يجب نقل الشخص إلى المحكمة في اقرب وقت ممكن بمجرد صدور الأمر بتقديم الشخص.14
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  )60(المادة 

  التدابیر الأولیة أمام المحكمة

بعد تقديم الشخص إلى المحكمة، أو مثول الشخص طوعاً أمام المحكمة أو بناء على أمر حضور، يكون على دائرة ما قبـل  .6

لجرائم المدعي ارتكابه لها وبحقوقه بموجب هذا النظام الأساسي، بما في ذلك حقـه  كمة أن تقتنع بأن الشخص قد بلغ بااالمح

  .كمةافي التماس إفراج مؤقت انتظاراً للمح

للشخص الخاضع لأمر بالقبض عليه أن يلتمس الإفراج عنه مؤقتاً انتظاراً للمحاكمة، ويستمر احتجاز الشخص إذا اقتنعـت  .7

وإذا لم تقتنع دائرة مـا قبـل   . قد استوفيت 58من المادة  1المنصوص عليها في الفقرة كمة بأن الشروط ادائرة ما قبل المح

  .كمة بذلك تفرج عن الشخص، بشروط أو بدون شروطاالمح

كمة بصورة دورية قرارها فيما يتعلق بالإفراج عن الشخص أو احتجازه، ولها أن تفعل ذلك فـي  اتراجع دائرة ما قبل المح.8

وعلى أساس هذه المراجعة، يجوز للدائرة تعديل قرارهـا فيمـا يتعلـق    . لمدعي العام أو الشخصأي وقت بناء على طلب ا

  .بالاحتجاز أو الإفراج أو شروط الإفراج إذا اقتنعت بأن تغير الظروف يقتضي ذلك

من المـدعي   تتأكد دائرة ما قبل المحكمة من عدم احتجاز الشخص لفترة غير معقولة قبل المحاكمة بسبب تأخير لا مبرر له.9

  .وإذا حدث هذا التأخير، تنظر المحكمة في الإفراج عن الشخص بشروط أو بدون شروط. العام

  .كمة، عند الضرورة إصدار أمر بإلقاء القبض على شخص مفرج عنه لضمان حضوره أمام المحكمةالدائرة ما قبل المح.10

  )61(المادة

  اعتماد التھم قبل المحاكمة

كمة، في غضون فترة معقولة من تقديم الشخص إلى المحكمة أو حضوره طواعية أمامهـا، رهنـاً   اتعقد دائرة ما قبل المح.12

، جلسة لاعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها وتعقد الجلسة بحضـور المـدعي   2بأحكام الفقرة

  .العام والشخص المنسوب إليه التهم، هو ومحامية

كمة، بناء على طلب المدعي العام أو بمبادرة منها، عقد جلسة في غياب الشخص المنسوب إليـه  المحيجوز لدائرة ما قبل ا.13

:التهم، من أجل اعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها، ويكون ذلك في الحالات التالية 

  أ  ـ  عندما يكون الشخص قد تنازل عن حقه في الحضور؛ أو

ما يكون الشخص قد فر أو لم يمكن العثور عليه وتكون كل الخطوات المعقولة لضمان حضور الشخص أمام ب ـ  عند

  المحكمة ولإبلاغه بالتهم وبأن جلسة ستعقد لاعتماد تلك التهم؛

  .وفي هذه الحالة يمثل الشخص بواسطة محام حيثما تقرر دائرة ما قبل المحاكمة أن ذلك في مصلحة العدالة  

  :م بما يلي في غضون فترة معقولة قبل موعد الجلسة يجب القيا.14

  .أ  ـ  تزويد الشخص بصورة من المستند المتضمن للتهم التي يعتزم المدعي العام على أساسها تقديم الشخص إلى المحاكمة

  .ب  ـ إبلاغ الشخص بالأدلة التي يعتزم المدعي العام الاعتماد عليها في الجلسة

  .كمة أن تصدر أوامر بخصوص الكشف عن معلومات لأغراض الجلسةاحويجوز لدائرة ما قبل الم

للمدعي العام، قبل الجلسة، مواصلة التحقيق وله أن يعدل أو يسحب أياً من التهم، ويبلغ الشخص قبل فترة معقولة من موعد .15

بأسـباب  قبـل المحاكمـة    دائرة مـا وفي حالة سحب تهم، يبلغ المدعي العام ما . الجلسة بأي تعديل لأية تهم أو بسحب تهم

  .السحب
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على المدعي العام، أثناء الجلسة، أن يدعم بالدليل الكافي كل تهمة من التهم لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن .16

ويجوز أن يعمد المدعي العام على أدلة مستندية أو عرض مـوجز للأدلـة، ولا   . الشخص قد ارتكب الجريمة المنسوبة إليه

  .اجة إلى استدعاء الشهود المتوقع إدلاؤهم بالشهادة في المحاكمةيكون بح

:للشخص أثناء الجلسة .17

  .أن يعترض على التهم  -  أ 

  .وأن يطعن في الأدلة المقدمة من المدعي العام  -ب 

  .وأن يقدم أدلة من جانبه   -ج 

ية لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد كمة، على أساس الجلسة، ما إذا كانت توجد أدلة كافارر دائرة ما قبل المحقت.18

  :كمة على أساس قرارها هذاابأن الشخص قد ارتكب كل جريمة من الجرائم المنسوبة إليه، ويجوز لدائرة ما قبل المح

تـي  أن تعتمد التهم التي قررت بشأنها وجود أدلة كافية، وأن تحيل الشخص إلى دائرة ابتدائية لمحاكمته على التهم ال  -أ   

  .اعتمدتها

  .أن ترفض اعتماد التهم التي قررت الدائرة بشأنها عدم كفاية الأدلة  -ب 

  :أن توجل الجلسة وأن تطلب إلى المدعي العام النظر فيما يلي  -ج  

  .تقديم مزيد من الأدلة أو إجراء مزيد من التحقيقات فيما يتعلق بتهمة معينة)3

  .نها تؤسس لجريمة مختلفة تدخل في اختصاص المحكمةتعديل تهمة ما لأن الأدلة المقدمة تبدو وكأ)4

كمة اعتماد تهمة ما، لا يحال  دون قيام المدعي العام في وقت لاحق بطلب افي الحالات التي ترفض فيها دائرة ما قبل المح.19

  .اعتمادها إذا كان هذا الطلب مدعوماً بأدلة إضافية

. كمة وبعد إخطار المتهما، أن يعدل التهم وذلك بإذن من دائرة ما قبل المحللمدعي العام، بعد اعتماد التهم وقبل بدء المحاكمة.20

وإذا سعى المدعي العام إجراء إضافة تهم أخرى أو إجراء الاستعاضة عن تهمة بأخرى أشد وجب عقد جلسة في إطار هذه 

  .رة الابتدائيةوبعد بدء المحاكمة يجوز للمدعي العام سحب التهم بإذن من الدائ. المادة لاعتماد التهم

كمة أو يسـحبها المـدعي   ايتوقف سريان أي أمر حضور، سبق إصداره، فيما يتعلق بأية تهم لا تعتمدها دائرة ما قبل المح.21

  .العام

، 64مـن المـادة    4بـالفقرة و 9بالفقرة متى اعتمدت التهم وفقاً لهذه المادة، تشكل هيئة الرئاسة دائرة ابتدائية تكون، رهناً .22

كمة تكون متصلة بعملهـا  اير التدابير اللاحقة ويجوز لها أن تمارس أي وظيفة من وظائف دائرة ما قبل المحمسؤولة عن س

  .ويمكن أن يكون لها دور في تلك التدابير
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الباب السادس
المحاكمـــــة

  
  )62(المادة

  مكان المحاكمـــة

  .تنعقد المحاكمات في مقر المحكمة، ما لم يتقرر غير ذلك

  

  )63(المادة
  المحاكمة بحضور المتھم 

  .يجب أن يكون المتهم حاضراً في أثناء المحاكمة.3

إذا كان المتهم الماثل أمام المحكمة يواصل تعطيل سير المحاكمة، يجوز للدائرة الابتدائية إبعاد المتهم، وتوفر له ما يمكنه من .4

دام تكنولوجيا الاتصالات إذا لزم الأمر، ولا تتخذ متابعة المحاكمة وتوجيه المحامي من خارج قاعة المحكمة عن طريق استخ

مثل هذه التدابير إلا في الظروف الاستثنائية بعد أن يثبت عدم كفاية البدائل المعقولة الأخرى ولفترة محدودة فقط طبقاً لمـا  

  .تقتضيه الحالة

  

  )64(المادة
  وظائف الدائرة الابتدائیة وسلطاتھا

بتدائية المحددة في هذه المادة وفقا لهذا النظام الأساسي وللقواعـد الإجرائيـة وقواعـد    تمارس وظائف وسلطات الدائرة الا.11

  .الإثبات

تكفل الدائرة الابتدائية أن تكون المحاكمة عادلة وسريعة وأن تنعقد في جو من الاحترام التام لحقـوق المـتهم والمراعـاة    .12

  .الواجبة لحماية المجني عليهم والشهود

للمحاكمة وفقا لهذا النظام الأساسي، يكون على الدائرة الابتدائية التي يناط بها نظر القضية أن تقوم بمـا  عند إحالة القضية .13

  :يلي 

  .أن تتداول مع الأطراف وأن تتخذ التدابير اللازمة لتسهيل سير التدابير على نحو عادل وسريع  -أ  

  .أن تحدد اللغة أو اللغات الواجب استخدامها في المحاكمة  -ب 

رهناً بأية أحكام أخرى ذات صلة من هذا النظام الأساسي، أن تصرح بالكشف عن الوثائق أو المعلومات التـي لـم     -ج 

  .يسبق الكشف عنها، وذلك قبل بدء المحاكمة بوقت كاف لإجراء التحضير المناسب للمحاكمة

مة إذا كان ذلك لازماً لتسيير العمل بها على نحـو  كايجوز للدائرة الابتدائية أن تحيل المسائل الأولية إلى دائرة ما قبل المح.14

كمة تسمح افعال وعادل، ويجوز لها، عند الضرورة، أن تحيل هذه المسائل إجراء أي قاض آخر من قضاة شعبة ما قبل المح

  .ظروفه بذلك

  .وجهة إلى أكثر من متهميجوز للدائرة الابتدائية، حسبما يكون مناسباً وبعد إخطار الأطراف أن تقرر ضم أو فصل التهم الم.15

  :يجوز للدائرة الابتدائية، لدى اضطلاعها بوظائفها قبل المحاكمة أو أثناءها أن تقوم بما يلي حسب الحاجة .16

  .61من المادة  11كمة المشار إليها   في الفقرة اممارسة أية وظيفة من وظائف دائرة ما قبل المح  -أ  

وتقديم المستندات وغيرها من الأدلة، وذلك بمساعدة الـدول، فـي حالـة     طلب حضور الشهود وإدلائهم بشهاداتهم  -ب

  .الضرورة، وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي
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  .اتخاذ اللازم لحماية المعلومات السرية  -ج 

  .طراف أثناء المحاكمةالأمر بتقديم أدلة بالإضافة  إلى الأدلة التي تم بالفعل جمعها قبل المحاكمة أو التي عرضتها الأ  -د  

  .اتخاذ اللازم لحماية المتهم والشهود والمجني عليهم   -هـ

  .الفصل في أية مسائل أخرى ذات صلة  -و 

تعقد المحاكمة في جلسات علنية، بيد أنه يجوز للدائرة الابتدائية أن تقرر أن ظروفاً معينة تقتضي انعقاد بعض التدابير فـي  .17

.لمعلومات السرية أو الحساسة التي يتعين تقديمها كأدلةاأو لحماية  68في المادة جلسة سرية للأغراض المبينة 

. كمةافي بداية المحكمة يجب على الدائرة الابتدائية أن تتلو على المتهم التهم التي سبق أن عمدتها دائرة ما قبل المح   -أ.18

وعليها أن تعطيه الفرصة للاعتراف بالذنب وفقـا  . ويجب أن تتأكد الدائرة الابتدائية من أن المتهم يفهم طبيعة التهم

.أو للدفع بأنه غير مذنب 65للمادة 

يجوز للقاضي الذي يرأس الجلسة، أن يصدر أثناء المحاكمة توجيهات تتعلق بسير التدابير بما في ذلك ضمان سير    -ب

الذي يرأس الجلسة، أن يقدموا الأدلة هذه التدابير سيراً عادلاً ونزيها، ويجوز للأطراف مع مراعاة توجيهات القاضي 

  .وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي

:يكون للدائرة الابتدائية، ضمن أمور أخرى، سلطة القيام بناء على طلب أحد الأطراف، أو من تلقاء ذاتها بما يلي .19

  .الفصل في قبوله الأدلة أو صلتها  -أ 

  .نظام أثناء الجلسةاتخاذ جميع الخطوات اللازمة للمحافظة على ال   -ب

.تكفل الدائرة الابتدائية إعداد سجل كامل بالمحاكمة يتضمن بياناً دقيقاً بالتدابير يتولى المسجل استكماله والحفاظ عليه.20

  

  )65(المادة
  التدابیر عند الاعتراف بالجرم

  :في ، تبت الدائرة الابتدائية 64من المادة ) أ8(إذا اعترف المتهم بالذنب عملاً بالفقرة .6

  .ما إذا كان المتهم يفهم طبيعة ونتائج الاعتراف بالذنب  -أ 

  .وما إذا كان الاعتراف قد صدر طوعاً عن المتهم بعد تشاور كاف مع محامي الدفاع  -ب

  :ما إذا كان الاعتراف بالذنب تدعمه وقائع الدعوى الواردة في   -ج

  .التهم الموجهة من المدعي العام التي يعترف بها المتهم)1

  .وأية مواد مكملة للتهم يقدمها المدعي العام ويقبلها المتهم)2

  .وأية أدلة أخرى يقدمها المدعي العام أو المتهم، مثل شهادة الشهود)3

اعتبرت الاعتراف بالذنب، مع أية أدلة إضافية جـرى   1إذا اقتنعت الدائرة الابتدائية بثبوت المسائل المشار إليها في الفقرة .7

لجميع الوقائع الأساسية اللازمة لإثبات الجريمة المتعلق بها الاعتراف بالذنب وجاز لها أن تدين المتهم بتلـك  تقديمها تقريراً 

  .الجريمة

، اعتبرت الاعتراف بالذنب كأن لم يكن وكان عليها في 1إذا لم تقتنع الدائرة الابتدائية بثبوت المسائل المشار إليها في الفقرة.8

لة المحاكمة وفقا لإجراءات المحاكمة العادية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي وجاز لها أن هذه الحالة، أن تأمر بمواص

.تحيل القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى
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إذا رأت الدائرة الابتدائية أنه يلزم تقديم عرض أوفى لوقائع الدعوى تحقيقاً لمصلحة العدالة، وبخاصة لمصلحة المجني عليهم .9

:جاز لها 

  .أن تطلب إلى المدعي العام تقدیم أدلة إضافیة، بما في ذلك شھادة الشھود  - أ  

أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقا لإجراءات المحاكمة العادية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي، وفـي هـذه     -ب 

  .ى دائرة ابتدائية أخرىالحالة يكون عليها أن تعتبر الاعتراف بالذنب كأن لم يكن ويجوز لها أن تحيل القضية إل

لا تكون المحكمة ملزمة بأية مناقشات تجرى بين المدعي العام والدفاع بشأن تعديل التهم أو الاعتراف بالـذنب أو العقوبـة   .10

  .الواجب توقيعها

  )66(المادة

  قرینة البراءة 

  .الإنسان برئ إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة وفقاً للقانون الواجب التطبيق.4

.على المدعي العام عبء إثبات أن المتهم مذنبيقع .5

.يجب على المحكمة أن تقتنع بأن المتهم مذنب دون شك معقول قبل إصدار حكمها بإدانته.6
  )67(المادة

  حقـوق المتھـم

كمة عند البت في أي تهمة، يكون للمتهم الحق في محاكمة علنية، مع مراعاة أحكام هذا النظام الأساسي، وفي أن تكون المحا.3

  :عادلة ونزيهة ويكون له الحق في الضمانات التالية، كحد أدنى، في مساواة تامة 

  .أن يبلغ فوراً وتفصيلاً بطبيعة التهمة الموجهة إليه وسببها ومضمونها وذلك بلغة يفهمها تماماً ويتكلمها  -أ  

مع محام من اختياره وذلك في جو مـن  أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعه، وللتشاور بحرية   -ب 

  .السرية

  .أن يحاكم دون أي تأخير لا موجب له  -ج 

، أن يكون حاضراً في أثناء المحاكمة، وأن يـدافع عـن نفسـه بنفسـه أو     63من المادة  2مع مراعاة أحكام الفقرة  -د 

القانونية، بحقه هذا وفـي أن تـوفر لـه    بالاستعانة بمساعدة قانونية من اختياره وأن يبلغ، إذا لم يكن لديه المساعدة 

المحكمة المساعدة القانونية كلما اقتضت ذلك مصلحة العدالة، ودون أن يدفع أية أتعاب لقاء هذه المساعدة إذا لم تكن 

  .لديه الامكانيات الكافية لتحملها

النفي بـنفس الشـروط    أن يستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة آخرين وأن يؤمن له حضور واستجواب شهود  -هـ

المتعلقة بشهود الإثبات، ويكون للمتهم أيضا الحق في إبداء أوجه الدفاع وتقديم أدلة أخرى مقبولة بموجب هذا النظام 

  .الأساسي

أن يستعين مجاناً بمترجم شفوي كفء وبما يلزم من الترجمات التحريرية لاستيفاء مقتضيات الانصاف إذا كان ثمـة    -و 

  .المحكمة أو مستندات معروضة عليها بلغة غير اللغة التي يفهمها المتهم فهما تاماً ويتكلمهاإجراءات أمام 

ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب وأن يلزم الصمت، دون أن يدخل هذا الصمت في الاعتبار   -ز 

  .لدى تقرير الذنب أو البراءة

  .ن أن يحلف اليمين، دفاعاً عن نفسهأن يدلي ببيان شفوي أو مكتوب، دو  -ح

  .ألا يفرض على المتهم عبء الإثبات أو واجب الدحض على أي نحو  -ط 
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النظام الأساسي، يكشف المدعي العام للـدفاع فـي    ابالإضافة إلى أية حالات أخرى خاصة بالكشف منصوص عليها في هذ.4

تقد أنها تظهر أو تميل إلى إظهار براءة المتهم أو تخفف أقرب وقت ممكن الأدلة التي في حوزته أو تحت سيطرته والتي يع

.من ذنبه أو التي قد تؤثر على مصداقية أدلة الإدعاء، وعند الشك في تطبيق هذه الفقرة تفصل المحكمة في الأمر

  

  )68(المادة
  حمایة المجني علیھم والشھود واشتراكھم في التدابیر

وتولي . المجني عليهم والشهود وسلامتهم البدنية والنفسية، وكرامتهم وخصوصيتهم تتخذ المحكمة تدابير مناسبة لحماية أمان.7

مـن   3لجميع العوامل ذات الصلة، بما فيها السن، ونوع الجنس على النحو المعروف في الفقـرة   اًالمحكمة في ذلك اعتبار

ريمة على عنف جنسي أو عنف بـين  ، والصحة، وطبيعة الجريمة، ولا سيما، ولكن دون حصر، عندما تنطوي الج7المادة 

والمقاضـاة  ائم الجنسين أو عنف ضد الأطفال، ويتخذ المدعي العام هذه التدابير وبخاصة في أثناء التحقيق في هـذه الجـر  

  .عليها، ويجب ألا تمس هذه التدابير أو تتعارض مع حقوق المتهم أو مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة

، لدوائر المحكمة أن تقوم، حماية للمجني عليهم والشهود أو 67ية الجلسات المنصوص عليه في المادة استثناء من مبدأ علان.8

المتهم، بإجراء أي جزء  من المحاكمة في جلسات سرية أو بالسماح بتقديم الأدلة بوسائل إلكترونيـة أو بوسـائل خاصـة    

ي أو الطفل الذي يكون مجنياً عليه أو شاهداً، ما لم تأمر ضحية العنف الجنس ةأخرى، وتنفذ هذه التدابير بشكل خاص في حال

.المحكمة بغير ذلك مع مراعاة كافة الظروف ولا سيما أراء المجني عليه أو الشاهد

تسمح المحكمة للمجني عليهم، حيثما تتأثر مصالحهم الشخصية بعرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها في أي مرحلـة مـن   .9

مناسبة وعلى نحو لا يمس أو يتعارض مع حقوق المتهم ومع مقتضـيات إجـراء محاكمـة عادلـة      التدابير تراها المحكمة

ويجوز للممثلين القانونيين للمجني عليهم عرض هذه الآراء والشواغل حيثما ترى المحكمة ذلك مناسبا وفقا للقواعد . ونزيهة

.الإجرائية وقواعد الإثبات

مشورة إلى المدعي العام والمحكمة بشأن تدابير الحماية المناسبة والترتيبات الأمنية لوحدة المجني عليهم والشهود أن تقدم ال.10

.43من المادة 6وتقديم النصح والمساعدة على النحو المشار إليه في الفقرة 

يجوز للمدعي العام حجب أية أدلة أو معلومات من شأن الكشف عنها تعريض سلامة أي شاهد أو أسرته لخطر جسيم، وذلك .11

يما يتعلق بالتدابير التي تسبق البدء في المحاكمة، على أن يقدم بدلا من ذلكم موجزاً لها، وتمارس هذه التدابير بطريقـة لا  ف

.تمس حقوق المتهم أو تتعارض معها أو مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة

.ها أو مندوبيها ولحماية المعلومات السرية أو الحساسةللدولة أن تتقدم بطلب لاتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بحماية موظفي.12

  

  )69(المادة
  الأدلـــــة

  .قبل الإدلاء بالشهادة، يتعهد كل شاهد، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بالتزام الصدق في تقديم الأدلة إلى المحكمة.9

أو فـي القواعـد    68التدابير المنصوص عليها في المادة  يدلي الشاهد في المحاكمة بشهادته شخصياً، إلا بالقدر الذي تتيحه.10

 ـ   االإجرائية وقواعد الإثبات، ويجوز للمحكمة أيضا أن تسمح بالإدلاء بإفادة شفوية أو مسجلة من الشاهد بواسـطة تكنولوجي

ساسـي ووفقـا   العرض المرئي أو السمعي فضلا عن تقديم المستندات أو المحاضر المكتوبة، رهنا بمراعاة هذا النظـام الأ 

.للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ويجب ألا تمس هذه التدابير حقوق المتهم أو تتعارض معها

، وتكون للمحكمة سلطة طلب تقديم جميع الأدلة التي ترى أنهـا  64يحوز للأطراف تقديم أدلة تتصل بالدعوى، وفقا للمادة .11

.ضرورية لتقرير الحقيقة
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لة أو مقبولية أية أدلة آخذه في اعتبارها ضمن جملة أمور، قيمة الـدليل فـي الإثبـات وأي    للمحكمة أن تفصل في مدى ص.12

إخلال قد يترتب على هذه الأدلة فيما يتعلق بإقامة محاكمة عادلة للمتهم أو بالتقييم المنصف لشهادة الشهود، وفقـا للقواعـد   

.الإجرائية وقواعد الإثبات

.لمتعلقة بالسرية وفقاً لما هو منصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثباتتحترم المحكمة وتراعى الامتيازات ا.13

.لا تطلب المحكمة إثبات وقائع معروفة للجميع ولكن يجوز لها أن تحيط بها علماً من الناحية القضائية.14

:ان المعترف بها دولياً إذا لا تقبل الأدلة التي يتم الحصول عليها نتيجة انتهاك لهذا النظام الأساسي أو لحقوق الإنس.15

  .أ  ـ  كان الانتهاك يثير شكاً كبيرا في موثوقية الأدلة

  .ب  ـ أو إذا كان قبول هذه الأدلة يمس نزاهة التدابير ويكون من شأنه أن يلحق بها ضرراً بالغاً

.تطبيق القانون الوطني للدولةعند تقرير مدى صلة أو مقبولية الأدلة التي تجمعها الدولة، لا تكون للمحكمة أن تفصل في .16
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  )70(المادة
  الجرائم المخلـة بإقـامة العدالـة

  :ينعقد الاختصاص للمحكمة على الجرائم التالية المخلة بمهمتها في إقامة العدل، عندما ترتكب عمداً .5

  .69من المادة  1الإدلاء بشهادة زور بعد التعهد بالتزام الصدق عملاً بالفقرة   -أ  

  .ديم أدلة يعرف الطرف أنها زائفة أو مزورةتق   -ب 

ممارسة تأثير مفسد على شاهد أو تعطيل مثول شاهد أو إدلائه بشهادته أو التأثير عليهما، أو الانتقام من شاهد لإدلائه   -ج 

  .بشهادته أو تدمير الأدلة أو العبث بها أو التأثير على جمعها

ممارسة تأثير مفسد عليه بغرض إجباره على عدم القيام بواجباته أو القيام  إعاقة أحد مسئولي المحكمة أو ترهيبه أو  -د 

  .بصورة غير سليمة، أو لإقناعه بأن يفعل ذلك

  .الانتقام من أحد مسئولي المحكمة بسبب الواجبات التي يقوم بها ذلك المسئول أو مسؤول آخر   -هـ

  .ل بواجباته الرسميةقيام أحد مسؤولي المحكمة بطلب أو قبول رشوة فيما يتص   -و

تكون المبادئ والتدابير المنظمة لممارسة المحكمة اختصاصها على الأفعال الجرمية المشمولة بهذه المـادة هـي التـدابير    .6

. وتنظم القوانين الداخلية للدولة التي يطلب منها التعـاون الـدولي  . المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

.التعاون للمحكمة فيما يتعلق بإجراءاتها بموجب هذه المادة شروط توفير هذا

في حالة الإدانة، يجوز للمحكمة أن توقع عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة وفقا للقواعـد الإجرائيـة   .7

.وقواعد الإثبات، أو العقوبتين معاً

تعاقب على الأفعال الجرمية المخلة بسلامة عملية التحقيـق  توسع كل دولة طرف نطاق تطبيق قوانينها الجنائية التي   -أ.8

أو العملية القضائية فيها لتشمل الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل، المشار إليها في هذه المادة، التي ترتكـب فـي   

.إقليمها أو التي يرتكبها أحد رعاياها

لة الطرف الحالة إلـى سـلطاتها المختصـة لأغـراض     بناء على طلب المحكمة، متى رأت ذلك مناسباً تحيل الدو  -ب

  .المقاضاة، وتتناول تلك السلطات هذه الحالات بعناية وتكرس لها الموارد الكافية للتمكين من معالجتها بصورة فعالة

  
  )71(المادة

  العقوبات على سوء السلوك أمام المحكمة

لوكاً سيئا، بما في ذلك تعطيل إجراءاتهـا أو تعمـد رفـض    للمحكمة أن تعاقب الأشخاص الماثلين أمامها الذي يرتكبون س.3

الامتثال لتوجيهاتها بتدابير إدارية خلاف السجن مثل الإبعاد المؤقت أو الدائم من غرفة المحكمة، أو الغرامة، أو بأية تدابير 

  .مماثلة أخرى تنص عليها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات هي التدابير المنظمة للمعاقبة بالتدابير الـواردة فـي    تكون التدابير المنصوص عليها في.4

.1الفقرة

  

  )72(المادة
  حمایة معلومات الأمن الوطني

تنطبق هذه المادة في أي حالة يؤدي فيها الكشف عن معلومات أو وثائق تابعة لدولة ما إلى المساس بمصالح الأمن الوطني .8

 61من المـادة   3والفقرة  56من المادة  3،  2ومن هذه الحالات ما يندرج ضمن نطاق الفقرتين . حسب رأيهالتلك الدولة، 

وكـذلك   93والمـادة   87من المادة  6والفقرة  68من المادة  6، والفقرة 67من المادة  2والفقرة  64من المادة  3والفقرة 

  .ون الكشف فيها عن تلك المعلومات محل نظرالحالات التي تنشأ في أي مرحلة أخرى من التدابير ويك
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تنطبق هذه المادة أيضا في أي حالة يكون قد طلب فيها من شخص تقديم معلومات أو أدلة، ولكن هذه الشخص رفـض أن  .9

يفعل ذلك أو أحال المسألة إلى دولة، على أساس أن الكشف عنها من شأنه أن يمس مصالح الأمن الوطني للدولة، وأكـدت  

.لمعنية أنها ترى أن الكشف سيكون من شأنه المساس بمصالح أمنها الوطنيالدولة ا

، أو بتطبيق المادة 54من المادة ) و(هـ و 3ليس في هذه المادة ما يخل باشتراطات السرية الواجبة التطبيق بموجب الفقرة .10

73.

تتعلق بها في أي مرحلة من مراحل  إذا علمت دولة ما أنه يجري أو من المحتمل أن يجري الكشف عن معلومات أو وثائق.11

التدابير، وإذا رأت أن من شأن هذا الكشف المساس بمصالح أمنها الوطني، كان من حق تلك الدولة التدخل من أجل تسـوية  

.المسألة وفقا لهذه المادة

جميـع الخطـوات   إذا رأت دولة ما أن من شأن الكشف عن المعلومات المساس بمصالح أمنها الوطني، اتخذت تلك الدولة .12

كمة أو الدائرة الابتدائية، حسب الحالة، من أجل االمعقولة، بالتعاون مع المدعي العام أو محامي الدفاع أو دائرة ما قبل المح

:السعي إجراء حل المسألة بطرق تعاونية ويمكن أن تشمل هذه الخطوات ما يلي 

  .تعديل الطلب أو توضحيه  -أ 

مدى صلة المعلومات أو الأدلة المطلوبة، أو قرار منها بما إذا كنت الأدلة، رغـم صـلتها   قرار من المحكمة بشأن   -ب

  .يمكن أو أمكن فعلا الحصول عليها من مصدر آخر غير الدولة المطلوب منها تقديمها

  .إمكانية الحصول على المعلومات أو الأدلة من مصدر آخر أو في شكل آخر  -ج 

يمكن في ظلها تقديم المساعدة بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، تقديم ملخصات أو صيغ  الاتفاق على الشروط التي   -  د

منقحة، أو وضع حدود لمدى ما يمكن الكشف عنه، أو عقد جلسات مغلقة أو عن جانب واحد ، أو اللجوء إلى إجراء 

  .د الإثباتتدابير أخرى للحماية يسمح بها هذا النظام الأساسي وتسمح به القواعد الإجرائية وقواع

بعد اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحل المسألة بطريقة تعاونية، وإذا ما رأت الدولة أنه لا توجد وسائل أو ظروف يمكن في .13

ظلها تقديم المعلومات أو الوثائق أو الكشف عنها دون المساس بمصالح أمنها الوطني تقوم الدولة بإبلاغ المـدعي العـام أو   

حددة التي بنت عليها قرارها، ما لم يكن من شأن الوصف المحدد للأسباب أن يؤدي في حـد ذاتـه،   المحكمة بالأسباب الم

  .بالضرورة إلى المساس بمصالح الأمن الوطني للدولة

إذا قررت المحكمة بعد ذلك أن الأدلة ذات صلة وضرورية لإثبات أن المتهم مذنب أو برئ، جاز لها الاضطلاع بالتـدابير  .14

:التالية 

أو في إطار الظروف  9حيثما يكون الكشف عن المعلومات أو الوثائق مطلوباً بناء على طلب للتعاون بمقتضى الباب   -أ  

  .93من المادة  4، وتكون الدولة قد استندت إلى أسباب الرفض المشار إليها في الفقرة 2الوارد وصفها في الفقرة 

أن تطلب إجراء مزيد مـن   2) أ ( 7ه في الفقرة الفرعية يجوز للمحكمة، قبل التوصل إلى أي استنتاج أشير إلي.1

المشاورات من أجل النظر في دفوع الدولة، وقد يشمل ذلك حسبما يكون مناسباً، عقد جلسات مغلقـة أو عـن   

.جانب واحد

في إذا استنتجت المحكمة أن الدولة الموجه إليها الطلب، باستنادها في ظروف الحالة، إلى أسباب الرفض المبينة .2

، لا تتصرف وفقاً لالتزاماتها بموجب هذا النظام الأساسي، جاز للمحكمة أن تحيل الأمر 93من المادة  4الفقرة 

.، مبينة بالتحديد الأسباب التي بنت عليها استنتجاها87من المادة  7وفقا للفقرة 
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من استنتاج وجود أو عدم يجوز للمحكمة أن تخلص في محاكمة المتهم إلى ما قد يكون مناسبا في هذه الظروف .3

.وجود واقعة ما

  :في كافة الظروف الأخرى   -ب 

  الأمر بالكشف؛ أو)3

بقدر عدم أمرها بالكشف الخلوص في محاكمة المتهم إلى ما قد يكون مناسباً في هذه الظروف من استنتاج وجـود أو  )4

.عدم وجود واقعة ما

  
  )73(المادة

  معلومات أو وثائق الطرف الثالث

ت دولة طرفا طلبا من المحكمة بتقديم وثيقة أو معلومات مودعة لديها أو في حوزتها أو تحت سيطرتها، وكان قد تم إذا تلق  

سرياً من جانب دولة أخرى أو منظمة حكومية دولية أو منظمة دولية،  اًالكشف عن الوثيقة أو المعلومات لهذه الدولة باعتبارها أمر

ما أن توافق هذه الدولة إوإذا كان المصدر دولة طرفا، ف. على الكشف عن الوثيقة أو المعلوماتكان عليها أن تطلب موافقة المصدر 

وإذا  كان المصدر لـيس  . 72على الكشف عن المعلومات أو الوثيقة أو تتعهد بحل مسألة الكشف مع المحكمة، رهنا بأحكام المادة 

جه إليها الطلب إبلاغ المحكمة بأنها لا تسـتطيع تقـديم الوثيقـة أو    دولة طرفا ورفض الموافقة على الكشف، كان على الدولة المو

  .المعلومات لوجود التزام سابق من جانبها إزاء المصدر بالحفاظ على السرية

  
  )74(المادة

  متطلبات إصدار القـرار

اسة أن تعـين ، علـى   يحضر جميع قضاة الدائرة الابتدائية كل مرحلة من مراحل المحاكمة وطوال مداولاتهم، ولهيئة الرئ.6

أساس كل حالة على حدة، قاضيا مناوبا أو أكثر، حسبما تسمح الظروف، لحضور كل مرحلة من مراحل المحاكمة لكي يحل 

  .محل أي عضو من أعضاء الدائرة الابتدائية إذا تعذر على هذا العضو مواصلة الحضور

التدابير ولا يتجاوز القرار الوقائع والظروف المبينة في التهم أو في  يستند قرار الدائرة الابتدائية إجراء تقييمها للأدلة ولكامل.7

.أي تعديلات للتهم، ولا تستند المحكمة في قرارها، إلا على الأدلة التي قدمت لها وجرت مناقشتها أمامها في المحاكمة

.قضاةيحاول القضاة التوصل إلى قرارهم بالإجماع، فإن لم يتمكنوا، يصدر القرار بأغلبية ال.8

.تبقى مداولات الدائرة الابتدائية سرية.9

يصدر القرار كتابة ويتضمن بياناً كاملاً ومعللاً بالحيثيات التي تقررها الدائرة الابتدائية بناء على الأدلة والنتائج، وتصـدر  .10

اء الأغلبيـة وآراء الأقليـة   الدائرة الابتدائية قرارا واحداً، وحيثما لا يكون هناك إجماع، يتضمن قرار الدائرة الابتدائيـة آر 

  .ويكون النطق بالقرار أو بفحواه في جلسة علنية

  
  )75(المادة

  جبر أضرار المجني علیـھم

تضع المحكمة مبادئ فيما يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، بمـا فـي ذلـك رد الحقـوق     .7

محكمة أن تحدد في حكمها عند الطلب أو بمبادرة منها في الظـروف  والتعويض ورد الاعتبار وعلى هذا الأساس، يجوز لل

الاستثنائية، نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى يلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، وأن تبين المبادئ التي تصرفت 

  .على أساسها
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ر أضرار المحني عليهم، أو فيمـا  للمحكمة أن تصدر أمراً مباشراً ضد شخص مدان تحدد فيه أشكالاً ملائمة من أشكال جب.8

يخصهم بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار، وللمحكمة أن تأمر حيثما كان مناسباً بتنفيذ قرار الجبر عن طريق 

.79الصندوق الاستنمائي المنصوص عليه في المادة 

حالة من الشخص المدان أو من المجني عليهم  قبل إصدار أمر بموجب هذه المادة، يجوز للمحكمة أن تدعو إلى تقديم بيانات.9

.أو من سواهم من الأشخاص المعنيين أو الدولة المعنية أو ممن ينوب عنهم، وتضع المحكمة هذه البيانات في اعتبارها

للمحكمة أن تقرر، لدى ممارسة سلطتها بموجب هذه المادة وبعد إدانة شخص في جريمة بمقتضى هذا النظام الأساسي، مـا  .10

.93من المادة  1ا كان من اللازم لتنفيذ أمر تصدره بموجب هذه المادة طلب اتخاذ تدابير بموجب الفقرة إذ

.تنطبق على هذه المادة 109تنفذ الدولة الطرف القرار الصاد بموجب هذه المادة كما لو كانت أحكام المادة .11

  .عليهم بمقتضى القوانين الوطنية أو الدولية ليس في هذه المادة ما يفسر على أنه ينطوي على مساس بحقوق المجني.12

  
  )76(المادة

  إصــدار الأحكـــــام

في حالة الإدانة، تنظر الدائرة الابتدائية في توقيع الحكم المناسب، وتضع في الحسبان الأدلة والدفوع المقدمـة فـي أثنـاء    .5

  .المحاكمة وذات الصلة بالحكم

وقبل إتمام المحاكمة يجوز للدائرة الابتدائية بمبادرة منها، ويجب عليها بنـاء   65دة باستثناء الحالات التي تنطبق عليها الما.6

في أية أدلة أو دفوع إضافية ذات صلة بـالحكم، وفقـا   للنظر على طلب من المدعي العام أو المتهم، أن تعقد جلسة أخرى 

.للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

ويكون هذا الاسـتماع خـلال الجلسـة     75إلى أية ملاحظات تقدم في إطار المادة  ، يجري الاستماع2حيثما تنطبق الفقرة .7

.وكذلك، عند الضرورة، خلال أية جلسة إضافية 2الأخرى المشار إليها في الفقرة 

.يصدر الحكم علناً وفي حضور المتهم، ما أمكن ذلك.8
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  الباب السابع

  العقوبات
  

  )77(المادة
  العقوبات الواجبة التطبیق 

من هذا النظام  5يكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جريمة مشار إليها في المادة  110هنا بأحكام المادة ر.3

  :الأساسي إحدى العقوبات التالية 

  .سنة 30أ  ـ السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 

  .لغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدانب  ـ السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البا

:بالإضافة إلى السجن، للمحكمة أن تأمر بما يلي .4

  .أ  ـ فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

مـة، دون المسـاس   ب  ـ مصادرة العائدات والممتلكات والأصول الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجري  

  .بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية

  )78(المادة
  تقریر العقوبة

تراعى المحكمة عند تقرير العقوبة عوامل مثل خطورة الجريمة والظروف الخاصة للشخص المدان، وذلك وفقـاً للقواعـد   .4

  .الإجرائية وقواعد الإثبات

يكون قد قضى سابقا في الاحتجاز وفقا لأمر صادر من المحكمة  تخصم المحكمة عند توقيع عقوبة السجن أي وقت، إن وجد.5

.خر قضى في الاحتجاز فيما يتصل بسلوك يكمن وراء الجريمةآوللمحكمة إن تخصم أي وقت 

مدة السجن الإجماليـة   دعندما يدان شخص بأكثر من جريمة واحدة تصدر المحكمة حكماً في كل جريمة وحكماً مشتركاً يحد.6

 1سنة أو عقوبة السجن المؤبد  وفقا للفقرة 30لمدة عن مدة أقصى كل حكم على حده ولا تتجاوز السجن لفترة ولا تقل هذه ا

.77ب من المادة 

  

  )79(المادة
  الصندوق الاستئماني 

ينشأ صندوق استئماني بقرار من جمعية الدول الأطراف لصالح المجني عليهم في الجرائم التـي تـدخل فـي اختصـاص     .4

  .لصالح أسر المجني عليهمالمحكمة، و

للمحكمة أن تأمر بتحويل المال وغيره من الممتلكات المحصلة في صورة غرامات وكذلك المال والممتلكات المصادرة، إلى .5

.الصندوق الاستئماني

.يدار الصندوق الاستئماني وفقا لمعايير تحددها جمعية الدول الأطراف.6

  

  )80(المادة
  للعقوبات والقوانین الوطنیةعدم المساس بالتطبیق الوطني

ليس في هذا الباب ما يمنع الدولة من توقيع العقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية أو يحول دون تطبيـق قـوانين   

  .الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة في هذا الباب
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الباب الثامن
  الاستئناف وإعادة النظر

  

  )81(المادة
  براءة أو الإدانة أو العقوبةاستئناف حكم ال

  :، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على النحو التالي 74يجوز استئناف قرار صادر بموجب المادة .5

  :أ  ـ  للمدعي العام أن يتقدم باستئناف استناداً إلى أي من الأسباب التالية 

  .الغلط الإجرائي.  1  

  .الغلط في الوقائع.   2  

  .ي القانونالغلط ف.  3  

  :ب  ـ  للشخص المدان، أو المدعي نيابة عن ذلك الشخص أن يتقدم باستئناف استناداً إلى أي من الأسباب التاليةِ 

  .الغلط الإجرائي.   1  

  .الغلط في الوقائع.   2  

  .الغلط في القانون.   3  

  .أي سبب آخر يمس نزاهة أو موثوقية التدابير أو القرار.  4

العام أو الشخص المدان أن يستأنف أي حكم بالعقوبة وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بسـبب عـدم    ـ للمدعي) أ ( .6

.التناسب بين الجريمة والعقوبة

ب  ـ إذا رأت المحكمة، أثناء نظر استئناف حكم العقوبة أن هناك من الأسباب ما يسوغ نقض حكم الإدانة كليا أو جزئيـاً،   

، 81من المـادة   )ب(أو  )أ1(دعي العام والشخص المدان إجراء تقديم الأسباب بموجب الفقرة جاز لها أن تدعو الم

  .83وجاز لها أن تصدر قرار بشأن الإدانة وفقا للمادة 

يسري الإجراء نفسه عندما ترى المحكمة، أثناء نظر استئناف ضد إدانة فقط، أن هناك من الأسباب ما يسوغ تخفيض ـ   ج

).أ2(لفقرة العقوبة بموجب ا

.تأمر الدائرة الابتدائية بغير ذلك  يظل الشخص المدان تحت التحفظ إلى حين البت في الاستئناف، ما لم   -أ  .7

يفرج عن الشخص المدان إذا كانت مدة التحفظ عليه تتجاوز مدة الحكم بالسجن الصادر ضده، غيـر أنـه إذا تقـدم      -ب 

) ج(يخضع الإفراج عن ذلك الشخص للشروط الواردة في الفقرة الفرعية المدعي العام باستئناف من جانبه،  جاز أن 

  .أدناه

  :يفرج عن المتهم فوراً في حالة تبرئته، رهنا بما يلي   -ج 

للدائرة الابتدائية، بناء على طلب من المدعي العام، أن تقرر استمرار احتجاز الشخص إلى حين البـت فـي   )3

ة وبمراعاة جملة أمور، ومنها وجود احتمال كبيـر لفـرار الشـخص    الاستئناف وذلك في الظروف الاستثنائي

.ومدى خطورة الجريمة المنسوب إليه ارتكابها ومدى احتمال نجاح الاستئناف
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يجوز وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، استئناف قرار تصدره الدائرة الابتدائية بموجب الفقرة الفرعيـة  )4

).1ج(

أ 3(الاستئناف وطيلة إجراءات الاستئناف، رهناً بأحكام الفقرة بحكم العقوبة خلال الفترة المسموح فيها يعلق تنفيذ القرار أو .8

  ).، ب 

  )82(المادة

    استئناف القرارات الأخرى

  :لأي من الطرفين القيام، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات باستئناف أي من القرارات التالية .5

  .تصاص أو المقبوليةقرار يتعلق بالاخ  -أ 

  .قرار يمنح أو يرفض الإفراج عن الشخص محل التحقيق أو المقاضاة   -ب

  .56من المادة  3كمة التصرف بمبادرة منها بموجب الفقرة اقرار دائرة ما قبل المح  -ج 

كمـة  ايجـة المح أي قرار ينطوي على مسألة من شأنها أن تؤثر تأثيراً كبيراً على عدالة وسرعة التدابير أو على نت  -د

وترى الدائرة الابتدائية أن اتخاذ دائرة الاستئناف قراراً فورياً بشأنه يمكن أن يؤدي إلى تحقيق تقدم كبير فـي سـير   

.التدابير

كمـة  اكمة استئناف قرار صادر عن دائرة مـا قبـل المح  ايجوز للدول المعنية أو المدعي العام، بإذن من دائرة ما قبل المح.6

.، وينظر في هذا الاستئناف على أساس مستعجل57من المادة ) د3(بموجب الفقرة 

لا يترتب على الاستئناف في حد ذاته أثر إيقافي، ما لم تأمر بذلك دائرة الاستئناف، بناء على طلب بالوقف، وفقـا للقواعـد   .7

.الإجرائية وقواعد الإثبات

الحسن النية الذي تضار ممتلكاته بأمر صـادر بموجـب   يجوز للممثل القانوني للمجني عليهم أو الشخص المدان أو المالك .8

أن يقدم استئنافاً للأمر بغرض الحصول على تعويضات، على النحو المنصوص عليه فـي القواعـد الإجرائيـة     75المادة 

.وقواعد الإثبات

  

  )83(المادة

  إجراءات الاستئناف 

  .تكون لدائرة الاستئناف جمیع سلطات الدائرة الابتدائیةوفي ھذه المادة 81لأغراض التدابیر المنصوص علیھا في المادة .6

إذا تبين لدائرة الاستئناف أن التدابير المستأنفة كانت مجحفة على نحو يمس موثوقية القرار أو حكم العقوبة أو أن القرار أو .7

:ائي جاز لها الحكم المستأنف كان من الناحية الجوهرية مشوبا بغلط في الوقائع أو في القانون أو بغلط إجر

  .أن تلغي أو تعدل القرار أو الحكم  -أ 

  .أن تأمر بإجراء محاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية مختلفة  -ب 
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ولهذه الأغراض يجوز لدائرة الاستئناف أن تعيد مسألة تتعلق بالوقائع إلى الدائرة الابتدائية الأصلية لكي تفصل في المسألة   

جة، ويجوز لها أن تطلب هي نفسها أدلة للفصل في المسألة وإذا كان استئناف القرار أو حكم العقوبة قد وتبلغ دائرة الاستئناف بالنتي

  .قدم من الشخص المدان أو من المدعي العام بالنيابة عنه، فلا يمكن تعديله على نحو يضر بمصلحته

ناسبة مع الجريمة، جاز لها أن تعدل هذا الحكـم  إذا تبين لدائرة الاستئناف أثناء حكم عقوبة أن العقوبة المحكوم بها غير مت.8

.7وفقا   للباب

يصدر حكم دائرة الاستئناف بأغلبية أراء القضاة ويكون النطق به في جلسة علنية، ويجب أن يبين الحكم الأسباب التي يستند .9

ولكن يجـوز لأي قـاض مـن     إليها، و عندما لا يوجد إجماع يجب أن يتضمن حكم دائرة الاستئناف آراء الأغلبية والأقلية

.القضاة أن يصدر رأياً منفصلاً أو مخالفاً بشأن المسائل القانونية

.يجوز لدائرة الاستئناف أن تصدر حكمها في غياب الشخص المبرأ أو المدان.10

  

  )84(المادة

  إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة

الوالدين، أو أي شخص من الأحياء يكون وقت وفاة المتهم قد يجوز للشخص لمدان ويجوز، بعد وفاته، للزوج أو الأولاد أو .3

تلقي بذلك تعليمات خطية صريحة منه، أو المدعي العام نيابة عن الشخص، أن يقدم طلباً إلى دائرة الاستئناف لإعادة النظر 

  :في الحكم النهائي بالإدانة أو العقوبة استناداً إلى الأسباب التالية 

  :دلة جديدة أنه قد اكتشفت أ   -أ 

  ء الطرف المقدم للطلب؛ وزالم تكن متاحة وقت المحاكمة، وأن عدم إتاحة هذه الأدلة لا يعزي كلياً أو جزئياً إ)3

تكون على قدر كاف من الأهمية بحيث أنها لو كانت قد أثبتت عند المحاكمة لكان من المرجح أن تسفر عن حكم )4

.مختلف

، وضعت في الاعتبار وقت المحاكمة واعتمدت عليها الإدانة، كانت مزيفة أو ملفقة أنه قد تبين حديثاً أن أدلة حاسمة  -ب

  .أو مزورة

أنه قد تبين أن واحداً أو أكثر من القضاة الذين اشتركوا في تقرير الإدانة أو في اعتماد التهم، قد ارتكبوا فـي تلـك      -ج 

ماً على نحو يتسم بدرجة من الخطورة تكفي لتبرير عـزل  الدعوى سلوكاً سيئاً جسيماً أو أخلوا بواجباتهم إخلالاً جسي

  .46ذلك القاضي أو أولئك القضاة بموجب المادة 

ترفض دائرة الاستئناف الطلب إذا رأت أنه بغير أساس، وإذا قررت أن الطلب جدير بالاعتبار، جاز لها ، حسـبما يكـون   .4

:مناسباً

  نعقاد من جديد؛ أوأن تدعو الدائرة الابتدائية الأصلية إلى الا  -أ 

  أن تشكل دائرة ابتدائية جديدة؛ أو  -ب
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  .أن تبقى على اختصاصها بشأن المسألة   -ج 

بهدف التوصل، بعد سماع الأطراف على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، إلى قرار بشأن مـا  

  .إذا كان ينبغي إعادة النظر في الحكم

  

  )85(المادة

  الشخص المقبوض علیھ أو المدانتعویض

  .يكون لأي شخص وقع ضحية للقبض عليه أو الاحتجاز بشكل غير مشروع حق واجب النفاذ في الحصول على تعويض.4

عندما يدان شخص، بقرار نهائي، بارتكاب جرم جنائي، وعندما تكون إدانته قد نقضت فيما بعد على أساس أنه تبين بصورة .5

و مكتشفة حديثاً حدوث سوء تطبيق لأحكام العدالة، يحصل الشخص الذي وقعت عليه العقوبة نتيجة قاطعة من واقعة جديدة أ

الإدانة ، على تعويض وفقاً للقانون ما لم يثبت أن عدم الكشف عن الواقعة المجهولة في الوقت المناسب يعزي كلياً أو جزئياً 

.إليه هو نفسه

المحكمة حقائق قطعية تبين حدوث سوء تطبيق لأحكام العدالة جسـيم وواضـح،   في الظروف الاستثنائية، التي تكتشف فيها .6

يجوز للمحكمة بحسب تقديرها، أن تقرر تعويضاً يتفق والمعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبـات،  

.اءات للسبب المذكوروذلك للشخص الذي يفرج عنه من الاحتجاز بعد صدور قرار نهائي بالبراءة أو إنهاء الإجر
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  الباب التاسع

  التعاون الدولي والمساعدة القضائیة

  

  )86(المادة

  الالتزام العام بالتعاون

تتعاون الدول الأطراف، وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي، تعاوناً تاماً مع المحكمة فيما تجريه، فـي إطـار اختصـاص      

  .يهاالمحكمة، من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عل

  )87(المادة

  أحكام عامة : طلبات التعاون 

تكون للمحكمة سلطة تقديم طلبات تعاون إلى الدول الأطراف، وتحال الطلبات عن طريق القناة الدبلوماسـية أو أي    -أ.8

  .قناة أخرى مناسبة تحددها كل دولة طرف عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

  .ري أية تغييرات لاحقة في تحديد القنوات أن تجريها وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثباتيجب على كل دولة طرف تج

عن طريق المنظمة الدولية  اًض، إحالة الطلبات أي)أ(يجوز حسبماً يكون مناسبا ودون الإخلال بأحكام الفقرة الفرعية  -ب

.للشرطة الجنائية أو أي منظمة إقليمية مناسبة

عاون وأية مستندات مؤيدة للطلب إما بإحدى اللغات الرسمية للدولة الموجه إليها الطلب أو مصحوبة بترجمـة  تقدم طلبات الت.9

عند التصديق أو القبول أو الموافقـة أو   ةإلى إحدى هذه اللغات وإما بإحدى لغتي العمل بالمحكمة، وفقا لما تختاره تلك الدول

.الانضمام

.ختيار وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثباتوتجري التغييرات اللاحقة لهذا الا

تحافظ الدولة الموجه إليها الطلب على سرية أي طلب للتعاون وسرية أي مستندات مؤيدة للطب إلا بقدر ما يكـون كشـفها   .10

.ضرورياً لتنفيذ الطلب

زمة، بمـا فـي ذلـك التـدابير     فيما يتصل بأي طلب للمساعدة يقدم بموجب هذا الباب، يجوز للمحكمة أن تتخذ التدابير اللا.11

وللمحكمة أن . المتصلة بحماية المعلومات ، لكفالة أمان المجني عليهم والشهود المحتملين وأسرهم وسلامتهم البدنية والنفسية

تطلب أن يكون تقديم وتداول أية معلومات تتاح بمقتضى هذا الباب على نحو يحمي أمان المجني عليهم والشهود المحتملـين  

.م وسلامتهم البدنية والنفسيةوأسره

للمحكمة أن تدعو أي دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي إلى تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا البـاب علـى   .12

.أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة أو على أي أساس مناسب آخر

يباً خاصاً أو اتفاقاً مع المحكمة، عن التعاون بخصوص في حالة امتناع دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي، عقدت ترت

الطلبات المقدمة بمقتضى ترتيب أو اتفاق من هذا القبيل، يجوز للمحكمة أن تخطر بذلك جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن إذا 

  .كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة

وللمحكمة أيضا أن تطلب أشكالاً من أشـكال  . ديم معلومات أو مستنداتللمحكمة أن تطلب إلى أي منظمة حكومية دولية تق.13

.التعاون والمساعدة يتفق عليها مع المنظمة وتتوافق مع اختصاصها أو ولايتها
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في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما يتنافى وأحكام هذا النظام الأساسي ويحول دون ممارسة .14

فها وسلطاتها بموجب هذا النظام، يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار بهذا المعنى وأن تحيل المسألة إلـى جمعيـة   المحكمة وظائ

  .الدول الأطراف أو إلى المجلس إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة

  )88(المادة

  إتاحة التدابیر بموجب القانون الوطني

لازمة بموجب قوانينها الوطنية لتحقيق جميع أشكال التعاون المنصوص عليها في هذا تكفل الدول الأطراف إتاحة التدابير ال

  .الباب
  )89(المادة

  تقدیم الأشخاص إلى المحكمة

للقبض على شخص وتقديمه إلى أي دولـة   91يجوز للمحكمة أن تقدم طلباً مشفوعاً بالمواد المؤيدة للطلب المبينة في المادة .5

وعلى . اً في إقليمها وعليها أن تطلب تعاون تلك الدولة في القبض على ذلك الشخص وتقديمهقد يكون ذلك الشخص موجود

الدول الأطراف أن تمتثل لطلبات إلقاء القبض والتقديم وفقا لأحكام هذا الباب وللإجراءات المنصوص عليها فـي قوانينهـا   

  .الوطنية

ى أساس مبدأ عدم جواز المحاكمة عن ذات الجرم مرتين على إذا رفع الشخص المطلوب تقديمه طعناً أمام محكمة وطنية عل.6

، تتشاور الدولة الموجه إليها الطلب على الفور مع المحكمة لتقرر ما إذا كـان هنـاك   20النحو المنصوص عليه في المادة 

ن قرار المقبولية معلقـا،  وإذا قبلت الدعوى، تقوم الدولة الموجه إليها الطلب بتنفيذ الطلب، وإذا كا. قرار ذو صلة بالمقبولية

.بشأن المقبولية اًيجوز للدولة الموجه إليها الطلب تأجيل تنفيذ طلب تقديم الشخص إلى أن تتخذ المحكمة قرار

تأذن الدولة الطرف وفقاً لقانون التدابير الوطني لديها بأن ينقل عبر إقليمها أي شخص يراد تقديمه من دولة أخـرى     -أ.7

.اء الحالات التي يؤدي فيها عبور الشخص تلك الدولة إلى إعاقة أو تأخير تقديمهإلى المحكمة، باستثن

  :ويتضمن طلب العبور ما يلي 87تقدم المحكمة طلب العبور وفقا للمادة   -ب

  بيان بأوصاف الشخص المراد نقله؛)1

  بيان موجز بوقائع الدعوى وتكييفها القانوني؛)2

  .أمر القبض والتقديم)3

  نقول تحت التحفظ خلال فترة العبور؛يبقى الشخص الم  -ج 

  .لا يلزم الحصول على إذن في حالة نقل الشخص جوا ولم يكن من المقرر الهبوط في إقليم دولة العبور  -د  

إذا حدث هبوط غير مقرر أصلا في إقليم دولة العبور، جاز لتلك الدولة أن تطلب من المحكمة تقديم طلب عبور وفقا   -هـ

، وتقوم دولة العبور باحتجاز الشخص الجاري نقله إلى حين تلقي طلـب العبـور   )ب(رة الفرعية لما تنص عليه الفق

ساعة مـن وقـت    96وتنفيذ العبور، شريطة ألا يجري لأغراض هذه الفقرة الفرعية تمديد فترة الاحتجاز لأكثر من 

  .الهبوط غير المقرر ما لم يرد الطلب في غضون تلك الفترة
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ت جارية في الدولة الموجه إليها الطلب ضد الشخص المطلوب أو كان هذا الشخص ينفذ حكماً في تلـك  إذا كان ثمة إجراءا.8

الدولة عن جريمة غير الجريمة التي تطلب المحكمة تقديمه بسببها كان على الدولة الموجه إليها الطلـب أن تتشـاور مـع    

  .المحكمة بعد اتخاذ قرارها بالموافقة على الطلب

  )90(المادة
دد الطلباتتع

وتلقيها أيضا طلباً من أية دولة أخرى بتسـليم   89في حالة تلقي دولة طرف طلباً من المحكمة بتقديم شخص بموجب المادة .9

الشخص نفسه بسبب السلوك ذاته الذي يشكل أساس الجريمة التي تطلب المحكمة من أجلها تقديم الشخص المعنـي، يكـون   

  .الدولة الطالبة بهذه الواقعةعلى الدول الطرف أن تخطر المحكمة و

إذا كانت الدولة الطالبة دولة طرفاً، كان على الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطي الأولوية للطلب المقدم من المحكمة وذلك .10

:

، مقبولية الدعوى التي يطلب بشـأنها تقـديم الشـخص،    19والمادة  18إذا كانت المحكمة قد قررت، عملاً بالمادة   -أ

ت في ذلك القرار أعمال التحقيق أو المقاضاة التي قامت بها الدولة الطالبة فيما يتعلق بطلب التسـليم المقـدم   وروعي

  ، أومنها

استناداً إلى الأخطار المقدم من الدولة الموجه إليهـا  ) أ(إذا كانت المحكمة قد اتخذت القرار المبين في الفقرة الفرعية   -ب

  ).1(الطلب بموجب الفقرة 

وريثما يصدر قرار المحكمة المنصوص عليه فـي  ) أ2(الة عدم صدور قرار على النحو المنصوص عليه في الفقرة في ح.11

، يجوز للدولة الموجه إليها الطلب، بحسب تقديرها، أن تتناول طلب التسليم المقدم من الدولة الطالبة، علـى ألا  )ب2(الفقرة 

.قبولية ويصدر قرار المحكمة في هذا الشأن على أساس مستعجلتسلم الشخص قبل اتخاذ المحكمة قراراً بعدم الم

إذا كانت الدولة الطالبة دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي كان على الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطـي الأولويـة   .12

مقيدة بالتزام دولي بتسليم لطلب التقديم الموجه من المحكمة إذا كانت المحكمة قد قررت مقبولية الدعوى ولم تكن هذه الدولة 

.الشخص إلى الدولة الطالبة

بشأن مقبولية الدعوى، يجوز للدولة الموجه إليها الطلب، بحسـب   4في حالة عدم صدور قرار من المحكمة بموجب الفقرة .13

.تقديرها، أن تتناول طلب التسليم الموجه إليها من الدولة الطالبة

باستثناء أن يكون على الدولة الموجه إليها الطلب التزام دولي قائم بتسليم الشخص إلى  4في الحالات التي تنطبق فيها الفقرة .14

الدولة الطالبة غير الطرف في هذا النظام الأساسي، يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تقرر مـا إذا كانـت سـتقدم    

ه إليها الطلب أن تضع في الاعتبار، عنـد اتخـاذ   الشخص إلى المحكمة أم ستسلمه إلى الدولة الطالبة، وعلى الدولة الموج

:قرارها، جميع العوامل ذات الصلة بما في ذلك دون حصر 

  .تاريخ كل طلب   -  أ

مصالح الدولة الطالبة، بما في ذلك، عند الاقتضاء ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليمها، وجنسية المجني عليهم   -ب

  .وجنسية الشخص المطلوب

.مكانية إجراء التقديم لاحقاً بين المحكمة والدولة الطالبةإ  -ج 
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في حالة تلقي دولة طرف طلبا من المحكمة بتقديم شخص، وتلقيها كذلك طلبا من أي دولة بتسليم الشخص نفسه بسبب سلوك .15

:غير السلوك الذي يشكل الجريمة التي من أجلها تطلب المحكمة تقديم الشخص 

لموجه إليها الطلب أن تعطي الأولوية للطلب المقدم من المحكمة إذا لم تكن مقيدة بالتزام دولـي  يكون على الدولة ا   -أ 

  .قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة

يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تقرر، إذا كان عليها التزام دولي قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبـة،     -ب

إلى المحكمة أم ستسلمه إلى الدولة الطالبة، وعلى الدولة الموجه إليها الطلب أن تراعـى عنـد    هما إذا كانت ستقدم

على أن  6اتخاذ قرارها، جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك، دون حصر، العوامل المنصوص عليها في الفقرة 

.تولي اعتباراً خاصاً إلى الطبيعة والخطورة النسبيتين للسلوك المعني

ثما ترى المحكمة عملاً بإخطار بموجب هذه المادة، عدم مقبولية الدعوى، ويتقرر فيما بعد رفض تسليم الشـخص إلـى   حي.16

.الدولة الطالبة، يكون على الدولة الموجه إليها الطب أن تخطر المحكمة بهذا القرار

  )91(المادة

  مضمون طلب القبض والتقدیم

ويجوز في الحالات العاجلة تقديم الطلب بأية وسيلة مـن شـأنها أن توصـل وثيقـة     يقدم طلب إلقاء القبض والتقديم كتابة، .5

  .87من المادة ) أ1(مكتوبة، شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة المنصوص عليها في الفقرة 

قتضى كمة بمافي حالة أي طلب بإلقاء القبض على شخص، وتقديمه، يكون قد صدر أمر بالقبض عليه من دائرة ما قبل المح.6

:، يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد بما يلي 58المادة 

معلومات تصف الشخص المطلوب، وتكون كافیة لتحدید ھویتھ ومعلومات عن المكان الذي یحتمل وجود الشخص   - أ 

  .فیھ

  .نسخة من أمر القبض  -ب 

دیم في الدولة الموجھ إلیھا الطلب، فیما عدا أنھ المستندات أو البیانات أو المعلومات اللازمة للوفاء بمتطلبات عملیة التق  -ج 

لا یجوز أن تكون تلك المتطلبات أثقل وطأة من المتطلبات الواجبة التطبیق على طلبات التسلیم التي تقدم عملا 

بالمعاھدات أو الترتیبات المعقودة بین الدولة الموجھ إلیھا الطلب ودول أخرى، وینبغي ما أمكن، أن تكون أقل وطأة،

  .مع مراعاة الطبیعة المتمیزة للمحكمة

في حالة أي طلب بالقبض على شخص وبتقديمه، ويكون هذا الشخص قد قضى بإدانته، يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد .7

:بما يلي 

  .نسخة من أي أمر بالقبض على ذلك الشخص  -  أ

  .نسخة من حكم الإدانة  -ب

  .الشخص المشار إليه في حكم الإدانة معلومات تثبت أن الشخص المطلوب هو نفس  -ج

في حالة صدور حكم بالعقوبة على الشخص المطلوب، نسخة من الحكم الصادر بالعقوبة وكذلك، في حالة  صـدور    -د 

  .حكم بالسجن بيان يوضح المدة التي انقضت فعلا والمدة الباقية
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ورة عامة أو بخصوص مسألة محددة، فيما يتعلـق  تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة، بناء على طلب المحكمة، سواء بص.8

ويكون على الدولة الطرف أن توضح ) ج2(بأية متطلبات يقضي بها قانونهاً الوطني وتكون واجبة التطبيق في إطار الفقرة 

  .للمحكمة، خلال هذه المشاورات المتطلبات المحددة في قانونها الوطني

  )92(المادة

  القبض الاحتیاطي

في الحالات العاجلة، أن تطلب إلقاء القبض احتياطياً على الشخص المطلوب، ريثما يتم إبلاغ طلب التقـديم   يجوز للمحكمة.5

  .91والمستندات المؤيدة للطلب على النحو المحدد في المادة 

:يحال طلب القبض الاحتياطي بأية وسيلة قادرة على توصيل وثيقة مكتوبة، ويتضمن ما يلي  .6

شخص المطلوب وتكون كافية لتحديد هويته، ومعلومات بشأن المكان الذي يحتمل وجود الشخص معلومات تصف ال  -  أ

  .فيه

بيان موجز بالجرائم التي يطلب من أجلها القبض على الشخص وبالوقائع المدعي أنها تشكل تلك الجرائم، بمـا فـي     -ب

  .ذلك زمان الجريمة ومكانها، إن أمكن

  إدانة ضد الشخص المطلوببيان بوجود أمر قبض أو حكم   -ج 

  .لاحقوقت بيان بأن طلب تقديم الشخص المطلوب سوف يصل في   -  د

يجوز الإفراج عن الشخص المقبوض عليه احتياطيا إذا كانت الدولة الموجه إليها الطلب لم تتلق طلب التقـديم والمسـتندات   .7

. ية المحددة في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبـات ، في غضون المهلة الزمن91المؤيدة للطب على النحو المحدد في المادة 

. غير أنه يجوز للشخص أن يوافق على تقديمه قبل انقضاء هذه المدة إذا كان قانون الدولة الموجه إليها الطلب يسمح بـذلك 

.وفي هذه الحالة، تشرع الدولة الموجه إليها الطلب في تقديم الشخص إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن

، دون القبض عليه في وقت تال وتقديمه إذا ورد في تاريخ لاحـق  3ول الإفراج عن الشخص المطلوب، عملا بالفقرةلا يح.8

.طلب التقديم والمستندات المؤيدة للطلب

  )93(المادة

  أشكال أخرى للتعـاون

جهة مـن المحكمـة لتقـديم    تمتثل الدول الأطراف، وفقا لأحكام هذا الباب وبموجب إجراءات قانونها الوطني، للطلبات المو.8

  :المساعدة التالية فيما يتصل بالتحقيق أو المقاضاة 

  .تحديد هوية ومكان وجود الأشخاص أو موقع الأشياء  ـ أ 

  .جمع الأدلة، بما فيها الشهادة بعد تأدية اليمين، وتقديم الأدلة بما فيها آراء وتقارير الخبراء اللازمة للمحكمة  ـ ب

  .حل التحقيق أو المقاضاةاستجواب أي شخص م  ـج 

  .إبلاغ المستندات، بما في ذلك المستندات القضائية  ـ د 

  .تيسير مثول الأشخاص طواعية كشهود أو كخبراء أمام المحكمة ـ هـ

  ؛3النقل المؤقت للأشخاص على النحو المنصوص عليه في الفقرة   و  ـ

  مواقع القبور؛ ز  ـ فحص الأماكن أو المواقع، بما في ذلك إخراج الجثث وفحص
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  ح  ـ تنفيذ أوامر التفتيش والحجز؛

  ط  ـ توفير السجلات والمستندات، بما في ذلك السجلات والمستندات الرسمية؛

  ي  ـ حماية المجني عليهم والشهود والمحافظة على الأدلة؛

صادرتها في النهايـة، دون  ك  ـ تحديد وتعقب وتجميد أو حجز العائدات والممتلكات والأدوات المتعلقة بالجرائم بغرض م 

  المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية؛

ل  ـ أي نوع آخر من المساعدة لا يحظره قانون الدولة الموجه إليها الطلب، بغرض تيسـير أعمـال التحقيـق المتعلقـة       

  .بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

ر الذي يمثل أمام المحكمة بأنه لن يخضع للمقاضاة أو للاحتجاز أو لأي تكون للمحكمة سلطة تقديم ضمانات للشاهد أو الخبي.9

.فعل أو امتناع سابق لمغادرته الدولة الموجه إليها الطلب يقيد على حريته الشخصية من جانب المحكمة فيما يتعلق بأ

وراً في الدولـة الموجـه   ، محظ1حيثما يكون تنفيذ أي تدبير خاص بالمساعدة، منصوص عليه في طلب مقدم بموجب الفقرة.10

إليها الطلب استناداً إلى مبدأ قانوني أساسي قائم ينطبق بصورة عامة، تتشاور الدولة الموجه إليها الطلب على الفـور مـع   

المحكمة للعمل على حل هذه المسألة وينبغي إيلاء الاعتبار في هذه المشاورات إلى ما إذا كان يمكن تقديم المساعدة بطريقة 

.وإذا تعذر حل المسالة بعد المشاورات، كان على المحكمة أن تعدل الطلب حسب الاقتضاء. رهنا بشروطأخرى أو 

لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة، كليا أو جزئياً إلا إذا كان الطلب يتعلق بتقديم أية وثائق أو كشف أية أدلـة  .11

.72تتصل بأمنها الوطني وذلك وفقا للمادة 

أن تنظر قبل رفض الطلب فيما إذا كان مـن الممكـن تقـديم    ) ل1(الموجه إليها طلب المساعدة بموجب الفقرة  على الدولة.12

المساعدة وفق شروط محددة أو تقديمها في تاريخ لاحق أو بأسلوب بديل على أن تلتزم المحكمة أو يلتزم المدعي العام بهذه 

.م المساعدة وفقاً لهاالشروط إذا قبلت المحكمة أو قبل المدعي العام تقدي

.على الدولة الطرف التي ترفض طلب مساعدة موجها إليها أن تخطر المحكمة أو المدعي العام على الفور بأسباب رفضها.13

يجوز للمحكمة أن تطلب النقل المؤقت لشخص متحفظ عليه لأغراض تحديد الهوية أو للإدلاء بشهادة أو للحصـول     -أ.14

:الشخص إذا استوفى الشرطان التاليان على مساعدة أخرى ويجوز نقل

  .أن يوافق الشخص على النقل بمحض إرادته وإدراكه)3

أن توافق الدولة الموجه إليها الطلب على نقل الشخص، رهناً بمراعاة الشروط التي قد تتفـق  )4

  .عليها تلك الدولة والمحكمة

لمتوخاة من النقل، تقـوم المحكمـة بإعـادة    وعند تحقيق الأغراض ا. يظل الشخص الذي يجري نقله متحفظاً عليه  -ب

  .الشخص دون تأخير إلى الدولة الموجه إليها الطلب

.تكفل المحكمة سرية المستندات والمعلومات باستثناء ما يلزم منها للتحقيقات والتدابير المبينة في الطلبـ أ ـ  8

ورة، مستندات أو معلومات ما على أساس السـرية،  للدولة الموجه إليها الطلب أن تحيل إلى المدعي العام، عند الضرب ـ  

  .ولا يجوز للمدعي العام عندئذ استخدام هذه المستندات أو المعلومات إلا لغرض استقاء أدلة جديدة
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للدولة الموجه إليها الطلب أن توافق فيما بعد، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المدعي العام، على الكشف عـن  ج ـ  

ووفقاً للقواعـد الإجرائيـة    6،  5ات أو المعلومات، ويجوز عندئذ استخدامها كأدلة عملاً بأحكام البابين هذه المستند

  .وقواعد الإثبات

ذا تلقت دولة طرف طلبين، غير طلب التقديم والتسليم، من المحكمة ومن دولة أخرى عملاً بالتزام دولـي، تسـعى   ـ   1ـ أ ـ   9

مة والدولة الأخرى، إلى تلبية كلا الطلبين بالقيام، إذا اقتضى الأمر بتأجيل أحـد  الدولة الطرف، بالتشاور مع المحك

.الطلبين أو بتعليق شروط على أي منهما

  .90في حالة حصول ذلك، يسوي الأمر فيما يتعلق بالطلبين وفقا للمبادئ المحددة في المادة .   2

مات أو ممتلكات أو أشخاص يخضعون لرقابة دولة ثالثـة أو  مع ذلك، حيثما يتعلق الطلب المقدم من المحكمة بمعلو  ب ـ

ة بموجب اتفاق دولي تقوم الدولة الموجه إليها الطلب بإبلاغ المحكمة بذلك وتوجه المحكمة طلبها إجراء يمنظمة دول

  .الدولة الثالثة أو إلى المنظمة الدولية

تجـرى   ولةدولة طرف وتقدم لها المساعدة إذا كانت تلك الد يجوز للمحكمة، إذا طلب إليها ذلك، أن تتعاون مع أية   ـأ ـ  10

تحقيقاً أو محاكمة فيما يتعلق بسلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو يشكل جريمة خطيـرة بموجـب   

.القانون الوطني للدولة الطالبة

  :ما يلي جملة أمور، ومنها ) أ(تشمل المساعدة المقدمة في إطار الفقرة الفرعية .     1-ب 

إحالة أية بيانات أو مستندات أو أية أنواع أخرى من الأدلة تم الحصول عليها في أثناء التحقيق أو المحاكمة    -أ  

  .اللذين أجرتهما المحكمة

.استجواب أي شخص احتجز بأمر من المحكمة  -ب 

  :يراعى ما يلي ) أ/1/ب(في حالة المساعدة المقدمة بموجب الفقرة .     2

ا كانت الوثائق أو الأنواع الأخرى من الأدلة قد تم الحصول عليها بمساعدة إحدى الدول فإن الإحالة تتطلب إذ  )أ

  .موافقة تلك الدولة

إذا كانت البيانات أو المستندات أو الأنواع الأخرى من الأدلة قد قدمها شاهد أو خبير، تخضع الإحالة لأحكـام  ) ب

.68المادة 

لشروط المبينة في هذه الفقرة، أن توافق على طلب مساعدة تقوم دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي يجوز للمحكمة، با   -ج

  .بتقديمه بموجب هذه الفقرة
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  )94(المادة

  تأجیل تنفیذ طلب فیما یتعلق بتحقیق جار أو مقاضاة جاریة

التـي   عوىجارية عن دعوى تختلف عن الدإذا كان من شأن التنفيذ الفوري لطلب ما أن يتدخل في تحقيق جار أو مقاضاة .3

يتعلق بها الطلب، جاز للدولة الموجه إليها الطلب أن تؤجل تنفيذه لفترة زمنية يتفق عليها مع المحكمة، غير أن التأجيل يجب 

ل اتخـاذ  وقب. ألا يطول لأكثر مما يلزم لاستكمال التحقيق ذي الصلة أو المقاضاة ذات الصلة في الدولة الموجه إليها الطلب

  .قرار بشأن التأجيل، ينبغي للدولة الموجه إليها الطلب أن تنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة فوراً رهناً بشروط معينة

، جاز للمدعي العام، مع ذلك أن يلتمس اتخاذ تدابير للمحافظة على الأدلة، وفقا للفقرة 1إذا اتخذ قرار بالتأجيل عملاً بالفقرة.4

.93دة من الما) ي1(

  )95(المادة

  تأجیل تنفیذ طلب فیما یتعلق بالطعن في مقبولیة الدعوى

يجوز للدولة الموجه إليها الطلب تأجيل تنفيذ طلب في إطار هذا الباب حينما يوجد طعن في مقبولية الدعوى قيد النظر أمام 

كن المحكمة قد أمرت تحديداً بأن للمـدعي العـام أن   وذلك رهنا بقرار من المحكمة ما لم ت 19أو المادة  18المحكمة عملاً بالمادة 

  .19أو المادة  18يواصل جمع الأدلة عملاً بالمادة 

  )96(المادة

  93مضمون طلب الأشكال الأخرى للمساعدة بمقتضى المادة 

لطب بأية وسـيلة  كتابة، ويجوز في الحالات العاجلة تقديم ا 93يقدم طلب الأشكال الأخرى للمساعدة المشار إليها في المادة .5

  .87من المادة ) أ1(شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة المنصوص عليها في الفقرة . من شأنها أن توصل وثيقة مكتوبة

:يجب أن يتضمن الطب أو أن يؤيد ، حسب الاقتصاء، بما يلي .6

  .طلب والأسباب الداعية لهبيان موجز بالغرض من الطلب والمساعدة المطلوبة، بما في ذلك الأساس القانوني لل  -أ 

أكبر قدر ممكن من المعلومات المفصلة عن موقع أو أوصاف أي شخص أو مكان يتعين العثور أو التعرف عليه لكي   -ب 

  .يجري تقديم المساعدة المطلوبة

  .بيان موجز بالوقائع الأساسية التي يقوم عليها الطلب   -ج 

  .يتعين التقيد بهاأسباب وتفاصيل أية إجراءات أو متطلبات   -د  

  .أية معلومات قد يتطلبها قانون الدولة الموجه إليها الطلب من أجل تنفيذ الطلب   -هـ

  .أية معلومات أخرى ذات صلة لكي يجري تقديم المساعدة المطلوبة  -و  

يما يتعلـق  تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة، بناء على طلب المحكمة، سواء بصورة عامة أو بخصوص مسألة محددة ، ف.7

ويكون علـى الدولـة الطـرف أن    ). هـ2(بأية متطلبات يقضي بها قانونها الوطني وتكون واجبة التطبيق في إطار الفقرة 

.توضح للمحكمة، خلال هذه المشاروات المتطلبات المحددة في قانونها الوطني

.م إلى المحكمةتنطبق أحكام هذه المادة أيضا حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بأي طلب مساعدة يقد.8

  )97(المادة
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  المشـــــاورات

عندما تتلقى دولة طرف طلباً بموجب هذا الباب وتحدد فيما يتصل به مشاكل قد تعوق الطلب أو تمنع تنفيذه تتشـاور تلـك   

  :وقد تشمل هذه المشاكل، في جملة أمور، ما يلي . الدولة مع المحكمة، دون تأخير من أجل تسوية المسألة

  .اية المعلومات اللازمة لتنفيذ الطلبعدم كف  -أ 

في حالة طلب بتقديم الشخص يتعذر، رغم بذل قصارى الجهود، تحديد مكان وجود الشخص المطلوب، أو يكـون التحقيـق     -ب 

  .الذي أجري قد أكد بوضوح أن الشخص المراد الموجود في الدولة الموجه إليها الطلب ليس الشخص المسمى في الأمر

ذ الطلب في شكله الحالي يتطلب أن تخل الدولة الموجه إليها الطلب بالتزام تعاهدي سابق قائم من جانبها إزاء دولـة  أن تنفي  -ج  

  .أخرى

  )98(المادة

  التعاون فیما یتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقدیم

ها الطب أن تتصرف على نحو يتنـافى مـع   لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إلي.3

التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، 

  .ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة

أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجه إليها الطب أن تتصرف على نحو لا يتفق مـع التزاماتهـا    لا يجوز للمحكمة.4

بموجب اتفاقات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، ما لم يكن بوسـع  

  .افقتها على التقديمالمحكمة أن تحصل أولا على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء مو

  )99(المادة

  96، 93تنفیذ الطلبات المقدمة بموجب المادتین 

تنفيذ طلبات المساعدة وفق الإجراء ذي الصلة بموجب قانون الدولة الموجه إليها الطلب، وبالطريقة المحددة في الطلب ما لم .6

مبين في الطلب أو السماح للأشخاص المحـددين  يكن ذلك محظوراً بموجب القانون المذكور، ويتضمن ذلك إتباع أي إجراء 

  .في الطلب بحضور عملية التنفيذ أو المساعدة فيها

في حالة الطلبات العاجلة، ترسل على وجه الاستعجال، بناء على طلب المحكمة، المستندات أو الأدلة المقدمة تلبيـة لهـذه   .7

.الطلبات

.بلغتها وشكلها الأصليينترسل الردود الواردة من الدولة الموجه إليها الطلب .8

دون الإخلال بالمواد الأخرى في هذا الباب وعندما يكون الأمر ضرورياً للتنفيذ الناجح لطلب يمكن تنفيذه دون أية تـدابير  .9

إلزامية، بما في ذلك على وجه التحديد عقد مقابلة مع شخص أو أخذ أدلة منه على أساس طوعي، مـع القيـام بـذلك دون    

لة الطرف الموجه إليها الطلب إذا كان ذلك ضرورياً  لتنفيذ الطلب وإجراء معاينة لموقـع عـام أو أي   حضور سلطات الدو

:مكان عام آخر دون تعديل، يجوز للمدعي العام تنفيذ هذا الطلب في إقليم الدولة مباشرة، وذلك على النحو التالي 

عى ارتكاب الجريمة في إقليمها، وكان هناك قرار بشأن عندما تكون الدولة الطرف الموجه إليها الطلب هي دولة أد   -أ 

يجوز للمدعي العام تنفيذ هذا الطلب مباشرة بعد إجراء المشاورات الممكنة  19أو المادة  18المقبولية بموجب المادة 

  .مع الدولة الطرف الموجه إليها الطلب
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بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف الموجه إليها يجوز للمدعي العام، في الحالات الأخرى، تنفيذ مثل هذا الطلب   -ب 

وعندما تبين الدولة الطرف الموجه إليهـا  . الطلب ومراعاة أية شروط معقولة أو شواغل تثيرها تلك الدولة الطرف

الطلب وجود مشاكل تتعلق بتنفيذ الطلب بموجب هذه الفقرة الفرعية، تتشاور مع المحكمة دون تأخير من أجل حـل  

  .سألةهذه الم

تنطبق أيضا على تنفيذ طلبات المساعدة، المقدمة وفقا لهذه المادة الأحكام التي تبيح للشخص، الذي تستمع إليه المحكمـة أو  .10

  .، الاحتجاج بالقيود الرامية إلى منع إفشاء معلومات سرية متصلة بالأمن الوطني72تستجوبه بموجب المادة 

  )100(المادة

  التكالیـــــــف

  :ولة الموجه إليها الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلبات في إقليمها باستثناء التكاليف التالية التي تتحملها المحكمة تتحمل الد.3

  .، بنقل الأشخاص قيد التحفظ93التكاليف المرتبطة بسفر الشهود والخبراء وأمنهم أو بالقيام في إطار المادة   -أ 

  .ة الشفوية والنسختكاليف الترجمة التحريرية والترجم  -ب 

تكاليف السفر وبدلات الإقامة للقضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسـجل ومـوظفي أي     -ج 

  .جهاز من أجهزة المحكمة

  .تكاليف الحصول على أي رأي أو تقرير للخبراء تطلبه المحكمة  -د 

  .المحكمة من جانب الدولة المتحفظةالتكاليف المرتبطة بنقل أي شخص يجري تقديمه إلى   -هـ

.أية تكاليف استثنائية قد تترتب على تنفيذ الطلب، بعد إجراء مشاورات بهذا الشأن  -و 

وفي هذه الحالة تتحمل . ، حسبما يكون مناسباً على الطلبات الموجهة من الدول الأطراف إلى المحكمة1تنطبق أحكام الفقرة .4

.ةالمحكمة تكاليف التنفيذ العادي

  )101(المادة

  قاعدة الخصوصیة 

لا تتخذ إجراءات ضد الشخص الذي يقدم إلى المحكمة بموجب هذا النظام الأساسي ولا يعاقب هذا الشخص أو يحتجز بسبب .3

  .أي سلوك أرتكبه قبل تقديمه يخالف السلوك أو النهج السلوكي الذي يشكل أساس الجرائم التي تم بسببها تقديمه

تطلب من الدولة التي قدمت الشخص إلى المحكمة أن تتنازل عن المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة يجوز للمحكمة أن .4

وتكون للدول  الأطـراف صـلاحية   . 91، ويكون على المحكمة تقديم ما يقتضيه الأمر من معلومات إضافية وفقا للمادة 1

  .تقديم تنازل إلى المحكمة، وينبغي لها أن تسعى إلى ذلك

  )102(المادة

  استخدام المصطلحــات

  :لأغراض هذا النظام الأساسي 

  .نقل دولة ما شخصاً إلى المحكمة عملاً بهذا النظام الأساسي" التقديم"يعني   -أ 

  .نقل دولة ما شخصاً إلى دولة أخرى بموجب معاهدة أو اتفاقية أو تشريع وطني" التسليم"يعني   -ب
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الباب العاشر
  التنفیــذ

  

)103(المادة
  دور الدول في تنفیذ أحكام السجـن

ينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها لقبول الأشـخاص    -أ.5

.المحكوم عليهم

ا يجوز للدولة لدى إعلان استعدادها لاستقبال الأشخاص المحكوم عليهم، أن تقرنه بشروط لقبولهم توافق عليه  -ب 

  .المحكمة وتتفق مع أحكام هذا الباب

  .تقوم الدولة المعنية في أية حالة بذاتها بإبلاغ المحكمة فوراًً بما إذا كانت تقبل الطلب  -ج

، يمكن أن 1تقوم دولة التنفيذ بإخطار المحكمة بأية ظروف، بما في ذلك تطبيق أية شروط يتفق عليها بموجب الفقرة   -أ.6

يوماً من موعد إبلاغها  45ويتعين إعطاء المحكمة مهلة لا تقل عن . روط السجن أو مدتهتؤثر بصورة كبيرة في ش

بأية ظروف معروفة أو منظورة من هذا النوع وخلال تلك الفترة، لا يجوز لدولة التنفيذ أن تتخذ أي إجـراء يخـل   

.110بالتزاماتها بموجب المادة 

تقوم المحكمة بإخطار دولة ) أ(وف المشار إليها في الفقرة الفرعية حيثما لا تستطيع المحكمة أن توافق على الظر  -ب

.104من المادة  1التنفيذ بذلك وتتصرف وفقاً للفقرة 

:تأخذ في اعتبارها ما يلي  1لدى ممارسة المحكمة تقديرها الخاص لإجراء أي تعيين بموجب الفقرة .7

م السجن، وفقا لمبادئ التوزيع العادل، على النحو  المنصوص مبدأ وجوب تقاسم الدول الأطراف مسؤولية تنفيذ أحكا  -أ  

  .عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

  .تطبيق المعايير السارية على معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع  -ب 

  .آراء الشخص المحكوم عليه  -ج 

  .جنسية الشخص المحكوم عليه  -د 

ية عومل أخرى تتعلق بظروف الجريمة أو الشخص المحكوم عليه أو التنفيذ الفعلي للحكم، حيثما يكون مناسباً لدى أ   -هـ

.تعيين دولة  التنفيذ

، ينفذ حكم السجن في السجن الذي توفره الدولة المضـيفة وفقـا للشـروط    1في حالة عدم تعيين  أي دولة بموجب الفقرة .8

وفي هذه الحالة تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن . 3من المادة  2ر المشار إليه في الفقرة المنصوص عليها في اتفاق المق

.تنفيذ حكم السجن

  )104(المادة
  تغییر دولة التنفیذ المعینة

  .يجوز للمحكمة أن تقرر، في  أي وقت، نقل الشخص المحكوم عليه إلى سجن تابع لدولة أخرى.3

.دم إلى المحكمة، في أي وقت، طلبا بنقله من دولة التنفيذيجوز للشخص المحكوم عليه أن يق.4

  

  )105(المادة
  تنفیذ حكم السجــن

، يكون حكم السجن ملزما للدول الأطراف ولا 103من المادة ) ب1(رهنا بالشروط التي تكون الدولة قد حددتها وفقا للفقرة .3

.يجوز لهذه  الدول تعديله بأي حال من الأحوال
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ولا يجوز لدولة التنفيذ أن تعوق الشخص المحكوم . حدها الحق في البت في أي طلب استئناف وإعادة نظريكون للمحكمة و.4

  .عليه عن تقديم أي طلب من هذا القبيل

    
  )106(المادة  

  الإشـراف على تنفیذ الحكم وأوضاع السجن

معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات مقبولـة  يكون تنفيذ حكم السجن خاضعاً لإشراف المحكمة ومتفقاً مع المعايير التي تنظم .4

  .على نطاق واسع

يحكم أوضاع السجن قانون دولة التنفيذ ويجب أن تكون هذه الأوضاع متفقه مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء والمقررة .5

ر أو أقل يسـراً مـن   بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الأوضاع أكث

.الأوضاع المتاحة للسجناء المدانين بجرائم مماثلة في دولة التنفيذ

.تجرى الاتصالات بين الشخص المحكوم عليه والمحكمة دون قيود وفي جو من السرية.6

  

  )107(المادة
  نقل الشخص عند إتمام مدة الحكم

الشخص الذي لا يكون من رعاية دولة التنفيذ إلى دولـة يكـون   عقب إتمام مدة الحكم يجوز، وفقا لقانون دولة التنفيذ، نقل .4

عليها استقباله أو إلى دولة أخرى توافق على استقباله، مع مراعاة رغبات الشخص المراد نقله إلى تلك الدولة ، ما لم تأذن 

  .دولة التنفيذ للشخص بالبقاء في إقليمها

.، إذا لم تتحمل أية دولة تلك التكاليف1دولة أخرى عملاً بالفقرةتتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن نقل الشخص إلى .5

، يجوز أيضا لدولة التنفيذ أن تقوم، وفقا لقانونها الوطني، بتسليم الشخص أو تقديمه إلى دولة طلبت 108رهنا بأحكام المادة .6

.تسليمه أو تقديمه بغرض محاكمته أو تنفيذ حكم صادر بحقه

  

  )108(المادة
  المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرىالقیود على

الشخص المحكوم عليه الموضوع تحت التحفظ لدى دولة التنفيذ لا يخضع للمقاضاة أو العقوبة أو التسليم إلى دولة ثالثة عن .4

ناء علـى  أي سلوك ارتكبه قبل نقله إلى دولة التنفيذ ما لم تكن المحكمة قد وافقت على تلك المقاضاة أو العقوبة أو التسليم ب

  .طلب دولة التنفيذ

.تبت المحكمة في المسألة بعد الاستماع إلى آراء الشخص المحكوم عليه.5

يوماً بإرادته في إقليم دولة التنفيذ بعد قضاء كـل مـدة    30إذا بقى الشخص المحكوم عليه أكثر من  1يتوقف انطباق الفقرة .6

.لة بعد مغادرته لهالحكم الذي حكمت به المحكمة، أو عاد إلى إقليم تلك الدو

  )109(المادة
  تنفیذ تدابیر التغریم والمصادرة

، وذلك دون مسـاس بحقـوق   7تقوم الدول الأطراف بتنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة التي تأمر بها المحكمة بموجب الباب.4

  .الأطراف الثالثة حسنة النية ووفقا لإجراءات قانونها الوطني

قادرة على إنفاذ أمر مصادرة كان عليها أن تتخذ تدابير لاسترداد قيمة العائدات أو الممتلكـات  إذا كانت الدولة الطرف غير .5

.أو الأصول التي أمرت المحكمة بمصادرتها، وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية
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دات بيع الممتلكات الأخرى التي تحصـل  تحول إلى المحكمة الممتلكات، أو عائدات بيع العقارات أو، حيثما يكون مناسباً عائ.6

.عليها دولة طرف نتيجة لتنفيذها حكماً أصدرته المحكمة

  )110(المادة
  قیام المحكمة بإعادة النظر في شأن تخفیض العقوبة

  .لا يجوز لدولة التنفيذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بها المحكمة.6

.أي تخفيف للعقوبة وتبت في الأمر بعد الاستماع إلى الشخصللمحكمة وحدها حق البت في .7

تعيد المحكمة النظر في حكم العقوبة لتقرير ما إذا كان ينبغي تخفيفه وذلك عندما يكون الشخص قد قضى ثلثي مدة العقوبة، .8

.المدد المذكورة  أو خمسا وعشرين سنة في حالة السجن المؤبد، ويجب ألا تعيد المحكمة النظر في الحكم قبل انقضاء

، أن تخفف حكم العقوبة، إذا ما ثبت توافر عامل أو أكثر مـن العوامـل   3يجوز للمحكمة، لدى إعادة النظر بموجب الفقرة.9

:التالية 

  .الاستعداد المبكر والمستمر من جانب الشخص للتعاون مع المحكمة فيما تقوم به من أعمال التحقيق والمقاضاة  -أ  

اً بالمساعدة على إنفاذ الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة في قضـايا أخـرى، وبـالأخص    قيام الشخص طوع  -ب 

المساعدة في تحديد مكان الأصول الخاضعة لأوامر بالغرامة أو المصادرة أو التعويض التي يمكن استخدامها لصالح 

  .المجني عليهم

في لتبرير تخفيف العقوبة، على النحو المنصوص أية عوامل أخرى تثبت حدوث تغيير واضح وهام في الظروف يك  -ج 

  .عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

، أنه ليس من المناسب تخفيف حكم العقوبة، كان عليها فيما 3إذا قررت المحكمة، لدى إعادة النظر لأول مرة بموجب الفقرة.10

.ير التي تحددها القواعد الإجرائية وقواعد الإثباتبعد أن تعيد النظر في موضوع التخفيف حسب المواعيد ووفقا للمعاي

  )111(المادة

  الفــــــــرار

إذا فر شخص مدان كان موضوعاً تحت التحفظ وهرب من دولة التنفيذ، جاز لهذه الدولة بعد التشاور مـع المحكمـة، أن     

عددة الأطراف القائمة، ويجوز لها أن تطلـب مـن   تطلب من الدولة الموجود فيها الشخص، تقديمه بموجب الترتيبات الثنائية أو المت

وللمحكمة أن توعز بنقل الشخص إلى الدولة التي كان يقضي فيهـا مـدة   . 9المحكمة أن تعمل على تقديم ذلك الشخص، وفقا للباب

  .العقوبة أو إلى دولة أخرى تعينها المحكمة
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  الباب الحادي عشر

  جمعیة الدول الأطراف

  

  )112(المادة

  لدول الأطــرافجمعیة ا

تنشأ بهذا جمعية للدول الأطراف في هذا النظام الأساسي، ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد في الجمعية يجوز أن يرافقـه  .11

ويجوز أن يكون للدول الأخرى الموقعة على هذا النظام الأساسي أو على الوثيقـة الختاميـة صـفة    . مناوبون ومستشارون

  .المراقبة في الجمعية

:جمعية بما يلي تقوم ال.12

  .نظر واعتماد توصيات اللجنة التحضيرية، حسبا يكون مناسباً  -أ 

  .توفير الرقابة الإدارية على هيئة الرئاسة والمدعي العام  والمسجل فيها فيما يتعلق بإدارة المحكمة  -ب

  .فيما يتعلق بهذه التقارير والأنشطة، واتخاذ التدابير المناسبة 3النظر في تقارير وأنشطة المكتب المنشأ بموجب الفقرة  -ج

  .النظر في ميزانية المحكمة والبت فيها  -د 

  .36تقرير ما إذا كان ينبغي تعديل عدد القضاة وفقا للمادة    -هـ

  .، في أية مسألة تتعلق بعدم التعاون87من المادة  7، 5النظر عملا بالفقرتين   -و  

  .الأساسي ومع القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات أداء أي مهمة أخرى تنسق مع هذا النظام  -ز 

.عضواً تنتخبهم الجمعية لمدة ثلاث سنوات 18يكون للجمعية مكتب يتألف من رئيس ونائبين للرئيس و   -أ.13

يكون للمكتب صفة تمثيلية، على أن يراعى بصفة خاصة التوزيع الجغرافي العادل والتمثيل المناسب للنظم القانونية   -ب 

  .ية في العالمالرئيس

يجتمع المكتب كلما كان ذلك ضرورياً على ألا يقل عدد الاجتماعات عن مرة واحدة فـي السـنة، ويقـوم المكتـب       -ج 

.بمساعدة الجمعية في الاضطلاع بمسؤولياتها

راض التفتيش والتقيـيم  أية هيئات فرعية تقتضيها الحاجة، بما في ذلك إنشاء آلية رقابة مستقلة لأغيجوز  للجمعية أن تنشئ .14

.والتحقيق في شؤون المحكمة، وذلك لتعزيز كفاءة المحكمة والاقتصاد في نفقاتها

يجوز لرئيس المحكمة والمدعي العام والمسجل أو لممثليهم أن يشاركوا ، حسبما يكون مناسـباً فـي اجتماعـات الجمعيـة     .15

.والمكتب

ر الأمم المتحدة مرة في السنة، وتعقـد دورات اسـتثنائية إذا اقتضـت    تعقد الجمعية اجتماعاتها في مقر المحكمة أو في مق.16

ويدعي إلى عقد الدورات الاستثنائية بمبادرة من المكتب أو بناء على طلب ثلث الدول الأطراف، ما لم ينص . الظروف ذلك

.هذا النظام الأساسي على غير ذلك

لقرارات بتوافق الآراء في الجمعية وفي المكتـب، فـإذا   يكون لكل دولة طرف صوت واحد، ويبذل كل جهد للتوصل إلى ا.17

:تعذر التوصل إلى توافق في الآراء وجب القيام بما يلي، ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك 

تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي الحاضرين المصوتين على أن يشكل وجود أغلبية مطلقـة    -أ

  .طراف النصاب القانوني للتصويتللدول الأ
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  .تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف الحاضرة المصوتة  -ب 

لا يكون للدولة الطرف التي تتأخر عن سداد اشتراكاتها المالية في تكاليف المحكمة حق التصويت في الجمعية وفي المكتب .18

وللجمعية مع . ا مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليها في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدة عنهاإذا كان المتأخر عليه

ذلك، أن تسمح لهذه الدولة الطرف بالتصويت في الجمعية وفي المكتب إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبـل  

  .للدول الطرف فيها

.تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.19

.تكون اللغات الرسمية ولغات العمل بالجمعية هي اللغات الرسمية ولغات العمل بالجمعية العامة للأمم المتحدة.20
الباب الثاني عشر

  التمویــل
  

  )113(المادة
  النظـام المالـي

الأطـراف،   ما لم ينص تحديداً على غير ذلك، تخضع جميع المسائل المالية المتصلة بالمحكمة، واجتماعات جمعية الدول  

  .بما في ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية، لهذا النظام الأساسي وللنظام المالي والقواعد المالية التي تعتمدها جمعية الدول الأطراف

  )114(المادة
  دفــع النفقـات

  .تدفع نفقات المحكمة وجمعية الدول الأطراف، بما في ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية، من أموال المحكمة  

  
  )115(المادة

  أموال المحكمة وجمعیة الدول الأطراف

تغطي نفقات المحكمة وجمعية الدول الأطراف، بما في ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية، المحددة في الميزانية التي تقررهـا    

  :جمعية الدول الأطراف من المصادر التالية

  .الاشتراكات المقررة للدول الأطراف  -  أ

مة من الأمم المتحدة، رهناً بموافقة الجمعية العامة، وبخاصة فيما يتصل بالنفقات المتكبدة نتيجة للإحالات مـن  الأموال المقد  -ب

  .مجلس الأمن

  

  )116(المادة
  التبـــرعات

، للمحكمة أن تتلقى وأن تستخدم التبرعات المقدمة من الحكومات والمنظمـات الدوليـة   115مع عدم الإخلال بأحكام المادة 

  .راد والشركات والكيانات الأخرى، كأموال إضافية وفقا للمعايير ذات الصلة التي تعتمدها جمعية الدول الأطرافوالأف

  )117(المادة
  تقریر الاشتراكات

تقرر اشتراكات الدول الأطراف وفقا لجدول متفق عليه للأنصبة المقررة، يستند إلى الجدول الذي تعتمـده الأمـم المتحـدة    

  .عادية ويعدل وفقا للمبادئ التي يستند إليها ذلك الجدوللميزانياتها ال

  

  )118(المادة
  المراجعة السنویة للحسابات 

  .تراجع سنويا سجلات المحكمة ودفاترها وحساباتها، بما في ذلك بياناتها المالية السنوية من قبل مراجع حسابات مستقل  
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الباب الثالث عشر
  الأحكام الختامیة

  
  )119(المادة

  ویة المنازعــاتتس

.يسوي أي نزاع يتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة بقرار من المحكمة.3

يحال إلى جمعية الدول الأطراف أي نزاع أخر بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا النظـام  .4

للجمعية أن تسعى هي ذاتها إلى تسوية  ويجوز. الأساسي لا يسوي عن طريق المفاوضات في غضون ثلاثة أشهر من بدايته

النزاع أو أن تتخذ توصيات بشأن أية وسائل أخرى لتسوية النزاع، بما في ذلك إحالته إلى محكمة العـدل الدوليـة للنظـام    

  .الأساسي لتلك المحكمة

  )120(المادة
  التحفظــأت

  .لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذا النظام الأساسي  

  
  )121(المادة

  تعدیــــــلاتال

بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ هذا النظام الأساسي، يجوز لأية دولة طرف أن تقترح تعديلات عليه، ويقدم نـص أي  .8

  .تعديل مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليقوم على الفور بتعميمه على جميع الدول الأطراف

ما إذا كانت ستتناول الاقتراح أم لا، وذلك بأغلبية الحاضرين المصـوتين  تقرر جميعة الدول الأطراف في اجتماعها التالي .9

وفي موعد لا يسبق انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار وللجمعية أن تتناول الاقتراح مباشرة ولهـا أن تعقـد مـؤتمراً    

.استعراضياً خاصاً إذا اقتضى الأمر ذلك

د أي تعديل يتعذر بصدده التوصل إلى توافق آراء في اجتماع الدول الأطراف يلزم توافر أغلبية ثلثي الدول الأطراف لاعتما.10

.في مؤتمر استعراضي

، يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد سنة واحد من إيـداع  5باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة.11

.من قبل سبعة أثمانهاصكوك التصديق أو القبول لدى الأمين العام للأمم المتحدة 

لدول الأطراف التي تقبل التعديل، وذلك بعد سـنة  امن هذا النظام الأساسي نافذا بالنسبة إلى  5يصبح أي تعديل على المادة .12

واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول الخاصة بها، وفي حالة الدولة الطرف التي لا تقبل التعديل يكون على المحكمة 

تصاصها فيما يتعلق بجريمة مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه الجريمة مواطنون من تلك الدولة أو ترتكـب  ألا تمارس اخ

الجريمة في إقليمها.

، جاز لأية دولة طرف لم تقبل التعديل أن تنسحب من هذا النظام 4إذا قبل تعديلاً ما سبعة أثمان الدول الأطراف وفقا للفقرة .13

وذلـك بتقـديم    127من المـادة   2ولكن رهنا بالفقرة  127من المادة  1في الحال بالرغم من الفقرة الأساسي انسحاباً نافذا 

.إشعار في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ العديل

يعمم الأمين العام للأمم المتحدة على جميع الدول الأطراف أي تعديل يعتمد في اجتماع لجمعية الدول الأطراف أو في مؤتمر .14

.ستعراضيا

  

  )122(المادة
  التعدیلات على الأحكام ذات الطابع المؤسسي 
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، تعديلات على أحكام هـذا  121من المادة  1يجوز لأية دولة طرف أن تقترح في أي وقت من الأوقات، بالرغم من الفقرة .3

1والفقرات  38،  37مادتان وال 36من المادة  9، 8والفقرتان  35النظام الأساسي ذات الطابع المؤسسي البحت وهي المادة 

، 44والمواد  43من المادة  3،  2، والفقرتان 42من المادة  9إلى  4، والفقرات 39من المادة  4،  2و ) الجملتان الأوليان(

ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة أو أي شخص آخر تعينه جمعية الدول الأطراف . 49، 47، 46

  .اً بتعميمه على جميع الدول الأطراف وعلى غيرها ممن يشاركون في الجمعيةليقوم فور

تعتمد جمعية الدول الأطراف مؤتمر استعراضي، بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، أية تعديلات مقدمة بموجب هذه المادة يتعذر .4

الأطراف بعد انقضاء سـتة أشـهر مـن     التوصل إلى توافق آراء بشأنها ويبدأ نفاذ هذه التعديلات بالنسبة إلى جميع الدول

.اعتمادها من قبل الجمعية أو من قبل المؤتمر حسب الحالة

  

  )123(المادة

  استعراض النظام الأساسي

بعد انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ هذا النظام الأساسي يعقد الأمين العام للأمم المتحـدة مـؤتمراً استعراضـيا للـدول     .4

، 5يلات على هذا النظام الأساسي ويجوز أن يشمل الاستعراض قائمة الجرائم الواردة في المادة الأطراف للنظر في أية تعد

  .دون أن يقتصر عليها ويكون هذا المؤتمر مفتوحاً للمشاركين في جمعية الدولة الأطراف وبنفس الشروط

اً بموافقة أغلبية الدول الأطراف وذلـك  يكون على الأمين العام للأمم المتحدة، في أي وقت تال، أن يعقد مؤتمراً استعراضي.5

.1بناء على طلب أي دولة طرف وللأغراض المحددة في الفقرة

على اعتماد وبدء نفاذ أي تعديل للنظام الأساسي ينظر فيـه خـلال مـؤتمر     121من المادة  7إلى  3تسري أحكام الفقرات .6

.استعراضي

  

  )124(المادة

  حكم انتقالي 

، يجوز للدولة عندما تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي، أن تعلـن عـدم   12من المادة  2، 1ين بالرغم من أحكام الفقرت

قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام الأساسي عليها، وذلك فيما يتعلق بفئة الجرائم المشار إليهـا  

قد ارتكبوا جريمة من تلك الجرائم أو أن الجريمة قـد ارتكبـت فـي     لدى حصول إدعاء بأن مواطنين من تلك الدولة 8في المادة 

ويعاد النظر في أحكام هذه المادة في المؤتمر الاستعراضي . ويمكن في أي وقت سحب الإعلان الصادر بموجب هذه المادة. إقليمها

  .123من المادة 1الذي يعقد وفقاً للفقرة 

  )125(المادة

  أو الموافقة أو الانضمام التوقیع أو التصدیق أو القبول

 17والزراعة في  يفتح باب التوقيع على هذا النظام الأساسي أمام جميع الدول في روما، بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية.4

 17ويظل باب التوقيع على النظام الأساسي مفتوحا بعد ذلك في روما بوزارة الخارجية الإيطالية حتى  1998يولية / تموز 
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وبعد هذا التاريخ يظل باب التوقيع على النظام الأساسي مفتوحاً في نيويورك بمقـر الأمـم   . 1998أكتوبر / الأول تشرين 

  .2000ديسمبر / كانون الأول  31المتحدة حتى 

يخضع هذا النظام الأساسي للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة، وتودع صكوك التصديق أو القبـول أو  .5

.موافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدةال

  .يفتح باب الانضمام إلى هذا النظام الأساسي أمام جميع الدول، وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.6

  )126(المادة

  بـدء النفـاذ

ريخ إيداع الصك الستين للتصـديق أو  يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تا.3

  .القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة

بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا النظام الأساسي أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الستين للتصديق أو .4

ام الأساسي في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع القبول أو الموافقة أو الانضمام، يبدأ نفاذ النظ

.تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها

  )127(المادة

  الانسحــــاب

ويصبح هذا لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا النظام الأساسي بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، .3

  .الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الإخطار، ما لم يحدد الإخطار تاريخاً لاحقاً لذلك

لا تعفى الدولة، بسبب انسحابها من الالتزامات التي نشأت عن هذا النظام الأساسي أثناء كونها طرفا فيه، بما في ذلـك أي  .4

ؤثر انسحاب الدولة على أي تعاون مع المحكمة فيما يتصل بالتحقيقات والتدابير ولا ي. التزامات مالية قد تكون مستحقة عليها

الجنائية التي كان على الدولة المنسحبة واجب التعاون بشأنها والتي كانت قد بدأت قبل التاريخ الذي أصبح فيه الانسـحاب  

ة بالفعل قبل التاريخ الـذي أصـبح فيـه    ولا يمس على أي نحو مواصلة النظر في أي مسألة كانت قيد نظر المحكم. نافذاً

.الانسحاب نافذا

  

  )128(المادة

  حجیــة النصوص

والإنكليزية والروسية والصينية والعربيـة  بالأسبانية يودع أصل هذا النظام الأساسي، الذي تتساوى في الحجية نصوصه   

  .تمدة منه إلى جميع الدولوالفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة ويرسل الأمين العام نسخاً مع

.قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم بالتوقيع على هذا النظام الأساسي وإثباتاً لذلك،  

  

  .1998يوليو / حرر في روما في اليوم السابع عشر من تموز 
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  الإفلات من العقاب 

  2000/62القرار 

  لجنة حقو ق الإنسان 

  الدورة السادسة والخمسين

  إن لجنة حقوق الإنسان،

من إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك 

  ،(A/CONF.157/23(صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، وبإعلان وبرنامج عمل فيينا 

وإذ تشير إلى جميع القرارات والمقررات السابقة للجنة واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشأن الإفلات من العقاب، 

  ج عمل فيينا، من الفرع هاء من الجزء الثاني من إعلان وبرنام 91فضلاً عن الفقرة 

وإذ تشير أيضاً إلى الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وترابطها وعدم 

  قابليتها للتجزئة،

  وإذ تحيط علماً بجميع تقارير الأمم المتحدة السابقة بشأن مسألة الإفلات من العقاب،

  ،E/CN.4/2000/91(و (E/CN.4/2000/90مين العام وإذ تحيط علماً بتقريري الأ

  وإذ تسلم بأهمية مكافحة الإفلات من العقاب على أية انتهاكات لحقوق الإنسان تعتبر جرائم،

، )A/CONF.183/9(1998يوليه / تموز 17وإذ تعرب عن ارتياحها لاعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 

محكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الدولية لرواندا بوصفها تدابير لمكافحة الإفلات من وتنوه بأعمال ال

  العقاب،

واقتناعاً منها بأن ممارسة وتوقع الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان الدولية أو القانون الإنساني يشجعان على مثل 

ن العقبات الرئيسية في وجه التقيد بحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني والتنفيذ الكامل هذه الانتهاكات ويعدان من بي

  للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني،

اهم، واقتناعاً منها أيضاً بأن الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مقترفيها وشركائهم والمتعاونين معهم وإنصاف ضحاي

فضلاً عن الحفاظ على سجلات تاريخية لهذه الانتهاكات وإعادة الكرامة لضحاياها عن طريق الإقرار بمعاناتهم وإحياء ذكراها، 

سوف تهدي المجتمعات المقبلة وتشكل جزءاً لا يتجزأ من عملية تعزيز وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة 

  تقبلاً،والحيلولة دون حدوث انتهاكات مس

وإذ تعترف بأن محاسبة من يقترفون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تشكل عنصراً أساسياً من عناصر أي انتصاف فعال لضحايا 

انتهاكات حقوق الإنسان، وعاملاً رئيسياً في كفالة قيام نظام عدالة نزيه ومنصف، وتحقيق الوفاق والاستقرار داخل الدولة في 

  نهاية المطاف،

حب بقيام عدد من الدول التي شهدت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الماضي بوضع آليات للكشف عن هذه وإذ تر

  الانتهاكات، بما في ذلك إنشاء لجان للتحقيق أو لجان لمعرفة الحقيقة وتحقيق المصالحة،

  وإدراكاً منها أن ظاهرة الإفلات من العقاب تؤثر في كل مجالات المجتمع،
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نها بضرورة قيام الحكومات بمكافحة الإفلات من العقاب بتصديها للتجاوزات السابقة أو الجارية واتخاذها تدابير ترمي واقتناعاً م

  إلى الحيلولة دون ارتكاب انتهاكات من هذا القبيل،

  

الدولي، وتحث الدول تشدد على أهمية مكافحة الإفلات من العقاب في منع انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني  -1

على إيلاء الاهتمام اللازم لمسألة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك 

  الانتهاكات المرتكبة بحق النساء والأطفال، وعلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة هذه القضية الهامة؛

ص ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بأن معرفة الجمهور العام بمعاناتهم وبالحقيقة عن مقترفي هذه الانتهاكات تسلّم، فيما يخ -2

هي خطوة أساسية صوب إعادة التأهيل وتحقيق المصالحة، وتحث الدول على أن تكثف جهودها لكي تتيح لضحايا انتهاكات 

ي عن هذه الانتهاكات والإعلان عنها، وعلى أن تشجع الضحايا على حقوق الإنسان قضية نزيهة ومنصفة يمكن من خلالها التحر

  الاشتراك في هذه العملية؛

ترحب في هذا الشأن بنشر بعض الدول تقارير لجان معرفة الحقيقة والمصالحة التي أنشأتها تلك البلدان للتصدي لما حدث  -3

ت فيها سابقاً انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على إنشاء آليات فيها سابقاً من انتهاكات لحقوق الإنسان، وتشجع دولاً أخرى حدث

  مناسبة لكشف تلك الانتهاكات؛

تشدد على أهمية اتخاذ كافة الخطوات الضرورية والممكنة لمحاسبة مقترفي انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون  -4

  القانونية؛ الإنساني الدولي، وتحث الدول على اتخاذ تدابير وفقاً للإجراءات

تشير إلى دعوة الأمين العام جميع البلدان إلى توقيع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتصديق عليه باعتباره  -5

دور الأمم المتحدة في القرن الحادي : نحن الشعوب"وسيلة لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، الواردة في التقرير المعنون 

  ؛)A/54/2000" (والعشرين

ترحب في هذا السياق بالتقدم المحرز في مكافحة الإفلات من العقاب، بما في ذلك الاعتراف بمبدأ التكامل في نظام روما  -6

  الأساسي؛

تطلب إلى الدول أن تواصل اشتراكها النشط مع اللجنة التحضيرية العاكفة على صياغة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات  -7

  ائم للمحكمة الجنائية الدولية، ضمن أمور أخرى، وأن تنظر في التوقيع والتصديق على نظام روما الأساسي؛وأركان الجر

تطلب إلى الدول وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان النظر في أن توفر للدول، بناء على طلبها، مساعدة  -8

  الأهداف المحددة في هذا القرار؛ملموسة وعملية، وأن تتعاون معها في السعي لتحقيق 

  تطلب إلى الدول أن تواصل دعم أعمال المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الدولية لرواندا؛ -9

تطلب إلى الأمين العام أن يلتمس آراء الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن مسألة  -10

تعيين خبير مستقل يكلف ببحث جميع جوانب قضية إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب بقصد اتخاذ مقرر  إمكانية

  بهذا الشأن في الدورة السابعة والخمسين للجنة؛

الخطوات تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدعو الدول إلى تقديم معلومات عن أي خطوات تشريعية أو إدارية أو غيرها من  -11

التي اتخذتها لمكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في إقليمها وتقديم معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة 

  لضحايا هذه الانتهاكات؛

إلى اللجنة تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يجمع المعلومات والتعليقات الواردة عملاً بهذا القرار وأن يقدم تقريراً عن ذلك  -12

  في دورتها السابعة والخمسين؛

تدعو المقررين الخاصين والآليات الأخرى للجنة إلى مواصلة القيام، أثناء نهوضهم بالولايات المسندة إليهم، بإيلاء الاعتبار  -13
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  الواجب لمسألة الإفلات من العقاب؛

تعزيز وحماية "ن في إطار بند جدول الأعمال المعنون تقـرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسي -14

  ".حقوق الإنسان

  ــــــــــــــــــــــــ

  ،E/2000/23وثيقة الأمم المتحدة * 

  .2000أبريل /نيسان 26، المنعقدة في 66اعتمد بدون تصويت، الجلسة  -
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  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
  

  الديباجة
  

الاتفاقية،هذه إن الدول الأطراف في

المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها إذ تقلقها خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار

ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر،والقيم الأخلاقية والعدالة،

فيها غسل ل الجريمة، وخصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، بمابين الفساد وسائر أشكاوإذ تقلقها أيضا الصلات القائمة

الأموال،

الموجودات، يمكن أن تمثل نسبة كبيرة من موارد الدول، والتي تهدد واذ تقلقها كذلك حالات الفساد التي تتعلق بمقادير هائلة من

والتنمية المستدامة لتلك الدول،الاستقرار السياسي

هو ظاهرة عبر وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصادات، مما يجعل التعاون الدولي نها بأن الفساد لم يعد شأنا محليا بلواقتناعا م

منعه ومكافحته أمرا ضروريا،على

الجوانب هو أمر لازم لمنع الفساد ومكافحته بصورة فعالة،واقتناعا منها أيضا بأن اتباع نهج شامل ومتعدد

وبناء المؤسسات، توافر المساعدة التقنية يمكن أن يؤدي دورا هاما، بما في ذلك عن طريق تدعيم الطاقاتك بأنواقتناعا منها كذل

فعالة،في تعزيز قدرة الدول على منع الفساد ومكافحته بصورة

راطية والاقتصادات ضررا بالغا بالمؤسسات الديمقواقتناعا منها بأن اكتساب الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة يمكن أن يلحق

الوطنية وسيادة القانون،

بصورة غير مشروعة، وأن العزم على أن تمنع وتكشف وتردع، على نحو أنجع، الإحالات الدولية للموجودات المكتسبةواذ عقدت

تعزز التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات،

الاجراءات المدنية أو الإدارية للفصل في حقوق الاجراءات الجنائية وفي تسلم بالمبادئ الأساسية لمراعاة الأصول القانونية فيوإذ

الملكية،

تتعاون معا بدعم منع الفساد والقضاء عليه هو مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول، وأنه يجب عليها أنوإذ تضع في اعتبارها أن

والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، إذا ومشاركة أفراد وجماعات خارج نطاق القطاع العام، كالمجتمع الأهلي

المجال أن تكون فعالة،كان يراد لجهودها في هذا

والممتلكات العمومية، والإنصاف والمسؤولية والتساوي أمام القانون وإذ تضع في اعتبارها أيضا مبادئ الإدارة السليمة للشؤون

اد،النـزاهة وتعزيز ثقافة تنبذ الفسوضرورة صون

ميدان والعدالة الجنائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أعمال فيوإذ تثني على ما تقوم به لجنة منع الجريمة

منع الفساد ومكافحته،

أوروبا الدولية والاقليمية الأخرى في هذا الميدان، بما في ذلك أنشطة مجلس وإذ تستذكر الأعمال التي اضطلعت بها المنظمات

الدول الأمريكية ومجلس التعاون الأوروبي والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمةوالاتحاد

وجامعة الدول العربية،) للجماركالمعروف أيضا باسم المنظمة العالمية(الجمركي 

التي لفساد ومكافحته، بما فيها اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد،الأطراف لمنع اوإذ تحيط علما مع التقدير بالصكوك المتعددة
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بين موظفي الجماعات الأوروبية أو موظفي ، واتفاقية مكافحة الفساد1996مارس /آذار 29اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية في 

، واتفاقية مكافحة رشو1997مايـو /أيار 26ي في اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبـالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبـي، التي

التعــاون والتنميـــة في الميدان الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، التي اعتمدتها منظمــة

اللجنة الوزارية  ، واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، التي اعتمدتها1997نوفمــبر /تشرين الثاني 21الاقتصـــادي في 

اعتمدتـها اللجنـــة الوزارية ، واتفاقية القانون المدني بشأن الفساد، التي1999يناير /كانون الثاني 27في لمجلس أوروبا

واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته، التي اعتمدها رؤساء دول ،1999نوفمبر /تشرين الثاني 4لمجلس أوروبـــا في 

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر وإذ ترحب بدخول اتفاقية الأمم المتحدة،2003يوليه /تموز 12الاتحاد الافريقي في توحكوما

،2003سبتمبر/أيلول 29الوطنية حيز النفاذ في 

  :اتفقت على ما يلي

الفصل الأول

  عامةأحكام

1المادة 

بيان الأغراض

:الاتفاقية هيأغراض هذه

أكفأ وأنجع؛يم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورةترويج وتدع) أ)

منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال) ب)

الموجودات؛

.لعموميةوالمساءلة والادارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات اتعزيز النـزاهة) ج)

2الماده 

المصطلحات المستخدمة

:لأغراض هذه الاتفاقية

شخص يشغــل منصبـا تشريعيا أو تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا لدى دولة أي' 1'": موظف عمومــي"يقصــد بتعبير ) أ)

أقدمية ذلك الشخص؛ النظر عن غير مدفوع الأجر، بصــرفمعينا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا، مدفوع الأجر أمطرف، سواء أكان

أو منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي' 2'

للدولة الطرف وحسـب ما هو مطبق في المجال القانوني ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف؛التعريف الوارد في القانون الداخلي

لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة بيد أنه. في القانون الداخلي للدولة الطرف" موظف عمومي"ص آخر معرف بأنه أي شخ '3'

أي شخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية " موظف عمومي"يقصد بتعبير في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية، يجوز أن

من قانون تلك الدولة الطرف؛ي للدولة الطرف وحسب ما هو مطبق في المجال المعنيالتعريف الوارد في القانون الداخلحسب

منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء أي شخص يشغل" موظف عمومي أجنبي"يقصد بتعبير ) ب)

أو منشأة عمومية؛ما في ذلك لصالح جهاز عموميمنتخبا؛ وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بأكان معينا أم

أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف مستخدم مدني دولي" موظف مؤسسة دولية عمومية"يقصد بتعبير ) ج)

نيابة عنها؛

منقولة، ملموسة أم غير غيرالموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم " الممتلكات"يقصد بتعبير) د)

الموجودات أو وجود حق فيها؛ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك
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متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم؛أي ممتلكات" العائدات الإجرامية"يقصد بتعبير ) ه)

التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو" جزالح"أو " التجميد"بتعبير يقصد) و)

أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على

مر صادر عن محكمة أو سلطةالتجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم من الممتلكات بأ، التي تشمل"المصادرة"يقصد بتعبير ) ز)

مختصة أخرى؛

 23تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة أي جرم تأتت منه عائدات يمكن أن" الجرم الأصلي"يقصد بتعبير ) ح)

من هذه الاتفاقية؛

و أكثر أو المرور عبره أو السماح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أ" التسليم المراقب"بتعبير يقصد) ط)

.بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابهدخولــه بعلــم من سلطاتها المعنية وتحت مراقبتها،

3المادة 

نطاق الانطباق

وحجز وارجاع العائدات  وملاحقــة مرتكبيه، وعلى تجميدتنطبق هذه الاتفاقية، وفقا لأحكامها، على منع الفساد والتحري عنه-1

.وفقا لهذه الاتفاقيةالمتأتية من الأفعال المجرمة

الجرائم المبينة فيها قد ألحقت ضررا أو أذى بأملاك الدولة، باستثناء ما لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، ليس ضروريا أن تكون-2

.خلافا لذلكتنص عليه

4المادة 

صون السيادة

هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامة أراضيها، ف التزاماتها بمقتضىتؤدي الدول الأطرا-1

.مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرىومع

ئف التي يناط الوظايبيح للدولة الطرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداءليس في هذه الاتفاقية ما-2

  .أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي

الفصل الثاني

  الوقائيةالتدابير

5المادة 

سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية

لمكافحة الفساد،  وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقةتقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع-1

.والمساءلةمبادئ سيادة القانون وحسن ادارة الشؤون والممتلكات العمومية والنـزاهة والشفافيةتعزز مشاركة المجتمع وتجسد

.الفسادتسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع-2

الادارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع نية والتدابيرتسعى كل دولة طرف إلى اجراء تقييم دوري للصكوك القانو-3

.الفساد ومكافحته

ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاءتتعاون-4

ويجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع . المادة في هذهالقانوني، على تعزيز وتطوير التدابير المشار اليها

.الرامية إلى منع الفسادالدولية

6المادة 
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هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية

د، بوسائل هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساتكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود-1

:مثل

وتنسيقه، عند الاقتضاء؛من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات 5المشار إليها في المادة تنفيذ السياسات) أ)

.زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها) ب)

من هذه المادة ما  1المشار إليها في الفقرة الهيئات تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو-2

.أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ لـهيلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة

من تدريب للاضطلاع  هؤلاء الموظفونوينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه

.بوظائفهم

الأطراف العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدولتقوم كل دولة طرف بابلاغ الأمين-3

.الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد

7المادة 

القطاع العام

لنظامها القانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف ر ووفقا للمبادئ الأساسيةتسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأم-1

وترقيتهم واحالتهم على وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهمالمستخدمين المدنيين،

:التقاعد تتسم بأنها

ة والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والانصاف والأهلية؛والشفافيتقوم على مبادئ الكفاءة) أ)

للفساد بصفة خاصة وضمان اجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضةتشتمل على) ب)

تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء؛

المعنية؛مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرفأجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع تشجع على تقديم) ج)

الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرف والسليم تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من) د)

ويجوز . وظائفهمة لأداءالتدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمللوظائف العمومية، وتوفر لهم

.تنطبق عليهاأن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات التي

مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية وادارية-2

.علق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليهاالداخلي، لوضع معايير تتالأساسية لقانونها

أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والادارية المناسبة، بما يتسق معتنظر-3

ية وفي تمويل الأحزاب السياسية، تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومالأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في

.انطبق الحالحيثما

اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى-4

.المصالح

8المادة 

للموظفين العموميينمدونات قواعد سلوك

جملة أمور، على تعزيز النـزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها دولة طرف، ضمن من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل-1

.للمبادئ الأساسية لنظامها القانونيالعموميين، وفقا
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تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن-2

.ح والمشرف والسليم للوظائف العموميةالصحيمن أجل الأداء

تحيط على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، أنلأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة،-3

ة الدولية لقواعد سلوك والمتعددة الأطراف، ومنها المدونعلما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والأقاليمية

.1996ديسمبر / كانون الأول 12المؤرخ  51/59في مرفق قرار الجمعية العامة الموظفين العموميين، الواردة

تيسر قيام الموظفين العموميين كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظمتنظر-4

.يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهمية عن أفعال الفساد، عندمابإبلاغ السلطات المعن

الموظفين العموميين الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزمتسعى كل دولة طرف، عند-5

وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع  خارجيةبأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة

.المصالح مع مهامهم كموظفين عموميينكبيرة قد تفضي إلى تضارب في

للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفينتنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا-6

.المادةأو المعايير الموضوعة وفقا لهذهالعموميين الذين يخالفون المدونات 

9المادة 

المشتريات العمومية وادارة الأموال العمومية

اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بالخطوات اللازمة لانشاء نظمتقوم-1

وتتناول هذه النظم، . قرارات، وتتسم، ضمن جملة أمور، بفاعليتها في منع الفسادالوالتنافس وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ

:يجوز أن تراعى في تطبيقها قيم حدية مناسبة، أمورا، منهاالتي

المشاركة في المناقصات، المتعلقة باجراءات وعقود الاشتراء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات إلىتوزيع المعلومات) أ)

توزيعا عاما، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتا كافيا لإعداد لمعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة بارساء العقود،وا

وتقديمها؛عروضهم

  الاختيار وإرساء العقود وقواعد المناقصة؛القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما في ذلك معايير) ب)

تطبيق مسبقا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية، تيسيرا للتحقق لاحقا من صحةوعية ومقررةاستخدام معايير موض) ج)

القواعد أو الاجراءات؛

ذلك نظام فعال للطعن، ضمانا لوجود سبل قانونية للتظلّم والانتصاف في حال عدم إقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية، بما في) د)

و الاجراءات الموضوعة عملا بهذه الفقرة؛القواعد أاتباع

عن أي مصلحة في الاقتضاء، لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات، مثل الإعلاناتخاذ تدابير، عند) ه)

.التدريبيةمشتريات عمومية معينة، وإجراءات الفرز، والاحتياجات

تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال ية لنظامها القانوني،تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساس-2

:التدابير ما يليوتشمل هذه. العمومية

إجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية؛) أ)

الإيرادات والنفقات في حينها؛الإبلاغ عن) ب)

بذلك من رقابة؛وما يتصل نظاما يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات) ج)

الداخلية؛نظما فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة) د)

.للاشتراطات المقررة في هذه الفقرةاتخاذ تدابير تصحيحية، عند الاقتضاء، في حال عدم الامتثال) ه)
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لي، للمحافظة على سلامة دفاترمدنية وإدارية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداختتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير-3

والإيرادات العمومية ولمنع تزوير تلك المحاسبة أو السجلات أو البيانات المالية أو المستندات الأخرى ذات الصلة بالنفقات

.المستندات

 10المادة

إبلاغ الناس

قد يلزم من تدابير لتعزيز فحة الفساد، ماطرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكاتتخذ كل دولة

ويجوز . بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاءالشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك ما يتعلق

:تشمل هذه التدابير ما يليأن

قتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية الحصول، عند الااعتماد إجراءات أو لوائح تمكّن عامة الناس من) أ)

مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس،واشتغالها

حرمتهم وبياناتهم الشخصية؛

القرارات؛وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذالإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير تبسيط الإجراءات) ب)

.العموميةنشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها) ج)

11المادة 

التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة

الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها حةنظرا لأهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم في مكاف-1

ويجوز أن تشمل . القضائيباستقلالية القضاء، تدابير لتدعيم النـزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهازالقانوني ودون مساس

.تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي

هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة في من 1ذات مفعول مماثل للتدابير المتخذة عملا بالفقرة  يجوز استحداث وتطبيق تدابير-2

.الجهاز جزءا من الجهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة لاستقلاليتهالدول الأطراف التي لا يشكل فيها ذلك

12المادة 

الخاصالقطاع

الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، ولتعزيز معايير دئ الأساسية لقانونهاتتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبا-1

جنائية تكون فعالة ومتناسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص، وتفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أوالمحاسبة

.ورادعة على عدم الامتثال لهذه التدابير

:ن التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يليتتضميجوز أن-2

أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة؛تعزيز التعاون بين) أ)

وإجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الصلة، بما في ذلك وضع مدوناتالعمل على وضع معايير) ب)

على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع آت التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتهاقواعد سلوك من أجل قيام المنش

التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وفي العلاقات التعاقدية بين تلك تضارب المصالح، ومن أجل ترويج استخدام الممارسات

والدولة؛المنشآت

عند الاقتضاء بشأن هوية الشخصيات الاعتبارية والطبيعية بما في ذلك اتخاذ تدابيرتعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص، ) ج)

الشركات؛الضالعة في إنشاء وادارة

بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالإعانات والرخص منع إساءة استخدام الإجراءات التي تنظم نشاط كيانات القطاع الخاص،) د)
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نشطة التجارية؛للأالتي تمنحها السلطات العمومية

معقولة، على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة منع تضارب المصالح بفرض قيود، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية) ه)

ذلك العمل العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك الأنشطة أومهنية، أو على عمل الموظفين

عليها أثناء مدة خدمتهم؛الوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفواصلة مباشرة ب

بنيتها وحجمها بعين الاعتبار، ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخليا ضمان أن تكون لدى منشآت القطاع الخاص، مع أخذ) و)

المالية اللازمة خاضعة طاع الخاص هذه وبياناتهاأفعال الفساد وكشفها وضمان أن تكون حسابات منشآت القتساعد على منع

.لإجراءات مراجعة حسابات وتصديق ملائمة

المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقوانينها الداخلية ولوائحهابغية منع-3

اجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أي من الأفعالومروالكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة

:المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية

إنشاء حسابات خارج الدفاتر؛) أ)

معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية؛إجراء) ب)

وهمية؛تسجيل نفقات) ج)

غرضها على الوجه الصحيح؛ قيد التزامات مالية دون تبيين) د)

استخدام مستندات زائفة؛)ه)

.يفرضه القانونالاتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي) و)

الوعاء الضريبـي، لأن الرشاوى هي من أركان الأفعال على كل دولة ألا تسمح باقتطاع النفقات التي تمثل رشاوى من-4

.الفاسدمن هذه الاتفاقية، وكذلك، عند الاقتضاء، سائر النفقات المتكبدة في تعزيز السلوك16و15المجرمة وفقا للمادتين 

13المادة 

مشاركة المجتمع

لا ضمن حدود امكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعاتتتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة،-1

المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع عام، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظماتينتمون إلى القطاع ال

المشاركة وينبغي تدعيم هذه. فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطرالفساد ومحاربته، ولاذكاء وعي الناس

:بتدابير مثل

الناس فيها؛ات اتخاذ القرار وتشجيع اسهامتعزيز الشفافية في عملي) أ)

ضمان تيسر حصول الناس فعليا على المعلومات؛

المدرسية والجامعية؛اعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهجالقيام بأنشطة) ج)

ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود . لفساد وتلقيها ونشرها وتعميمهابااحترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة) د)

:تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروريمعينة، شريطة أن

الآخرين أو سمعتهم؛لمراعاة حقوق '1'

.أو أخلاقهملحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس '2'

بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار اليها في هذه أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف الناسعلى كل دولة طرف -2

أي حوادث الاقتضاء، سبل الاتصال بتلك الهيئات لكي يبلّغوها، بما في ذلك دون بيان هويتهم، عنالاتفاقية، وأن توفر لهم، حسب

.تفاقيةقد يرى أنها تشكّل فعلا مجرما وفقا لهذه الا



464

14المادة 

الأموالتدابير منع غسل

:على كل دولة طرف-1

للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الشخصياتأن تنشئ نظاما داخليا شاملا) أ)

ال أو كل ما لـه قيمة، وعند الاقتضاء على الأموالطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال إحالة

لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، الهيئات الأخرى المعرضة بوجه خاص

جلات عند الاقتضاء، وحفظ السأن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمالكين المنتفعين،ويتعين

والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛

بإنفاذ القانون وسائر من هذه الاتفاقية، قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية 46مساس بأحكام المادة أن تكفل، دون) ب)

لى التعاون وتبادل ، ع)القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلكبما فيها السلطات(السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال، 

لتلك الغاية، في إنشاء الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي، وأن تنظر،المعلومات على

المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة، ولتعميم تلك وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل

ومات؛المعل

القابلة للتداول ذات الصلة عبر تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير قابلة للتطبيق لكشف ورصد حركة النقود والصكوك-2

. استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصورحدودها، رهنا بضمانات تكفل استخدام المعلومات

مقادير ضخمة من النقود والصكوك اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن إحالة أي تشمل تلك التدابيرويجوز أن

  .القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود

ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق لالزام المؤسسات المالية،تنظر-3

:ليي

الالكترونية للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المصدر؛تضمين استمارات الاحالة) أ)

الاحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع؛)ب)

.الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المصدرفرض فحص دقيق على احالات) ج)

يجدر بالدول وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية،ابيلدى إنشاء نظام رق-4

.الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف ضد غسل الأموالالأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات

القضائية وأجهزة إنفاذ عاون العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بين السلطاتإلى تنمية وتعزيز التتسعى الدول الأطراف-5

  .القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال

الفصل الثالث

  وإنفاذ القانونالتجريم

15المادة

رشو الموظفين العموميين الوطنيين

:لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمداتشريعية وتدابير أخرى تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير

أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة) أ)

لدى أداء واجباته الرسمية؛الصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل منفسه أو
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مباشر، مزيـة غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح التماس موظف عمومي أو قبولـه، بشكل مباشر أو غير) ب)

.يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسميةشخص أو كيان آخر، لكي

16المادة 

ين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العموميةالموظفرشو

بوعد موظف عمومي أجنبي أو موظف تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام، عمدا،-1

ر، سواء لصالح الموظف نفسه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشمؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه

واجباته الرسمية، من أجل كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداءأو لصالح شخص أو

.الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدوليةالحصول على منفعة تجارية أو أي مزية غير مستحقة أخرى أو

أو موظف في في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي أجنبيظر كل دولة طرفتن-2

مزيــة غير مستحقــة، سواء لصالح مؤسسة دولية عمومية عمدا، بشكل مباشر أو غير مباشـر، بالتماس أو قبول

ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء  يقومالموظــف نفســه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي

.واجباته الرسمية

17المادة 

اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها

من قبل موظف عموميبشكل آخر

و لصالح أخرى لتجريم قيام موظف عمومــي عمـدا، لصالحه هو أتعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير

ذات قيمة أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرىشخص أو كيان آخر، باختلاس

.عهد بها إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر

18المادة 

المتاجرة بالنفوذ

:أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدايرتنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتداب

آخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر،وعد موظف عمومي أو أي شخص) أ)

عمومية  الحصول من إدارة أو سلطةلتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف

المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر؛تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح

أو شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه هوقيام موظف عمومي أو أي) ب)

بهدف الحصول من إدارة أو سلطة و الشخص نفوذه الفعلي أو المفترضلصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أ

.عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة

19المادة 

استغلال الوظائفاساءة

تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير

مستحقة لصالحه هو قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غيرفه أو موقعه، أيوظائ

.أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين

20المادة 

الإثراء غير المشروع
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وتدابير أخرى وني، في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعيةوالمبادئ الأساسية لنظامها القانتنظر كل دولة طرف، رهنا بدستورها

زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى لتجريم تعمد موظف عمومي إثراء غيـر مشــروع، أي زيادة موجوداته

.دخله المشروع

21المادة 

الخاصالرشوة في القطاع

وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا أثناء لزم من تدابير تشريعيةتنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد ي

:اقتصادية أو مالية أو تجاريةمزاولة أنشطة

يعمل لديه بأي صفة، بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، وعد أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو) أ)

يمتنع عن القيام مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أوغير بشكل مباشر أو

بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته؛

مباشر، مزية كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة، أو قبولـه، بشكل مباشر أو غيرالتماس أي شخص يدير) ب)

.الشخص بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباتهلصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك غير مستحقة، سواء

22المادة

اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص

أخرى لتجريم تعمد شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير

خصوصية مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري، اختلاس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق ماليةمل فيه بأي صفة، أثناءأو يع

.أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه

23المادة 

الاجراميةغسل العائدات

، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال الداخليتعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها-1

:ترتكب عمداالتالية، عندما

إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه مصدر تلك الممتلكات غير المشروع أو إبدال الممتلكات أو إحالتها، مـع العلم بأنها عائدات' 1')أ)

  فلات من العواقب القانونية لفعلته؛ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي على الإمساعدة أي شخص

فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف '2'

عائدات إجرامية؛المتعلقة بها، مع العلم بأن تلك الممتلكات هي

:نيورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانو) ب)

إجرامية؛الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت استلامها، بأنها عائداتاكتساب '1'

التآمر على ارتكابه، والشروع في ارتكابه والمساعدة المشاركة في ارتكاب أي فعل مجرم وفقا لهذه المادة، أو التعاون أو '2'

.هالمشورة بشأنوالتشجيع على ذلك وتسهيله وإسداء

:من هذه المادة 1لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة -2

الأصلية؛من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم 1كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة تسعى) أ)

من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية؛تدرج كل دولة طرف في عداد الجرائم الأصلية، كحد أدنى، مجموعة شاملة) ب)

تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل الولاية القضائية للدولة الطرف المعنيةأعلاه،) ب(لأغراض الفقرة الفرعية ) ج)
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جرائم أصلية إلا إذا كان السلوك ذو الصلة يعتبر غير أن الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف لا تمثل. وخارجها

الداخلي للدولة الداخلي للدولة التي ارتكب فيها وكان من شأنه أن يعتبر فعلا إجراميا بمقتضى القانونالقانونفعلا إجراميا بمقتضى 

هناك؛الطرف التي تُنفِّذ أو تُطبق هذه المادة لو كان قد ارتكب

بنسخ من أي تغييرات تُدخل على تلك الـمنْفذة لهذه المادة وتزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها) د)

لها؛القوانين لاحقا أو بوصف

على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي، إذا من هذه المادة لا تسري 1يجوز النص على أن الجرائم المبينة في الفقرة ) ه)

.الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلككانت المبادئ الأساسية للقانون

24المادة 

ــــاءالإخف

تشريعية وتدابير أخرى من هذه الاتفاقية، تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير 23المادة دون مساس بأحكام

لهذه الاتفاقية دون المشاركة في تلك الجرائم، باخفاء ممتلكات أو لتجريم القيام عمدا، عقب ارتكاب أي من الأفعال المجرمة وفقا

المجرمة وفقا لهذه بها عندما يكون الشخص المعني على علم بأن تلك الممتلكات متأتية من أي من الأفعالظمواصلة الاحتفا

.الاتفاقية

25المادة 

إعاقة سير العدالة

:ترتكب عمدادولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندماتعتمد كل

غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة لقوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزيةاستخدام ا) أ)

الاتفاقية؛بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذهزور أو للتدخل في الإدلاء

أي موظف قضائي أو معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية فيما لترهيب للتدخل في ممارسةاستخدام القوة البدنية أو التهديد أو ا) ب)

في أن تكون لديها وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس بحق الدول الأطراف. مجرمة وفقا لهذه الاتفاقيةيتعلق بارتكاب أفعال

.تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين

26المادة 

الاعتباريةسؤولية الشخصياتم

مبادئها القانونية، لتقرير مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة في تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، تتسق مع-1

.المجرمة وفقا لهذه الاتفاقيةالأفعال

.الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية أن تكون مسؤولية الشخصياترهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز-2

.المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائملا تمس تلك-3

وفقا لهذه المادة لعقوبات كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الشخصيات الاعتبارية التي تلقى عليها المسؤوليةتكفل-4

.العقوبات النقديةفعالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها جنائية أو غير جنائية

27المادة 

المشاركة والشروع

تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم، وفقا لقانونها الداخلي، المشاركة بأي صفة،تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من-1

.لاتفاقيةكطرف متواطئ أو مساعد أو محرض مثلا، في فعل مجرم وفقا لهذه ا

لقانونها الداخلي، أي شروع في لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم، وفقايجوز-2
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.ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية

اخلي، الإعداد لارتكاب فعل الدكل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم، وفقا لقانونهاتعتمد-3

.مجرم وفقا لهذه الاتفاقية

28المادة 

والغرض كأركان للفعل الإجراميالعلم والنية

وفقا لهذه الوقائعية الموضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو الغرض بصفته ركنا لفعل مجرميمكن الاستدلال من الملابسات

.الاتفاقية

29المادة 

مالتقاد

القضائية بشأن أي فعل مجرم اطار قانونها الداخلي، عند الاقتضاء، ، فترة تقادم طويلة تبدأ فيها الاجراءاتتحدد كل دولة طرف في

.العمل بالتقادم في حال إفلات الجاني المزعوم من يد العدالةوفقا لهذه الاتفاقية، وتحدد فترة تقادم أطول أو تعلّق

30المادة 

والجزاءاتوالمقاضاةالملاحقة 

.الاتفاقية خاضعا لعقوبات تُراعى فيها جسامة ذلك الجرمتجعل كل دولة طرف ارتكاب فعـل مجرم وفقا لهذه-1

توازن مناسب بين أي وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابير لإرساء أو إبقاءتتخذ كل دولة طرف،-2

أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات تحقيق زات قضائية ممنوحة لموظفيها العموميين من أجلحصانات أو امتيا

.في الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقيةوملاحقة ومقاضاة فعالة

تعلق بملاحقة الأشخاصأي صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلي فيما يتسعى كل دولة طرف إلى ضمان ممارسة-3

لتدابير إنفاذ القانون التي تُتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع لارتكابهم أفعالا مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل تحقيق الفعالية القصوى

.لضرورة الردع عن ارتكابهاإيلاء الاعتبار الواجب

ولة طرف تدابير مناسبة، وفقا لقانونها الداخلي ومع إيلاء الاعتبار تتخذ كل دفي حالة الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية،-4

المحاكمة أو الاستئناف ضرورة لحقوق الدفاع، لضمان أن تراعي الشروط المفروضة بخصوص قرارات الإفراج إلى حينالواجب

.اللاحقةحضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية

إمكانية الإفراج المبكّر أو المشروط عن الأشخاص سامة الجرائم المعنية لدى النظر فيتأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار ج-5

.الجرائمالمدانين بارتكاب تلك

القانوني، في إرساء إجراءات تجيز للسلطة المختصة، عند تنظر كل دولة طرف، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها-6

مراعاة مبدأ تهم بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية أو وقفه عن العمل أو نقله، معالعمومي المالاقتضاء، تنحية الموظف

.افتراض البراءة

وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اتخاذ إجراءات تنظر كل دولة طرف، حينما تسوغ جسامة الجرم ذلك،-7

الداخلي، عن الأشخاص المدانين بارتكاب ناسبة أخرى، ولفترة زمنية يحددها قانونهاالأهلية، بأمر قضائي أو بأي وسيلة ملإسقاط

:بما يليأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، للقيام

تولي منصب عمومي؛) أ)

.للدولةتولي منصب في منشأة مملوكة كليا أو جزئيا) ب)

.التأديبية تجاه المستخدمين المدنيينصلاحياتها من هذه المادة بممارسة السلطات المختصة 1لا تمس الفقرة -8
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القانونية القاضي بأن يكون توصيف الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوعليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ-9

لي للدولة الطرف، وبوجوب حصرا للقانون الداخالمنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك محفوظا

.وفقا لذلك القانونالملاحقة والمعاقبة على تلك الجرائم

.المدانين بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية في مجتمعاتهمتسعى الدول الأطراف إلى تشجيع إعادة إدماج الأشخاص-10

31المادة 

والمصادرةالتجميد والحجز

:القانوني الداخلي، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرةى أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامهاتتخذ كل دولة طرف، إل-1

قيمة تلك العائدات؛الإجرامية المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتهاالعائدات) أ)

أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه متالممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استُخد) ب)

.الاتفاقية

من هذه المادة أو اقتفاء  1الفقرة كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من كشف أي من الأشياء المشار إليها فيتتخذ-2

.المطافأثره أو تجميده أو حجزه، لغرض مصادرته في نهاية

تشريعية وتدابير أخرى لتنظيم ادارة السلطات المختصة ولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابيرتتخذ كل د-3

.من هذه المادة 2و 1أو المصادرة، المشمولة في الفقرتين للممتلكات المجمدة أو المحجوزة

الممتلكات، بدلا من ئيا أو كليا، وجب إخضاع تلكالعائدات الإجرامية إلى ممتلكات أخرى أو بدلت بها، جزإذا حولت هذه-4

.العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة

الممتلكات للمصادرة في حدود خُلطت هذه العائدات الإجرامية بممتلكات اكتُسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلكإذا-5

.صلاحيات تتعلق بتجميدها أو حجزهاالقيمة المقدرة للعائدات المخلوطة، مع عدم المساس بأي

المادة، على نفس النحو وبنفس القدر الساريين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أوتُخضع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه-6

و بدلت بها، أو من الممتلكات تلك العائدات إليها أالمنافع الأخرى المتأتية من هذه العائدات الاجرامية، أو من الممتلكات التي حولت

.العائداتالتي اختلطت بها تلك

طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة من هذه الاتفاقية، تخول كل دولة 55لأغراض هذه المادة والمادة -7

بحجة السرية فض الامتثال لأحكام هذه الفقرةولا يجوز للدولة الطرف أن تر. أو التجارية أو بحجزهاالسجلات المصرفية أو المالية

.المصرفية

بأن يبين المصدر المشروع لهذه العائدات الاجرامية المزعومة أو يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني-8

ومع طبيعة الإجراءات الداخلي الخاضعة للمصادرة، ما دام ذلك الإلزام يتوافق مع المبادئ الأساسية لقانونهاللممتلكات الأخرى

.القضائية والإجراءات الأخرى

.المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النيةلا يجوز تأويل أحكام هذه-9

القانون الداخلي بالمبدأ القاضي بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها متوافقين مع أحكامليس في هذه المادة ما يمس-10

.دولة الطرف وخاضعين لتلك الأحكاملل

32المادة 

والخبراء والضحاياحماية الشهود

القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراءتتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها-1

وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من اقية وكذلك لأقاربهمالذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتف
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.أي انتقام أو ترهيب محتمل

المدعى عليه، بما في ذلك حقه في محاكمة من هذه المادة، ودون مساس بحقوق 1يجوز أن تشمل التدابير المتوخّاة في الفقرة -2

:حسب الأصول

بتغيير أماكن إقامتهم الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليا،الحماية إرساء إجراءات لتوفير) أ)

بهويتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض قيود على إفشائها؛والسماح، عند الاقتضاء، بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة

مثلا م على نحو يكفل سلامة أولئك الأشخاص، كالسماحتتيح للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهتوفير قواعد خاصة بالأدلة) ب)

.من الوسائل الملائمةبالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، مثل وصلات الفيديو أو غيرها

 1فقرة أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المشار اليهم في التنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول-3

.المادةمن هذه

.تسري أحكام هذه المادة أيضا على الضحايا اذا كانوا شهودا-4

الاعتبار في المراحل المناسبة كل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلي، امكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعينتتيح-5

.قوق الدفاعيمس بحمن الاجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة، على نحو لا

33المادة 

حماية المبلّغين

لأي نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوغ لهاتنظر كل دولة طرف في أن تُدخل في صلب

.ه الاتفاقيةبأفعال مجرمة وفقا لهذشخص يقوم، بحسن نية ولأسباب وجيهة، بابلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق

34المادة 

عواقب أفعال الفساد

وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الثالثة من حقوق بحسن نية، تتخذ كل دولة طرف،مع إيلاء

ملا ذا أهمية في اتخاذ اجراءاتالسياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاوفي هذا. الداخلي، تدابير تتناول عواقب الفساد

.أي اجراء انتصافي آخرقانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ

35المادة 

التعويض عن الضرر

ص الذين أصابهم ضرر الأشخادولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لمبادئ قانونها الداخلي، لضمان حق الكيانات أوتتخذ كل

.إحداث ذلك الضرر، بغية الحصول على تعويضنتيجة لفعل فساد في رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن

36المادة 

السلطات المتخصصة

وجود هيئة أو هيئات متخصصة أو دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ما قد يلزم من تدابير لضمانتتخذ كل

وتمنح تلك الهيئة أو الهيئات أو هؤلاء الأشخاص ما يلزم من . القانونخاص متخصصين في مكافحة الفساد من خلال إنفاذأش

. بفعالية ودون أي تأثير لا مسوغ لـهوفقا للمبادئ الأساسية للنظام القانوني للدولة الطرف، لكي يستطيعوا أداء وظائفهمالاستقلالية،

.الهيئة أو الهيئات بما يلزم من التدريب والموارد المالية لأداء مهامهمشخاص أو موظفي تلكوينبغي تزويد هؤلاء الأ

37المادة 

التعاون مع سلطات انفاذ القانون

لهذه الاتفاقية على تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو شاركوا في ارتكاب فعل مجرم وفقاتتخذ كل دولة طرف-1
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والاثبات، وعلى توفير مساعدة فعلية محددة للسلطات المختصة يمكن لومات مفيدة إلى السلطات المختصة لأغراض التحقيقتقديم مع

.الجناة من عائدات الجريمة واسترداد تلك العائداتأن تسهم في حرمان

عمليات التحقيق ي يقدم عونا كبيرا فيتتيح، في الحالات المناسبة، إمكانية تخفيف عقوبة المتهم الذتنظر كل دولة طرف في أن-2

.أو الملاحقة بشأن فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية

لقانونها الداخلي، لأي شخص يقدم دولة طرف في إمكانية منح الحصانة من الملاحقة القضائية، وفقا للمبادئ الأساسيةتنظر كل-3

.م وفقا لهذه الاتفاقيةمجرعونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل

من هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف  32في المادة تجري حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه-4

.الحال

تقديم عون كبير إلى السلطات من هذه المادة، الموجود في دولة طرف، قادرا على 1يكون الشخص المشار اليه في الفقرة عندما-5

المعنيتين أن تنظرا في ابرام اتفاقات أو ترتيبات، وفقا لقانونهما الداخلي، المختصة لدولة طرف أخرى، يجوز للدولتين الطرفين

38المادة  .المادةمن هذه 3و  2إمكان قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين بشأن

التعاون بين السلطات الوطنية

وكذلك موظفيها لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين سلطاتها العمومية،كل دولة طرف، وفقاتتخذ 

ويجوز أن يشمل . الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، من جانب آخرالعموميين، من جانب، وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال

:ذلك التعاون

ارتكاب أي من الأفعال المجرمة وفقا السلطات الأخيرة، حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه جرىالمبادرة بإبلاغ )أ)

أومن هذه الاتفاقية ؛ 23و 21و 15للمواد 

.تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات الأخيرة، بناء على طلبها) ب)

39المادة 

الخاص التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع

السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين-1

المالية، فيما يتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه والملاحقة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات

.الاتفاقية

من الأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد في اقليمها على إبلاغ نظر كل دولة طرف، في تشجيع رعاياها وغيرهمت-2

.المعنية بالتحقيق والملاحقة عن ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقيةالسلطات الوطنية

40المادة 

السرية المصرفية

مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، وجود آليات مناسبة في نظامها ات جنائية داخلية في أفعالتكفل كل دولة طرف، في حال القيام بتحقيق

.العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفيةالقانوني الداخلي لتذليل

41المادة 

السجل الجنائي

ى لكي يؤخذ بعين الاعتبار، حسبما تراه مناسبا من أخريجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير

أن صدر بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في اجراءاتشروط وأغراض، أي حكم إدانة سبق

.جنائية ذات صلة بفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية
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 42المادة

الولاية القضائية

أفعال وفقا لهذه الاتفاقية في الحالتين قد يلزم من تدابير لكي تخضع لولايتها القضائية ما جرمته منتعتمد كل دولة طرف ما -1

:التاليتين

اقليم تلك الدولة الطرف؛ أوعندما يرتكب الجرم في) أ)

لدولة الطرف وقت الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانين تلك اعندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك) ب)

.الجرمارتكاب

أيضا أي جرم منمن هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تُخضع 4رهنا بأحكام المادة -2

:هذا القبيل لولايتها القضائية في الحالات التالية 

يرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛ أوعندما) أ)

أوتلك الدولة الطرف أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان اقامته المعتاد في اقليمها؛مواطني عندما يرتكب الجرم أحد) ب)

من هذه الاتفاقية ويرتكب خارج اقليمها  23المادة من' 2') ب(1عندما يكون الجرم واحدا من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة ) ج)

أومن هذه الاتفاقية داخل اقليمها؛ 23من المادة '1')ب(أو ' 2'أو ' 1') أ(1للفقــرة بهدف ارتكاب فعل مجرم وفقا

.عندما يرتكب الجرم ضد الدولة الطرف) د)

لهذه الاتفاقية الاتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لاخضاع الأفعال المجرمة وفقامن هذه 44لأغراض المادة -3

.تقوم بتسليمه لمجرد كونه أحد مواطنيهاموجودا في إقليمها ولالولايتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم 

عندما قد يلزم من تدابير لاخضاع الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائيةيجوز لكل دولة طرف أيضا أن تعتمد ما-4

.يكون الجاني المزعوم موجودا في اقليمها ولا تقوم بتسليمه

علمت بطريقة أخرى، أن أي من هذه المادة، أو 2أو  1دولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة الإذا أُبلغت-5

قضائيا بشأن السلوك ذاته، وجب على السلطات المعنية في تلك الدول دول أطراف أخرى تجري تحقيقا أو ملاحقة أو تتخذ إجراء

.ء، بهدف تنسيق ما تتخذه من إجراءاتفيما بينها، حسب الاقتضاالأطراف أن تتشاور

الدولة الطرف سريانها وفقا القانون الدولي العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تؤكددون مساس بقواعد-6

  .لقانونها الداخلي

الفصل الرابع

  الدوليالتعاون

43المادة

التعاون الدولي

الدول الأطراف، حيثما كان ذلك وتنظر. من هذه الاتفاقية 50إلى  44المسائل الجنائية، وفقا للمواد الدول الأطراف في تتعاون-1

بعضها البعض، في التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية مناسبا ومتسقا مع نظامها القانوني الداخلي، في مساعدة

.بالفسادوالإدارية ذات الصلة

اعتبار ذلك الشرط مستوفى بصرف النظر عما إذا كانت لدولي، كلما اشترط توافر ازدواجية التجريم وجبفي مسائل التعاون ا-2

تستخدم تدرج الجرم المعني ضمن نفس فئة الجرائم التي تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة أوقوانين الدولة الطرف متلقية الطلب

الذي يقوم عليه الجرم الذي تُلتمس بشأنه المساعدة رف الطالبة، اذا كان السلوكفي تسميته نفس المصطلح الذي تستخدمه الدولة الط

.كلتا الدولتين الطرفينيعتبر فعلا إجراميا في قوانين
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44المادة 

تسليم المجرمين

ا في إقليم الدولة التسليم موجودالمادة على الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلبتنطبق هذه-1

يلتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا للعقاب بمقتضى القانون الداخلي لكل من الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي

.الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلبالدولة

انونها بذلك أن توافق على طلب تسليم شخصهذه المادة، يجوز للدولة الطرف التي يسمح قمن 1على الرغم من أحكام الفقرة -2

.الداخليما بسبب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والتي لا يعاقب عليها بموجب قانونها

خاضعا للتسليم بمقتضى هذه المادة ويكون بعضها إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل-3

متلقية المفروضة عليها ولكن لها صلة بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، جاز للدولة الطرفيم بسبب مدة الحبسغير خاضع للتسل

.الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يخص تلك الجرائم

دة لتسليم المجرمين معاهالجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أييعتبر كل من-4

الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم وتتعهد الدول الأطراف بادراج تلك. قائمة بين الدول الأطراف

ياسيا اذا ما لهذه الاتفاقية جرما سيجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من الأفعال المجرمة وفقاولا. فيما بينها

.اتخذت هذه الاتفاقية أساسا للتسليم

أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرفإذا-5

.ادةللتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المتسليم، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني

:التسليم مشروطا بوجود معاهدةعلى الدولة الطرف التي تجعل-6

إذا إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بماأن تبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت) أ)

الأطراف في هذه الاتفاقية؛مع سائر الدول كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم

تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا وأن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات) ب)

لا تجعل التسليم مشروطا بوجود الأطراف التي على الدول-7.تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليمكانت لا

.عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينهامعاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق

بما في ذلك ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم السارية،يخضع التسليم للشروط التي-8

.للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليمالدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز الشروط المتعلقة بالعقوبة

بها من متطلبات إثباتية فيما الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصلتسعى الدول-9

.يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة

بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقةيجوز-10

والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه

.ن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحةمتى اقتنعت بأإجراءات التسليم،

تنطبق عليه هذه المادة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرمإذا لم تقم الدولة-11

قضية دون إبطاء لا مسوغ الدولة الطرف التي تطلب التسليم، بإحالة اللمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب

في حالة أي جرم آخر وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات الاجراءات التي تتخذها. المختصة بقصد الملاحقةلـه إلى سلطاتها

الدول الأطراف المعنية، خصوصا في الجوانب الإجرائية وتتعاون. يعتبر خطيرا بموجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف

.الملاحقةاتية، ضمانا لفعالية تلكوالإثب
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أو التخلي عنه إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها-12

ق تلك وتتفالمفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها،الدولة الطرف لقضاء العقوبة

ما قد تريانه مناسبا من شروط أخرى، يعتبر ذلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى

.من هذه المادة 11بالالتزام المبين في الفقرة التسليم المشروط كافيا للوفاء

متلقية خص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرفلغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة أن الشإذا رفض طلب تسليم مقدم-13

بذلك ووفقا لمقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح

.منهاة الطرف الطالبة أو ما تبقىفي إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولعلى طلب من الدولة الطرف الطالبة،

تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل تُكفل لأي شخص تُتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي-14

الشخص ذلكبجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي يوجد الإجراءات، بما في ذلك التمتع

.في إقليمها

التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسباب لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض-15

أصله الإثني أو آرائه الطلب قدم لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أووجيهة لاعتقاد أن

.لأي سبب من هذه الأسبابسياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخصال

.الجرم يعتبر جرما يتعلق أيضا بأمور ماليةلا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن-16

لة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصةالطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدوقبل رفض التسليم، تتشاور الدولة-17

.وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة لادعائها

.فاعليتهإبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ التسليم أو لتعزيزتسعى الدول الأطراف إلى-18

45المادة 

نقل الأشخاص المحكوم عليهم

يحكم عليهم ظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذينتنيجوز للدول الأطراف أن

مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكي يكمل أولئك بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم أفعالا

.الأشخاص مدة عقوبتهم هناك

46المادة 

دة القانونية المتبادلةالمساع

والملاحقات والاجراءات الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقاتتقدم الدول-1

.القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية

متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها قوانين الدولة الطرف تقدم المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضى-2

والملاحقات والاجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التي يجوز أن تحاسب عليها شخصيةذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات

.من هذه الاتفاقية، في الدولة الطرف الطالبة 26اعتبارية، وفقا للمادة 

:التاليةب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقا لهذه المادة لأي من الأغراضطليجوز-3

الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛) أ)

القضائية؛تبليغ المستندات) ب)

تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد؛) ج)

والمواقع؛فحص الأشياء) د)
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قييمات الخبراء؛تقديم المعلومات والمواد والأدلة وت) ه)

المالية أو سجلات الشركات أو أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أوتقديم) و)

المنشآت التجارية، أو نسخ مصدقة منها؛

غراض إثباتية؛لأالعائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرهاتحديد) ز)

تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛) ح)

الطلب؛أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية)ط)

وتجميدها واقتفاء أثرها؛استبانة عائدات الجريمة وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية) ي)

.هذه الاتفاقيةد الموجودات، وفقا لأحكام الفصل الخامس مناستردا) ك)

الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن ترسل معلومات ذات يجوز للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف، دون مساس بالقانون-4

السلطة على القيام أن تساعد تلكسلطة مختصة في دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن صلة بمسائل جنائية إلى

.إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلبا بمقتضى هذه الاتفاقيةبالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تُفضي

تتبع لها الدولة التي من هذه المادة دون مساس بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية في 4بمقتضى الفقرة تُرسل المعلومات-5

المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات وعلى السلطات. السلطات المعنية التي تقدم تلك المعلومات

من أن تفشي في سياق بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية. وإن مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامهاطي الكتمان،

الدولة الطرف المتلقية بإشعار الدولة الطرف المرسلة قبل إفشاء تلك وفي تلك الحالة، تقوم. ات تبرئ شخصا متهماإجراءاتها معلوم

استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب وإذا تعذر، في حالة. وتتشاور مع الدولة الطرف المرسلة، إذا ما طلب اليها ذلكالمعلومات،

.المرسلة بذلك الإفشاء دون إبطاءغ الدولة الطرفعلى الدولة الطرف المتلقية إبــلا

كليا بالالتزامات الناشئة عن أي معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم،لا يجوز أن تمس أحكام هذه المادة-6

.أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة

مرتبطة ات المقدمة بمقتضى هذه المادة إذا كانت الدول الأطراف المعنية غيرالمادة على الطلبمن هذه 29إلى  9تُطبق الفقرات -7

بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلة أما إذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة. بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية

الأطراف بشدة وتُشجع الدول. من هذه المادة بدلا منها 29إلى 9الدول الأطراف على تطبيق الفقرات في تلك المعاهدة، ما لم تتفق

.على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهل التعاون

.المصرفيةالأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة السريةلا يجوز للدول-8

9- مقدم بمقتضى هذه المادة دون توافر ازدواجية التجريم، أن ستجابتها لطلب مساعدةعلى الدولة الطرف متلقية الطلب، في ا) أ)

؛1هذه الاتفاقية حسبما بينت في المادة تأخذ بعين الاعتبار أغراض

ةبيد أنه يتعين على الدول. المساعدة عملا بهذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريميجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم) ب)

. المساعدة التي لا تنطوي على إجراء قسريالطرف متلقية الطلب، بما يتوافق مع المفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، أن تقدم

الطلبات بأمور تافهة، أو أمور يكون ما يلتمس من التعاون أو المساعدة بشأنها متاحاويجوز رفض تقديم تلك المساعدة حينما تتعلق

ى من هذه الاتفاقية؛بمقتضى أحكام أخر

ما قد تراه ضروريا من التدابير لكي تتمكن من تقديم مساعدة أوسع عملا بهذه المادة يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في اعتماد) ج)

.حال انتفاء ازدواجية التجريمفي

رى لأغراض التعرف إقليم دولة طرف ويطلب وجوده في دولة طرف أخيجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في-10

تتعلق بجرائم تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائيةأو الإدلاء بشهادة أو
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:مشمولة بهذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان

ذلك الشخص بحرية وعن علم؛موافقة) أ)

.بما قد تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروطين الطرفين، رهنااتفاق السلطات المعنية في الدولت) ب)

:هذه المادةمن 10لأغراض الفقرة -11

الاحتجاز وملزمة بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نُقل منها تكون الدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص مخولة ابقاءه قيد) أ)

ك؛تأذن بغير ذلالشخص غير ذلك أو

إبطاء، التزامها بإرجاعه إلى عهدة الدولة الطرف التي نقل منها وفقا على الدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تنفذ، دون) ب)

مسبقا، أو على أي نحو آخر، بين السلطات المعنية في الدولتين الطرفين؛لما يتفق عليه

بدء إجراءات تسليم لأجل إرجاع تشترط على الدولة الطرف التي نقل منها يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أنلا) ج)

ذلك الشخص؛

الدولة المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه فيتُحتسب المدة التي يقضيها الشخص) د)

.الطرف التي نقل منها

12-ق الشخص الذي يلاحعاقَب أو تُفرض  11و 10للفقرتين نقل وفقالا يجوز أن يحتجز أو يمن هذه المادة، أيا كانت جنسيته، أو ي

أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة قيود أخرى على حريته الشخصية في إقليم الدولة التي ينقل إليها، بسبب فعل أو إغفالأي

.التي نقل منها الدولة الطرفالتي نقل منها، ما لم توافق على ذلك

مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات تُسمي كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها-13

ية إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونوحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو. إحالتها إلى السلطات المعنية لتنفيذهاأو

المركزية تنفيذ وتكفل السلطات. مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك الإقليمالمتبادلة، جاز لها أن تسمي سلطة

السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة معنية لتنفيذه، عليها أن وحيثما تقوم. الطلبات المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسب

للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية ويتعين إبلاغ الأمين العام. السلطة المعنية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمةجع تلكتُشَ

.بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليهاالمسماة لهذا الغرض وقت قيام الدولة الطرف

ولا يمس . المركزية التي تسميها الدول الأطرافاعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطاتوتُوجه طلبات المس

توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، أما في الحالاتهذا الشرط حق أي دولة طرف في أن تشترط

.الجنائية، إن أمكن ذلكالمعنيتان، فعن طريق المنظمة الدولية للشرطة العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان

كفيلة بأن تنتج سجلا مكتوبا، بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وفي تُقدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأي وسيلة-14

باللغة أو اللغات المقبولة لدى الدولة ن العام للأمم المتحدةويتعين إبلاغ الأمي. تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحتهظروف

أما في الحالات. تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليهاالطرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك

.لى أن تؤكَّد كتابة على الفورعالعاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، فيجوز أن تقدم الطلبات شفويا،

:المتبادلةيتضمن طلب المساعدة القانونية-15

هوية السلطة مقدمة الطلب؛) أ)

التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولىموضوع وطبيعة التحقيق أو) ب)

الملاحقة أو الإجراء القضائي؛

باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛خصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع،مل) ج)

اتباعها؛للمساعدة الملتَمسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبةوصفا) د)
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هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛) ه)

.من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابيرالذي تُلتمس الغرض) و)

لقانونها الداخلي أو متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبين أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقايجوز للدولة الطرف-16

.يمكن أن تسهل ذلك التنفيذ

أمكن، ما لم ذلك وفقا للإجراءات المحددة في الطلب، حيثماالداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وكينفَّذ الطلب وفقا للقانون-17

.يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب

السلطات القضائية لدولة طرف يكون شخص ما موجودا في إقليم دولة طرف ويراد سماع أقواله، كشاهد أو خبير، أمامعندما-18

للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طلب مبادئ الأساسيةأخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتسقا مع ال

مثول الشخص المعني بعقد جلسة الاستماع عن طريق الائتمار بواسطة الفيديو، إذا لم يكن ممكنا أو مستصوباالدولة الأخرى،

تفقا على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة تويجوز للدولتين الطرفين أن. شخصيا في إقليم الدولة الطرف الطالبة

.وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلبللدولة الطرف الطالبة

الطلب، أو أن تستخدمها في الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلقيةلا يجوز للدولة-19

وليس . في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلبحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورةت

وفي هذه الحالة، . متهميمنع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي في إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرئة لشخصفي هذه الفقرة ما

قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب أن تشعر الدولة الطرف متلقية الطلبعلى الدولة الطرف الطالبة 

تبلّغ الدولة الطرف وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف الطالبة أن.إذا ما طُلب منها ذلك

.متلقية الطلب بذلك الإفشاء دون إبطاء

باستثناء الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه،ز للدولة الطرفيجو-20

لشرط السرية، وجب عليها إبلاغ الدولة الطرف الطالبة وإذا تعذّر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل. القدر اللازم لتنفيذه

.بذلك على وجه السرعة

:رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية يجوز-21

يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛إذا لم) أ)

الأخرى؛تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسيةإذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن) ب)

سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر علىإذا كان القانون الداخل) ج)

أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛ذلك الجرم خاضعا لتحقيق

.القانونية المتبادلةق بالمساعدةالطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلإذا كانت تلبية) د)

.متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا متصلا بأمور ماليةلا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية-22

.رفض للمساعدة القانونية المتبادلةيتعين إبداء أسباب أي-23

انونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وتراعي إلى أقصى مدى ممكن طلب المساعدة القتقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ-24

للدولة الطرف الطالبة أن تقدم ويجوز. تقترحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، يفضل أن تورد أسبابها في الطلب ذاتهما

ة الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف متلقياستفسارات معقولة للحصول على معلومات عن حالة

الطالبة من استفسارات معقولة عن وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب أن ترد على ما تتلقاه من الدولة الطرف. في ذلكالجاري

لسرعة، الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه اوتقوم. وضعية الطلب والتقدم المحرز في معالجته

.تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسةعندما



478

ترجئ المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءاتيجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن-25

.قضائية جارية

من هذه المادة، تتشاور الدولة  25لفقرة تنفيذه بمقتضى امن هذه المادة، أو إرجاء 21قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقرة -26

فإذا . شروط وأحكامالدولة الطرف الطالبة للنظر في امكانية تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا منالطرف متلقية الطلب مع

.عليها الامتثال لتلك الشروطقبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب

يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، من هذه المادة، لا 12اس بتطبيق الفقرة دون مس-27

تحريات أو ملاحقات أو الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادة في إجراءات قضائية، أو على المساعدة فيبناء على طلب

إجراء آخر يقيد حريته الشخصية في ذلك الإقليم، بسبب أي فعل طالبة، أو إخضاعه لأيإجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف ال

بقي الشاهد أو الخبير وينتهي ضمان عدم التعرض هذا متى. سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلبأو إغفال أو حكم إدانة

بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة بة،أو الشخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطال

لم يعد لازما تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أُبلغ فيه رسميا بأن وجودهعشر يوما متصلة، أو أي مدة

.يكون قد غادرهللسلطات القضائية، أو متى عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد أن

وإذا . الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلكتتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ-28

تتشاورا لتحديد تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أنكانت تلبية الطلب

.التكاليفسينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلكالشروط والأحكام التي 

29- مما يوجد في حوزتها من سجلات أو مستندات أو معلومات توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا) أ)

بإتاحتها لعامة الناس؛حكومية يسمح قانونها الداخلي

تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا بما تراه مناسبا حسب تقديرها، أنيجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، ) ب)

الداخلي بإتاحتها لعامة نسخا من أي سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونهامن شروط،

.الناس

اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم أغراض هذه المادة  إمكانية عقدتنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، في-30

.تضعها موضع النفاذ العملي أو تعزز أحكامهاأو

47المادة 

نقل الإجراءات الجنائية

بهدف تركيز الاتفاقية إلى بعضها البعض، الدول الأطراف في إمكانية نقل إجراءات الملاحقة المتعلقة بفعل مجرم وفقا لهذهتنظر

ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات تلك الملاحقة، في الحالات التي يعتبر فيها

.قضائية

48المادة 

التعاون في مجال إنفاذ القانون

الداخلية، كي تعزز فاعلية تدابير إنفاذ لإداريةالأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتوافق مع نظمها القانونية واتتعاون الدول-1

:وتتخذ الدول الأطراف، على وجه الخصوص، تدابير فعالة لأجل. بهذه الاتفاقيةالقانون من أجل مكافحة الجرائم المشمولة

جل تيسير تبادل عند الضرورة، من أتعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وإنشاء تلك القنوات)أ)

المشمولة بهذه الاتفاقية، بما فيها صلاتها بالأنشطة الإجرامية الأخرى، إذا المعلومات بطريقة آمنة وسريعة عن كل جوانب الجرائم

الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبا؛رأت
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:على إجراء تحريات بشأنيتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما) ب)

 '2'الأشخاص المعنيين الآخرين؛الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم، أو أماكنهوية '1'

من ارتكاب تلك الجرائم؛حركة العائدات الاجرامية أو الممتلكات المتأتية

ستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛المحركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى '3'

الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو الكميات اللازمة من المواد لأغراض التحليل أو التحقيق؛القيام، عند) ج)

المشمولة  معينة تُستخدم في ارتكاب الجرائمتبادل المعلومات، عند الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى بشأن وسائل وطرائق) د)

الأنشطة؛هويات زائفة أو وثائق مزورة أو محورة أو زائفة أو غيرها من وسائل إخفاءبهذه الاتفاقية، بما في ذلك استخدام

وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك تعيين تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية،) ه)

اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية؛ال، رهنا بوجودضباط اتص

عن الجرائم وتنسيق ما يتخذ من تدابير إدارية وتدابير أخرى، حسب الاقتضاء، لغرض الكشف المبكّرتبادل المعلومات) و)

.المشمولة بهذه الاتفاقية

طراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأنتنظر الدول الأبغية وضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ،-2

وإذا لم تكن هناك بين . الترتيبات في حال وجودهاالتعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، وفي تعديل تلك الاتفاقات أو

للتعاون لأطراف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساسترتيبات من هذا القبيل، جاز للدول االدول الأطراف المعنية اتفاقات أو

وتستفيد الدول الأطراف، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة .المتبادل في مجال إنفاذ القانون بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية

.المعنية بإنفاذ القانونون بين أجهزتهاالترتيبات، بما فيها المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعامن الاتفاقات أو

إمكانياتها، على التصدي للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، التي تُرتكب باستخدامتسعى الدول الأطراف إلى التعاون، ضمن حدود-3

.التكنولوجيا الحديثة

49المادة 

التحقيقات المشتركة

المعنية أن تنشئ هيئات تحقيق بات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطاتالدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيتنظر

وفي حال عدم . ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة واحدة أو أكثرمشتركة، فيما يتعلق بالأمور التي هي موضع تحقيقات أو

الدول الأطراف المعنية وتكفل. اق حسب الحالةترتيبات من هذا القبيل ، يجوز القيام بتحقيقات مشتركة بالاتفوجود اتفاقات أو

.التحقيق داخل إقليمهامراعاة الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك

50المادة 

أساليب التحري الخاصة

انوني الداخلي، وضمن الأساسية لنظامها القأجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولة طرف، بقدر ما تسمح به المبادئمن-1

عليها في قانونها الداخلي، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة منحدود إمكانياتها ووفقا للشروط المنصوص

أساليب تحر خاصة كالترصد الإلكتروني استخدام أسلوب التسلم المراقب على النحو المناسب وكذلك، حيثما تراه مناسبا، إتباع

استخداما مناسبا داخل إقليمها، وكذلك لقبول المحاكم ما يستمد من تلك الأساليب منمن أشكال الترصد والعمليات السرية، وغيره

.أدلة

الأطراف على أن تبرم، عند الضرورة، اتفاقات أو ترتيبات لغرض التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تُشجع الدول-2

وتُبرم تلك الاتفاقات .مناسبة لاستخدام أساليب التحري الخاصة تلك في سياق التعاون على الصعيد الدوليلأطرافثنائية أو متعددة ا

السيادة، ويراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أوأو الترتيبات وتُنفذ بالامتثال التام لمبدأ تساوي الدول في
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.الترتيبات

هذه المادة، تُتخذ القرارات المتعلقة باستخدام أساليب من 2اتفاق أو ترتيب على النحو المبين في الفقرة  في حال عدم وجود-3

والتفاهمات المتعلقة الدولي تبعا للحالة، ويجوز أن تُراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات الماليةالتحري الخاصة هذه على الصعيد

.المعنيةالدول الأطرافبممارسة الولاية القضائية من قبل 

باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات المتعلقة-4

  .جزئياأو الأموال والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أومثل اعتراض سبيل البضائع

خامسالفصل ال

  الموجوداتاسترداد

51المادة 

حكم عام

بعضها البعض بأكبر قدر بمقتضى هذا الفصل هو مبدأ أساسي في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمداسترداد الموجودات

.من العون والمساعدة في هذا المجال

52المادة 

العائدات المتأتية من الجريمةمنع وكشف إحالة

المؤسسات من هذه الاتفاقية، ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام 14بالمادة خذ كل دولة طرف، دون إخلالتت-1

تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية الزبائن وبأن

نيابة عن، القيمة، وبأن تجري فحصا دقيقا للحسابات التي يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أوات عاليةللأموال المودعة في حساب

ويصمم ذلك الفحص . أو أشخاص وثيقي الصلة بهمأفراد مكلّفين أو سبق أن كلّفوا بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد أسرهم

يثني ة بغرض إبلاغ السلطات المختصة عنها، ولا ينبغي أن يؤول على أنهالمعاملات المشبوهالدقيق بصورة معقولة تتيح كشف

.المؤسسات المالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو يحظر عليها ذلك

لقانونها الداخلي ومستلهمة من هذه المادة، تقوم كل دولة طرف، وفقا 1لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة تيسيرا-2

:والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال، بما يليات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليميةالمبادرات ذ

القائمة ضمن ولايتها القضائية بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يتوقع من المؤسسات الماليةإصدار إرشادات) أ)

والمعاملات التي يتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابير فتح الحسابات ا، وأنواع الحساباتأن تطبق الفحص الدقيق على حساباته

ومسك دفاترها التي يتوقع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات؛والاحتفاظ بها

اء على مبادرة أو بنالمالية القائمة ضمن ولايتها القضائية، عند الاقتضاء وبناء على طلب دولة طرف أخرىإبلاغ المؤسسات) ب)

المؤسسات أن تطبق الفحص الدقيق علي حساباتها، إضافة إلى منها هي، بهوية شخصيات طبيعية أو اعتبارية معينة يتوقع من تلك

.المالية أن تحدد هويتها بشكل آخرتلك التي يمكن للمؤسسات

مناسبة، ر تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية، لفترة زمنيةالمادة، تنفّذ كل دولة طرف تدابيمن هذه) أ(2في سياق الفقرة الفرعية -3

من هذه المادة، على أن تتضمن، كحد أدنى،  1بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التي تتعلق بالأشخاص المذكورين في الفقرة

.الامكان، معلومات عن هوية المالك المنتفعمعلومات عن هوية الزبون، كما تتضمن، قدر

مناسبة وفعالة العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، تنفذ كل دولة طرف تدابيرع وكشف عمليات إحالةبهدف من-4

حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة لكي تمنع، بمساعدة أجهزتها الرقابية والإشرافية، إنشاء مصارف ليس لها

الأطراف أن تنظر في إلزام مؤسساتها المالية برفض الدخول أو الاستمرار في علاقة وفضلا عن ذلك، يجوز للدول. للرقابة
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ليس لها حضور مادي، مراسل مع تلك المؤسسات، وبتجنب إقامة أي علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح لمصارفمصرف

.حساباتهاولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام

لقانونها الداخلي، بشأن الموظفين العموميين المعنيين، وتنص لة طرف في إنشاء نظم فعالة لإقرار الذمة المالية، وفقاتنظر كل دو-5

لسلطاتها المختصة وتنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح. عدم الامتثالعلى عقوبات ملائمة على

الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات المتأتية المختصة في الدول الأطرافبتقاسم تلك المعلومات مع السلطات 

.لهذه الاتفاقية والمطالبة بها واستردادهامن أفعال مجرمة وفقا

لهم لذينيلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام الموظفين العموميين المعنيين اتنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد-6

بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب

ويتعين أن تنص تلك التدابير أيضا على جزاءات مناسبة على عدم. بتلك الحساباتالعلاقة وأن يحتفظوا بسجلات ملائمة فيما يتعلق

.الامتثال

53المادة 

تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات

:وفقا لقانونها الداخليعلى كل دولة طرف،

برفع دعوى مدنية أمام محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكتسبت أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لدولة طرف أخرى) أ)

؛لهذه الاتفاقية أو لتثبيت ملكية تلك الممتلكاتبارتكاب فعل مجرم وفقا

تعويض لدولة طرف تدابير تأذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعالا مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية بدفعأن تتخذ ما قد يلزم من) ب)

أخرى تضررت من تلك الجرائم؛

بأن تعترف درة،تأذن لمحاكمها أو لسلطاتها المختصة، عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصاأن تتخذ ما قد يلزم من تدابير) ج)

.الاتفاقية، باعتبارها مالكة شرعية لهابمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه

54المادة

آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون

الدولي في مجال المصادرة

بممتلكات اكتسبت من هذه الاتفاقية فيما يتعلق 55ة عملا بالمادة المساعدة القانونية المتبادلعلى كل دولة طرف، من أجل تقديم-1

:لقانونها الداخلي، بما يليبارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية أو ارتبطت به أن تقوم، وفقا

ى؛المختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف أخراتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها) أ)

بمصادرة تلك الممتلكات ذات يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة، عندما تكون لديها ولاية قضائية، بأن تأمراتخاذ ما قد) ب)

أو أي جرم آخر يندرج ضمن ولايتها القضائية أو من خلال المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي بشأن جرم غسل أموال

نها الداخلي؛قانواجراءات أخرى يأذن بها

الممتلكات دون إدانة جنائية في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك) ج)

.الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات أخرى مناسبةالجاني بسبب

من هذه  55المادة من 2المتبادلة بناء على طلب مقدم عملا بالفقرة  تتمكن من تقديم المساعدة القانونيةعلى كل دولة طرف، لكي-2

:الاتفاقية، أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي، بما يلي

على أمر تجميد أو حجز صادر عن اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء)أ)

أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية ولة الطرف الطالبة يوفرمحكمة أو سلطة مختصة في الد
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من هذه المادة؛) أ(1الفقرة تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراضلاتخاذ

لمختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على طلب يوفر أساسا معقولا لاعتقاد ااتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها) ب)

الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلكالدولة

المادة؛من هذه) أ(1مصادرة لأغراض الفقرة 

على الممتلكات من أجل مصادرتها، مثلا بناء على توقيف ابير إضافية للسماح لسلطاتها المختصة بأن تحافظالنظر في اتخاذ تد) ج)

.تلك الممتلكاتأو اتهام جنائي ذي صلة باحتياز

55المادة 

التعاون الدولي لأغراض المصادرة

الاتفاقية من أجل مصادرة على فعل مجرم وفقا لهذهالطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على الدولة-1

من هذه  31من المادة  1أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات

:أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يليالاتفاقية، أن تقوم، إلى

صدوره؛سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك الأمر موضع النفاذ في حالطلب إلىأن تحيل ال) أ)

من المادة  1إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة أو أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في) ب)

أو ممتلكات أو ية، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب، طالما كان متعلقا بعائدات إجراميةمن هذه الاتفاق54من المادة ) أ(1والفقرة  31

إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب؛موجودة في 31من المادة  1معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 

فاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب قضائية على فعل مجرم وفقا لهذه الاتإثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية-2

من هذه  31من المادة  1في الفقرة لكشف العائدات الاجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار اليهاتدابير

رف الطالبة وإما مصادرتها في نهاية المطاف بأمر صادر إما عن الدولة الطالاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض

.من هذه المادة 1الطرف متلقية الطلب عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة عن الدولة

وبالإضافة إلى المعلومات . الحالمن هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف 46أحكام المادة تنطبق-3

:الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة، يتعين أن تتضمن46من المادة  15المحددة في الفقرة 

المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكان الممتلكات وقيمتهامن هذه) أ(1في حالة طلب ذي صلة بالفقرة ) أ)

الطرف متلقية الطلب الطالبة يكفي لتمكين الدولة المقدرة، حيثما تكون ذات صلة، وبيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف

الداخلي؛من استصدار الأمر في إطار قانونها

قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر من هذه المادة، نسخة مقبولة) ب(1في حالة طلب ذي صلة بالفقرة ) ب)

التي اتخذتها الدولة ر، وبيانا يحدد التدابيروبيانا بالوقائع ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمعن الدولة الطرف الطالبة،

النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانا بأن أمر المصادرة الطرف الطالبة لتوجيه إشعار مناسب للأطراف الثالثة الحسنة

الطرف الطالبة ووصفا من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة 2حالة طلب ذي صلة بالفقرة في) ج)نهائي؛

.إليه الطلب، حيثما كان متاحاللإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي استند

من هذه المادة وفقا لأحكام 2و 1القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ-4

قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة جرائية أو أي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطرافقانونها الداخلي وقواعدها الإ

.الاتفاق أو الترتيبورهنا بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك

النفاذ، وبنسخ من بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع هذه المادة موضع تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام للأمم المتحدة-5

.تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لهاأي تغييرات
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معاهدة بهذا من هذه المادة مشروطا بوجود 2و 1أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين إذا اختارت الدولة الطرف-6

.التعاهدي اللازم والكافيالأساسالشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة 

التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية أو في يجوز أيضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء-7

.إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بهاحينها أو

أمكن ى الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة، حيثمابهذه المادة، علقبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا-8

.ذلك، فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبير

.تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النيةلا يجوز-9

56المادة 

التعاون الخاص

تجيز لها أن تحيل، دون مساس بتحقيقاتها أو ملاحقاتها أو بقانونها الداخلي، إلى اتخاذ تدابيرتسعى كل دولة طرف، دون اخلال 

طرف أخرى دون طلب مسبق، معلومات عن العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية إلى دولةإجراءاتها القضائية،

المتلقية على استهلال أو إجراء تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات لة الطرفعندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الدو

.إلى تقديم تلك الدولة الطرف طلبا بمقتضى هذا الفصل من الاتفاقيةقضائية أو قد يؤدي

57المادة 

والتصرف فيهاإرجاع الموجودات

هذه الاتفاقية يتصرف فيه بطرائق منها إرجاع تلك الدولة  من 55المادة أو 31ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملا بالمادة -1

.لأحكام هذه الاتفاقية وقانونها الداخليمن هذه المادة، إلى مالكيها الشرعيين السابقين، وفقا 3الممتلكات، عملا بالفقرة الطرف تلك

سلطاتها تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكينالأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ-2

الممتلكات المصادرة، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، المختصة ، عندما تتخذ إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع

المادة، على من هذه 2و 1من هذه الاتفاقية والفقرتين  55و 46وفقا للمادتين -3.الحسنة النيةومع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة

:الدولة الطرف متلقية الطلب

من هذه الاتفاقية، 23و 17أموال عمومية مختلسة على النحو المشار إليه في المادتين في حالة اختلاس أموال عمومية أو غسل) أ)

وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف الطالبة، واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف 55عندما تنفذ المصادرة وفقا للمادة 

الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة؛متلقية الطلب أن تستبعده، أن تُرجع

الاتفاقية، واستنادا من هذه 55مشمول بهذه الاتفاقية، عندما تكون المصادرة قد نفذت وفقا للمادة في حالة عائدات أي جرم آخر) ب)

للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن ترجع الممتلكات لة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكنإلى حكم نهائي صادر في الدو

معقول ملكيتها السابقة الطرف الطالبة، عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكلالمصادرة إلى الدولة

الطلب بالضرر الذي لحق بالدولة الطرف الطالبة كأساس لإرجاع الطرف متلقيةلتلك الممتلكات المصادرة أو عندما تعترف الدولة 

المصادرة؛الممتلكات

الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع في جميع الحالات الأخرى، أن تنظر على وجه الأولوية في إرجاع) ج)

.ويض ضحايا الجريمةالشرعيين السابقين، أو تعتلك الممتلكات إلى أصحابها

في عند الاقتضاء، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدتهايجوز للدولة الطرف متلقية الطلب،-4

المصادرة أو أن تتصرف فيها بمقتضى هذه عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات

.المادة
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من أجل الاقتضاء، أن تنظر بوجه خاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها، تبعا للحالة،يجوز للدول الأطراف أيضا، عند-5

.التصرف نهائيا في الممتلكات المصادرة

58المادة 

الماليةوحدة المعلومات الاستخبارية

عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وعلى تعزيز سبل ووسائل الةعلى الدول الأطراف أن تتعاون معا على منع ومكافحة إح

مسؤولة عن تلقي التقارير المتعلقة العائدات، وأن تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تكوناسترداد تلك

.على السلطات المختصةبالمعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وتعميمها

59المادة 

الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف

الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المضطلع به عملا بهذا تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة

  .الاتفاقيةالفصل من

الفصل السادس

  التقنية وتبادل المعلوماتالمساعدة

 60دةالما

التدريب والمساعدة التقنية

برامج تدريب خاصة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد تقوم كل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تحسين-1

:البرامج التدريبية، ضمن جملة أمور، المجالات التاليةويمكن أن تتناول تلك. ومكافحته

أساليب جمع الأدلة الفساد وكشفه والتحقيق فيه أو المعاقبة عليه ومكافحته، بما في ذلك استعماللمنع وضع تدابير فعالة) أ)

والتحقيق؛

استراتيجية لمكافحة الفساد؛بناء القدرات في مجال صوغ وتخطيط سياسة) ب)

ت الاتفاقية؛المساعدة القانونية المتبادلة تفي بمتطلباتدريب السلطات المختصة على إعداد طلبات بشأن) ج)

العمومية، والقطاع الخاص؛المؤسسات وإدارة الخدمات العمومية وإدارة الأموال العمومية، بما في ذلك المشترياتتقييم وتدعيم) د)

لهذه الاتفاقية وارجاع تلك العائدات؛منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال المجرمة وفقا) ه)

المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية؛كشف وتجميد احالة عائدات الأفعال) و)

تمويهها؛لهذه الاتفاقية والأساليب المستخدمة في إحالة تلك العائدات أو إخفائها أومراقبة حركة عائدات الأفعال المجرمة وفقا) ز)

هذه الاتفاقية؛إرجاع عائدات الأفعال المجرمة وفقا لاستحداث آليات وأساليب قانونية وإدارية ملائمة وفعالة لتيسير) ح)

حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية؛الطرائق المتبعة في) ط)

.تطبيق اللوائح الوطنية والدولية وعلى اللغاتالتدريب على) ي)

صوصا لصالحإلى بعضها البعض، حسب قدراتها، أكبر قدر ممكن من المساعدة التقنية، وختنظر الدول الأطراف في أن تقدم-2

المادي والتدريب في المجالات المشار إليها في البلدان النامية، في خططها وبرامجها الرامية إلى مكافحة الفساد، بما في ذلك الدعم

بين والمساعدة، وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة ذات الصلة التي ستيسر التعاون الدوليمن هذه المادة، والتدريب 1الفقرة 

.ل الأطراف في مجالي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلةالدو

الأنشطة العملياتية والتدريبية المضطلع تعزز الدول الأطراف، بالقدر اللازم، جهودها الرامية إلى تحقيق أقصى زيادة ممكنة في-3

.نائية والمتعددة الأطراف ذات الصلةإطار الاتفاقات أو الترتيبات الثبها في المنظمات الدولية والإقليمية وفي
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بشأن أنواع الفساد الدول الأطراف في مساعدة بعضها البعض، عند الطلب، على إجراء تقييمات ودراسات وبحوثتنظر-4

.المختصة والمجتمع، استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الفسادوأسبابه وآثاره وتكاليفه في بلدانها، لكي تضع، بمشاركة السلطات

تزويد بعضها البعض بأسماء عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، يجوز للدول الأطراف أن تتعاون علىتيسيرا لاسترداد-5

.الهدفالخبراء الذين يمكن أن يساعدوا على تحقيق ذلك

ية والدولية لتعزيز التعاون والمساعدة ودون الإقليمتنظر الدول الأطراف في استخدام المؤتمرات والحلقات الدراسية الإقليمية-6

والبلدان ذات التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة للبلدان الناميةالتقنية ولحفز مناقشة المشاكل

.الاقتصادات الانتقالية

ي تبذلها البلدان النامية والبلدان ذاتطوعية بهدف المساهمة ماليا في الجهود التتنظر الدول الأطراف في إنشاء آليات-7

.الاقتصادات الانتقالية لتطبيق هذه الاتفاقية من خلال برامج ومشاريع المساعدة التقنية

بالمخدرات والجريمة بغرض القيام، من خلال المكتب، تنظر كل دولة طرف في تقديم تبرعات إلى مكتب الأمم المتحدة المعني-8

.بها في البلدان النامية بهدف تنفيذ هذه الاتفاقيةريع المضطلعبتعزيز البرامج والمشا

61المادة 

المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلهاجمع المعلومات

التي تُرتكب بالتشاور مع الخبراء، بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروفتنظر كل دولة طرف في القيام،-1

.لفسادفيها جرائم ا

والخبرة التحليلية بشأن الفساد والمعلومات وتقاسم تلك الاحصاءات والخبرة تنظر الدول الأطراف في تطوير الاحصاءات-2

ومعايير ومنهجيات مشتركة قدر الإمكان والمعلومات فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية، بغية إيجاد تعاريفالتحليلية

.الفساد ومكافحتهعن الممارسات الفضلى لمنعوكذلك معلومات 

لمكافحة الفساد وفي إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية-3

.وكفاءتها

62المادة 

تنفيذ الاتفاقية من خلال: تدابير أخرى

الاقتصادية والمساعدة التقنيةالتنمية

الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الإمكان، من خلال التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ماتتخذ الدول الأطراف تدابير تساعد على التنفيذ-1

.للفساد من آثار سلبية في المجتمع عموما وفي التنمية المستدامة خصوصا

:والإقليمية، جهودا ملموسة من أجلمع المنظمات الدولية الدول الأطراف، قدر الإمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلكتبذل-2

مختلف الأصعدة ، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الفساد ومكافحة؛تعزيز تعاونها مع البلدان النامية على) أ)

حة الفساد بصورة فعالة، ولإعانتها ومكافالمساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذلـه البلدان النامية من جهود لمنعزيادة) ب)

على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛

لمساعدتها على تلبية ما تحتاج إليه من أجل تنفيذ تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية،)ج)

لذلك يم تبرعات كافية ومنتظمة إلى حساب مخصص تحديداالغاية، تسعى الدول الأطراف إلى تقدوتحقيقا لتلك. هذه الاتفاقية

على وجه الخصوص، وفقا لقانونها الداخلي ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تنظر. الغرض في آلية تمويل تابعة للأمم المتحدة

الممتلكات التي ائدات الاجرامية أوالحساب بنسبة مئوية من الأموال، أو من القيمة المعادلة للعولأحكام هذه الاتفاقية، في التبرع لذلك

تصادرها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛
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المادة وإقناعها بذلك، والمؤسسات المالية، حسب الاقتضاء، على الانضمام إليها في الجهود المبذولة وفقا لهذهتشجيع سائر الدول) د)

.النامية لمساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقيةللبلدان وخصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة

بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي التدابير، قدر الإمكان، دون مساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الأجنبية أوتتخذ هذه-3

.الدوليعلى الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو

الأطراف بشأن المساعدة المادية واللوجستية، آخذة بعين ترتيبات ثنائية أو متعددة يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو-4

الفساد وكشفه اللازمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي التي تنص عليها هذه الاتفاقية، ولمنعالاعتبار الترتيبات المالية

  .ومكافحته

الفصل السابع

  آليات التنفيذ

 63المادة

الأطراف في الاتفاقية مؤتمر الدول

تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف ينشأ بمقتضى هذا الصك مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية من أجل-1

.أجل تشجيع تنفيذها واستعراضهالمبينة في هذه الاتفاقية ومن

وبعد ذلك،. ف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقيةالدول الأطرايتولى الأمين العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر-2

.المؤتمرتُعقد اجتماعات منتظمة لمؤتمر الدول الأطراف وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده

ول المراقبين المبينة في هذه المادة، وتشمل قواعد بشأن قبيعتمد مؤتمر الدول الأطراف نظاما داخليا وقواعد تحكم سير الأنشطة-3

.المتكبدة في الاضطلاع بتلك الأنشطةومشاركتهم وتسديد النفقات

من هذه المادة، بما في 1وإجراءات وطرائق عمل لتحقيق الأهداف المبينة في الفقرة يتفق مؤتمر الدول الأطراف على أنشطة-4

:ذلك

والفصول الثاني إلى الخامس من هذه الاتفاقية، بوسائل 62و 60تيسير الأنشطة التي تقوم بها الدول الأطراف بمقتضى المادتين ) أ)

التبرعات؛منها التشجيع على جمع

الفساد وعن الممارسات الناجحة في منعه ومكافحته وفي تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن أنماط واتجاهات) ب)

الصلة حسبما هو مذكور في هذه المادة؛بوسائل منها نشر المعلومات ذات إرجاع العائدات الاجرامية،

مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛التعاون) ج)

مكافحة الفساد ومنعه استخداما مناسبا بغية استخدام المعلومات ذات الصلة التي تعدها الآليات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل)د)

اج العمل دون ضرورة؛تجنب ازدو

استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها؛)ه)

لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها؛تقديم توصيات) و)

ن ممن المساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية والايصاء بما قد يراه ضرورياالإحاطة علما باحتياجات الدول الأطراف) ز)

.إجراءات في هذا الشأن

الأطراف المعرفة اللازمة بالتدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ من هذه المادة، يكتسب مؤتمر الدول 4لأغراض الفقرة -5

الدول الدول ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها في ذلك، من خلال المعلومات التي تقدمها تلكهذه

.الأطراف من آليات استعراض تكميلية

وممارساتها وكذلك عن تدابيرها التشريعية تقوم كل دولة طرف بتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن برامجها وخططها-6
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لتلقي جع السبلوينظر مؤتمر الدول الأطراف في أن. الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الأطرافوالإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه

ويجوز . الدول الأطراف ومن المنظمات الدوليةالمعلومات واتخاذ الإجراءات المبنية عليها، بما في ذلك المعلومات المتلقاة من

المتلقاة من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، المعتمدة حسب الأصول وفقا للإجراءاتللمؤتمر أيضا أن ينظر في المساهمات

.ا المؤتمرالتي يقرره

الأطراف، إذا ما رأى ضرورة لذلك، أي آلية أو هيئة مناسبة من هذه المادة، ينشئ مؤتمر الدول 6الى  4عملا بالفقرات -7

.الاتفاقية تنفيذا فعالاللمساعدة على تنفيذ

64المادة 

الأمانة

  .الاتفاقيةمر الدول الأطراف فيالعام للأمم المتحدة توفير خدمات الأمانة المناسبة لمؤتيتولى الأمين-1

:تقوم الأمانة بما يلي-2

دورات من هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد 63الاضطلاع بالأنشطة المبينة في المادة مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على) أ)

مؤتمر الدول الأطراف وتوفير الخدمات اللازمة لها؛

من المادة  6و 5الفقرتان طلب، على تقديم المعلومات إلى مؤتمر الدول الأطراف حسبما تتوخاهالأطراف، عند المساعدة الدول) ب)

من هذه الاتفاقية؛ 63

  .أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلةضمان التنسيق الضروري مع) ج)

الفصل الثامن

  ختاميةأحكام

 65المادة

تنفيذ الاتفاقية

التدابير التشريعية والادارية، لضمان وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما يلزم من تدابير، بما فيها كل دولة طرف،تتخذ-1

.تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية

ساد هذه الاتفاقية من أجل منع الفيجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في-2

.ومكافحته

66المادة 

تسوية النـزاعات

.التفاوضالدول الأطراف إلى تسوية النـزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريقتسعى-1

ق هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذّر تسويته عن طرييعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير-2

وإذا لم تتمكن تلك الدول. معقولة، على التحكيم بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطرافالتفاوض في غضون فترة زمنية

لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز

.للنظام الأساسي للمحكمةب يقدم وفقاالنـزاع إلى محكمة العدل الدولية بطل

الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أنها يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع على هذه-3

المادة تجاه أي دولة  من هذه 2ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة. من هذه المادة 2نفسها ملزمة بالفقرة لا تعتبر

.طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل

يوجه إلى الأمين من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار 3طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة يجوز لأي دولة-4
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.العام للأمم المتحدة

67المادة 

والانضمامالتوقيع والتصديق والقبول والإقرار

في ميريدا، المكسيك، ثم في مقر  2003ديسمبر /كانون الأول 11إلى  9من توقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدوليفتح باب ال-1

.2005ديسمبر /كانون الأول 9بنيويورك حتى الأمم المتحدة

على الأقل من ون دولة واحدةالاتفاقية أيضا أمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، شريطة أن تكيفتح باب التوقيع على هذه-2

.من هذه المادة 1وفقا للفقرة الدول الأعضاء في أي منظمة من هذا القبيل قد وقّعت على هذه الاتفاقية

وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم . الإقرارتخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو-3

إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو ويجوز لأي.المتحدة

تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها عن نطاق اختصاصها فيما وتعلن. واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها

.تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصهاتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأيو. بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقيةيتعلق

أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام-4

وتعلن المنظمة الإقليمية . المتحدةالأمين العام للأمم وتودع صكوك الانضمام لدى. الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقيةالدول

وتقوم تلك المنظمة أيضا. اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقيةللتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها، عن نطاق

.بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها

68المادة 

بدء النفاذ

. الثلاثين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضماماذ هذه الاتفاقية فـي اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصكيبدأ نف-1

أودعتها الدول لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التيولأغراض هذه الفقرة،

.الأعضاء في تلك المنظمة

إيداع للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعدالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليميةب-2

الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة الصك ذا الصلة الصك الثلاثين المتعلق بذلك الإجراء، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم

.من هذه المادة، أيهما كان اللاحق 1هذه الاتفاقية عملا بالفقرة يخ بدء نفاذأو في تار

69المادة 

التعديل

الطرف أن تقترح تعديلا لها وتحيله إلى الأمين العام للأمم بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة-1

النظر في الاقتراح طراف ومؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح، بغرضبإبلاغ الدول الأالمتحدة، الذي يقوم عندئذ

وإذا ما استنفدت كل . إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديلويبذل مؤتمر الدول الأطراف قصارى جهده للتوصل. واتخاذ قرار بشأنه

توافر أغلبية ثلثي لى اتفاق، يلزم لاعتماد التعديل، كملجأ أخير،توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إالجهود الرامية إلى تحقيق

.الأطرافأصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الدول

ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية، في الأمور التي تندرج-2

في ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها. دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقيةن الأصوات مساو لعددالمادة بعدد م

.التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس

.جانب الدول الأطراف الإقرار منمن هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو 1التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة يكون-3
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من هذه المادة، بالنسبة لأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة1يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة -4

.المتحدةالطرف صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره لدى الأمين العام للأمم

وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام . قبولها الالتزام بهيصبح ملزما للدول الأطراف التي أبدت عندما يبدأ نفاذ التعديل،-5

.تعديلات سابقة تكون قد صدقت عليها أو قبلتها أو أقرتهاهذه الاتفاقية وبأي

70المادة 

الانسحاب

ويصبح هذا الانسحاب . إلى الأمين العام للأمم المتحدةيجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي-1

.استلام الأمين العام ذلك الإشعارنافذا بعد سنة واحدة من تاريخ

طرفا في هذه الاتفاقية عندما تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الأعضاء في تلكلا تعود منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمية-2

.المنظمة

71المادة 

  يع واللغاتالود

.المتحدة وديعا لهذه الاتفاقيةيسمى الأمين العام للأمم-1

الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها-2

.العام للأمم المتحدةالأمين

  .المخولون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقيةوقّعون أدناه،وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الم
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DICTIONARY
DICTIONNAIRE 

A
-Abalienation   
   Abaliénation   

التخلي عن حق أو منفعة      
- Abandonment (of action, appeal..)
    Abandon  ( d’une action, appel)

)عن دعوى، عن استئناف( التنازل     
-  Abatement
   Prescription, abaissement, commutation (d’une peine)

سقوط دعوى، انقضاء  حق أو تخفیض حكم  
-Abdicate
-Abdiqué

یتنازل عن حق أو منصب
-Aberration
  Anomalie

انحراف   
- Abet
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  encourager ( à commettre un crime)

یحرض على ارتكاب جریمة  
- Abeyance
    Suspension (d’une loi), Vacation (de droits)

تعلیق أو تعطیل قانون
- Ab irato

لفظة لاتینیة للتعبیر عن عمل وقع في حالة غضب  
- Abjuration
   Abjuration

تعھد علني بالتخلي عن حق    
-Abolition of capital punishment
  Abolution de la peine capitale

الإعدامعقوبةإلغاء  
- Abolition of Forced Labour Convention
  Convention sur l’abolution du travail forcé

السخرةتحریماتفاقیة
- Abolition of slavery
   Abolution de l’esclavage

الرقتحریم    
- Abortion
   Avortement

إجھاض  
- (in) Abentia
  (par) Contumace

غیابیا
-Abrogate

یلغيیبطل،یفسخ،
- Absolution
   Aquittement

تبرئة    
- Absenteeism
   Absentéisme

)العملعن(التغیب     
- Abstract of a judgment
Extrait d’un jugement

خلاصة حكم  
- Abuse
   Abus

تجاوز، التعسفال    
- Abuse of authority
   Abus d’autorité

تجاوزات السلطة، استغلال النفوذ    
- Abuse of process
  Abus de procédure

جراء القضائيساءة استعمال الإإ  
- Abuse of right
    Abus de droit

ساءة استعمال الحق إ     
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(abuse of the right to petition اك حق التظلم أو الشكوىانتھ )
- Access to courts
   droit d’ester en justice

مام المحاكمأحق التقاضي     
- Accession
   Adhésion

الانضمام    
- Accomplice
   Complice

شریك ، متواطئ    
-Accord
accord

اتفاقیة أو معاھدة
- Account
   Témoignage, déclaration

ادة ، أقوالشھ     
- Accusation
    Accusation

تھمة، اتھام    
- Accused
   Accusé, prévenu

المتھم، المدعى علیھ   
- Accused’s statement
  Déclaration de l’inculpé

تصریح المتھم  
- Accuser
  Accusateur

المدعي  
- Act  in pais

فعل خارج المحكمة       
-Act of aggression
act d’agression 

فعل عدواني
-Act of corruption
act de corruption 

فساد ذمة
- Act of indemnity
Mesure d’amnistie

قرار عفو     
- (by) Act of  law
   (par) Force de loi

حكم القانون) بـ (   
- Actio ad exhibendum

إظھار أو تقدیم الأوراق     
- Actio civilis

دعوى مدنیة     
- Actio criminalis

دعوى جنائیة    
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- Actio damni injuria

دعوى عطل وضرر   
- Actio ex delicto

دعوى جزائیة   
- Actio mixta

دعوى مختلطة   
-Actio popularis

حصول على حكم باسم الشعب
- Action at law
   Action en justice

دعوى قضائیة   
- Action for a declaration
   Action en déclaration

دعوى بطلان
- Action for amparo
  Procédure d’amparo

دعوى انفاذ حقوق دستوریة،  
دعوى تظلم   

- Action of unconstitutionality
   Recours en inconstitutionnalité

الطعن بعدم دستوریة     
- Ad hoc

نیة تعني الغرض بالذات في موضوع محددلفظة لاتی   
- Ad Hoc Committee on Periodic Reports on Human Rights
  Comité spécial des rapports périodiques sur les droits de l’Homme

اللجنة المخصصة للتقاریر الدوریة عن حقوق الانسان     
- Adjudication 
   Règlement judiciaire, jugement

فصل في قضیةمقاضاة،حكم أو    
- Ad libitum

لفظة لاتینیة تعني بالاختیار والرضا     
-Administration of justice
L’administration de la justice

العدلإقامة
- Administrative Act
   Acte administratif

إداريإجراء     
- Administrative inquiry
   Enquête administrative

إداريتحقیق    
- Administrative remedy
    Recours administratif

إداريطعن    
- Admission of guilt
   Reconnaissance d’un fait, aveu

الإقرار بواقعة، الاعتراف بالذنب    
- (court) ad quem
  (tribunal) ad quem
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المحكمة المستأنف إلیھا   
- Advisory opinion
    Avis consultatif

استشارة    
-Affidavit
  Déclaration sous serment

افادة كتابیة مشفوعة بیمین  
-Affront to human dignity
  Offense à la dignité humaine

إھانة للكرامة الانسانیة  
- Administrator-General
  Administrateur général

لعامالحاكم ا   
- Ad probationem

للإثبات  
-Age of criminal responsability
l’âge de la responsabilité criminelle

  الجنائیةالمسؤولیةسن
- Aggravating circumstances
  Circonstances aggravantes

ظروف مشددة للعقوبة   
- Agitator
  Agitateur

محرض    
-Alias Subpoena

كرة احضار اضافیةمذ  
- Alien domination
   Domination étranère
- Aliens ( right of)
   (droits des) étrangers

الأجانب    ) حقوق(
سیطرة أجنبیة    
- Alternate judge
   Juge suppléant

      القاضي المناوب
- Amendment
   Amendement

تعدیل
- Amicitia

)تاتفاقیا(الصداقة 
- American Convention on Human Rights
  Convention américaine relative aux droits de l'homme

الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان
- Amicable solution
  Solution amiable

حل ودي
- Amnesty
   Amnistie
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عفو عام
- Amparo
  Amparo

إنفاذ الحقوق الدستوریة، تظلم   
- Annexation
Annexion

ضم      
-Animus

نیة  
- Apartheid
  Apartheid

التمییز العنصري   
- Appeal
   Appel

استئناف ، طعن  
- Appeal Court
   Cour d'appel

محكمة استئناف   
- Appearance
  Comparution

مثول أمام القاضي   
- Apprehension
  Appréhension

على ذمة تحقیق جنائيالحجز   
- Apud acta

استئناف شفوي   
- Arbitrary deprived
   Arbitrairement privé

تجرید تعسفي           
- Arbitrary detention
   détention arbitraire

اعتقال تعسفي  
- Arbitrary execution
   Exécution arbitraire

الإعدام التعسفي   
- Arbitrary exile
   Exilé arbitrairement

النفي القسري   
- Arbitrary interference
   Immixtion arbitraire

التدخل التعسفي   
- Arms control
   Contrôle d'armement

ضبط التسلح          
- Arraignment
   mise en accusation, acte d'accusation

اتھام، لائحة اتھام    
- Arrest
   Arrestation
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توقیف ، احتجاز    
- Arrest flagrante delicto
  Arrestation en flagrant délit

بالجرم المشھود) على الجاني(القبض   
- Asylum
   Asile

لجوء، ملجأ   
- Asylum-Seeker
  Demandeur d’asil

طالب لجوء   
- Attachment bond
   Saisie-arrêt

لحجزالأمر با   
- Auto-da-fé

الإعدام بالحرق   

B
-Bail
  Caution

كفالة           
- Bail on personal recognizance
  (mise en) liberté sous caution personnelle

الإفراج بكفالة شخصیة        
-Balance of power
Rapport de force

میزان القوى
-Banc
  Cour plénière

بكامل ھیئتھاالمحكمة    
- Banishment
   Bannissement

نفي، إبعاد   
- Bar association
  Ordre des avocats

نقابة المحامین، ھیأة المحامین   
-Basic procedural safeguards

ضمانات إجرائیة أساسیة
- Battery
  Voie de fait

اعتداء بالضرب   
- Bench
   Magistrature

ضاةھیئة الق   
- Bench Warrant
   Ordre judiciaire

قضائيأمر    
-Benefit of Doubt



497

le bénéfice du doute

الشكقرینة
- Bodies of repression
   Forces de répression

   القمعأجھزة   
- Body of laws
  Corps de lois

مجموعة قوانین   
-Bona fide

صادق، بحسن نیة
- Bounded labor
  Travail forcé

عمل شاق    
- Breach of the peace
   Rupture de la paix

خرق السلام    
- Breach of trust
   Abus de confiance

خیانة الأمانة    
- Bribery
Corruption

رشو أو إرتشاء
-Bring for adjudication 
Traduit devant la justice

إحالة إلى القضاء
- Burden of proof
  Charge de la preuve

الإثباتعبء  

C
- Canon Law
  Loi canon

الكنسيالقانون  
- Capital crime
  Crime passible de la peine de mort

جریمة عقوبتھا الإعدام     
- Capital punishment
   Peine capitale

عقوبة الإعدام      
- Case at bar
  Affaire devant la cour

دعوى قید النظر   
- Case dismissed
  Fin de non-recevoir

رد الدعوى   
- Casual vacancies
   Vacances fortuites

الشواغر الطارئة    
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- Casus

باعث، سبب   
- Casus fortuitus

حادث مفاجئ    
- Casus omissus

             حادث مغفل  
- Causa

        سبب،علة 
- Causa proxima

سبب مباشر أو قریب  
- Causa remota

سبب غیر مباشر أو بعید
- Cautio judicatum solvi

ضمان أداء المحكوم بھ   
-Certificate of criminal record
  Extrait du casier judiciaire

صحیفة السوابق العدلیة     
-Certiorari

جعة  أمر تحویل دعوى للمرا
- Challenge
   Récusation

طعن، اعتراض
- Charter
   Charte

میثاق    
- Circuit
   Circonscription ( judiciaire)

دائرة قضائیة    
- Citation
   Citation 

تكلیف بالحضور     
- Citizen
   Citoyen

مواطن    
- Citizenship
  Citoyenneté

المواطنة    
-Clandestine employment
Travail clandestin

السریةالعمالة
-Clemency
clémence

عفورحمة،
- Clausula derogavita

شرط مانع    
- Code
   Code

قانون، مدونة      
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- Code civil procedure
  Code de procédure civile

   المدنیةالمرافعاتقانون
- Code of Criminal Investigation
   Code d'instruction criminelle

    الجنایاتتحقیققانون
- Code of criminal procedure
   Code de proédure criminelle

قانون الإجراءات الجنائیة   
- Code of ethics
   Code déontologique

آداب  السلوك    /قواعد
- Code of Penal Procedure
  Code de procédure pénale

قانون الإجراءات الجزائیة   
- Code of professional ethics
   Code déontologique professionnelle

آداب السلوك المھني    
- Codification
  Codification

تقنین، تدوین   
- Coercion
  Contrainte

قسر، إكراه   
- Cold war
   (la) guerre froide

اردة    الحرب الب
- (to) collect evidence
   Recueillir ou rassembler des preuves

جمع الأدلة      
- Commission on Human Rights
  Commission des droits de l'homme

لجنة حقوق الإنسان     
- Commissioner
  Commissaire

مفوض     
- Commissioner of deeds
  Commissaire judiciaire

مأمور قضائي  
- Commitment
  Engagement, dépôt

)   في سجن(تعھد، إیداع 
- Committed for trial
  Inculpé

متھم   
- Common bail
  Caution fictive

كفالة صوریة   
- Common law crime
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  Crime de droits commun

جرائم الحق العام   
- Common jury
  Jury ordinaire

ھیئة محلفین عادیة   
- Commutation 
  Commutation

تخفیف أو إبدال العقوبة   
- Comparative jurisprudence
  Jurisprudence comparée

الفقھ المقارن  
- Compendium
  Abrégé, recueil

خلاصة، مجموعة، مصنف   
- Compensation
  Indemnisation

تعویض   
- Compensation for damage
Réparation du préjudice

التعویض عن الضرر
- Competence
  Compétence

اختصاص، صلاحیة   
- Competent authorities
  Autorités compétantes

السلطات المختصة   
- Compilation of international instruments
  Recueil d'instrument internationaux

الصكوك الدولیة   مجموعة
- Complaint
   Plainte

شكوى   
- Complicity
  Complicité

اشتراك، تواطؤ   
- Compulsory labor
   Travail obligatoire

العمل الإلزامي    
- Concealment
Recel

إخفاء، كتمان
- Concentration camp
   Camp de concentration

معسكرات الاعتقال   
- Conclusive argument
  Argument décisif

حجة قاطعة   
- Conclusive evidence
  Preuve propante
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بینة قاطعة   
- Conclusive presumption
  Présomption probante

قرینة قاطعة   
- Concurrence 
   Concurence, concours

تعدد، تزاحم 
- Concurrent sentences
   Confusion de peines

أحكام متداخلة   
-Conditions of employment
Conditions d’emploi 

شروط العمل
- Conditional release
   Libération conditionnelle

إخلاء سبیل مشروط   
- Conduct constituting the offence
  Fait délictueux

فعل إجرامي   
- Conference
   Conférence

ؤتمرم     
- Confiscation
Confiscation

مصادرة 
- Conscientious objection
  Objection de conscience

الاستنكاف الضمیري
- Consistent pattern of gross violations
   Violations flagrantes et systématiques

انتھاكات جسیمة متكررة    
- Constitution
   Constitution

ر   دستو
- Constitutional Act
   Acte constitutionnel

قرار دستوري   
- Constitutional processes
   Règles constitutionnelles

إجراءات دستوریة   
- Continuity of residence
   Continuité de résidence

إقامة مستمرة   
- Controlled delivery
Livraison surveillée

سلیم المراقب الت
- Contumacy
   Contumace, défaut

غیابیا، عدم الامتثال   
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- Convict
  Condamné

محكوم علیھ    
- Corpus

  مجموعة قوانین أو مواد أو أفراد
- corpus delicti

جوھر الجریمة  
- corpus juris

مجموعة قوانین
- Correctional
  Correctionnel

  اصلاحي، تأدیبي
- Corruption
   Corruption

فساد   
- coup d'Etat

انقلاب   
- Court appealed from (a quo)
  Tribunal a quo

محكمة مطعون في حكمھا   
- Court-appointed counsel
   Avocat commis d'office

محام انتدبتھ المحكمة   
- Court of first instance
  Tribunal de première instance

محكمة ابتدائیة   
- Crime against humanity
  Crime contre l'humanité

جریمة ضد الإنسانیة   
- Crime of Apartheid
  Crime d'apartheid

جریمة التمییز العنصري   
- Crime of genocide
  Crime de génocide

جریمة الإبادة الجماعیة   
-Crime of rape
Crime de viole 

جریمة الاغتصاب
- Criminal
  Criminel

إجرامي، جنائي   
- Criminal charge
  Accusation en matière pénale

   جنائیةتھمة
- Criminal libel
  Diffamation criminelle

   جنائيتشھیرأوقذف
- Criminal offence
  infraction
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   جنایةجریمة،
- Criminalization
Incrimination

تجریم
- Crises
   Crise

   أزمة
- Cruel treatment
  Traitement cruel

معاملة قاسیة   
- Custody
   Garde

حراسة، حجز   
- Culpa

خطأ   
- Culpa lata

خطأ جسیم   
- Culpa levis

خطأ عادي   
- culpa levissima

خطأ بسیط    
-Customary justice
droit coutumier

)أعرافمن(عرفيقضاء

D
- Death penalty
  La peine de mort

عقوبة الإعدام   
- Declaratory judgement
  Jugement déclaratoire

حكم تفسیري   
- Decree-Law
   Décret-loi

مرسوم   
- De facto

بحكم الواقع  
- Defamation
  Diffamation

   قذف’ تشھیر
- Default judgment
  Jugement par défaut
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حكم غیابي   
- Defeasance
  Annulation, abrogation

إلغاء   
- Defense
  Défense

دفاع   
- Defense Counsel
  Avocat de la défense

محامي الدفاع   
- de fine force

بحكم الضرورة  
- Degrading treatment
  Traitement dégradant

عاملة مھینة أو محطة بالكرامة   م
- de jure

بحكم القانون  
- Delict
  Délit

جنحة   
- Demilitarized Zone
   Zone démilitarisée

منطقة منزوعة السلاح   
-Demolish
démolir

ھدم
- Demurrer
   Fin de non-recevoir

دفع بعدم سماع الدعوى   
- Demurrer to evidence
   Exception de nullité des preuves

دفع ببطلان الدلیل    
- Deportation
   Déportation

إبعاد   
- Deprivation
   Privation

حرمان، تجرید   
- Derogation
  Dérogation

مخالفة، استثناء    
- Direct applicability
  Applicabilité directe

فوري التطبیق   
- Disarmament
   Désarmement

نزع السلاح   
خلاء سبیل  إبراء ذمة، إ
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- Dismiss an appeal
   Rejeter ( un pourvoi, un recours)

)   لطعن أو استئناف(رفض 
- Dismissal (of proceedings)
  Non-lieu

رد الدعوى    
- Distress
  Saisie

حجز   
- Distress warrant
  Mandat, ordre de saisie

أمر حجز   
- Détente

انفراج   
- Detention
  Détention

اعتقال   
- Detention for investigation
   Détention aux fins d'enquête

توقیف على ذمة التحقیق   
- Detention without trial
  Détention sans jugement

اعتقال دون محاكمة   
- Domestic remedies
  Recours internes

وسائل التظلم المحلیة   
- Draft Law
Projet de loi

مشروع قانون
- Due process of Law

وفق الأصول القانونیة
- (under) duress
  (sous la) contrainte

الإكراه   ) تحت(
- Duress
  Contrainte

إكراه، قھر   
- Duress of imprisonment
  Contrainte par emprisonnement

   بالحبسالإكراه

E  
- Ecocide
écocide 

تدمیر البیئة أو جعلھا غیر صالحة للحیاة
- Ecological disaster
désastre écologique
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بیئیةكارثة
- Economic aggression
agression économique

عدوان اقتصادي
- Embargo

حظر
- Embezzlement
Soustraction 

تلكات اختلاس المم
- (state of) emergency
   Etat d'urgence

    طوارئحالة
- Emergency court
  Tribunal d'exception

   استثنائیةمحكمة
- Enforceable judgement/sentence
  Jugement exécutoire

   نافذحكم
- Enforced disappearances
  Disparitions forcées

  القسريالاختفاء
- Entry into force
entrée en application

تاریخ بدء تنفیذ اتفاقیة أو قانون
- Environmental Crimes
crimes d’environnement

جرائم بیئیة
- Equal and inalienable rights
  Droits égaux et inaliénable

    وثابتةمتساویةحقوق
- Evidence for the prosecution
   Preuve à charge

   إثباتدلیل
- Evidencing
   Probant (e)

دلیل أو حجة قاطعة   
- Examining magistrate
   Juge d'instruction

   التحقیققاضي
- Executable judgement
   Jugement exécutoire

   نافذحكم
- Execution against property
   Exécution sur les biens

   مالعلىحجز
- Exemption from exceptional measures
  Dispense de mesures exceptionnelles

إعفاء من التدابیر الاستثنائیة   
- ex lege 
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بقوة القانون
- ex officio

من تلقاء نفسھ، بحكم الوظیفة
- ex post facto

ذو أثر رجعي
- ex post facto Law
قانون ذو أثر رجعي

- Exodus

ھجرة جماعیة
- Extenuating circumstances
   Circonstances atténuantes

ظروف مخففة   
- Extortion
   Extortion

ابتزاز   
- Extra judicial execution
exécution extrajudiciaire

إعدام خارج القضاء
- Eyewitness account
  Déclaration d'un témoin oculaire

   عیانشاھدروایة

F 
- Fact-finding
    Enquête

    تحقیق
- Failure to report an offence
   Non-dénonciation de délit

كتم معلومات، عدم تبلیغ عن جریمة  
- Fair hearing
   Jugement équitable

محاكمة عادلة    
- Favoritism
favoritisme 

المحاباة، المحسوبیة
- Flagrante delicto
   Flagrant délit

   المشھودبالجرم
- Field of discrimination
   (le) domaine de la discrimination

   التمییزمیدان
- File
   Dossier

   ملف
- Forced labour
   Travail forcé

   السخرةأوالإلزاميالعمل
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-Foedus

)اتفاقیات(التحالف 
- Forensic laboratory
   Laboratoire medico-légal

مخبر الطب الشرعي   
- Forcible entry
   Entrée forcée

الدخول عنوة    
- Foreign public official 
Agent publique étranger 

موظف عمومي أجنبي 
- Framing of charges
   Enoncé des chefs d'accusation

بیان أوجھ الاتھام   
- Freezing or seizure 
gel ou saisie

التجمید أو الحجز 
- Fundamental freedoms
  Libertés fondamentales

الحریات الأساسیة   

G
- Garnish
  Appeler, saisir-arrêter

)   للمدینما(یكلف بالحضور، حجز 
- Garrotting
  Garrotage, strangulation

الإعدام خنقا    
- Good offices
  Bons offices

المساعي الحمیدة   
- Grades penalties
  Peines variables

حدود العقوبات   
- Graft
  Pots-de-vin

رشوة  
- Grand Jury

ھیئة محلفین كبرى   
- Guardian
   Tuteur

ولي الأمر، وصي   
- Guardianship (of children)
   Garde, tutelle (des enfants)

ولایة، وصایة على القاصر   

H
- Habeas corpus
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أمر إحضار أمام المحكمة، قانون الإحضار   
- Habeas corpus  petition

التماس إحضار السجین أمام المحكمة
- Harassment
   Harcèlement

المضایقة     
- Hearing
   Audition, comparution

النظر في الدعوى، محاكمة   
- Homicide by negligance
   Homicide par imprudence, humicide involontaire

القتل الخطأ    
- Hooding
   Port de la cagoule

   القلنسة
- House arrest
  Résidence forcée

   جبریةإقامة
- House search without a warrant
  Perquisition domiciliaire sans mandat

   أمردونسكنمتفتیش
- Human Rights Committee
  Comité des droits de l'Homme

   الإنسانبحقوقالمعنیةاللجنة

I
- Ignorance of the law  is no excuse
   L'ignorance de la loi n'est pas une excuse

جھل القانون لیس بعذر
- Illegality
  Illégalité

عدم قانونیة   
- Illegitimacy
  Illégitimité

عدم مشروعیة   
- Illegitimate
   Illégitime

غیر شرعي    
- Illicit
   Illicite

غیر مباح، محظور   
- Illicit enrichment
Enrichissement illicite

الإثراء غیر المشروع 
- Impeachment
   Récusation, Mise en accusation

مسؤول كبیر   الطعن في حكم، مقاضاة       
-Imperitia culpae adnumeratur
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الجھل عند العالمین مشین    
- Imperium
  Pouvoir juridictionnel

السلطة الآمرة   
- Implied acknowledgment
   Aveu implicite

اعتراف ضمني   
- Imprisonment
   Emprisonnement

سجن، حبس    
- Impunity
- Impunité

- عقابالإفلات من الالمحاسبة،ابغی
- Immunity
Immunité

   حصانة
- in absentia

  غیابیا
- Inalienable right
   Droit inaliénable

حق ثابت غیر قابل للتصرف   
- Incitement to hatred
Incitation à la haine

تحریض على الكراھیة
-Incommunicado

مقطوع عن العالم
- Incorporation
  Incorporation

دمج، ضم   
- Indictment
Chef d’accusation

لائحة اتھام
- Indicator
   Indicateur

مؤشر، مخبر   
- Individual incapacitation
Incapacité individuelle 

الفردیةالأھلیةانعدام
- Individual responsibility
Responsabilité individuelle 

الفردمسئولیة

- In full equality
   En plein égalité

كامل المساواة   
- Inhuman acts
   Actes inhumains

أفعال لا إنسانیة    
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- Inhuman treatment
  Traitement inhumain

معاملة لا إنسانیة   
- Initiating (criminal proceedings) order
   Ordonnance d'ouverture d'une information

أمر بدء إجراءات التحقیق   
- Injunction
   Injonction

أمر زاجر   
- Inquest
   Enquête

تحقیق   
- Institutional Act
   Acte institutionnel

مرسوم مؤسسي    
- Instructions to the jury
  Orientation du jury

توجیھ القاضي للمحلفین   
- Instruments of ratification
   Instruments de ratification

صكوك التصدیق    
- Interlocutory judgement
   Jugement interlocutoire

حكم تمھیدي، حكم یسبق الفصل في الموضوع  
- Interlocutory order
   Ordonnance interlocutoire

أمر تمھیدي   
- Interlocutory proceedings
  Procédure interlocutoire

إجراءات تمھیدیة   
- International adjudication
   Règlement judiciaire international

تسویة النزاع بالقضاء الدولي   
- International Bill
   Charte internationale

       الشرعة الدولیة  
- International Court of Justice
   Court international de la justice

     دولیةالالعدلمحكمة
- International Criminal Court
   Court Pénal International

   الدولیةالجنائیةالمحكمة
- International criminal law
   Droit criminel international

   الدوليالجنائيالقانون
- International customary law
   Droit coutumier international

القانون العرفي الدولي   
- International Guarantees
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      Garanties internationales

ضمانات دولیة      
- International instruments
  Instruments internationaux

الصكوك الدولیة   
- International Law Commission
   Commission du droit international

   الدوليالقانونلجنة
- Intimidation
   Actes d'intimidation

    والتخویفالترھیب
- intra fidem

في حدود المعقول   
- intra vires

في حدود السلطات المخولة  
-  Investigating bodies
   Organes de l'instruction

   التحقیقھیئات
- ipso facto
   De fait

   الواقعبحكم
- ipso jure
   De plein droit

    القانونبحكم
- Irrefutable presumption
   Présomption absolue

    قاطعةقرینة
- (to) issue a writ
   Délivrer une ordonnance

    قضائیاأمرایصدر

J
- Joinder of offences
   Cumul ou concours réel d'infractions

جمع الجرائم في لائحة اتھام واحدة    
- Joinder of parties
   Réunion des parties

ضم أطراف قضیة    
- Judex a quo

قاض مطعون في حكمھ  
-Judex ad quem

القاضي المستأنف إلیھ
- Judge errant
  Juge itinérant

قاض متنقل   
- Judge of mixed jurisdiction
Juridiction mixte

قاض في قضاء مختلط   
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-  Judgment ad interim
   Jugement provisoire

حكم مؤقت   
- Judgment docket
  Registre des jugements

سجل الأحكام   
- Judgment in personam
   jugement in personam

حكم شخصي   
- Judgment in rem
   Jugement in rem

عیني   حكم 
- Judgment of conviction
  Jugement d'inculpation

حكم الإدانة   
- Judicial act
   Acte judiciaire

عمل قضائي   
- Judicial action
   Action judiciaire

إجراء قضائي   
- Judicial detention
   Détention judiciaire

   قضائيبأمرحبس
- Judicial district
  Circonscription judiciaire

   قضائیةدائرة
- Judicial experience
  Expérience judiciaire

   قضائیةخبرة
- Judicial inquiry
   Enquête judiciaire

   قضائيتحقیق
- Judicial police
   Police judiciaire

شرطة قضائیة   
- Judicial writ
  Ordonnance/ordre judiciaire

أمر قضائي   
- Juror
  Juré

محلف   
- Jus

   قانون، حق
- Jus abstinendi

حق تخلي الوارث عن نصیبھ
- Jus ad bellum

  حق إعلان أو شن الحرب
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- Jus arocandi

الحق في الاستئناف
- Jus banderae

الحق في وضع علم
- Jus belli

  قانون الحرب 
- Jus civile

قانون مدني 
- Jus cogens

القواعد الآمرة 
- Jus contra bellum

قانون السلام
- Jus denegata

رفض منح الحمایة القانونیة 
- Jus dispositivum

القانون الملزم نسبیا والمطبق بھدف تسویة
- Jus gentium

وق الناسحق
- Jus in bello

القواعد القانونیة للطوارئ
- Jus individuum

حق مشاع
- Jus legation

الحقوق المخولة لمبعوث لدولة أجنبیة
- Jus naturae

الحق الطبیعي
- Jus protection

الحق في الحمایة
- Jus publicum

قانون عام   
- Jus resistendi

الحق في المقاومة
- Justiciable (rights)
   Justiciable

قابلة للمقاضاة   ) حقوق(
- Juvenile court
   Tribunal pour enfants

محكمة الأحداث   
- Juvenile delinquency
  Délinquance juvénile

جنوح الأحداث    

K 
- Kidnapping
  Enlèvement

اختطاف
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L

- Law-giver
  Législateur

المشرع   
- Law of citations
   Loi des citations

قانون المراجع الفقھیة   
- Law of procedure
   Loi de procédure

قانون الإجراءات أو المرافعات  
- Law suit
   Action judiciaire, procés

دعوى قضائیة   
- Lawful guardianship
   Tutelle légale

وصایة قانونیة   
- Lawful issue
   Descendance légitime

   شرعیةسلالة
- Lawful restrictions
  Restrictions légales

   قانونیةضوابط
- Lawyer for the case
   Avocat

   الدفاعمحامي
- League of Nations

    Société des Nations

عصبة الأمم      
- Leave of court
   Permission du tribunal

    المحكمةإذن
- Legal aid
   Assistance judiciaire

   القضائیةالمساعدة
- Legal capacity
   Capacité juridique

    قانونیةأھلیة
- Legal effect
   Effet juridique

    قانونيأثر
- Legal experience
  Expérience juridique

   قانونیةخبرة
- Legal guardian
   Tuteur légal

   شرعيوصي
- Legal Personality

    Personalité juridique



516

نونية    شخصية قا

- Legal provisions
   Dispositions législatives

   القانونیةالأحكام
- Legal remedies
   Voies de recours

   القانونیةالانتصافوسائل
- Légalization procedure
   Procédure de légalisation

   التصدیقإجراء
- Letter of attorney
  Procuration

   كیلتوسند
- Letter of authority
   Autorisation, mandat

    تفویض
- Liability of Legal Persons
Responsabilité des personnes morales

مسؤولیة الشخصیات الاعتباریة 
- Literal proof
   Preuve écrite

   كتابيإثبات
- Locus

   موقعمكان،
- Locus delicti

   الجریمةمكان
- Locus in quo

…   في مكان وقوع
- (to) Lodge a complaint
   Déposer une plainte

یقدم شكوى   

M
- Magna Culpa

   خطأ جسیم
- Magna negligentia

   إھمال جسیم
- Mala fides

سوء نیة   
- Mala praxis

سوء تصرف   
- Mala prohibita

محظورات قانونا   
- Mala propos

في غیر محلھ   
- Malfactor
   Malfaiteur
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مذنب    
- Maleficium

جرم    
- Maltreatment
   Sévices

سوء معاملة    
- Malum in se

   خبیث في ذاتھ
- Malum prohibitum

شر محظور   
- Mandamus

أمر امتثال   
- Mass exoduses
   Exodes massifs

الھجرات الجماعیة   
- Massive denials ( of HR)
  (le Déni massif ( des DH)

)   لحقوق الانسان(نكار سافر إ
- Mens rea

    اجرامیةنیة
- Misappropriation
  Détournement 

اختلاس، تسریب 
- Mittimus

  ایداعأمرمصدقة،نسخة
- Modus

  أسلوب، طریقة
- Modus adquirendi

ة   طریقة اكتساب الملكی
- Modus faciendi

اسلوب العمل   
- Modus legitimus

الحد الشرعي أو القانوني   
- Modus operandi

طریقة التشغیل  
- Modus vivendi

تسویة بالتراضي   
- Mulieratus

ولد شرعي   
- Municipal law
   Loi municipale

قانون صادر عن إدارة محلیة أو بلدیة   

N
- National legal order
   Ordre juridique national

النظام القانوني القومي   
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-Necessitas legem non habet

لیس للضرورة قانون
- Nemo judex in causa sua

لا یفصل أحد في قضیة تخصھ
- New International Humanitarian Order
  Nouvel ordre humanitaire international

ي دولي جدید   نظام إنسان
-Non bis in idem

لا یحاكم الشخص مرتین
- Non crimen sine lege

لا عقوبة بلا نص قانوني   
- Non-derogable rights 
Droits indérogable

حقوق ثابتة غیر قابلة للتصرف
- Non-govermental organizations
   Organisations non gouvernementales

ومیة   منظمات غیر حك
- Non-interference
  Non-ingérence

   التدخلعدم
- Nonsuit
   Déboutement, désistement d'instance, non-lieu

   الدعوىشطب
- Nullius juris

   قانونیةقوةبلا
- Nullum crimen nulla poena sine lege

جریمة ولا عقاب إلا بموجب القانون   لا

O
- Oath
  Serment

قسم، یمین   
- Oath in litem
   Serment in litem

یمین نزاع    
- Oath of allegiance
   Serment d'allégeance

یمین ولاء    
- Obduracy
   Endurcissement, inflexibilité

تشدد، عناد   
- Obligation
   Obligation

إلزام، إجبار   
- Obstruction
  entrave 

قة  إعا
- Offence of omission or commission
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   Délit par omission ou commission

جریمة بطریق الإھمال أو الفعل   
- Official of a public international organization
Fonctionnaire d’une organisation internationale publique

موظف مؤسسة دولیة عمومیة 
- Official receiver
   Syndic

وكیل تفلیسة، حارس قضائي  
- Ombudsman
   médiateur

أمین مظالم، وسیط  
- Onus of proof
   Charge de la preuve

   الإثباتعبء
- Order dismissing the information
   Ordonnance de non-lieu

   الدعوىشطبأمر

P
- Pardon
   grâce

   خاصعفو
- Pari causa

   الحقفيمساواة
- Pari delicto

مساواة في الجرم   
- Pari passu

بالتساوي   
- Parole
   Liberté conditionnelle

إفراج مشروط   
- Peace-officers
   Gardiens de la paix

عناصر الضابطة القضائیة   
- Penal code
   Code Pénal

قانون العقوبات   
- Penal Offence
   Acte délictueux

الفعل الجرمي   
- Pendente lite

أثناء سیر الخصومة  
- Per curiam

المحكمة بكامل ھیئتھا   
- Periodic holidays with pay
  Congés payés périodiques

إجازات دوریة مأجورة   
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- Perjury
  Faux témoignage, parjure

شھادة الزور   
- Persistent offender (recidivist)
   Récidiviste

مجرم معاود   
- Persona non grata

   فیھمرغوبغیرشخص
- Personal law
   Code du statut personnel

الأحوال الشخصیة    ) صحیفة(قانون 
- Pledge
   Engagement

تعھد ، التزام   
- Police brutality
Brutalité policière 

  شرطةالوحشیة
- Positive law
   Droit positif

القانون الوضعي   
- post-natal period
  Après l'accouchement
- Prejudice
  Atteinte, préjudice

)   بـ (مساس 
- (racial) prejudice
   Préjugé racial

نعرة عنصریة   
-Predicate offence
Infraction principale 

  الجرم الأصلي
- Preliminary inquiries
   Actes préliminaires de l'instruction

إجراءات التحقیق التمھیدیة   
- Premeditation
   Préméditation

سبق الإصرار   
- Prerogative writs
   Ordonnances judiciaires

أوامر قضائیة    
- Presumption of fact
  Présomption de fait

ة واقعیة    قرین
- Presumption of law
  Présomption légale

قرینة قانونیة   
- Presumption of misadventure
  Présomption "d'accident"

حادث  ) وقوع(افتراض 
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- Pre-trial detention
  Détention préventive

حبس احتیاطي أو وقائي   
- Pre-trial proceedings
  Instruction préparatoire

إجراءات التحقیق   
- Pre-trial release
(mise en) liberté provisoire

  إطلاق سراح مؤقت  
- Pre-trial steps
  Actes d'information

اجراءات التحقیق   
- Preventive detention
   Détention préventive

اعتقال وقائي أو احتیاطي   
- prima facie  evidence

دلیل ظاھر  
- Primacy
   Primauté

غلبة    
- Principles
   Principes

مبادئ   
- Prison administration
  Administration pénitentiaire

ادارة السجون   
- Probation
  Liberté surveillée

إفراج تحت المراقبة   
- Procedural law
   Loi de procédure

فعات أو الإجراءات   قانون المرا
- Proceedings
  Affaire, procès

قضیة ، دعوى    
- Proceeds of crime
Produit de crime 

العائدات الإجرامیة 
- Process of law
   Procédure légale

الإجراءات القانونیة   
- Proclamation
  Proclamation

إعلان   
- Promissory oath
   Serment promissoire

یمین تعھدیة   
- Property
Biens 
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الممتلكات 
- Prosecuting attorney
   Procureur général

المدعي العام   
- Prosecuting counsel
   Procureur, magistrat du parquet

وكیل النیابة   
-Prosecution
Poursuites judiciaires

ملاحقة قضائیة أو مقاضاة 
- Prosecution witness
   Témoin à charge

شاھد إثبات   
- Protection
   Protection

حمایة    
- Provisional release
  Liberté provisoire

إفراج مؤقت   
- Proviso
   Clause conditionnelle

شرط ، قید   
- Provisory
   Conditionnel

شرطي   
- Proximate cause
  Cause directe

سبب مباشر   
- Proxy adoption
   Adoption par pocuration

التبني بالوكالة   
- Public attorney
   Procureur général

نائب عام، مدعي عام   
- Public hearing
   Audience publique

محاكمة علنیة   
- Public official
Agent public

موظف عمومي 
- Public order
   Ordre public

النظام العام   
- Prosecutor
  Procureur de la république

المدعي العام   
- Public trial
  Procès public

محاكمة علنیة   
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P  
- Question
   Question

قضیة، مسألة    
- Quorum

نصاب قانوني
- Quota

حصة  

R
-Ratio scripta

المنطق المكتوب
- Rebuttal
Recours

طعن ، نقض   
- Recidivism
  Récidive  
معاود الجرم   
- Reciprocity
Réciprocité

المعاملة بالمثل
- Recommendation
  Recommandation

توصیة   
- Release on parole
  Liberté sur parole

إفراج بوعد أو تعھد شرف   
- Release on security (or on bail)
  (Mise en) liberté sous caution

   بكفالةإفراج
- Remission of sentence
  Remise de peine

      عقوبةإسقاط
- Remand in custody
  Détention provisoire

  احتیاطيحبس
- Remedy ( by the tribunals)
  Recours (devant les juridictions)

   تظلم،انتصاف
- Reported violations
  Violations signalées

   عنھامبلغانتھاكات
- Repressive measures
  Mesures de répression

   القمعیةالتدابیر
- Reserves
  Réserves

   محتجزات
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- Res judicata

قضیة استنفذت مراحل التقاضي
- Restricted residence
  Assignation à résidence

   جبریةالالإقامةفرض
- Right of Habeas Corpus
  Droit d'habeas corpus

حق الحمایة، حق التظلم   
- Right of passage
  Droit de passage

  الالتماستقدیمحق
- Right of self-defense
  Droit de légitime défense

    النفسعنالدفاعحق
- Right to a prompt and speedy hearing
Droit d'être traduit en justice et jugé rapidement

   وسریعةعادلةمحكمةفيالحق
- Right to appeal to a competent body
  (le) Droit de recourir à une instance compétente

حق التظلم أمام ھیئة مختصة   
- Right to be presumed innocent 
  Toute personne est présumée innocente

الحق في افتراض البراءة    
- Right de compensation
  Droit à la réparation

الحق في الحصول على تعویض  
- Right to counsel
  Droit à l'assistance d'un conseil

الحق في الاستعانة بمحام   
- Right to equal pay for equal work
  Droit à un salaire égal pour un travail égal

الحق في تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي   
- (the) Right to equal treatment
   Droit à un traitement égal

حق المساواة في المعاملة   
- Right to equality before the law
   Droit à l'égalité devant la loi

أمام القانون   حق المعاملة المتساویة 
   العملفيالحق

- Riot control weabons
   Armes anti-émeutes

   الشغبمكافحةأسلحة
- Rule of Law

   Souveraineté de la loi

سیادة القانون      

S
- Sabotage
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  Sabotage

أعمال التخریب  
- Saving clause
  Clause de sauvegarde

شرط وقائي   
- Sanctions
   Sanctions

عقوبات    
- Save custody
  Lieu de sûreté 

مكان آمن  
- Search (of premises)
   Perquisition

)المنزل(تفتیش
- Second-tier authorities
  Autorités de deuxième échelon

  الثانیةالدرجةسلطات
- Self-defense
   Autodéfense

الدفاع الذاتي   
- Self-governed
  Autonome

الحكم الذاتي   
- Sentence of death
   Peine de mort

الحكم بالإعدام   
- Service at place of abode
   Signification à domicile

تبلیغ في محل السكنى    
- Settlement of complaints
   Règlement des plaintes

حسم الشكاوى   
- Settlement of disputes
   Règler un différend

تسویة المنازعات   
- Sexual offences
Crimes sexuels 

جنسياعتداءجرائم
- Sitting in banc (= sitting in full)
  (en) audience plénière, cour plénière

المحكمة بكامل ھیئتھا   
- Slave Trade
  Traite des esclaves

رقیق   تجارة ال
- Slavery
  Esclavage

الرق   
- Slavery Convention
  Convention relative à l'esclavage
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الاتفاقیة الخاصة بالرق   
- Similar institutions and practices
  Institutions et pratiques analogues- Solemn oath
  Serment solennel

   مغلظةیمین
- Solitary confinement
   Eprisonnement cellulaire

   انفراديحبس
-Summa potestas

السیادة
- Sovereign rights
   Droits souverains

السیادةمطلقسیادیة،حقوق
- Standard Minimum Rules
  Ensemble de règles minima

-القواعد النموذجیة الدنیا Statelessness
  Apatridie

عدام الجنسیة  ان) حالة(
- Statute
  Statut

النظام الأساسي   
- Status quo

الوضع القائم
- Status quo ante

الوضع الموجود من قبل
- Stay of proceedings
  Suspension de la procédure

)  مؤقتا(وقف الإجراءات 
- Stereotyped concept
  Conception stéréotypée

مفھوم نمطي    
- Sub-Commission
  Sous-commission

اللجنة الفرعیة   
- Sub-judice

أمام القاضي، قید الدراسة  
- Subpoena
  Assignation à comparaître

)أمام المحكمة(أمر مثول 
- Subpoena ad testificandum

أمر حضور لأداء الشھادة   
- Subpoena duces tecum

أمر إبراز أوراق مھمة  
- (to) Sue
  Poursuivre (en justice)

..یقاضي، یقیم دعوى على
- Sui generis

من ذات نوعھ   
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- Sui haeredes

ورثة الشخص ذاتھ  
- Sui heres

وارث أصیل  
- Sui Juris

بحكم حقھ الخاص  
- Summary
  Sommaire

)  بلا ھیئة محلفین(موجز، مستعجل
- Summary conviction
  Inculpation sommaire

)  دون محلفین(إدانة جزئیة 
- Summary execution
   Exécution sommaire

عدام بلا محاكمة   إ
- Summary judgement
  Jugement sommaire

حكم جزئي   
- Supervision (of HR treaties)
   Surveillance

مراقبة   
- Supplementary Convention
  Convention supplémentaire

الاتفاقیة التكمیلیة   

T
- Terminating order
  Ordonnance de clôture de l'information

أمر قفل إجراءات التحقیق   
- Terminus ad quem

   نقطة النھایة
- Terminus ad quo

نقطة البدایة   
- Term of court
  Session

دورة انعقاد المحكمة   
- Term of imprisonment
  Durée d'emprisonnement

    السجنفترة
- Trade unions
   Syndicats

    النقابات
- tranquilitas  ordinis

السلميالنظام
- Trumped-up charge
  Fausse accusation

  مفتعلةأوملفقةتھمة
- Trust
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  (sous) Tutelle

)  على القاصر(وصایة 
- Trusteeship Council
  Conseil de tutelle

مجلس الوصایة   
- Trusteeship system
   Régime de tutelle

نظام الوصایة   
- Trust territories
  Territoires sous tutelle

أقالیم تحت الوصایة   
- Turpis causa

سبب دنئ   
- Tutor
   Tuteur

وصي   

U
- Uberrima fides

   منتھى الثقة والاخلاص
- Universal
  Universselle

عالمي   

- Ultra vires

متجاوز للسلطات المرعیة   
- Ultima ratio

حجة أخیرة، مرجع نھائي  
- Ultima voluntas

القصد النھائي   
- Umbrella body
   Organe représentatif

   جامعةھیئة
- Unconditional discharge (or release)
  (mise en) Liberté définitive

  سراحإطلاقتبرئة،
- Undesirable Removal Proclamation
  Proclamation sur le déplacement des indésirables

الإعلان الخاص بإبعاد غیر المرغوب فیھم   
- Unemployment
   Chômage

بطالة    
- Ungraded penalties
  Peines fixes

مدة    عقوبات محددة ال
- United Nations
   Nations Unies
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الأمم المتحدة   
- United Nations Program
   Programme des Nations Unies 

برنامج الأمم المتحدة   
- United Nations Treaty Series
   Recueil des traités des Nations Unies

مجموعة معاھدات الأمم المتحدة    
- United Nations Yearbook
   Annuaire des Nations Unies

الكتاب السنوي للأمم المتحدة   
- Unlawful detention
  Détention arbitraire

اعتقال تعسفي   
- Unlawful entry
  Violation de domicile

انتھاك حرمة المسكن   

V
- Vandalism
   Vandalisme

تخریب الممتلكات   
- Verdict of not guilty
  Jugement absolutoire

حكم بالبراءة   
- Vindication of crime
   Apologie du crime

تبریر جرم   
- Violation 
   Violation

انتھاك    
- Visitor (=inspector)
  Juge inspecteur

مفتش منتدب   
- Vis major

قوة قاھرة    
- Vocatio in jus

أمام القاضي  تكلیف حضور 
- Voluntary Fund
  Fonds de contributions volontaires

   تبرعاتصندوق
- Vulnerable groups
   Groupes vulnérables

   المستضعفةالجماعات

W
- Wage- earning employment
  Profession salariée

   المأجورالعمل
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- War crimes
  Crimes de guerre

الحرب   جرائم 
- Ward
   Curateur

قیـمّ    
- Wardship
   Curatelle

قوامة    
- Warrant of arrest
   Mandat d'arrêt

أمر توقیف   
- Warrant of commitment
  Mandat de dépôt

أمر بالحبس   
- Western Contact Group
  Groupe de contact occidental

فریق الاتصال الغربي   
- White slave traffic
   Traite des blanches

تجارة الرقیق البیض   
- Willful homicide (=voluntary)
  Homicide volontaire

القتل المتعمد   
- Witness for the defense
  Témoin à décharge

)  للتھمة(شاھد نفي 
- Witness for the prosecution
  Témoin à charge

د إثبات   شاھ
- Witnesses against him
   Témoins à charge

شھود اثبات   
- Witnesses on his behalf
  Témoins à décharge

شھود النفي    
- Workshop
  atelier

ورشة عمل   
- Workers
  Travailleurs

عمال   
- Working Group
   Groupe de travail

فریق العمل   
- Writ
   Ordre, mandat

أمر قضائي   
- Writ of attachment
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   Ordre de saisie

أمر حجز    
- Writ of hapeas corpus
   Ordonnance d'habeas corpus

أمر إحضار أمام المحكمة   
- Writ of mandamus
  Mandement

أمر امتثال   
- Writ of prohibition
  Défense de statuer

)  تجاوز الاختصاص(ع أمر من
- Writ of review
   Ordre de révision

أمر مراجعة أو اعادة نظر  
- Writ of Summons
  Sommation de comparaître

أمر بالمثول، استدعاء   
- Written communication
  Communication écrite

بلاغ خطي   
- Written notification
  Notification écrite

اشعار خطي   
- Written testimonial
  Certificat de bonnes vie et moeurs

شھادة حسن السیرة   
- Wrongful arrest or detention
  Arrestation ou détention injustifiées

احتجاز او اعتقال غیر شرعي  
- World University Service
  Entraide universitaire mondiale

تآزر الجامعي العالمي  ال
- World War
   Guerre mondiale

حرب عالمیة   

X  
Xen-  xeno-

بادئة معناھا غریب، أجنبي  
- Xenophobe
Xénophobe

كاره الأجانب 

Y
-Yerk

)  تعذیب(یجلد بعنف        

- Yperite
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  Ypérite

)  اسلحة كیمیائیة(غاز الخردل

Z

-Zone of peace
Zone non-militarisé

منطقة منزوعة السلاح
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0مستقبل حقوق الإنسان

1القانون الدولي وغياب المحاسبة

1الدكتور هيثم مناع

1)إشراف(

2شكر وامتنان

3تقديم

8الدكتور هيثم مناع

8الفضاء غير الحكومي، غياب المحاسبة والقانون الدولي

8:مقدمة تاريخية

8أو الإسلامية/من  التجربة العربية و

14الدولة الحديثة والقانون الدولي

18بين الدولة التسلطية والدولة الديمقراطية

24تشارلز هاربر

24المسيحية والمحاسبة

24الإفلات من العقاب حولوجهة نظر لاهوتية

26الهروب من الجريمة: عودة للتاريخ

26قمعال

26كيف كان رد الكنائس؟

27:العودة إلى الديمقراطية الرسمية

27ا هو الإفلات من المحاسبة؟لكن م

28البحث عن العدالة من أجل الوصول للمصالحة: آثار القمع

29الحاجة إلى كلمات لاهوتية

30متطلبات أساسية للمصالحة
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30أهمية المحافظة على الذاكرة

30الحاجة إلى إعلان الحقيقة

31الحاجة إلى سماع إقرار رسمي

32الحاجة إلى تفعيل القصاص العادل

32دور الصفح

33أولوية الأمل

33الخاتمة

33نموذج الطقوس الدينية

34الشهود على العدالة

40هيثم مناع

40في الإسلام ومفهوم العفو

44صلاح الدين الجورشي

44الفقه الإسلامي بين وجوب العدالة وإسقاط العقاب

44معادلة الجزاء والعقاب

45العقوبة ليست غاية

45ما قبله الإسلام يجب

46اذهبوا فأنتم الطلقاء

48العفو مقابل الدية

49أدروا  الحدود بالشبهات

52ة وتراجع غياب المحاسبةتقدم العولمة القضائي -ا

52التطور المتضافر للحقوق الوطنية نحو إحقاق منظومة اختصاص قضائي عالمي -)أ

53دتقدم عدالة قضائية عابرة للحدو) ب

55حدود العولمة القضائية واستمرار غياب المحاسبة - اا

56الجرائم الدولية غلبة طابع الدول على العلاقات الدولية ودوام القواعد التي لا تحاسب مرتكبي -)1
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59دوام هيمنة علاقات القوة واستمرار غياب المحاسبة -)2

64مارليس غلاسيوس. د

64نشأة المحكمة الجنائية الدولية

64أهمية وتأثير المجتمع المدني العالمي

65:جذور المحكمة الجنائية الدولية

66:جهود المجتمع المدني للتعبئة من أجل المحكمة

67:المساهمات بالنسبة للنتائج

69:تناول الجرائم الجنسية بجدية

70:النقاش حول المجتمع المدني

72المحاسبة قبل نشوء المحكمة الجنائية الدولية

72فيوليت داغر. د

73المحاكم العسكرية الدولية

77:ديمةالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا الق) 1

77المحكمة الجنائية الدولية لرواندا) 2

79محمد حافظ يعقوب

79حكمة الجنائية الدوليةالم

79في معاهدة روما وديباجتها: أولاً

85في مدلولات معاهدة روما: ثانياً

94المحامي إبراهيم التاوتي

94الاختصاص القضائي العالمي وغياب المحاسبة

94ملاحظات أولية    1 .

95الاختصاص القضائي العالمي والاختصاص القضائي التقليدي   1.1.

95تعدد القضاة المختصين  2.1.

95الاختصاص  القضائي العالمي والاختصاص  القضائي الاستثنائي  3.1.
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96القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الجنائي  4.1.

96القانون الجنائي الدولي 4.1.1.

96القانون الدولي الجنائي   1.4.2.

96الخطيرةالجرائم "استخدام الاختصاص  القضائي العالمي مقتصر على   3.4.1.

97أصول مبدأ الاختصاص القضائي العالمي 2.

97إرادة الدول   1.2.

98الإرادة المنفردة للدول  1.1.2.

98)اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف(الإرادة المشتركة للدول     2.1.2.

98نظمة الحكومية المشتركةإرادة الأ    1.2.1.2.

98الالتزام التعاقدي بين الدول    2.2.1.2.

98حقة بهاالمل 2و  1اتفاقيات جنيف الأربعة و البروتوكولين     1.2.2.1.2 .

198499اتفاقية مكافحة جريمة التعذيب لسنة      2.2.2.1.2.

CPI(99(المحكمة الجنائية الدولية     3.2.2.1.2 .

99العرف الدولي   2.2.

99جريمة الإبادة الجماعية   1.2.2.

100ةالجريمة ضد الإنساني  2.2.2.

100فوائد مبدأ الاختصاص القضائي العالمي   3.

101الفائدة الأولى  1.3.

101الفائدة الثانية    .2.3

101الفائدة الثالثة    3.3.

103مضمون وشروط استخدام مبدأ الاختصاص القضائي العالمي.  4

103مضمون مبدأ الاختصاص القضائي العالمي. 1.4

103الاختصاص القضائي العالمي الاختياري أو المطلق. 1.1.4

104الاختصاص القضائي العالمي الإجباري أو النسبي. 2.1.4
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104القضائي العالمي ضد الشٌركات الدولية ؟ الاختصاص ماذا عن استعمال

104معوقات تطبيق الاختصاص القضائي العالمي 5.

105معوقات مادية    1.5.

105معوقات سياسية    2.5.

107هيثم مناع

107تحريم الأسلحة بين الشجب والعقوبة

115ليزبيث زيغفيلد

115وسائل شرعية لاسترداد حقوق ضحايا الانتهاكات

115للقانون الإنساني الدولي

117":الضحية"مفهوم 

118:حقوق الضحايا

120:الحق في الإنصاف

122:الوسائل المحلية لنيل الحقوق

127:الوسائل الشرعية الدولية

128:اللجنة الدولية للصليب الأحمر

128:ق الإنسانجماعة حقو

132:لجان الإدعاء

134:المحاكم الجنائية الدولية

150اعهيثم من

150حماية المنجز وحق المحاسبة: التعذيب في القانون الدولي

153التعذيب والقانون الدولي

156ظروف الحرب والقانون الإنساني الدولي

157هيئات المتابعة ودورها

160آليات المحاسبة وسقفها
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166أيلول/السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة بعد الحادي عشر من سبتمبر: فوق القانون

166أليسون باركر وجيمي فيلنر

166الحكم الرشيد في ظل القانون

170الاحتجاز التعسفي لمخالفي قوانين الهجرة

174الخاصة ومحاكمتهم سراالقبض على المعتقلين ذوي الأهمية 

176أوامر اعتقال الشهود الرئيسيين

178ممارسة الرئيس للسلطات المخولة له في زمن الحرب

179مقاتلو العدو المحتجزون في الولايات المتحدة

182المعتقلون في غوانتانمو و المحاكم العسكرية

186أساليب الصدمة والرعب

188هوامش

193*مارغريت بوبكين

193المحكمة وسياسة الإفلات من العقوبات: ةأمريكا اللاتيني

193:تحديد منظور العفو

195:في طليعة النضال

196التقدم والعقبات: المحكمة الجنائية الدولية

198تحدي لاختصاص المحكمة: كولومبيا

200ماذا يعني التقصي الحقيقي؟

201:دور الولايات المتحدة الأمريكية

207ميشيل ايجاناتيف

207يقيا في المصالحةموجز تجربة جنوب أفر

207هيئة الحقيقة والمصالحة

207إحقاق العدالة وإعادة الكرامة والمصالحة الوطنية

207:الماضي
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208:إعادة البناء

208:بنية الهيئة

208:أهداف الهيئة

209:كيف نتعامل مع الماضي

210:قضية العدالة

210تعادة الكرامةاس

211المصالحة الوطنية

213توماس نيلسون

213واحتلال فلسطين القانون الدولي

213نحو وسائل معالجة الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة

213:المقدمة

214احتلال فلسطين: الخلفية

215:إغلاق الطرقات

215:تدمير البنية التحتية

215:نقاط التفتيش

216:المستوطنات والمستوطنين

217:العقاب الجماعي

217:هدم المنازل

217:الجدار العازل

218)4: (الاعتقالات وإساءة معاملة السجناء الفلسطينيين

219:القتل والاغتيال اللا قانوني

219البحث عن أحكام القانون

219:ئيليملخص تكتيك الاحتلال الإسرا. أ

220:الجغرافية الطبيعية القانونية والاختصاص الجنائي العالمي. ب
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221:اتفاقية جنيف الرابعة. ج

222:أسئلة مفتوحة حول مخارج توصلنا للمقاضاة حسب اتفاقية جنيف الرابعة. د

222:المدعى عليهم الكامنين. 1

223:دولة المنتدى. 3

224الخاتمة

228أنطوان مسره

228الحرب الأهليةالمحاسبة في حالات 

228مقتضيات الحق والعقاب ومقتضيات السلم الأهلي والذاكرة

228حالة لبنان من منظور تطبيقي ومقارن

228موجز وملاحظات أولية

228كيف تنتهي الحروب الأهلية؟

232ية؟كيف لا تتكرر الحرب الأهلية أو الداخل

250غياب المحاسبة في التجربة المغربية

250للإنصاف والمصالحة

250ي كريميعل

250مراحل انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب

253من التعويض الخجول إلي إنشاء هيئة التحكيم المستقلة

257تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة

258:السند القانوني لإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة -أ

259في بعض جوانب النظام الأساسي للهيئة قراءة -ب

261حدود مهام هيئة الإنصاف والمصالحة -حـ

262عدم المحاسبة والمسائلة

269الدكتور جاسم العجمي

269الفساد المالي والإداري
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269تعريف

270إستراتيجية مواجهة الفساد

271متطلبات تنفيذ الإستراتيجية. ج

272دور السلطة التشريعية

273دور السلطة التنفيذية

274دور مؤسسات المجتمع المدني

275عبد الحميد احمد عبد الغفار

275الفساد في شرائح الهرَِم الاجتماعي

275مدخل

275:الإجازات المرضية نموذجا" ظاهرة: "من الهرم الفساد في شرائح أخرى

الحاكمية 280

لا مبدئية الموقف، شكل آخر للفساد 284

)المنامة(لقطتان من مؤتمر القانون الدولي وغياب المحاسبة  293

كلمة المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان-1 293

توصيات المؤتمر-2 293

كلمة المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان 294

توصيات المؤتمر 296

  نصوص أساسية
  

  الأساسي لمحكمة العدل الدولية النظام

  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

  الإفلات من العقاب

  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  اتفاقية
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  قاموس انجليزي فرنسي عربي
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